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مفقد مه 


يتناول الجزء الثاني عشر من موسوعة الشركات التجارية:. 
الجمعيات العمومية. وبه ننهي البحث في الأحكام المتعلقة بالشركة 
المغفلة (المساهمة). الذي شمل ستة أجزاء كاملة. وبعد معاناة 


استمرت سئوات. 


وتعتبر الجمعيات العمومية السلطة العليا في هذا النوع من 
الشركات. وهي تجسد من حيث المبدأً. الطريقة الديموقراطية, 
حيث يكون فيها لجميع المساهمين دور. سواء في إدارة الشركة 
وسير أعمالها. أو في تعديل نظامهاء بحيث تتفق ارادة المساهمين 
واهدافهم. 


وتتعدد الجمعيات العمومية. للمساهمين2. وتختلف بحسب 
الأهداف التي تسعى الجمعية إلى تحقيقها فتكون إما تأسيسية أو 
عادية أو غير عادية. وفي كل الأحوال تتكون من المساهمينء الدين 
يجتمعون فيها لاتخاذ القرارات اللازمة. وكها ابلا التكونة دون 
الأعمال من مسائل معروضة للبحث. 


وفضلاً عن الأنواع الثلاثة المذكورة للجمعية العمومية. فثمة 
جمعيات خاصة تتألف من مجموعات متجانسة من المساهمين. 
وتكون أهدافها متعلقة بهم من دون سواهم. كالجمعية التي تتألف 
من حملة أسهم فئة معينة من فئات الأسهم. 


تابعنا فى هذا الكتاب خطة البحث المقارن التي اعتمدناها في 


إلى عمق هذه التشريعات وقابلنا بينهاء وفاضلنا حيث اقتضى الأمر 
المفاضلة. وانتقدنا حيث استوجب البحث النقد من أجل تصويب 


التشريع وتحسين الأداء. 


ولم نقصر اليبحث على المقارنة بين التشريعات العربية. بل 
تجاوزناها إلى التشريعات الأجنبية؛ ولا سيما التشريع الفرنسي. 


ولم نهمل الاجتهادء بل اعتمدنا عليه. سواء لجهة ابراز الحجة 
الدامغة على صحة الأفكار القانونية ودقتها.ء أو لجهة الاستفادة 
من الاجتهاد لخلق تطلعات ومنطلقات جديدة تغنى الفكر كما تغنى 
البحث. 


وبما أنه سبق لنا أن بحثنا الجمعية التأسيسية في كتاب مستقل 
هو الجزء السابع من موسوعة الشركات التجارية: فقد افتصر بحشا 


في هذا الكتاب على الجمعية العمومية العادية والجمعية العمومية 
غير العادية. 


ووزه اخل"الأتخاطة «البيدة ككل مركو ومما سك زايقة أن 


نقسمه إلى بابين؛ وكل باب إلى فصلين على الشكل الآتي: 
الباب الأول: الجمعية العمومية العادية. 


الفصل الأول: تكوين الجمعية العمومية العادية 
واتعقادها. 


الفصل الثاني: تنظيم ادارة الجمعية العمومية العادية 
وجدول أعمالها وسلطاتها ونصابها 
ومفاعيل فراراتها. 


الباب الثاني: الجمعية العمومية غير العادية. 
الفصل الأول: سلطات الجمعية العمومية غير العادية. 
الفصل الثانى: انعقاد الجمعية العمومية غير العادية. 


وبالإضافة إلى البابين المذكورين رأينا أن نبحث في نهاية هذا 
الكتاب. الأحكام المتعلقة بحل الشركة المغفلة وتصفيتها وفقسمتهاء 
من أجل استكمال البحث في هذه الشركة. من جهة,. ولأن هذا 
الموضوع لا يتسع لكتاب مستقل»؛ لها أننا قصرنا البحث على 
انقضاء الشركة المغففلة وتصفيتها وقسمتها كما هو وارد في قانون 
التجارة اللبناني: من جهة أخرى. 

غير أننا قررنا أن نبحث في الجزء التالي من موسوعة 
الشركات في تحويل الشركة بوجه عام واندماجها وحلها وتصفيتها 
فى مختلف التشرد ت العربية والأجنبية. 


ولقد وضعنا في نهاية هذا الكتاب ملاحق تتعلق بنصوص 


افون “الفوكقي ) ووتهتدوهى: القتواقيق العرسة ‏ اللحلفة ” الشفلفة 


وبعون الله وتوفيقهء أنجزنا الجزء الثاني عشر من موسوعة 
الشركات التجارية. وها نحن نضعه بين يدي رجال القانون على 
مختلف مستوياتهم. على أمل أن نساهم مساهمة متواضعة في 
تطور واضطراد الفقه القانوني العربي. في مجال الشركات. الذي 
نسعى جاهدين وبكل تواضع. إلى اعلاء شأنه واكتسابه المنزلة التى 
يستحقها على الصعيدين الإقليمي والدولي. 


الجمعيات العمومية للمساهمين في الشركة المغضلة 


مهد 


لمهيد 


تعتبر الجمعية العمومية للمساهمين السلطة العليا في الشركة 
المغفلة. بل انها هي مصدر السلطات فيهاء لأنها هي التي تقرر صحة 
تكوين الشركة. بالتصديق على نظامهاء وعلى اجراءات تأسيسها. 
وهي التي تقرر تعيين وعزل أعضاء مجلس الإدارة؛. من غير المعينين 
في نظام الشركة. ولمرة واحدة فقطء, كما تقرر تعيين وعزل مفوضي 
المراقبة. باستثناء مفوض المراقبة الإضافي الذي تعينه المحكمة. 
وهي التي تصادق على أعمال الإدارة وحسابات الشركة, أو ترفض 
المصادقة عليهاء كما تقرر إدماج الشركات, أو تحويلها. أو تعديل 
نظامها. أو حلها قبل الأجل. 


وللشكنية: الفمومية "سيادة 'ثامة ”على .شؤون الشركة تمارسها 
.عن طريق ممارسة المساهمين حقهم في التصويت في هذه الجمعية. 
فالسيادة القانونية والسلطة العليا في شركات المساهمة هي 
السناممين: الذين يختمنون. هن .يكة حلفية عنوسية للمداولة في 
شؤون الشركة. 


وتكمن أهمية جمعيات المساهمين في المنطق الأساسي الذي 
يسود تنظيم الشركات المساهمة:؛ التي لا تعمل بحسب المبدأ التعاقدي» 
بل تبنى على مبدأ الأكثرية» حيث تتخذ الجمعية العمومية قرارها 
بشكل جماعي عن طريق طرح الموضوع الذي سيتخذ قرار بشأنه؛ 
على مجموع المساهمين الحاضرين في الجمعية. وتجري المداولة 
والمناقشة بشأنه من قبل المساهمينء. ثم يعرض على التصويت. ويقر 
بالأغلبية القانونية للأصوات 


لت كدف «السنفنةالفموفية “هراسي له السياكة 
التامة في الشركة المساهمة؛ إلى درجة قال فيها أحد الفقهاء 
الفرنسيين (11121165): إن الجمعية العمومية هي الروح في الشخص 
المعنوي المكون للشركة (' (ع[72012 عصدمدرعم 12 عل عمدرعغممر عصسةنا) . 


وتتميز الجمعية العمومية في الشركة المساهمة. بميزات 
خاصة؛ لا تتمتع بها الجمعيات في سائر الشركات. فإذا كان ثمة 
جمعيات أيفنا ضي سائر الشركات. غير أنها أقل تنظيماً ودقة 
وأهمية وضرورةء عنها في الشركات المساهمة. إذ في هذه الشركات 
الآخيرة. لا يعبر عن الرأي الجماعي للمساهمين. إلا في جمعية 
غونية ولزلك عدن الشرع إلى تطيم ري الحندة ‏ الونية 
تنظيما دقيقاً وشاملاً له شكلياته ونتائجه؛. ولا سيما لجهة وجوب 
دعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد. بصفة عادية أو غير عادية, 
وتنظيم المداولات والمناقشات فيهاء وتبادل الآراء. مما يؤدى إلى 
اعلام المساهمين بحقيقة الوضعء فضلاً عن تنظيم الإدارة الذى 
يظهر في الجمعية؛ والرقابة الفعالة. وكل ذلك من شأنه أن يؤدي 
إلى إدارة ديموفراطية بقدر المستطاع. 


)0 .108 .1893.1 طب©ط معرلوور 


من حيث المبدأ. تكون الجمعية العمومية موجودة في جميع 
الفتركات اساهمة: وختى فى الشركات المؤهمة"التى. تتملك الدولة 
أسهمها. حيث يدير هذه الجمعيات هيئات إدارية تمثل الدولة. 


غير أن مبدأ سيادة الجمعية العمومية: يعتريه في الواقع 
بعض الشوائبء ومن أهمها: ضعف الدور الذي يمارسه المساهم في 
اللجيفية التعوفيه رولا يها في الشتركات الكبيرة: الك يتين فنها 
هم المساهم على توظيف أمواله. وقبض الأرباح العائدة لأسهمه؛ أو 
على شراء الأسهم وبيعها بغية تحقيق الربح الناتج عن فرق الثمن: من 
دون الاهتمام. بصورة جدية. بمصالح الشركة. ورعاية شؤونها عن 
طريق حضور الجمعيات العمومية: والاشتراك في مناقشة المسائل 
المتعلقة نتشاطياء ويدف أتكاة: القرازاكت المتاسية بين الشان. 


وفي الوافع إن الذي يضعف دور المساهم في الجمعية 
العمومية. هو توزيع الأسهم بين عدد كبير من المساهمين2. وعدم 
كفاءة معظمهم أو. على الأقل. قلة خبرتهم في النواحي المالية 
والقانونية. مما يدفعهم إلى عدم الاكتراث بحضور جلسات الجمعية 
العمومية والتصويت فيهاء. وبالتالي الانصياع إلى رغبات أعضاء 
مجلس الإدارة ومطالبهم. وإلى تسليمهم. في الغالب. وكالات على 
بياض. يوزعها أعضاء مجلس الإدارة على وكلاء موالين لهم. لضمان 
الأغلبية اللازمة للتصويت في الجمعية العمومية. 


وقد أدى ضعف دور المساهم في الجمعية العمومية, في أحيان 
كثيرة. إلى شل رقابة الجمعية على أعمال مجلس الإدارة. وسيطرة 
هذا الأخير. الفعلية. على شؤون الشركة وسير عملهاء الأمر الذي 
حمل المشرع على وضع الأحكام القانونية التي من شأنها أن تحول 
دون هذه المساوئ. أو تحد منهاء ومن أهم هذه الأحكام فرض 
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عقوبات جزائية تكفل للمساهمين القيام بدورهم بمنأى عن كل تأثير. 
وبالفعل فتد نصت المادة 7١6‏ من قانون التجارة اللبناني على: «إن 
الذين يختلقون أو يحاولون أن يختلقوا بطريقة الغشء أكثرية غير 
صحيحة؛ فى جمعية عمومية للمساهمين. أو لأصحاب السندات؛ 
ولا سيما الذين يتقدمون بصفة كونهم أصحاب أوراق مالية هي ملك 
أناس لا يمكنهم أن يصوتوا أو يحملون غيرهم على وعدهم بمنافع 
خاصة لكي يصوتوا على وجه معينء أو يمتنعوا عن التصويت؛ أو 
يستعلمون سلطة مشتراة بالمال: أو أية وسيلة غير جائزة؛: يستهدفون 
لعقوبات الاحتيال: مع الاحتفاظ بأداء بدل العطل والضرر. ويعاقب 
المتدخلون الفرعيون بالعقوبات نفسها». 


كما أفسح المشرع للقضاء المجال لإبطال القرارات التي تصدر 
عن غالبية ال بسبب إساءة اياك الحق 0 السلطة؛ إذا 


أنواع الجمعيات العمومية: 


تنص المادة ١79‏ من قانون التجارة اللبناني على ما يأتي: 
«جمعيات المساهمين العمومية هى : الجمعية التأسيسية. وجمعيات 
عادية وجمعيات غير عادية» 0 


)0 .7ه 6 07خ م1215 6لمع 5ع6 اط ترع5وة .1 ,لإعمط 
(*) يقابل هذه المادة المصل 858 من المجلة التجارية التونسية: «تكون الجمعيات العامة 
للمساهمين تأسيسية أو عادية أو استثنائية. 
ويجري التفاوض بين آفرادها حسب الأوضاع المبينة فيما يلي». 
والفصل ٠١8‏ من قانون الشركات المغربي: «تكون الجمعيات العامة إما عادية أو غير 
عادية. وتمثل مجموع المساهمين». 


كما تنص المادة ١١١‏ من القانون نفسه على أنه «إذا اتخذت 


الجمعية العمومية قراراً من شأنه أن ينقصء بوجه من الوجوه. 
الوق الشختصة رنقة متخ الأديه فاق هذا القزان لا كو ناهد ا 
إلا بعد موافقة جمعية خاصة مؤلفة من حملة أسهم الفئة ذات 
الشأن: وهذه الجمعية تتبع في مناقشتهاء القواعد المختصة بالنصاب 
والتصويت في الجمعيات غير العادية» .0١‏ 


ويتضح من هاتين المادتين» أن الجمعيات في الشركة تكون إما 


غامة أو .خاضة: 


فالجمعيات العامة أو الجمعيات العمومية هى: الجمعية 


التأسيسية. والجمعية العادية. والجمعية غير العادية. 


00 


أما الجمعية التأسيسية (07أنا)])5م0ه 3556060166) فهى التى 


تقابل هذه المادة: 
المادة ٠١1‏ من قانون الشركات المغربي: «تكون جمعيات المساهمين التي تنعقد خلال قيام 
الشركة. إما جمعيات عامة أو خاصة. لا تضم الجمعيات الخاصة سوى أصحاب نفس 
الفئة من الأسهم». 
والمادة ١61‏ من قانون الشركات الفرنسي: 
عقلاال كمونانه'ل وع5نةآناانا 5ع! أمعدوتمنات؟ وعلواء6م5 د5عء6[طمعدكة دعل" :156 انم 
.عمل لمعماعل أأرموغاهه 
نا ةق 5أأاداء: كاأمرل 5ت1ا 7ع15لهم عل علوء6معع عةأطتاعووج عصيكل موأؤاءة06 هآ 
للق أمعل0558م 65الء065م12 ذاه كاضعوة1م 22115م0لاعة دعل كرمتاعهل عأرمععاةهء 
ع١‏ ,لوأاوع0لل0ء علوغ تذباعل ناو اء 116أ0ل1 12 ,م10أأدءع0الرم علغ ا لاعىم اناد كلأمكر 
دع| 11 أله عل نمنخاحق أو [ز )صمل ك ,عامل عل المعل عا أمدلاج 5ممتاعج دعل أتديان 
-0عم عناث اناعم عن اطاسعدمة عطزة تحنعل 13 ,7انممنان ععتمععل عء عل اهاقل ث .كائته:ل 
النكد علاء عاأعنوها ةق علاعء ةق كلام بد كتمطا حنعل عل عناعأء6)ومم عتهل عونا 3 ممعم 
0000 66 


“3 وغمللة .153 عاعناءه'! ة وعنا نعم كمه ناتلمم دعا كصهل العتاتهاد دعلا 
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تجتمع مرة واحدة بدعوة من المؤسسينء بعد إتمام اجراءات تأسيس 
الشركة. وتستهدف وقوف المساهمين. في المرحلة الأولى: لنشأتها. 
على الاجراءات التي اتخذت, والتصديق على نظام الشركة؛ وتعيين 
مفوضي المراقبة الأولين. وإذا دخل في تكوين رأس مال الشركة 
مكدمات هينية امتطوه اللجمعية” التاسييسية + وقديق ,فزيلة هده 
المقدمات. ولها من أجل ذلك أن تستعين بالخبراء. وتتكون الجمعية 
التأسيسية. فى هذه الحالة. من أصحاب الأسهم النقدية: دون 
أجاف لاني العرية: 


وتخلم املد اللتشيهية يقد كاقي1 الا تال اللذكورة 


وقنابحكنا مطولاً اهن هذه الجمعيةء' لذدىبحننا كن تاسيين 


الشركة المغفلة. في الجزء السابع من موسوعة الشركات فنحيل 
إليه. 


والجمعية العمومية العادية (ع10815ل:0 علهت6مقع عةاطدموودة) 


هى التى يناط بها الإشراف على إدارة الشركة؛ واتخاذ الإجراءات 
اللازمة لذلك. 


وتجتمع هذه الجمعية مرة واحدة في السنة على الأقل: بعد 
انتهاء السنة المالية. للبت في حسابات أعضاء مجلس الإدارة, 
والتصديق على الميزانية. وتوزيع أنصبة الأرباح. وتعيين أعضاء 
مجلس الإدارة الذين انتهت ولايتهم» كما لو شغر مركزهم أو مركز 
بعضهم لسبب من الأسباب. وتعيين مفوضين جدد للمراقبة. 


وفضلا عن اجتماعها السنوي. يجوز للجمعية العمومية العادية. 
أن تنعقد في أي وقت آخر من السنة. إذا اقتضت ذلك حاجة إلى 


1١ 


بت أمر داخل فى اختصاصهاء لا ينتظرء بحسب طبيعته؛ الاجتماع 
السنوي ليت السيمية قا ثر قل هدك أعضاء مخلين الاذارة سكت 
من الأسباب. عن ثلاثة. ففي مثل هذه الحالة. تنعقد الجمعية 
العمومية العادية. بصورة غير عادية. أو بصورة استثنائية. 


والجمعية العمومية شير العادية (ع86067216 355620166 
01311 وهي التي تتولى: في الأصلء تعديل نظام الشركة: 
حيث فد تمقتضى مصلحة الشركة إعادة النظر في برامجهاء في 
أثناء حياتها. ولا يعتبير تعديل نظام الشركة من أعمال الإدارة 
العادية التي يستطيع مجلس الإدارة القيام بهاء بل هو يتصل 
بالأسس التى تقوم عليها الشركة. ولذلك يكون تعديل النظام من 
واستثمارها وانقضاتها. 


يمنا" أن تعذيل لطام الشركة اكقر امبية يدن المشافل :ال 
كل في اختضاصن الجمعية :التمومية العادية» لذلك يعهد. به "إلى 
جمدية عموفية هين عادية: تخضع ‏ إل قزاعة اومن فلك التي 
تخضع إلبها'الجنعية العموفية الدادية. 


ومن الأمثلة على تعديل نظام الشركة: تغيير موضوعها. وتعديل 
رأس مالها. وتغيير تسميتهاء أو مركزها الرئيسيء وتغيير الحد 
الأدنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة. وغيرها من المسائل المدرجة في 
نظام الشركة. 


وعادية. وغير عادية. فهي ليست مختلفة في حقيقتها وجوهرهاء لأن 
كلا من هذه الجمعيات. يتكون من المساهمين في الشركة. ويهدف 
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إلى تنو سافن وى نعلت التدز راك اللاوفة الأدازة الفرعة 
ومدفيق نسحتي عرد ]نه نا 'كاقك: لساك العى تعرحتل على ده 
الات تخندت اس امنيكياة. فقن براك «اللشرع أن يكرك لهذا 
الاختلاف أثره في بيان الشروط اللازمة لصحة انعقاد الجمعية 
المفرمية واللارارات القن تضورهاء 


أما الجمعيات الخاصة (0601216م5 8556105166) فهي التي تتألف 
من حملة أسهم فئة معينة من فئات الأسهم الصادرة عن الشركة. 
كالجمعية الخاصة لحملة الأسهم الممتازة مثلا. وإذا وجدت عدة 
فئات ممتازة من الأسهم في الشركة. فيكون لكل فئة منها جمعية 
خاصة بها(". والجمعية الخاصة لحملة أسهم التمتع أو الانتفاع: أو 
لحملة الأسهم العينية. وسواها من فتئات الأسهم. 


وددوة ليلا السيعية تيون لامكا اجادة :113 تهارة أن دف 
موافقتها أو رفضهاء لأنه إذا اتخذت الجمعية العمومية قراراً من 
شأنه أن ينقصء بوجه من الوجوهء الحقوق المختصة بفئة من الأسهم. 
فاق ه13 القران لأ حقون تاعذاء الاارعه موافقة جني خاضية إزولفة 
من حملة أسهم الفئة ذات الشأن. وهذه الجمعية تتبع في منافشاتها 
القواعد المختصة بالنصاب والتصويت في الجمهيات غير العادية: 


وقسى:مؤافتة السفية الخاضة لكان ليها كما اناما ذا 
وتؤكد المادة ١١7‏ من قانون الشركات المفريى على أنه للجمعيات 
(1) فابيا وصفا في شرح المادتين 1١١‏ و١1١1‏ تجارة. 


0 2.15 ,االاهمع8 اء معد - ومنو[ 
اميل تيان. .١‏ رقم .31١‏ ص 777 
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الخاصة المشار إليها فى الفقرة الثانية للمادة ٠١‏ صلاحية البت 
في كل قرار يهم فكات الأضهم التي تملكها هذه الجمعيات. وذلك 
رهق لشيروظة ‏ لتسواضي لزيا فى هيا .القانوت. ::والا حيصي نهانياء 
قرار الجمعية العامة, بتغيير الحقوق المتعلقة بفئّة من فئات الأسهم. 
إلا بعد موافقة الجمعية الخاصة للمساهمين المعنية بتلك الفئة. 
وتتداول الجمعيات الخاصة:؛ وفق شروط النصاب القانونى والأغلبية: 
المنصوص عليها في المادة١1١١().‏ ش 


ولكن لا يظل ثمة محل لتطبيق هذا الحكم الإلزامي. إذا تبين 
أن لجفيع المساهمين الاين :تتالف. “عنهه الفئة الخاصة المعنية, 
قد حضروا الجمعية العمومية, ووافقوا على القرار الذي أنقص 
حقوقهم. أو أنهم: بعد انعقاد الجمعيةء وإتخاذ هذا القرارء أبدوا 
موافقتهم الشخصية عليه. مع علمهم بالأمرا). 


تطبق على الجمعية الخاصة؛ قواعد النصاب والأغلبية المقررة 
للجمعية العمومية غير العادية المنصوص عليها في المادتين 5٠١"‏ 
و١٠‏ من قائون التجارة وبالتالي يكون النصاب في الاجتماع الأول 
الثلثين. وفي الاجتماع الثاني. النصف. وفي الاجتماع الثالث. 
الثلث. 


)١(‏ المادة 1١١‏ من قانون الشركات المغريي: «تتخن الجمعية العامة العادية. كل القرارات التي 
لم نتم الإشارة إليها في المادة السابقة. ولا تكون مداولات الجمعية صحيحة في الدعوة 
الأولى لانعقادها. إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يملكون ما لا يقل عن 
ربع الأسهم المالكة لحق التصويت. أما في الدعوة الثانية لانعقادهاء خلا يفرض بلوغ أي 
نصاب. وتبت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأصوات التي يملكها المساهمون الحاضرون 
أو الممثلون». 

5 :131 2.10 .كين اذلو كن مأمناحاط 
فهابيا وصفا في شر المادة ١١1؛‏ اميل تيان. "١‏ رقم 31/1 و775. 
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أماالأغلبية فتتألف من ثلثي عدد الأسهم الحاضرة أو 
الممثلة. 


يمتصر بحشا فى هذا الكتاب.» على الجمعية العمومية العادية. 
والجمعية العمومية غير العادية. 
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الباب الأول 
الجمعية العمومية العادية 


تعتبير الجمعية العمومية العاديةء. القاعدة العامة لجمعيات 
المساهمين. ويجب أن تعقد مرة واحدة في السنة على الأقل. بعد 
ختام السنة المالية. للبت بالتصديق على الحسابات. وتعيين هيئة 
الإدارة. ومفوضي المرافبة. وهي السلطة الصالحة لإتخاذ جميع 
القرارات في الشركة. باستثناء تلك المتعلقة بالأعمال اليومية: التي 
يتولاها رئيس مجلس الإدارة المدير العام. وتلك المتعلقة بتعديل نظام 
الشركة. والتي تتولاها الجمعية العمومية غير العادية. 

وفد وضع المشرع تنظيماً دقيقاً ومعقدا لتنفيذ اجتماعات 
الجمعية العمومية العادية. وشكليات فانونية. استهدف بها حماية 


حشوق المساهمين الغائبين والمعترضين. 


_ 


نقسم هذا الباب إلى فصلين: 
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الفصل الأول: تكوين الجمعية العمومية العادية وانعقادها. 


الفصل التاني: تنظيم إدارة الجمعية العمومية العادية وجدول 
أعمالهاء وسلطاقيا وتصانها وففاعيل. خرازاتها: 


الفصل الأول 
تكوين الجمعية العمومية العادية وانعقادها 


أولاً: تكوين الجمعية: 
فون الججدية هو لبها تن وفقا الال الأ 
أ - حق المساهم في الاشترا تراك في الجمعية: 


بما أن الجمعية العمومية تتكون من المساهمين. فإنه يحق 
لكل مساهم الاشتراك في الجمعية العمومية, أن كان نوع الأسهم 
التى يملكهاء سواء كانت آسهم راس مالء أو آسهم مقدمات. أو 
أنهه تمك أو اناغ أو نيهم أفضلية اق اسهع مضد نه الأصوات 
وسواها من الأسهم. 

وحتى أنه يحق للمساهم أن يحضر الجمعية العمومية. وأن 
يصوت فيهاء ولو لم يكن بين يديه سوى شهادة موقتة بالأسهم, كما 
لو كان قد دقع بريع فيية الأسهم التى اكتتب بهاء ولم يحرر بعد فيمة 
هذه الأسهم تحريرا كاملا. فلا أهمية لما إذا كان المساهم قد سدد 
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قيية الأسهم الشركة أو لا يزال مدينا لها 'مجتزء مخ هذه الفيعة: 
لأن صفته كمساهم لا تتوقف على إيفاء ما هو متبق فى ذمته من 
قيمة الأسهم التي اكتتب بها. ولكنه قد يدرج نص في نظام الشركة 
يقضي بمنع المساهم الذي لم يحرر بعد آسهمه بشكل كامل من 
التصويت فى الجمعية العمومية وذلك استنادا إلى القواعد العامة 
التى تخول الدفع بعدم التنفيذ في العقود الملزمة للطرفين!". 


اها متو الأبتية؟ الناتجة سن :زياف راسي امال قاد يك ليه 
حضور الجمعيات العمومية والتصويت قيهاء الا بعد أن يجري فعلا 
تعديل رأس المال. وينشر في سجل التجارة. 


وإذا ترتب على السهم حق انتفاع فيكون للمنتفع حق الحضور 
والتصويت في الجمعية العمومية التي تنظر في الأمور التي تخص 
المنتفع. كتوزيع الأرباح. والتصديق على الحسابات. أما مالك الرقبة, 
فيحق له الحضور والتصويت في الجمعيات التي تبحث في المسائل 
التى تهم ملكية الأسهم. وهي عادة الجمعيات غير العاديةء. التي 
تختص بتعديل نظام الشركة. كزيادة رأس مالها أو تخفيضه 


وإذا ترتب على السهم حق رهن فيظل للمدين الراهمن حق 
الحضور والتصويت. ما لع تيمل للك إد يعود للدائن المرتهن. عندتد. 
استعمال حقه بالنيابة عنه. عملا بأحكام المادة 515 تجارة(". 


6 :2,843 اأناقهاع]] أء معن - مهنا :1132 “71 ,2 ,عناء 8059 أء وأمناه1] 
فابيا وصفا في شرح المادتين 1806 و1473 . 

(") م554 تجارة: «يجب على الدائن أن يستعمل لحساب المديون جميع الحقوق الملازمة 
للأشياء أو السندات المسلمة إليه على سبيل الرهن. وإذا كان ما تسلمه اسناد اعتماد 
مالي تخول حق الاختيار وجب على المديون الذي يريد استعمال حقه في الاختيار أن يؤدي 
إلى الدائن الأموال اللازمة قبل حلول الأجل المعين للاختيار بيومين على الأقل». - 
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في حال الحجز على السهمء لسبب من الأسباب. كالحجز من 
قبل الداكن مثلاً. تظل للمحجوز عليه ملكية هذا السهم. وبالتالي 
بتتطيع مما زينة التحقوق: املازمة له ومنها | لع فى حضون السيعية 
العمومية والتصويت فيها. 


وإذا نتف المشاهم عن نهم إلى الفكره ضرعا عاديا شن دون 
اتباع الطرق المقررة في القانون: فيظل مالكا للسهم تجاه الشركة, 
ويمارس وحده الحقوق الملازمة له. 


ويكون لصاحب الأسهم الإسمية حق الحضور والتصويت في 
الجمعية العمومية. حتى ولو فقد شهادة أسهمه.ء طالما أن اليه 
مدون في سجلات الشركة أما صاحب الأسهم للحامل. فلا يستطيع 
استعمال حقه هذا بعد فقده أسهمه أو سرقتها. إلا بعد تقديم 
اعتراضية إلى الشركة وبورصة بيروت. ومتابعة الاجراءات القانونية 
اللازمة لذلك!". 


حق أساسي متعلق بالنظام العام. لا يجوز حرمانه منه بنص يدرج 
في نظام الشركة. غير أن هذا الحق ملازم لللكية السهم, قلا يجوز 
لمالك السهم التنازل عنه بالاستقلال عن ملكيته للسهم. 


قلا مانع من أن ينيب عنه غيره من المساهمين. ولا يجوز النص في 

- وتنص المادت هلما من فانون التجاردة الجزائري عل أنه: «يرجع حق التصويت المرتبط 
بالسهم إلى المنتفع في الجمعيات العامة العادية. ومالك الرقبة في الجمعيات العامة غير 

)١(‏ بما أننا بحثنا مفصلاً في هذه المسائل المتعلقة بالحقوق الملازمة لملكية الأسهم في الجزء 
التاسع من هذه الموسوعة. فنحيل إليه منعأ للتكرار. 


رف 


نظام الشركة على حرمان المساهم من ذلك. 


ولكن لا يدخل في تكوين الجمعية حملة السندات أو أصحاب 
حصص التأسيس. ومع ذلك فلا مانع من أن ينص نظام الشركة 
على أن يمثلوا بمندوبين عنهم في الجمعية العامة. بشرط أن يكون 
تلع دشار 


وقد يحصل آحياناً أن تشتري الشركة بعض أسهمهاء وتحفظها 
من دون أن تقرر اعدامهاء. فلا يجوز لمجلس الإدارة في هذه الحالة. 
أن يمارس لحساب الشركة:؛ الحقوق التي كانت تخولها هذه الأسهم 
لأصحابيها. لأن هذه الحقوق مقررة للمساهمينء ولا تصبح الشركة 
جلنة الشزاء : الشان إليها:واعدا هني 1" 


ب - إثبات صغة المساهم: 


يتعين على المساهم إثبات صفته ليسمح له بالاشتراك في 
الجمعية. فإذا كانت أسهمه اسمية. لا يترتب عليه القيام بأي اجراءء 
سوىٍ إثبات هويته: ما لم يشترط عليه نظام الشركة. الحصول 
اندها على تذكرة للاشتراك تبين عدد أسهمه؛ والأصوات التى 
تعود لها"!. ١‏ 


د لما متاك مذي امهم لاعاماها يق ]لول 
بمجرد سطلعة المجتد اك هلها اويا : 


)01( 546 ,ث2 ,االاهدع] اء رعو - دمنر] :1148 .2 حباءأناوهظ اع ررأمناهل] 


0( 7 2.117 ب.عرنات1 8051 أء 1رأمنه1] 
قابيا وصمًا فضي شرح المادتين ه18 والا : 
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ولا بالرائ الساقن» لا يحق للشركة الت اشعرت فعسم من 
أسهمهاء استعمال هذه الأسهم لتتمثل في الجمعيات العمومية. 


لآجل تسهيل تنظيم ورقة الحضور. يفرض نظام الشركة. بصورة 
عامة. على أصحاب الأسهم لحاملهاء إيداع هذه الأسهم في مركز 
الشركة الركيسىء أو الى مؤمشة معينة» يعينها 'أعلان الدعوة قبل 
أيام معدودة من تاريخ انعقاد الجمعية. وإبراز إيصال من الوديع, 
أو بطافة حضور عند افتتاح هذه الجمعية. وبوسع الجمعية. من 
دون أن يكون ذلك مفروضا عليهاء أن ترفض دخول المساهم الذي 
له فور كاوه وانضتاتهى الأدينة لقنا :نكن القصري الس 
للإيداع. وعادة ما تتضمن شهادة الإيداع أرقام الأسهم: تفادياً لكل 


عندما تكون الأسهم مثقلة بحق إنتفاع: يعود للمنتفع. بحسب 
الرأي السائد. الحق في دخول الجمعية .ولكن إذا كانت الأسهم مثقلة 
برهن فإن هذا الدخول يكون محفوظاأً لصاحبهاء وهو المدين الراهن, 
الذي يكون بوسعه. إذا كانت الأسهم لحاملهاء أن يلزم الدائن المرتهن 
بإيداعها حتى أنعقاد الجمعية. في المكان وضمن المهلة المحددين في 
النظام. أو في اعلان الدعوة, ليتسنى لصاحب السهم الدخول بذاته 
إلى الجمعية. 


وبهذا المعنى تنص المادة 774 من قانون التجارة الجزائري على 
أنه «يرجع حق التصويت المرتبط بالسهم إلى المنتفع في الجمعيات 
العامة العادية. وإلى مالك الرقبة في الجمعيات غير العادية. ويمارس 
حق التصويت من مالك الأسهم الرشونة كما تنص المادة ١79‏ من 
قانون الشركات المغربي على أنه: يكون حق التصويت الناشئ عن 
الهم تسنا حب حق الانشاع خلال الجمعيات العامة العادية: وكاتك 
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الرقبة خلال الجمعيات العامة غير العادية, ما لم ينص النظام 
الأبناتى على غير ذلك وض جانة رهن الأسوم رهن حيازيا . يمارس 
مالكها حق التصويتء. ويجب على الدائن المرتهن رهنا جياويا: إيداع 
الأسهم المرهونة. إذا طلب منه المدين ذلك وتحمل المصاريف». 


إذا تفرغ المساهم عن أسهمه بعد الإيداع. فيحق للمتفرغ إليه 
حضور الجمعية. شرط إبلاغ الشركة: والمودع له هذا التفرغ(". 


فيما يتعلق بالأسهم لأمرء لا بيد من التثبت من تسلسل 
المظهر إليه(!". 


إن حق الاشتراك في الجمعية العمومية؛ يعود. في الأصلء إلى 
اماه ولو كان اتنا تتوى هما ولخدا .غير أن الشركات 
الكبيرة ل ا ل ل » قد تعمد إلى 
إدراج نص في نظامها. يشتر ط حيازة عدد أدنى من الأسهم لحضور 
الجمعية العمومية. ويعتبر هذا اكيت حاترا لأنه لا يحول دون 
استعمال صغار المساهمين حق الاشتراك في الجمعية. طالما آنه 
يبقى في استطاعتهم الاتفاق لتأليف النصاب المطلوب. وإختيار 
أحدهم للنيابة عنهم في حضور الجمعية والتصويت فيها. 

واف ا متسس عليه عبر أنقة الإنادة 182 من :فاتون: الشركات 
الفرنسي الصادر في 54 تموز 1517 بقولها: إنه يجوز لنظام 
الشركة أن يشترط امتلاك عدد أدنى من الأسهم. شرط ألا يزيد 
على العشرة, ليحق له الاشتراك في الجمعية العمومية العادية. 


)00 .5 *1 ,2 ,اناع 80511 اء لرأمنا10] 
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ويمكن لعدد من المساهمين أن يتحدوا فيما بينهم ليكونوا الحد 
الآدنى المقرر في نظام الشركة؛ ويتمثلوا في الجمعية بأحدهم أو 
بزوجة أحده!(". 


وقد تأثر المشرع المغربي بهذا الحكم المنصوص عليه فى المادة 
6 من القانون الفرنسي المشار إليه. فنصت المادة ١1717‏ ا 
القيركات لتر على اتددويمكن أن برضن القظام الأسيناتي بعد د 
أدنى من الأسهم حتى يخول حق المشاركات فى الحفات الناعة 
العادية. على ألا يتجاوز هذا العدد عشرة أطي 


ويمكن للمساهمين الذين لا يتوفرون على عدد الأسهم المطلوب. 
أن ينضموا إلى بعضهم., حتى يبلغوا الحد الأدنى المنصوص عليه فى 
النظام الأساسي. وأن يمثلهم أحدهم». 


وقد أعطى المشرع السعودي نظام الشركة. الحق في أن يبين 
من له حق حضور الجمعيات العامة من المساهمين. ومع ذلك يكون 


وبمقتضصى المادة 5/20 من فانون التجارة الجزائرى: «يجور أن 
يحدد القانون الأساسى عدد الأصوات التى يحوزها كل مساهم في 
الجمعيات. بشرط أن يفرض هذا التحديد على جميع الأسهم دون 


)١(‏ عنال ك5قذ5 ,كمضناعه'0 [هستأمتص ع5ط10مم صا عع لت الع لاناعم كالااهاد دعا" :165 )رم 
-25 لل 25م 1161م عل أاأوعل م1 اناه لاوم .حال 3 للافأاعملاذ عنان عذؤانام اكه 

كع؟ تللللىه0 دع لدم6مقع وعةاطررعد 

0161 تماد ع1 ععلماع )2 نام .كتللانات: ع3 الع اناعم 10019115اع2 5رباءأكباط 


منخ'ا عل أمأمزدم ع1 35م ناه جناع'ل نذا مهم ععامع65رمع؟ علد عد اع كالتاهاد دما عوم 
“لكالاء ل 


وف 


7 دميير كنّه عن أخرى». 


وبمقتضى المادة 48 من المجلة التجارية التونسية: «يحدد 
القانون الأساسى عدد الأسهم التي يجب على كل مساهم أن يكون 
حائزاً لها. سواء بصفة مالك أو وكيلء للمشاركة في أعمال الجمعية 
العامة العادية, ولا ينبغي أن يتجاوز عدد هذه الأسهم العشرين: غير 
أنه إذا كان هذا العدد الأخير من الأسهم يمثل نسبة من رأس مال 
الشركة تقل عن جزء واحد من تجزئة الكامل إلى عشرين ألف جزءء 
فيمكن. حينئذ. أن يكون عدد الأسهم التي يلزم أن تكون بيد المساهم 
اكقر من مقبرية: نتنرظل اق لذ كون مقدااريما اككر من الجر الراحد 
من تجزئة رأس مال الشركة إلى عشرين ألف جزء. 

ونسكل انالك“ منزة عتن »لايم تقل ضرع لعده االعدد انف 
لجوالمشاركهم هن الحصية أن يتصموا! اعسوم الفانيف النده 
اللازم من الأسهم وتفويض تمثيلهم لأحدهم». 

إذا لم يتم الإيداع بالشروط المقررة في النظام. وحضر أصحاب 
الأسهم الجمعية. من دون اعتراض من الباقين. فلا تكون مناقشات 
الجمعية. ولا القرارات الصادرة فيها باطلة. لأن الإيداع اجراء داخلي 
لم يشترطه القانون كإجراء جوهري. تحت طائلة البطلان(!". 

ج - حضور المساهمين بواسطة وكيل عنهم: 


في الأصل. يحضصر المساهم الجمعية العمومية بنفسه. ولكن 
قد يتعذر عليه ذلك لسبب من الأسياب. كالمرض والعجز الصحى. 
والسفر وسواهاء لذلك أجازت له المادة ١١‏ من قانون التجارة 


)00 .6 2.8 ,خنع 80511 اه لرأمنان1] 
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اللبناني أن يوكل غيره بتمثيله في الجمعية بنصها على ما يأتي: «يجوز 
للمساهمين الذين لا يستطيعون حضور الجمعية. آن يوكلوا عنهم 
من يمثلهم. بشرط أن يكون هؤلاء الممثلون أنفسهم من المساهمين. 
ويستثنى من ذلك الممثلون الشرعيون لفاقدي الأهلية» (). 


ويستخلص من هذه المادة. ما يأتي: 
١‏ - شروط التوكيل: 


يكون تمثيل المساهم في الجمعية العمومية. جائزاً من قبل 


ممتل عنه. على أن يشترط لصحة هذا التوكيل الشرطان الآتيان: 


الشرط الأول: ألا يستطيع المساهم الحضور بنفسه إلى 


(00 


تقابل هذه المادة. المادة 11١‏ من فانون الشركات الفرنسى. 
لان 10122[16]ع2 ع5أناة هنا هم ؟عاء165مع1 2 (1 ع5 أناعم )ع3 من" :161 كم 
أ0ز0» 500 1وم 
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١01١‏ 5ع 21311221 عتطمممم ع1 امح 5ع له]ن !)د ناه دعأدع16 كمم ]أ أومم 5أل وعل )20 
0117 عنال أع02150111 2017 5011 22 13111 ,1502م 51620 عطانا ,عومم5أل أناعم أصمل 
.112102211 
5ع6انامعء1 5021 كاأضعلمء16م كدص ألت كعل 05ه051]10م015 <ناة 21121165مء د5عذتلداء د5ع.آ 
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الجمعية. وهذا الشرط يستلزم. مبدئيا قيام مانع مشروع لدى 
المساهم, يحول دون حضوره. ولكن ما هو المانعء وكيف يمكن 
اثياته؟ 


لم يحدد القانون ما هي الموانع التي يمكن أن تحول دون حضور 
المساهم الجمعية العمومية. ليمكن بسببها تمثيله بمساهم غيره. 
ولذلك يمكن القول إن هذه الموانع كثيرة ومتعددة ولا يمكن حصرهاء 
وسعوو لباقم “لتريةا تكو دوه كنا الور كاد كاذ دضو ١‏ إلى قلنية 
دعوة إلى الغذاء. ولذلك استقر العرف على عدم توجب إثبات هذا 
المانع. ما لم يرد نص في نظام الشركة على العكس(". 


الشرط الثاني: أن يكون ممثل المساهم. من المساهمين: 
يشترط أن يكون ممثل المساهم في الجمعية: من المساهمين أيضاً. 
فتتدي :أن لا يننا الساسه لين نتوكيل لقره مزع غيل البدا هديق 
بحضور الجمعية. وهنا يصح التساؤل عما إذا كان هذا الشرط هو 
من النظام العام: وبالتالي يكون التمثيل باطلاً حكماًء إذا كان الممثل 
من غير مساهمي الشركة؟ 


يتجه الرأي إلى أن هذا الشرط لا يتعلق بالنظام العام: بل 
بمصلحة الشركة؛ التي تقتضي عدم إفشاء ما يهم شؤونها أمام 
الفير. وبالتالي يجوز للشركة عدم التمسك بهذا الشرطء وإدراج 
نص في نظام الشركة يتيح تمثيل المساهم بشخص غير مساهم'(". 


)0 فابيا وصفا في شرح المادة .1١8(‏ 
69 :1138 :2,10 ,كتناءأناو80 اء وأمنه1] 
قابيا وصفا في شرح المادة ١14؛‏ اميل تيان؛ رقم 347. 


وثمة استثناء قانوني على هذا الشرطء. يقضي بإمكان تمثيل 
فاقدي الأهلية بواسطة ممثليهم الشرعيين من دون أن يكون هؤلاء 
هم أنفسهم من المساهمين. كأن يمثل القاصر أو المحجور عليه 
فولية أ وتوصيته :]افيه عليه ولو لمايكق هنذا للمدل اهما .وقد 
تمسك القائلون بأن الشرط الثاني المشار إليه ليس من النظام العام: 
بالاستثناء المذكور للقول بأنه يمكن ألا يكون الممثل من المساهمين. 
إذا أدرج نص في نظام الشركة يقضي بذلك!". 


وعلى سبيل القياس. يشترك المصفون عن الشركات فيد 
التصفية. في اجتماعات الجمعية العمومية. كما يشترك وكلاء 
التفليسة عن الشركات التى صدر عليها حكم باعلان الإفلاس. 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى الحارس القضائي0". 


بمقتضى الفقه والاجتهاد الفرنسيين. تستطيع المرأة المتزوجة 
أن تشترك بالتصويت عن الأسهم التي تعود إليهاء أما في حال 
الاشتراك ووحدة إدارة الأموال المشتركة؛ فعلى الزوج. أن ا 
شخصيا إلى الجمعية العمومية ليمارس حق التصويت باسمه 
الشخصي. أو باسم الشركة الزوجية(". 


ولا أهمية لهذا الحكم في القانون اللبناني: وفي القوائين 
العربية الأخرى. التي لا تطبق نظام الاشتراك الزوجيء ولا فرق بين 
الرجل والمرأة. على كل حالء بالنسبة إلى الأسهم التي يملكها كل 
منهماء وحقه بتمثيل نفسه في اجتماعات الجمعية العمومية. 
)01( 118 2.327 ,حك و80 أء مأمناه1] 
ادوار عيد. الشركات التجارية - شركات المساهمة. رقم 708: ص 344 . 
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كما يصح التساؤل عما إذا كان يجوز للمساهم أن يوكل» لتمثيله: 
فى الجمعية. رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء مجلس الإدارةة 


تتضمن المادة ١18١‏ من قانون التجارة اللبناني أي نص يمنع 
المساهم من تمثيله بواسطة رئيس مجلس الإدارة أو بواسطة أحد 
اعم اكعلينخلاعا لعظة التكتريكات العربية: التى تقكي يعكسن 
ذلك. كما سنشرح ذلك في المقطع التالي. ولذلك يمكن القول إنه 
بمقتضى القانون اللبناني. ليس ثمة ما يمنع المساهم من تمثيله في 
الجمعية بواسطة رئيس مجلس الإدارة. أو بواسطة أحد أعضاء 
المجلسء. بالرغم من المحاذير التي يمكن أن تنش عن مثل هذا 
التمثيل: باعتبار أنه قد يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأعضاء هذا 
المجلس مصالح خاصة للتصويت في اتجاه معين: كما هو الأمر في 
الجمعية العمومية التي تنعقد للنظر في أعمال ادارتهم. واعطائهم 
براءة ذمة عن هذه الإدارة. 


ما هو الحكم فيما لو توضي المساهم, وطلب ورثته حضور 
الجمعية العمومية بعد وفاة مورثهم؟ 


في هذه الحالة لا يكون الورثة بمثابة ممثلين للمساهم المتوضي. 
وذلك لأن الأسهم التي كان يملكهاء إنما تدخل ضمن عناصر تركته, 
ومن ثم فهي تنتقل مع سائر عناصر التركة إلى الورثة الذين يعتبرون 
مالكين على الشيوع لهذه الأسهم. 


وس وف فجاكرة” اللووقة و_الأسيي :9 تخوليه فوا يق 
الحضور نيابة عن المورث. لأنهم: من جهة: هم الذين أصيحوا 
مالكين لهذه الأسهم. ومن جهة أخرىء فإن الأسهم يجب أن تكون 
ملكيتها كاملة لأحد الأشخاص. حتى يستطيع: عمليا. أن يتصرف 
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بهاء وأن يمثلها في اجتماع الجمعية العمومية. ولذلك تقتضي قسمة 
هذه الأسهم ب بين الورثة. كل بحسب نصيبه القانوني. بعد اتخاذ 
الاجراءات اللازمة لذلك وا والقيام بمعاملات التسجيل في 
سجلات الشركة:ء إذا كانت الأسهم اسمية. وعندئن يكون لكل وريث 
من وركة المسناهم المتوفى: الحق بحضور الجمعية العمومية. ليس 
بوصضفه ممَكلة للمورث. بل بوصفه مالكاً لحصته من الأسهم. 


وإذا آل السهم إلى أكثر من وارث. بحيث يملك كل منهم جزءا 
منه. فيتعين. عندئذ. على كل الورثة؛ الاتفاق فيما بينهم على أن 
كنا شعضا ادا ديم ودر ما كدرة :| تعضوف العامة ديا 
السهم في مواجهة الشركة. 


ونهك! العنن: :نكن الففرة: الثانية هن اللناقة- 755 اهن كانون 
لشركات المفربي. على أنه: «يمثل المشتركين في ملكية الأسهم 
المشاعة في الجمعيات العامة. واحد منهم. أو وكيل وحيد عنهم. وفي 
حالة اختلافهم يعين رئيس المحكمة. بصفته قاضي المستعجلات, 
الوكيل. بطلب من أكثر المشتركين في ملكية الأسهم حرصأء. كما 
تنص الفقرة الثانية من فانون الشركات الجزائري. على ما يأتي: 
«يمثل المالكون الشركاء للأسهم المشاعة في الجمعيات العامة وعد 
منهم أو بوكيل وحيد . فإذا لم يحصل إتفاق. عين الوكيل من القضاءء 
بناء على طلب أحد المالكين الشركاء الذي يهمه الاستعجال». 


هل يحق للمساهم أن ينيب مساهما آخر لتمثيله في الجمعية 
بجزء من أسهمه. ويحضر هو نفسه الاجتماعء ليمثل نفسه في 
الجزء الآخر من أسهمه؟ 


يبدو أن القانون لا يمنع ذلك. وبالتالي فيكون قد ترك لمالك 


رذن 


الأسهم الحرية كاملة فى الحضور بطريق الأصالة أو النيابة» ويستوي 
في ذلك النيابة الكاملة أو النيابة الجزئية. 


كما أنه يجوز تمثيل المساهم بعدة وكلاء. شرط أن يذكر في كل 
وكالة أرقام الأسهم المعطاة من أجلها(". 


وجدر الإشارة, إلى أن فكرة الوكالة في حضور الجمعية 
العمومية تتميز بأهميتها في التأثير على قرارات الجمعية العمومية, 
حيث يمكن للمساهم الذي لا يملك سوى عدداً قليلاً من الأسهم. 
أن يحضر عن غيره ممن يملكون عدداً كبيراً من الأسهم. وبالتالي 
يتدخل ويتحكم في توجيه مجموع الآصوات التي يمثلهاء وفق هواه 
لتحقيق مصالحه الخاصة. ولا سيما إذا لم تكن الوكالة مقيدة بحد 
أقصى من الأصوات الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية بالأصالة 
أو بالوكالة. ولذلك احتاطت بعض التشريعات العربية لهذا الأمر. 
وقيدت التوكيل بحد أعلى من الأصوات. كما سنرى لاحقّاً. 


وقد يعدت “عملياً: .فق الشتركات: التق "تضم عنددا قليلا "من 
المساهمين. ويسيطر عليها أحدهم بامتلاكه أغلبية رأس المالء أن 
يلجأ هذا الأخير إلى إبرام اتفاق مع باقي المساهمين بشأن تمثيلهم 
في حضور الجمعيات والتصويت فيها. وفي هذه الحالة. يصح 
التساوؤل عن مدى صحة هذا الاتفاق6 


والواقع هو أن تفدير صحة مثل هذه الاتفاقات أو عدم صحتها.: 
من الاتفاق وأسبابه. فإذا تبين أن هذا الاتفاق يؤدي إلى شبه الفاء 
كامل لحق المساهم في التصويت. كالاتفاق على تنازل المساهم تنازلاً 


)000 فاييا وصفا في شرح المادة 143. 
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كاملاً عن حقوقه في التصويت إلى مساهم آخرء أو إعطاء مساهم 
لآخر تؤكيلة غيز فايل للالغاء يخوله ممارسة حقوفه في التصويت. 
أو الامتتاع كليا عن التصويت في جلسات الجمعية العامة؛ فإن مثل 
هذه الاتفاقات تكون باطلة:؛ لأنها تسلب حق المساهم في التصويت, 
وتجعل مساهمته في الشركة مساهمة صورية. وعلى العكس من 
ذلك 0 صحيحة. الاتفافات التى تجيز تفويض أحد المساهمين 
مس كه آخر فى التصويت نيابة عنه. في مسائل محددة. كتعيين 
أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم. أو في بعض الاجتماعات فقط١".‏ 


؟ - تمثيل الأشخاص المعنويين: 


13 كان الكسناكه خط نوراب #النوولة فكلا أو شترعة اشرق: 
از احسية نوف عنه في حصون الجهدية الععومية شخ طبيض: 
يمكله 'وففاً للقانون: أو لنطام الشركة ولا -وشترظ: فى .هينه الحالة: 
أن يكون ممثل الشخص المعنوي هو نفسه من المساهمين في الشركة 
الممثلة. أما إذا اناخا عن نهنا آخر غير ممثله القانوني أو النظامي, 
فيجب. ري للقاعدة العامة. أن يكون من المساهمين". 


الجمعية. أن ينيب غيره لحضور هذه الجمعية؟ 

إننا نرى عدم جواز ذلك. لأن ممثل الشخص المعنوي هو وكيل 
عن هذا الشخصء وأن اختيار الشخص المعنوي لممثله يقوم على 
الاعتبار الشخصي. ولذلك لا يجوز لممثل الشخص المعنوي إنابة 


.777 سميحة القليوبي. الشركات التجارية. ط 1997 ص‎ )١( 
,اللتدمعظا اه معدن - رما‎ 2,181 47 0) 
فابيا وصفا في شرح المادة 43ا.‎ 
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غيره في ممارسة العمل الذي تم اختياره لأدائه. والقول بغير ذلك 
مق ندا على إرادة الشخص المعنويء باعتباره مالكاً للأسهم 


“ - شكل الوكالة واثباتها: 


لح يسول العافون اللنقا ين قفد خاهيا للركالة كذ كانت 
رسمية أو عادية. أو على الأقل ثابتة بالكتابة. خلافا لمعظم القوانين 
العزبية الث تونحب' أن نكيت الوكالة كتاية, 


غير أن شكل الوكالة غالبا ما يعين في نظام الشركة أو بقرار 
من مجلس الإدارة: ويجري ذكره. فى هذه الحالة الأخيرة, في الدعوة: 
الموجهة إلى المساهمين("). 


في حال عدم تعيين شكل الوكالة: لا في نظام الشركة؛ ولا 
إثباتها بأي شكل من الأشكالء كسند عاديء. أو سند رسميء أو 
كتاب بريديء أو بتصريح يدون في ورقة الحضورء أو في محاضر 


بياضء أي مع ترك الخيار إلى ممثلي الشركة لتدوين اسم الوكيل 
الذي يختارونه. 


العمومية المشرر عمدها ضي وقت معين. من دون جاده إلى ذكر 
المسائل التي تتناولها مناقشات الجمعية. وتكفي الوكالة العامة 


المعطاة لإدارة شؤون الموكل. لتمثيله فى الجمعية العمومية العادية, 

يعبت ب م ا ل 

)10( :1139 2.315 ,ناء 80511 أء وأمبوا] 
قابيا وصفا في شرح المادة (4لا. 
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لأن المسائل التي تناقش في هذه الجمعية تدخل فى نطاق الأعمال 
الإدارية التي تخولها هذه الوكالة. ما لم ترد بينها مسائل استثنائية 
تمت بصلة إلى أعمال التصرف. أو إذا كانت الوكالة تتعلق بالتمثيل 
في الجمعية العمومية غير العادية!". 


ولا يشترط أن ترد في الوكالة عيارة «صالح للتمثيل» قبل 
توقيع الوكالة. لأن القانون لا يوجب ذلكء ولا يترتب على إغفال هذه 
العبارة أي أثر على صحة التوكيل0). 


ويجوز إعطاء الوكالة لعدة جمعيات.: عادية أو غير عادية, على 
أن يجري تعيينها بالذاتء. أو بطريق تحديد المدة التي تقع فيهاء 
وإعطاء وكالة دائمة لجميع الجمعيات العمومية للشركة!). وضي 
كن الأحوال يعون التركيل: الصادىلحضور الجتماع معدن صبالحا 
لحضور الاجتماع الذي يؤجل إليه لعدم اكتمال النصاب0) 


: - مدى الوكالك4: 


يجوز أن يرد التوكيل ملزما الوكيل بالتصويت في اتجاه معين 
(61211م122 1202021) وعندئن ما هو مدى أثر هذه الوكالة. وهل يكون 
التصتونة صححريها از عباطلا |3|:«عسوت"اتركيل ماتجاه شكال 


عدوت الوقيل تاد ستعائف لعكييات الكوف كر 
التصويت الحاصل على هذا الوجه باطلاً في العلاقة بين المساهم 
والوكيل. أما بالنسبة إلى الشركة, فلا يعد التوكيل الزامياًء والتصويت 
)1١(‏ خابيا وصفا ضي شرح المادة 14١‏ 
)) .140 لا روعالوممضقع وعة اط تمعدكة ,.زآ .لإعمط 
(؟) قابيا وصفا في شرح المادة 141. 
(:) رجب عبد الكريم سليم. شرح أحكام قانون الشركات. ط 7٠١١‏ ص 015. 
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الكاهن كلوه ته بات زلة إذا هلبت الشركة سحنضه الالرامية 
كما "رفنت لها عنذه الضقة::من خضعة الوكالة المؤدهة لذئ مكقن 
السوعية ميقلؤةة. 


ه - الوكالة على بياض: 


قد تطلب الشركة من المساهمين إعطاءها وكالات على بياض 
(352ا0 د 3003]5) لتمكينها من الحصول على الأغلبية اللازمة 
في الجمعية العمومية. فترسل إليهمء لهذه الغاية. سندات توكيل 
حابن نوكر اشح الوكين تر فها التاهترون: لدى استلامها: ذا 
شاؤواء ويعيدونها إلى مجلس الإدارة الذي يدرج فيها اسم الوكيل 
الذي يختاره. فمثل هذا التوكيل يكون صحيحاً بذاته. ومن شأنه 
أن يسهل تمثيل عدد كبير من المساهمين من دون أن يضطرهم إلى 
الحضور بأنفسهم. ولكن خطره يكمن في استعماله من قبل أعضاء 
المجلس؛: لضمان تعيين عدد من الوكلاء يؤمنون لصالحهم الأغلبية 
في الجمعية العموميةء التي تنعقد للنظر في أعمال إدارتهه!". 


ويذهيةالقساة إلى إنظال:قرارات 'الجممية العمومية :رسيب 
الخداع والغشء إذء تبين أنها قد صدرت نتيجة لتجمع عدد كبير من 
الوكالات الفظاد على يداكنه "بين يدق اعطاء تعلبى الإدارف لتقايل 
عمولات بالفة؛ قد دفعت إلى المصارفء لقاء الحصول على توقيع 


عملاثها عليها(". 

6 :268 1.81 .معوالا 
0س 142 81 بعل ت6مقع عن اط تمع د25 .2 ,بإعمع 
١ 19. 0)‏ <آ ,1938 .1الناز 22 ,وموط 
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ويذهب الفقه إلى عدم صحة الوكاللات على بياضء المعطاة 
بوحه دائم, لاستعمالها في جميع الجمعيات العمومية. العادية وغير 
العادية. لأنها تؤدي. في الواقعء إلى تنازل المساهم, لمجلس الإدارة, 
عن حمه في التصويت. بصورة غير محدودة("). 


5 - عزل الوكيل: 


يجون للممناهم ف اى.وهت: عَرل الوكين شبرظ" ابلاغ هذا 
العزل إلى الشركة. أو اعلامها به. كي يسري عليها. ولا يخضع هذا 
العزل لصيغة معينة. فيجوز أن يرد بكتاب رسمي بواسطة الكاتب 
العدل. أو بكتاب عاديء كما يجوز أن يحصل عن طريق حضور 
التعاهم بالذات جلشة الحممة: وتضرحه .يرغبتة كت اسان 
حقها بالتضويت بنفسه, (فيذكر هذا التصريخ في :وزفة الخطتور 
ومحضر الجلسة. 


ويذهب الرأي السائد إلى أن الوكالة غير القابلة للرجوع, 
لا تجوز في هذه الحالء إذ تعتبر كتنازل من المساهم عن حقه في 


التصويت. أو تشكل. على الأقل. مساسا بمبدأ حرية استعمال هذا 
الحق(ا. 


- إيداع الوكالة مركز الشركة: 


لا ينص القانون اللبناني على المهلة التي يجب فيها إيداع 
الوكالات فى مركز الشركة قبل انعقاذ الجمعية العمومية؛ تاركا 
)١(‏ اميل تيان. .١‏ رقم 148: فابيا وصفا في شرح المادة ١16؛‏ فواران (01710١؟)‏ في مقالة عن 

الوكالات الدائمة الموقعة من المساهمين لتمثيلهم في الجمعيات العمومية. 
193150 ,.2 


١‏ 42 ”1ط ,عله فمقع عةاطتمعدوة ,.10 ,لإعمط 
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تحديد هذه المهلة إلى نظام الشركة. وإذا لم يتضمن النظام تحديد 
هذه المهلة. فيظل إيداع الوكالات جائزا حتى افتتاح الجلسة؛ أو حتى 
البدء بعملية التصويت(". 


يتولى مكتب الجمعية تدقيق الوكالات المبرزة. ويجري ضمها 
إلى ورقة الحضور. 


تحدد بعض التشريعات العربية المهلة التي يجب خلالها تقديم 
الوكالة إلى مركز الشركة قبل انعقاد الجمعية العمومية. فالمادة 
64 من قانون الشركات الأردني توجب إيداع القسيمة المتضمنة 
وكالة خطية في مركز الشركة. قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ 
التحتدد الاجتما ع الفيقة العامة والمارة > من فاكون. الشركات 
البحريني. توجب اجراء التوكيلات وإبراز صفة النيابة العامة لدى 
الشتركة فين الجشاع الجيعية العامة بازيم وعشرين بناغة علن 
الأقل. 

أما التشريعات العربية التي لا تتضمن مهلة لإيداع الوكالة 
مركز الشركة؛ فيتكفل نظام الشركة بتحديد هذه المهلة؛ وإذا لم يجر 
تحديدها لا في القانون ولا في نظام الشركة. فيطبق بشأنها ما 
ذكرنا بالنسية إل القانون اللبتاني: والآراء الفقهية بهذا الشأن. 

6 - آثارالاخلال بقواعد التمثيل: 

يترتب على الإخلال بقواعد تمثيل المساهمين في الجمعية 
العمومية, المتقدم بحثهاء بطلان المناقشات والقبرازاك الصادرة 


)0( .19 "2.11 .تناع ألاو80 اء مأميه11 
قابيا وصفا في شر المادة 14١‏ تجارة. 


فيهاء ما لم يثبت أن عدد المساهمينء. بعد حسم الأصوات المخالفة 
لتلك القواعد. يشكل النصاب والأغلبية المفروضين في القانون(". 


د - حق بعض الهيئات؛ من غير المساهمين: بحضور 
اجتماعات الجمعية العامة: 


ان المساهمين وحدهم. هم في الأصلء الذين يحق لهم حضور 
الجمعيات العمومية. ولكن القانون أجاز لبعض الأشخاص والهيئات. 
من غير المساهمين حضور الجمعيات العموميةء. ولكن من دون حق 
الاشتراك في المناقشات والتصويت. وأخص هؤلاء هم: ممثلو هيئة 
حملة السندات الصادرة عن الشركة. الذين يحضرون اجتماعات 
الجمعية العمومية للدفاع عن حقوقهم. ويكون لهم حق إبداء الرأي 
في المسائل المطروحة على الجمعية؛ والتي تؤثر في حقوقهم. وعلى 
لضن" الماؤقان 3140:و1 مخ 'قانون التحازة اللقاني بعلن شا 
0 ٍِ 

المادة 157: يحق لممثلي أصحاب السندات أن يحضروا الجمعية 
العمومية بعد أن يتلقوا نفس البلاغات التي ترسل إلى المساهمين. 
على أنه لا يحق لهم التصويت في المناقشات. 


المادةت :١188‏ إن ممثلى أصحاب السندات الذين يحضرون 


ويجور كذلك لمفوضي راف حصبون الجتماغات الجمعية 
العمومية. ٠‏ التي يمد مون إليها 0 بويا شاملة نتيجة مرافبتهم 
لأعمال الشركة وتدفيقهم حساياتها. وميزانيتها. والاقفتراحات التي 


)010( 15ل ب كناء1لاو80 اء ماأمناه2 :693 8 ,! ,علنهع مآ اء اأعمدل] 
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يرتأونها بشأن توزيع أنصبة الأرباح, ويتولى احدهمء عند الاقتضاء. 
تلاوة هذا التقرير على المساهمين الحاضرين. 


ويجيب المفوضون على الأسئلة التي تطرح عليهم من المساهمين. 
شان المسائل الواردة في التقرير. أو التي تناولتها رفابتهم. 


وفضلاً عن ممثلي أصحاب السندات؛ ومفوضي المراقبة. يحق 
ع اهم أن رطلتت مرو العمداع سحل انتوا ب تقيين لصون 
الحنفية: وإقات ما يدور ضها م نا فقناك :]3[ كان كمة بزاع :فلن 
يفحص نكاد كتل فيا الاجرات. 


ه - تمثيل المساهم في تشريعات الدول العربية: 
١‏ - في القانون السوري: 


75٠ //4‏ على ما يأتي: 


١‏ - يجوز لمن له حق حضور الهيئة العامة. أن ينيب عنه من 
يختاره: بمقتضى صك توكيل منظم أمام الشركة أو بموجب وكالة 
رسمية. ويجب أن يكون الوكيل نفسه مساهما ضي الشركة. 

" - يجب ألا يحمل الوكيل بصفته هذم. غود امن لأسو نزدد 
على الحد الذي يعينه النظام الأساسي للشركة؛ على ألا يتجاوز فى 
كل الأحوال غ2 من رأسمال الشركة. 

0 - يمثل المساهمين, إذا كانوا شركات تضامن أو توصية أو 
محدودة المسؤولية. أحد المديرين, أما الشركات المساهمة. فيمثلها 


د 


والقاصر يمثله وليه أو وصية». 


ممككلهن م كه كاذه ام التوكيلن كوم كفانا سواه خوك 
تنظيمه أمام الشركة. أو بوكالة رسمية. وأن الوكيل يجب أن يكون 
عضا هما !9 ذا كان يكل فاصيرا وروائه كقة سل علق العوى الر عا لاك 
وأن تمثيل شركات الأشخاص يتم بواسطة مديريهاء ولو لم يكونوا 
من المساهمين. أما شركات الأموال فيمثلها أحد أعضاء مجلس 
ادارتها. 


١‏ - في القانون المصري: 


تتص المادة 04 من القانون المصري رقم ١05‏ لسنة ,198١‏ 
على ما يأتى: «لكل مساهم الحق في حصور الجمعية العمومية 
للمساهمين بطريق الأصالة أو النيابة. 


ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه 
أحد أعضاء مجلس الإدارة فى حضور الجمعية العامة. 


ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي. وأن 
كوف الوكين مسا هماه 

يتضح من هذه المادة أنه يمكن للمساهم أن ينيب غيره في 
ككلم كي «اجستواعاف ‏ العيية الكنافة» غير أنه تشعرعة لصبحة 
النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي. ويتبين من الفقرة الثالثة 
للمادة المذكورة. إن التوكيل الكتابي هو شرط لإثبات الوكالة. بحيث 
لا يجوز اثباتها بصورة شفهية. 

كنا مشكرظ: لصبحة الوكيل أن :يكو الوكيل مسا هما دالا 
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يكون من أعضاء مجلس الإدارة إذا كان المساهم من غير أعضاء 
هذا المجلس. أي أنه يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن ينيبوا بعضهم 
في حضور الجمعية العامة. مع مراعاة نصاب مجلس الإدارة المقرر 
0 لصحة اجتماع الجمعية العامة. 


ويجوز أن يكون التوكيل لحضور اجتماع واحد أو أكثر من 
الجشماعات الجمعية العافة: هل أن التوكيل الصضادن حضون اجتماء 
معين. يعتبر صالحا لحضور الاجتماع الذي يؤجل إليه لعدم اكتمال 
القصنات: 


ووضقة متتل أوعناكنا تمن العير. 


على أن حصور الولي أو الوصي عن ناقص الأهلية:؛ يعتبر 
حضورا قانونياء وإن لم يكن من المساهمينء وكذلك هو الأمر في 

- في القانون الأردني: 

تنص المادة ١74‏ من قانون الشركات الأردني. تحت عنوان: 
«التوكيل ضي حضور الاجتماع», على ما يأتي: 

«أ - للمساهم في الشركة المساهمة العامة. أن يوكل عنه 
مساهما آخر لحضور أي اجتماع تعقده الهيئة العامة للشركة, بالنيابة 
عنه؛ بموجب وكالة خطية على القسيمة المعدة لهذا الغرض من قبل 
مركز الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل, من التاريخ المحدد لاجتماع 


غغ 


الهيتة العامة. ويتولى المراقب أو من ينتدبه تدقيقها. كما يجوز 
الوه لباه بعنه. 


ب - تكون الوكالة صالحة لحضور الوكيل لأي اجتماع آخر 
يؤجل إليه اجتماع الهيئة العامة. 


ج - يكون حضور ولي أو وصى أو وكيل المساهم فضي الشركة. 
أو ممثل النخص الاعتياري المساهم فيها. يمثابة حصور فانوني 
للمساهم الأصيل لاجتماع الهيئة العامة. ولو كان ذلك الولي أو 
الوصي أو ممثل الشخص الاعتباري غير مسأهم». 


يتضح من هذه المادة ما يأتى: 


- صحة التوكيل: يكون توكيل المساهم سواه في حضور 
اجتماعات الهيئّة العامة صحيحا وممكنا. 


- صفة الوكيل: يقتضي أن يكون الوكيل» من حيث المبدأ. من 
المساهمين. 


- شكل الوكالة: يقتضي أن تكون الوكالة خطية. ويجري 
تدوينها على فسيمة معدة من فبل مجلس إدارة الشركة. وبموافقة 
المراقب. على أن تودع هذه القسيمة في مركز الشركة قبل ثلاثة 
أيام على الأقل. من التاريخ المحدد لاجتماع الهيئة العامة. ويتولى 
المراقب أو من ينتدبه تدقيق هذه القسيمة. 
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الاجتماع نيابة عنه. ويبدو من ظاهر نص الفقرة (أ) من المادة 
المذكورة. أنه بيمقتضى الوكالة العدلية هذه يمكن للمساهم أن يوكل 
أى شخصء. سواء كان امنا أو غير مساهم, لحضور اجتماع 
الهيئة العامة نيابة عنه. 


وبالتالى تتخذ الوكالة بمقتضى القانون الأردني أحد شكلين. 
فإما أن تكون خطية تدون على القسيمة المعدة للتوكيل من قبل 
محل" الاذارة::ويموافقة المتراهب» وهذه: الوكالة تعمل عندها 
يكون الوكيل مو ئسة مساهماء وما أن أكون الوكالة عدلية: يجري 
تنظيمها بواسطة الكاتب العدلء وبموجبها يمكن توكيل أي شخص 
لحضور الاجتماع نيابة عن المساهم الموكل. 


- ذا أعطيت'الوالة من اخل حضون الوكيل إجتماعا معينا: 
ولكنه جرى تأجيل هذا الاجتماع لسبب من الأسبابء كعدم اكتمال 
النصاب مثلاء أو أي سبب آخرء. فتكون الوكالة صالحة لتمثيل الموكل 
في الاجتماع الذي جرى تأجيله. 


- يعتبر حضور الولي أو الوصي عن ناقص الأهلية بمثابة 
حضور قانوني للمساهم الأصيل في اجتماع الهيئة العامة. ولو لم 
يكن هذا الولي أو الوصي مساهماء وكذلك هو الأمر في ممثل 
الشخص المعنوي. 


ملاحظة: تجدر الإشارة إلى أنه بمقتضى ظاهر نص الفقرة 
(أ) من المادة ١6‏ موضوع البحث. يجب أن تكون الوكالة خطية. 
ومدونة على القسيمة المعدة لهذا الفرضء عندما يوكل المساهم 
مساهما آخر لتوكيله في الاجتماع. ولكنه إذا كانت الوكالة عدلية, 
فيمكن للمساهمء بمقتضاها أن يوكل من يشاء لحضور الاجتماع 


ا 


نيابة عنه سواء كان مساهما أو غير مساهم. 


ثم تأتي الفقرة (ج) من المادة المذكورة لتجيز لولي المساهم 
أو وصيه أو ممثله أو ممثل الشخص المعنويء. تمثيل المساهم. ولكن 
العبارة الآخيرة من هذه الفقرة تنص على صحة التوكيل؛ «ولو كان 
الولي أو الوصي أو الممثل الشخص الاعتباري غير مساهم في 
الشركة». وهذه العبارة لم يرد فيها ذكر وكيل المساهم. مما يدعو 
إلى التساؤل هل أن وكيل المساهم يجب أن يكون من المساهمينء وإذا 
جرى تفسير النص على هذا النحوء فهل يكون ثمة تعارض بين نص 
الفقرة (ج) هذه ونص الفقرة (أ) التي تتضمن أنه يجوز للمساهم 
توكيل أي شخص بموجب وكالة عدلية لحضور الاجتماع نيابة عنه؟ 


إن المشرع الأردني مدعو إلى توضيح هذه المسألة. 
؛ - في القنانون الاماراتي: 


نتص المادة ١7١1‏ من فانون الشركات الإماراتي. على ما يأتي: 
اجووتان "له حو حضور الجمفية العتومية أن ينيب عنه من يجتارد 
من غير أعضاء مجلس الإدارة؛ بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة. 
ويجب ألا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة, على أكثر من 70 من 
رأس مال الشركة. 


ويمثل ناقص الأهلية وفاقدها النائبون عنهم قانونا». 
يستخلص من هذه المادة. ما يأتي: 


- مبدأ التوكيل: يجوز للمساهم. من حيث المبدأ. توكيل غيره 
لحضور اجتماع الجمعية العمومية عيه . 
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- شكل الوكالة: يجب أن يكون التوكيل خاصا وثابتا بالكتابة. 
وبالتالى فلا تكون الوكالة العامة المعطاة من المساهم الموكل إلى 
الوكيل صالحة لحضور اجتماع الجمعية العمومية عنه. 


غير أن التوكيل الثابت كتابة. قد يكون توكيلاء بسند رسمي أو 
بسند عادي. ولا يفرض للكتابة شكل معين. بل يكفي أن يكون ثمة 
كتابة تحت أي شكل من الأشكال. 


- لم تنص المادة المذكورة. صراحة؛ على وجوب أن يكون الوكيل 
مناه أر غير مشاهه. 'ولكنه هن متتامن ضهنا ضح كيناهم: 
من العبارة الآتية: «يجوز... أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء 
مجلس الإدارة». 

- مدى الوكالة: يجب في الوكيل ألا يكون حائزاًء بصفته 
#رقل كلح عكر مين :18 من برادن مال الشبركة ب بنإذا عاد علر يهنا 
مكحاو “فد التسوة'. انيت الوكالة نافالة والتسية :إلى الونادة. 


- لا يجوز للمساهم أن ينيب عنه رئيس مجلس الإدارة أو أحد 
أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع. 


- يحق للممثلين القانونيين لناقصي الأهلية وفاقديهاء كالولي 
أو الوصي أو القيم. أن ينوبوا عن فاقدي الأهلية وناقصيها في 
اجتماعات الجمعية العمومية. ولو كانوا من غير المساهمين. 


ه - في القانون السعودي: 


قطن لقره القانتة من اراذاه #اامخ نظا الشترعات السشمودى 
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أعضاء مجلس الإدارة فى حضور الجمعية العامة». 


يتضح من هذه المادة. أن مبداً التوكيل عن المساهم في 
احتباغاك السيعية العامة مقوول» علن أكون هذا الترعل ككانة : 
وبدون أن يحدد القانون نوع هذه الكتابة, وبالتالي تكون مقبولة بأي 
شكل كان. كالسند الرسميء والسند العاديء والتدوين في محضر 
الاجتماع» والتوكيل. على القسيمة الثى يدون عليها عدد. الأسهم 
ونوعها. وسواها من أنواع الكتابة. 


ويشترط أن يكون الوكيل مساهما.ء وألا يكون من بين أعضاء 
مجلس الإدارة. 


ولم ينص القانون السعودي, صراحة: على حق ممثلي ناقصي 
الأهلية وفافديها, في حضور اجتماع الجمعيةٍ عنهم: ولو لم يكونوا 
من الشاهسق وك ذلك يكوق مرولا تطبيما للقواعن العامة 

5- في القانون القطري: 

تنص المادة ١١48‏ من قانون الشركات القطري على ما يأتي: 


١١‏ - لكل مساهم حق حضور اجتماعات الجمعية العامة. 
ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه. وتصدر القرارات 
بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع. 

؟ - يمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم فانونا. 


؟ا الم يحوز التوكيل فضي اجتماعات الجمعية العامة. ابشرط أن 
00-8 الوكيل 'ممتاهماء :وات يكون التوكيل خاضا -وكاينا بالكتانية: 
ولا يحور للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضصور 


غ16 


اخصواغ ]ف التحودنة الحاية شانة عق 


وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها 
الوكيل. بهذه الصفة. عن (0“) من أسهم رأس مال الشركة. 


- فيما عدا الأشخاص العنتويين. لا يجوز أن يكون لأحد 
المساهمين. سواء بصفته أضنيلاً أو ناك عن غيره. عدد من 
الأصوات يجاوز (55“) من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة 
في الاجتماع». 


يتبين من هذه المادة ما يأتى: 


ص «يعيل ميداً التمثيل في حضور اجتماعات الجمعية العامة 
نعي . ولكنه د يشترط أن يكون الوكيل في : وألا يكون من يين 
أعضاء مجلس إدارة الشركة. 


- أما شكل التوكيل فيجب أن يكون خاصاً وثابتاً بالكتابة. 
وبالتالي فلا تكفي الوكالة العامة للتمثيل. وتكون الكتابة صحيحة, 
مهما كان شكلها. 

- يكون تمثيل النائب القانوني عن القاصر والمحجور عليه 
صحيحاء ولو كان الممثل من غير المساهمين. 

- لا يجوز أن يكون الوكيل بصفته هذهء حائزاً على نسبة تفوق 


- لا يجوز أن يكون المساهم حائزا على نسبة تفوق ال70 من 
عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع. سواء بصفته 
أصيلا أو وكيلاء على أن يستثنى من ذلك ممثلو الأشخاص المعنويين, 


الذين يمكنهم تمثيل ما لا يفوق نسبة ال50/ هذه. ولا نص على مثل 
هذا الحكم فى تشريعات الدول العربية الأخرى. 


١‏ - في قانون الشركات البحريني: 


تنص المادة ٠١5‏ من قائون الشركات البحرينى على ما يأتى: 
الكل متتاهغ :يا كان عدي ابنهمه: حق حطيون اللجدعية الحافة ببويكرن 
له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه. ويقع باطلاً كل شرط أو 
قرار يخالف ذلك. ويجوز للمساهم أن يوكل غيره من المساهمينء أو 
من غيرهم. في الحضور نيابة عنه. على أن يكون الوكيل من غير 
رئيس وأعضاء مجلس الإدارة» أو موظفي الشركة. ولا يخل ذلك 
بحق التوكيل للأقارب من الدرجة الأولى2 وذلك بمقتضى توكيل 
خاص وثابت بالكتابة تعده الشركة لهذا الفرضء كما لا يجوز للوكيل 
أن يمثل. بهذه الصفة. في اجتماع الجمعية العامة للشركة؛ عدداً من 
الأضواث بجاوو خسية باثائة من رامن اثال الكسادن: 


'ويمئل ناقصي الأهلية وفاقديها في الحضور. النائبون عنهم 
قانوناء وعلى الشركة أن تعد بطاقة خاصة بعدد الأسهم التي يملكها 
المساهم. والأسهم التي يحضر فيها نيابة عن مساهمين آخرين. 
ويجب اجراء التوكيلات وإبراز صفة النيابة لدى الشركة. قبل 
اجتماع الجمعية العامة بأربع وعشرين ساعة على الأقل. ولا يجوز 
لأي عضو أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في 
المسائل التى تتعلق بمنفعة خاصة مباشرة له. أو بخلاف قائم بينه 
وبين الشركة». 


ويتضح من هذه المادة ما يأتي: 
+. يسن مغبولا عبد تطتيل: الساهم عسو كن الجماهاتة 
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الحيسية العامة 


ع ضعية ع كو المل تشاهما "هن الشركة ولكن شواذ ا عتن 
القاعدة العامة. يمكن تمثيل المنتاهم بأقاريه من الدرجة الأولى ولو 
لم كوذوا ف التاهني هلما نان الأفاريصن النزحة الأول اهم 
الأب والأم والأولاد والزوجة. كما يمكن تمثيل المساهم ناقص الأهلية 
اوكا قوها: يفن نكري عكه بض نونا :ولي لمرسكن ماهم : 


- لا يجوز أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ممثلين 


- فيما يتعلق بشكل الوكالة؛ يكون التوكيل خاصاً وثابتاً 
بالكتابة» وبالتالي فلا تصح الوكالة العامة لتمثيل المساهم فضي 
الجمعية العمومية. أما شكل الكتابة. فقد عينه القانون بأنها تثيت 
على سنن دنه الشركة 


- ينحصر مدى الوكالة بعدد من الأصوات لا يجاوز خمسة 
بالمئة من رأس المال الصادر. 

- تعد الشركات بطاقات خاصة يدون عليها المساهم عدد 
الأسهم التي يملكها. وعدد الأسهم التى يحضر فيها نيابة عن 
قبل اجتماع الجمعية العامة بأربع وعشرين ساعة على الآقل. 
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يشترك في التصويت في الجمعية في المسائل التي تتعلق بمنفعة 


- في قانون الشركات المغربي: 


أو فروعه. 


يمكن لكل مساهم أن توكل إليه الصلاحيات المفوضة له من 
طرف مساهمين آخرين قصد تمثيلهم في احدى الجمعيات. دونما 
تحديد لعدد التوكيلات أو الأصوات الذي يمكن لشخص واحد أن 
يتوفر عليها. سواء باسمه الشخصي. أو بوصفه وكيلاً؛ إلا إذا حدد 
النظام الأساسي عدد التوكيلات 7 الأصوات. 


في حال توجيه المساهم توكيلاً للشركة دون تحديد الوكيل؛ 
يقوم رئيس الجمعية العامة ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف 
ذلك. بالتصويت لصالح مشاريع القرارات المقدمة لمجلس الإدارة» أو 
التي قبلها مجلس الإدارة. أو مجلس الرقابة. ويصوت ضد اعتماد 
كل ماري القرارات الأخرى. ومن أجل الادلاء بأي صوت آخر. 
يتعين على المساهم اختيار وكيل يقبل التصويت حسب الاتجاه الذي 
يشير إليه الموكل. 


تعتبر المقتضيات المخالفة لأحكام الفقرتين الأولى والثانية كأن 
لم تكن». 


وقننسص المادة ”“ ١١‏ من القانون نفسه على ما يأتي: «يوقع 
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المساهم التوكيل من أجل تمثيله في إحدى الجمعيات. من لدن أحد 
المساهمين. ويشير فيه إلى اسمه الشخصي والعائلي وموطنه. ولا 
يحق للوكيل المعين أن ينيب عنه شخصا آخر. 


يمنح التوكيل من أجل جمعية واحدة فقط. غير أنه يمكن منحه 
من أجل جمعيتين. الأولى عادية والأخرى غير عادية. منعقدتين في 
نفس اليوم, أو داخل أجل خمسة عشر يوما. 


يعد التوكيل الممنوح من أجل جمعية واحدة جائزاً بالنسبة 
إلى الجيعيات لابه التي كوه اللتداول .وتان “تمي حول 
الأعمال». 


ويتضح من هاتين المادتين. ما يأتي: 


- يعتبر تمثيل مساهم لمساهم آخر في الجمعية العامة 
مقيولا. 


- يمكن لمساهم واحد أن يوكل إليه تمثيل عدد غير محدد 
من المساهمين. في الجمعية العمومية, إلا إذا نص نظام الشركة 
الآساسي على خلاف ذلك. 


- يحق للمساهم أن يوكل الشركة بتمثيله من دون أن يحدد 
شخص الوكيل. وعندئذ يقوم بتمثيله رئيس الجمعية العامة؛ إلا إذا 
نص نظام الشركة على خلاف ذلك. وعلى رئيس الجمعية فى هذه 
الحالة: أن يصوت لصالح مشاريع القرارات المقدمة لمجلس الإدارة, 
أو التي قبلها مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة. ولكن عليه أن يصوت 
ضد اعتماد كل مشاريع القرارات الأخرى. 
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- على المساهم أن يختار الممثل الذي يقبل بالتصويت بحسب 
الاتجاه الذي يشير إليه الموكل. 


- يكون الممثلء في الأصلء مساهما في الشركة. ولكن يمكن 
أن يمثل المساهم زوجه أوأحد أصوله أو فروعه. وفى هذه الحالة 
لا يفترض في الممثل أن يكون مساهما. 


- يستخلص من المادة ١“‏ أن التوكيل يكون خطبياء: ويوفعه 
المساهم. من أجل تمثيله في إحدى الجمعيات؛ ويشير فيه إلى الإسم 
الشخصي للوكيل واسمه العائلي ومحل إقامته. 


-الأ يدق للؤكيل أن يوكل, شخصا اخر"غيره ليمكل السناهة 
الوك 


د الايكون: التوكيل .عاماء بل ينل فين "أجل جسفية واخرة 
فقط. غير أنه إذا عقدت في اليوم نفسه جمعية عادية وجمعية غير 
عادية. فيمكن أن يكون التوكيل للجمعيتين معاً. وكذلك هو الأمر إذا 
انعقدت الجمعيتان العادية وغير العادية خلال خمسة عشر ا 


- إذا أعطي التوكيل من أجل جمعية واحدة. وتطلب الأمر عقد 
جمعيات متتالية لانجاز ما هو ملحوظ في جدول الأعمال؛ فيكون 
هنا التركيل” جاكزا بالنيقية إلى كل الجمميات" المتابعة الذى تلض 
للتداول بشأن جدول الأعمال نفسه. 

ملاحظة: لم يرد في فانون الشركات المغربي نص على تمثيل 
ناقصي الأهلية أو فاقديهاء ولكنه يمكن تطبيق القواعد العامة التي 
تقضي بتمثيلهم في الجمعية من قبل ممثليهم القانونيين كالأولياء 
والأوصياء. ولو لم يكونوا من المساهمين. 
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9 - في القانون الجزائري: 
تنص المادة 58١‏ من قانون التجارة الجزائري على ما يأتي: 

«تمسك في كل جمعية ورقة للحضور تتضمن البيانات الآتية: 
١‏ - اسم كل مساهم حاضر ولقبه وعدد الأسهم التي يملكها. 


1 أسم كل مساهم ممثل ولقيه وموطنه: وكذلك أسم موكله 
ولقيه وموطته وعدد الأسهم التي يملكها. 


كل موكل ولقيه وموطنه. وكذلك الأصوات التابعة لهده الأسهم. 

وفي هذه الحالة. لا يلزم مكتب الجمعية بتسجيل الييانات 
المتعلقة بالمساهمين الممثلين, في ورقة الحضور. إنما يعين عدد 
الوكالات الملحقة بهذه الورقة ضمن هذه الأخيرة. ويجب أن تبلغ 

وتفيدق روكقي :| العسنة عن ضتحة ووقة حضوو الركنة كادرنا 
من حاملي الأسهم الحاضرين والوكلاء». 

يتبين من هذه المادة ما يأتى: 

- تكون الوكالة خطية وتلحق بورقة الحضور. 

- تتضمن ورفة الحضور اسم الوكيل ولقيه وموطنه وعدد 


الأسهم التي يملكها. 
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- يستخلص ضمناً من نص نص الفمرة 5 (") من هذه المادة أن 
الوكيل يجب أن يكون مستاهها: 


- يعين عدد الوكالاات الملحقة بورفة الحضور. 


- يوقع الوكلاء على ورقة الحضورء ويصدق مكتب الجمعية 
على هذا التوقيع. 


٠‏ - في القانون التونسي: 


ينص الفصل ١/48‏ من المجلة التجارية التونسية؛ على ما يأتى: 
«يحدد القانون الأساسي عدد الأسهم التي يجب على كل مساهم أن 
يكون حائزاً لها. سواء مالكاً أو وكيلاًء للمشاركة في أعمال الجمعية 
العامة العاديةء ولا ينبغي أن يتجاوز عدد هذه الأسهم العشرين. 
غير أنه إذا كان هذا العدد الأخير من الأسهم يمثل نسبة من رأس 
مال الشركة تقل عن جزء واحد من تجزثئة الكامل إلى عشرين ألف 
جزء. فيمكن. حينئذ. أن يكون عدد الأسهم التي يلزم أن تكون بيد 
المساهم. أكثر من عشرين. بشرط أن لا يكون مقدارها أكثر من 
الجزء الواحد من تجزئة رأس مال الشركة إلى عشرين ألف». 


يتضح من هذا الفصل ما يأتي: 


دلا يق للمساهع :ولا للوكيل أن.يحضر اجتماعات. الجيدعية 
العامة. ما لمكن مالك على الأقل سددويو يدهن : ولنظام الشركة 


/ا0 


أن يحدد النسبة التي يجب أن يمثلها المساهم أو الوكيل. وفي حالة 
استثنائية يجب أن يكون عدد الأسهم التي يمثلها الأصيل والوكيل 
كذ من عشرين: سيق ]ذا كان كنذا العدد مق الأسدهم يعكل نيه 
من رأس المال تقل عن جزء واحد من تجزثة الكامل إلى عشرين 
ألف جزء. 


١‏ - في القانون العراقي: 
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تنص المادة 4١‏ من قانون الشركات العراقي على ما ب 


0 للعضو توكيل الغير بوكالة مصدقة للحضور والمناقشة 
والتسوية كن ) مساهات الوكة العامة كنا بعود يه إثاية غزيرة فرق 
الأعضاء لهذا الغرض. 

كائيا “يعد السيحل بعكلزينات مله فشكل شن الاناية ومجكوياكة 
وكيفية اعداده. 

تالثاً: في الشركات المساهمة: 

١‏ - لا يجوز للعضو من غير قطاع الدولة أن يمثل في اجتماع 

القيكة العامة أضالة أو وكاثة او 'إكانة: نسية كزين علن 
“اهن راتن التال .فى اتشركات المشاهية الختلطة 


وعلى 7٠١‏ من رأس المال في الشركات الخاصة. 


ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع. وعلى 
إدارة الشركة تدقيقها للتأكد من صحتهاء وتبقى الوكالة 
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والانابة نافذتين لأي اجتماع ثان. يؤجل إليه الاجتماع 
الأول». 


- مدى الوكالك: 


ثمة تشريعات عربية لا تضع حدا أعلى لعدد الوكالات أو 
نسبتها من رأس المال. وبالتالي يمكن للوكيل في هذه التشريعات, 
أن يمثل عددا غير محدد من المساهمين الموكلين. ونسبة غير محددة 


ومن همده التشريعات: القانون اللينانى. والقانون المصرى. 
والقائون الأردنى. والقانون السعودي. 


وثمة تشريعات أخرى. تضع حداً أعلى للنسبة التي يمكن أن 
يمثلها الوكيل الواحدء ومنها: القانون الإماراتي (0: من رأس المال)؛ 
والقانون القطري (0* من رأس المال). والقانون البحريني (0* من 
رأس المال). والقانون العراقي 72٠١(‏ من رأس المال) في الشركات 
الخاصة. 


وثمة تشريعات لا تحدد عدد الاجتماعات التي يمكن أن 
عكنية واحدة نكو كفاصيل فنا على ذكرها نايف . 


بمقتضى القانون الجزائري. لا يحق للمساهم أصالة ووكالة. 
أن يشترك في الجمعية العامة. ما لم يكن مالكا على الأقل عشرين 
سهما. مع بعض التفاصيل التي أشرنا إليه سابقا. 
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و- خلاصة المقارنة ببن التشريعات العربية فيما يتعلق 
بتمثيل المساهم في الجمعيات العمومية: 


١-أوجه‏ الاتفاق: 
تتفق التشريعات العربية في المسائل الآتية: 


التعودتة: العامة 


- كما تتفق جميع التشريعات على أن الممثل يجب أن يكون 
مكناهنا عن ,توا داث على القاعد ناف عليها: فق لطع [التالى. 


؟- أوجه اللاختلاف: 
- الشواذات على مبدأ تمثيل المساهم بمساهم آخر: 


تنص معظم التشريعات العربية على أن الممثلين القانونيين 
لفاقدي الأهلية وناقصيها. يحق لهم تمثيلهم في اجتماعات الجمعية 
العامة. ولو لم يكونوا من المساهمين. غير أن بعض التشريعات لم 
تأت صراحة على ذكر الممثلين القانونيين (قانون الشركات المغربي, 
وقانون الشركات السعودي). غير أن ولا عرد دو ريق 
للقواعد العامة. 


وتنص بعض التشريعات صراحة على أنه يمتنع على رئيس 
وأعضاء مجلس الإدارة آن يمثلوا المساهم فى اجتماعات الجمعية 
العامة (القانون المصريء والقانون الإماراتي» والقانون السعودي, 
والقانون القطريء والقانون البحريني) ولا تأتي تشريعات عربية 


أخرى على نص بهذا الشأن (القانون اللبناني. والقانون الأردني). 


أما القانون المفربي فإنه ضي حال توجيه المساهم توكيلاً 
للشركة. دون تحديد الوكيل. يقوم رئيس الجمعية العامة. ما لم 
ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك. بالتصويت لصالح مشاريع 
القرارات المقدمة لمجلس الإدارة. أو التي قبلها مجلس الإدارة؛ أو 
مجلس الرقابة» ويصوت ضد اعتماد كل مشاريع القرارات الأخرى. 
فإذا كان رئيس الجمعية هو رئيس مجلس الإدارة: وهذا هو الغالب, 
فيكون رئيس مجلس الإدارة ممثلاً للمساهم في اجتماعات الجمعية 
العمومية. ولكن هذا التمثيل مقيد الاتجاه. كما هو وارد في 
التضن. 


وتنص بعض التشريعات العربية على أن التمثيل بواسطة شخص 
معنوي يكون قانونياً. ولو لم يكن من المساهمين (القانون الأردني). 
ولا تنص تشريعات أخرى صراحة على هذا الحكم (القانون اللبناني» 
القانون المصري. القانون الإماراتيء القانون السعوديء القانون 
القطريء. القانون البحريني). غير أن ذلك مستفاد من القواعد 
العامة. ويأخن به الفقه والقضاء بوجه عام. 


وتنص بعض التشريعات العربية على أنه يمكن تمثيل المساهم 
بواسطة زوجه أو أصوله. أو فروعه. وإن لم يكونوا من المساهمين 
(القانون المغربي). وينص القانون البحريني على جواز تمثيل المساهم 
بواسطة أقاريه من الدرجة الأولىء ولو لم يكونوا من المساهمين. 


الشركة تمثيل المساهم في اجتماعات الجمعية العامة. ولو كانوا من 
المساهمين. 
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- شكل الوكالك: 


تتفق معظم التشريعات العربية على أن التوكيل يجب أن يكون 
خاصاً وثابتاً بمستند خطيء ولكنها تختلف في شأن المستند الخطي؛ 
فبعضها يكتفي بالنص على وجوب أن تكون النيابة ثابتة في توكيل 
كتابي. بدون أن يحدد طريقة الكتابة وما إذا كانت بمستند رسمي 
أو عاديء. أو بأي شكل آخر (القانون المصريء والقانون الإماراتي 
والقانون السعوديء والقانون القطري والقانون الجزائري)»؛ وبعضها 
الآخر يحدد طريقة الكتابةء كالقانون الأردني الذي يوجب كتابة 
التوكيل على القسيمة المعدة لهذا الغرضء والتي يجب أن تودع فضي 
مركز الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل. من التاريخ المحدد لاجتماع 
الهيئة العامة. والقانون البحريني الذي يوجب أن يكون التوكيل 
خاها 'وفاننا جالكانة: مله الضشرعة لهذا الخوص. 


وفي القانون العراقي يحدد المسجل بتعليمات منه شكل سند 
الإنابة. 


وثمة تشريعات آأخرى لا تنص صراحة على وجوب كتابة التوكيل؛ 
ولكن ذلك يستخلص ضمناً من النص القانوني: كما هو الأمر في 
المادة ؟؟١‏ من قانون الشركات المفربي التى تنص على «أن يوقع 
المساهم التوكيل من أجل تمثيله في احدى الجمعيات». وفي المادة 
8 من قانئون الشركات السوري. ولا تنص تشريعات أخرى. بصورة 
مطلقة على" أن بيكون التوكيل حطياء [القانوق: اللبتاتي» والتوقسى) 
ين أن النمه والفضاء يبان على حوب إتيانة الشركن كاب بان 
شكل من الأشكال. ١‏ 
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ثانيا: انعقاد الجمعية العمومية العادية: 
أ- سنوية انعقاد الجمعية العمومية: 


تنص المادة ١/١91‏ من قانون التجارة اللبنانى» على ما يأتى: 


«تعقد الجمعية العادية في كل عام, بعد انتهاء السنة المالية, لليت 
في حسابات أعضاء مجلس الإدارة؛ وتوزيع أنصبة الأرباح. وتعيين 
مفوضين جدد للمراقبة. وتعيين أعضاء مجلس الإدارة عند انتهاء 


وكالتهم2"(2. 


(0) 


تقابل هذه المادة. المواد: ١/1١‏ من القانون المصري رقم 104 لسنة ١1941؛‏ «تنعقد الجمعية 
العامة للمساهمين. بدعوة من رئيس مجلس الإدارة. في الزمان والمكان اللذين يعينهما 
نظام الشركة. ويجب أن تعقد الجمعية مرة على الأقل في السنة. خلال الستة شهور 
التالية لنهاية السنة المالية للشركة». 

والمادة 1/116 من قانون الشركات السوري: «تجتمع الهيئة العامة العادية مرة في السنة 
على الأقل, في الميعاد المحدد في نظام الشركة الأساسيء على ألا يتجاوز الأشهر الثلاثة 
لنهاية السنة المالية للشركة». 

والمادة ١79‏ من قانون الشركات الأردنى: «تعقد الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة 
اجتماعاً عادياً. داخل المملكة. مرة واحدة كل سنة. على الأقل. بدعوة من مجلس إدارة 
الشركة, في التاريخ الذي يحدده المجلس. بالاتفاق مع المراقب. على أن يعقد هذا الاجتماء, 
خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة». 

والمادة ١١9‏ من فانون الشركات الإماراتى: «تنعقد الجمعية العادية للمساهمين بدعوة من 
مجلس الإدارة. مرة على الأقل في السنة. خلال الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية, 
وذلك فى الزمان والمكان المعينين في نظام الشركة...». 

والمادة 44 من نظام الشركات السعودي: «... تنعقد الجمعية العامة العادية مرة على الأقل 
فى السنة. خلال الستة الشهور التالية لانتهاء السنة المالية للشركة...». والمادة ١/101‏ من 
قانون الشركات الكويتي: «تنعقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الأقل في السنة, 
في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة..... 

والمادة 177 من قانون الشركات القطري: «تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس الإدارة. 
مرة على الأقل في السنة. في المكان والزمان اللذين يحددهما مجلس الإدارة. بعد موافقة 
الإدارة المختصة. ويجب أن يكون الانعقاد خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية 
للشركة..... 8 
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مرة على الأقل في السنة بعد انتهاء السنة المالية؛ للبت في حسابات 
حال تحققها. وتعيين مفوضين جدد للمراقبة. وتعيين أعضاء مجلس 
الإدارة الذين انتهت وكالتهم. 


ولاه يجور صرف النظر عن انعقاد الجمعية العمومية السنوي, 
نظراً لأهمية الأمور التي تستدعي اتخاذ قرارات بشأنها. 


ومبدأ سنوية انعقاد الجمعية العمومية العادية. هو مبدأً 
ناض نكيل وجا مطل الكق رهاس العا ننه توق العقين: يفف : الفقه 


3 والمادة ١/194‏ من قانون الشركات البحريني: «تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين 
بدعوة من رئيس مجلس الإدارة. في الزمان والمكان اللذين يعينهما نظام الشركة؛ ويجب أن 
تُعقد الجمعية مرة على الأقل في السنة. وذلك خلال الشهور الستة التالية لنهاية السنة 
المالية للشركة...». 
والمادة ١١‏ من قانون الشركات المغربي: «تنعقد الجمعية العامة العادية مرة في السنة على 
الأقلء خلال الأشهر الستة لاختتام السنة المالية. مع مراعاة تمديد هذا الأجل مرة واحدة. 
ولنفس المدة بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي ال مستعجلات بناء على طلب مجلس 
الإدارة. أو مجلس الرقابة». 1 
والمادة 1175 من قانون الشركات الجزائري: «تجتمع الجمعية العامة العادية مرة على الأقل 
في السنة. خلال الستة أشهر التي تسبق قفل السنة المالية. فيما عدا تمديد هذا الأجل. 
بناء على طلب مجلس الإدارة؛ أو مجلس المديرين؛. حسب الحالة: بأمر من الجهة القضائية 
المختصة, التي تبت في ذلك بناء على عريضة. ولا يقبل هذا الأمر أي طعن...». 
والفصل ١؟‏ من المجلة التجارية التونسية: «يجب أن تعقد الجمعية العامة العادية مرة 
واحدة على الأقل في السنة. في الموعد المعين بالقانون الأساسي». 
والمادة ١/151‏ من قانون الشركات الفرنسي تاريخ 19737/17/54. 

,215 315ص 1015 006 12015 لاه أأملا6؟ أوء 05010215 علتعقضقع ع6 اط ميعودة: 1" :157 انلق 
عل العم2اع101088م عل 1656717 5لا50 ,عع لوزععع'! عل عقناأقاء 12 عل دأممم «أو وها وول 


“...ععتأكناز عل موأواء6ل عدم أداعل ع 
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الفرنسن نمم الفبعية انف تست بسدوا يوز قرافي ين 
الكل المع جه إن رند واللحيةا باك حت لو لد كع ارو اسان 
أعضاء مجلس الإدارة أو مفوضي المراقبة. وحتى في حال عدم 
وجود أنصبة أرباح لتوزيعها على المساهمين!". 


ب - الوقت المحدد لانعقاد الجمعية العمومية العادية: 


لم يعين القانون اللبناني تاريخا محددا لانعقاد الجمعية 
العمومية. بعد انتهاء السنة المالية. ولذلك يمكن القول إنه يصح 
انعقادها في أي وقت من السنة, ما لم يفرض نظام الشركة انعقادها 


فى مدة معيئنة. 


ذلك بخلاها تلقانون الفرفمي الذى اوعفي المقادهنة بعد سدة 
أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية. ولبعض التشريعات العربية, 
التي أوجبت انعقادهاء كالقانون الفرنسي. خلال الستة أشهر التالية 
لنهاية السنة المالية للشركة (القانون المصريء والقانون السعودي. 
والقانون البحريني. والقانون المغربي. والقانون الجزائري) أو خلال 
الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة (القانون الأردني. 
والقانون الإماراتي. والقانون القطري) أو خلال الثلاثة أشهر لنهاية 
السنة المالية للشركة (القانون السوري) أما المجلة التجارية التونسية 
فتركت لنظام الشركة تحديد وفت انعقاد الجمعية. 
)01( - مقع ءةاطمعدكة'! .عمالإصممصة غاناء50 عأناما كمو”ا“ :1196 “81 ,1 ,أماطه0] اء أرعم ]1 

ماوق انه !1 .كقة عقم ذ5أه؟ عصنا كمأمطا ننه أمعع2 تمدع تأاطه عتصيقم عد أأمل علد 


عل كقم 3 ناج 51 عتطعم ,عاطدكدعم 15لل12 أوء لممتصناعء هآ .مقلاط ع( ععناناميمم2 ععلامة 
“نومع 3 دعلمعل1 أل 


تمييز لبناني. غ ؛. ق ,7٠١00/159‏ ت :5٠00/1١/17‏ بان ص الالا. 
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ولكن. في كل الأحوالء لا يصح انعقاد الجمعية العمومية 
العادية السنويء. قبل انتهاء العمليات الحسابية التى تظهر نتائج 
السنة المالية. وتدقيقها من قبل مفوضي المراقبة. 


وكنة مفوينا شرق تفكلة: النقافة تين الزن الغيدة فانونا 
لأنيقاة “الحتية: العمؤومية: ووطبعت: اجراءات ففغينة ١‏ لهنة: التمديد: 
ومنها قانون الشركات المغربي, الذي ينص في المادة ١/١1١6‏ منه على 
أن «تنعقد الجمعية العامة العادية مرة في السنة. على الأقل. خلال 
الأشهر الستة التالية لاختتام السنة المالية. مع مراعاة تمديد هذا 
الأجل مرة واحدة, ولنفس المدة, بأمر من رئيس المحكمة. بصفته قاضي 
المستعجلات. بناء على طلب من مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة». 


وكذلك هو الأمر في المادة ١/7177‏ من قانون التجارة الجزائري, 
التي تنص على أن «تجتمع الجمعية العامة العادية مرة على الأقل 
في السنة. خلال الستة أشهر التي تسبق قفل السنة المالية. فيما 
عدا تمديد هذا الأجلء بناء على طلب مجلس الإدارة؛. أو مجلس 
المديرين. حسب الحالة. بأمر من الجهة القضائية المختصة؛ التي 


ويتبين من المادتين المذكورتينء أنه وإن كان المشرع قد سمح 
بتمديد مدة اجتماع الجمعية العمومية. لما يزيد على الستة أشهر 
المقررة قانوناً. فإن هذا التمديد يجب أن يستند إلى أسباب مهمة: 
تحول دون اجتماع الجمعية. خلال الستة أشهر من قفل السنة 
المالية. وهذه الأسباب تقدرها الجهة القضائية المختصة:ء بناء على 
طلب يقدم إليها من الجهة الإدارية المختصة. كمجلس الإدارة أو 
مجلس الرقابة. أو مجلس المديرين. وفوق ذلك فالقانون المغريى. 
ينص على أن التمديد لا يكون إلا لمرة واحدة ولمدة ممائلة. كما 0 
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هذا القانون يحدد السلطة القضائية المختصة. بأنها رئيس المحكمة 
بصفته قاضي المستعجلات. مما يعني أن التحديد. لا يكون بصورة 
عادية آلية. بل لأسياب مهمة. وباجراءات معقدة ومحددة قانونا: 


ج - اجتماع الجمعية العموميةالعادية. بصورة 
استثنائية, 


إذا كان اجتماع الجمعية العمومية العادية يجب أن يتم مرة 
واحدة في السنة على الأقل. فذلك لا يعني أن هذه الجمعية يجب 
ألا تنعقد سوى مرة واحدة. بل يمكن أن تجتمع بصورة استثنائية 
خلال السنة المالية. وهذا ما تنص عليه صراحة الفقرة الثانية من 
المادة57١‏ من قانون التجارة اللبناني: بقولها: «ويمكن عقدها أيضا 
في أثناء السنة المالية. عند حدوث ظروف غير منتظرة. بشرط أن 
لا تكون غايتها تعديل نظام الشركة(". 


:194( لسنة‎ ١05 من القانون المصري رقم‎ 5/7١ يقابل هذا النص. النصوص الآتية:‎ )1١( 
«ولمجلس الإدارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة إلى ذلك».‎ 
وللمجلس دعوة الجمعية للانعقاد كلما رأى‎ ...٠ من قانون الشركات الإماراتي:‎ ١115 والمادة‎ 
وجهاً لذلك».‎ 
والمادة .//” من نظام الشركات السعودي: «يجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما‎ 
دعت الحاجة إلى ذلك».‎ 
من فائون الشركات الكويتي: «وللجلس الإدارة دعوة هذه الجمعية كلما رأى‎ 5/١0: والمادة‎ 
ذلك. ويتعين على المجلس أن يدعوها كلما طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يملكون ما‎ 
لا يقل عن عشر رأس المال».‎ 
والمادة ”5/17 من قانون الشركات القطري: «ولجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما دعت‎ 
الحاجة لذلك».‎ 
والمادة 7/154 من قانون الشركات البحريني: «ولمجلس الإدارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة‎ 
/2٠١ العادية إلى الانعقاد. إذا طلب إليه ذلك مدقق الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل‎ 
من رأسمال الشركة. بشرط أن تكون لديهم أسباب جدية تبرر ذلك الطلب».‎ 
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ويتضح من هذا النص أنه يمكن أن تدعى جمعية عمومية 
عادية. بصورة استثنائية خلال السنة المالية. فضلا عن اجتماعها 
الستوي؛. إذا ما طرأت ظروف غير منتظرة تبرر ذلكء ولا يحتمل 
تأجيل البت بهاء إلى حين انعقاد الجمعية السنوية: كما هو الأمر 
مثلاً: عند تقصان عدد أعضاء مجلس الإدارة. خلال السنة المالية؛ 
عن الحذ القرن ائونا. تسيب»من الأسباب. قالوفاة 'مقلا .. أ إذا 
طرأ أمر إداري مهم لا يمكن تأجيله؛ ولا يحق لمجلس الإدارة البت 
به. أو إذا طلب مفوضو المراقية. من مجلس الإدارة تمكينهم من 
التدقيق فى الحسابات والمستندات: فإمتنع المجلس عن تلبية طلبه؛ 
أو في حالة ضرورة اتخاذ قرار عاجل بإصدار سندات دين. 


ويعود تقدير الأسباب الموجبة لاجتماع الجمعية العمومية 
العادية. بصورة استثنائية. إلى أي مرجع أو هيئة. يحق لها دعوة 
الجمعية للاجتماعء أو الطلب من مجلس الإدارة دعوة هذه الجمعية. 
كمجلس الإدارة. ومفوضي المراقبة. وفئة من المساهمين. والوكيل 
المعين من القضاءء ولا سيما في حال حصول خلاف جدي بشأن 
انعقاد الجمعية. 1 ١:‏ 


غير أنه في كل الأحوال. يشترط ألا تكون الغاية من دعوة 
الجمعية العادية بصورة استثنائية. تعديل نظام الشركة. كاصدار 
سندات قابلة التحويل إلى أسهم. أو زيادة رأس المال أو تخفيضه.: 
د - مكان اجتماع الجمعية العمومية: 


لم يداد القانون اللبناني مكان اجتماع الجمعية العمومية, 
ولق هالا كا يكوه تطاء الشركة هذا لكان :وغاننا ها" كود 
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في مركز الشركة الرئيسي. ولكن ذلك لا يمنع من اتعقاد الجمعية 


الاجتماع. فالمادة ١1‏ من القانون المصريى رقم ١05‏ لسنة ١5/6١‏ 
تنص على أن تنعقد الجمعية العامة للمساهمين في الزمان والمكان 
اللذين يعينهما نظام الشركة. 


والمادة ١7‏ من قانون الشركات السوري تنص على وجحوب أن 
تعمد الهيئات العامة اجتماعاتها فضي سورية. وتحدد الدعوة مكان 
وتاريخ وساعة الاجتماع. 


والمادة ١:54‏ من قانون الشركات الإماراتي تفوض نظام الشركة 
ايضا يتفيين مكاى الاجتماع وؤمانئه: وكدنك :هو لمر الماذة بار 
من نظام الشركات السعودي. وفي المادة ١١4‏ من فاون الشركات 
الكويتي. والمادة 194 من قانون الشركات البحريني. 


في تحديد مكان انعقاد الجمعية العمومية. بعد موافقة الإدارة 
المختصة. 


أما المادة ١194‏ من قانون الشركات الأردني. فتوجب على الهيئة 
العامة للشركة المساهمة العامة أن تعقد اجتماعها العادي السنوي 
داخل المملكة. وبدون تحديد مكان هذا الاجتماع بالتحديد. ولا شيء 
يمنع نظام الشركة من تحديد هذا المكان. كما لو كان مثلا في مركز 
الشركة الرسسن: 
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الاجتماع. فيعود تحديده مبدثيا لمجلس الإدارة. 


بمقتضى المادة ١77‏ من قانون الشركات المغربي؛: تنعقد جمعيات 
المساهمين فى المقر الاجتماعي للشركة. أو في أي مكان آخر يوجد 
فى نفس 5 المقر الاجتماعىء يحدد فى إعلام الدعوة. ما لم 
تعن النظام الأساسي على خلاف ذلك. 


ويصح التساؤل عما إذا كان يمكن تعيين مكان الاجتماع خارج 
حدود الدولة؟ 


لقد تطرق قانون الشركات الأردني إلى هذه المسألة. ونص 
صراحة على وجوب أن تتم اجتماعات الجمعية داخل المملكة 


الأردنية. 


وقد يحدد نظام الشركة امكان عقد الاجتماع خارج الدولة, 
كما لو كان في فرع الشركة في دولة أخرى. وعندكد يطلع المساهمون 
على هذه المسألة. ويدرسون إمكانية حضورهم أو عدم حضورهم 
اجتماعات الجمعية العمومية في خارج الدولة. ويقررون ما إذا كان 
يناسبهم ذلك فيشتركون في الاكتتاب بأسهم الشركة؛ أو لا يناسبهم 
قلا يكتتبون بأسهمها. 


أما إذا لم يرد نص في نظام الشركة على إمكان انعقاد الجمعية 
العمومية خارج الدولة. فإننا نقدر أن هذا الأمر يمكن الاعتراض 
عليه من المساهمينء, الذين لا يمكنهم لسبب من الأسباب حضور 
الاجتماع خارج الدولة. كمجزهم عن دفع نفقات السفر والإقامة, 
وقد يكون في ذلك زيادة في التزامات المساهمين, مما يجيز لهم 
طلب إبطال الجمعية. 


ه - زمان انتعقاد الجمعية: 


قدمنا أن القانون اللبناني لا يحدد زمان انعقاد الجمعية؛ 
وبالتالي يتولى نظام الشركة تحديد هذا الزمان. وإذا لم يرد نص 
في نظام الشركة على ذلكء. فيقدر أنه يصح انعقاد الجمعية ضي أي 
وقت من السنة. 


أما التشريعات العربية التى حددت الفترة اللازمة لعقد 
الاجتفاع ‏ تنجة اشير أو باريية اشير او تيتلاعة :أشيره أى نخسية 
أشهر, وسواهاء بعد ختام الدورة المالية. فيعود لنظام الشركة تحديد 
موعد الاجتماع خلال هذه الفترة. 


وبالفعل فقد نصت المادة 5١‏ من القانون المصري رقم ١09‏ 
لسنة ١98١‏ على أن زمان ومكان انعقاد الجمعية يحددهما النظام. 


غير أن ما تجدر الإشارة إليه في القانون المصري هو أن المشرع 
المصري خول رئيس مجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العامة 
للاجتماع خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة, 
في حين أن المادة 14 من القانون المصري المشار إليه. وبعد تعديلها 
بالقانون رقم " لسنة 1194. أوجبت على مجلس الإدارة؛ أن يعد عن 
كل سنة مالية في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين. 
خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائهاء القوائم المالية 
للشركة. وتقريراً عن نشاطها خلال السنة المالية. وعن مركزها 
المالي. في ختام السنة ذاتها. 


وبئاء على ذلك تكون المادة 1١١‏ قد حددت الستة أشهر التالية 
لانتهاء السنة المالية للشركة. موعدا لانعقاد الجمعية العامة في 
حين كم تعديل المادة غ1 بحيث أصبح اتعقاد الجمعية العامة للشركة 


ال١‎ 


خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية على الأكثر. | 
التق فين فته أن دكية خطا تشرنيا هى .هين النضنين: حي 
كان يقتضى تعديل المادتين ١١‏ و15 ا بحيث يتم تحديد موعد 
واحد لاجتماء الجمعية العامة. إلا أنه ومن دون أسباب معلومة: 
جاء التعديل متنا على المادة غ1 دون المادة .5١‏ الأمر الذي أثار 
الكثير من المشاكل حول الميعاد الذي يتعين مراعاته. عند دعوة 
الححسية العابلة تاه وهل هر كلاكد أشهر اوسلكة اشهو تالية 
لانتهاء السنة المالية. وهذا ما حدا بالفقه المصريء. إلى وضع قاعدة 
لاعتماد التاريخ الصحيح. وبالتالي لاعتماد المادة 1١‏ أو المادة 1١+‏ من 
القانون رقم ١09‏ لسنة .198٠‏ 


والرأي المبدى في هذه المسألة هو أن المادة 1١‏ والمادة 14 من 
القانون المذكور تعالجان 20 واحداً هو تحديد موعد انعقاد 
الجمعية العامة للشركة. وإذا كان المشرع المصري قد بأدر بموجب 
القانون رقم * لسنة 15148 إلى تعديل المادة 14 بجعل الميعاد المقرر 
لإنتقاد الجمعية القامة الشركةهو القلاكة:اشهر الحالية لأنتياه السنة 
المالية. فمن ثم يتعين التعويل على هذا الميعاد ومراعاته عند دعوة 
الجمعية العامة للانعقاد. وذلك دون النظر إلى ما تضمنته المادة ١‏ 
من تحديد موعد نيتة شه نلك الاجماع: اعذا هن الحسيان اث 
إذا كان القول الشائع أن المشرع منزه عن السهو والخطأ. فإن ما 
حنوك: بالنسية "إلى" اماذكيق 51 0 الشار النيماء وعد يل #انقوما 
دون أولاهما. إنما هو سهو بيقين. وفي ضوء ما تقدم يتعين على 
الشركات الالتزام بالميعاد المحدد بنص المادة 14 دون الميعاد المحدد 
بنص المادة 5١‏ على النحو سالف الإيضاا". 


- ص وه‎ .٠١١ المستشار رجب عبد الحكيم سليم. شرح أحكام قانون الشركات. ط‎ )١( 
. 0 
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وتنص المادة ١/١16‏ من فانون الشركات السوري رقم ؟ تاريخ 
:5١* ٠/5/4‏ على أن الهيئة العامة العادية تجتمع في الميعاد المحدد 
في نظام الشركة الأساسيء. على ألا يتجاوز الأشهر الثلاثة لنهاية 
السنة المالية للشركة. كما تنص المادة ”٠١/أ‏ من القانون نفسه 
على أن الدعوة لانعقاد الهيئة العامة يجب أن تتضمن مكان وتاريخ 
وساعة الاجتماع. 


وتعطي المادة ١١4‏ من قانون الشركات الإماراتي نظام الشركة 
حق تحديد زمان انعقاد الجمعية. وكذلك هو الأمر في المادة 41 من 
نظام الشركات السعودي. والمادة 194 من قانون الشركات البحريني. 
والفصل 45 من المجلة التجارية التونسية. 


تاريخ الاجتماع: ومنها: المادة ١74‏ من قانون الشركات الأردني؛ 
والمادة *؟١‏ من قانون الشركات القطري. 


وفي القانون العراقي تجتمع الجمعية العمومية للشركة 
المساهمة مرة واحدة في الأقل كل سنة. وتجتمع الجمعيات العمومية 
لدى الشركات الأخرى مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر (م 1/ 
شركات عرافي). 


و - دعوة الجمعية العمومية إلى الانعماد - المرجع 
الصالح لتوجيه الدعوة: 


تتم دعوة الجمعية العمومية. في الأصل. من قبل مجلس الإدارة: 
وإذا لم يتمكن هذا المجلس من دعوتهاء لسبب من الأسباب. فتتم 
من قبل مفوضي المراقبة. أو من قبل المساهمين. أو من قبل وكيل 
قضائي أو حارس قضائي. أو من قبل مصفي الشركة؛ أو الجهة؛ أو 


رف 


الوزارة المختصة بحسب الأحوالء كما نبين ذلك قيما يأتي: 
١‏ - دعوة الجمعية العمومية من قبل مجلس الادارة: 


عملا بأحكام المادة ١/١74‏ من قانون التجارة اللبناني» إن 
أعضاء مجلس الإدارة هم الذين يدعون لعقد الجمعيات العمومية؛ 
سواء كانت عادية أو غير عادية. أو عادية تنعقد في ظروف 


وعملاً بأحكام المادة 5/١47‏ من القانون نفسه. يجب على 
أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية. عند الضرورة؛ 
لإكمال عدد أعضاء مجلس الإدارة. ففي الفترة التي تمع بين 
جمعيتين سنويتين: إذا قل عدد الأعضاء العاملين. بسبب الوفاة أو 
الاستقالة. أو غيرهما من الأسباب» عن نصف العدد الأدنى المعين 
قانوناء أو عن ثلاثة: وجب على الأعضاء الباقين دعوة الجمعية في 
خلال شهرين. على الأكثر. لإملاء المراكز الشاغرة. 


ويجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية 
العادية السنوية للانعقاد. بعد انتهاء السنة المالية: للبت في حسابات 
أعضاء مجلس الإدارة. وتوزيع أنصبة الأرباح؛ وتعيين مفوضين جدد 
للمراقبة. وتعيين أعضاء مجلس الإدارة عند انتهاء وكالتهم. 

ويققق 'ناضرة” المسدرة السوومنة المادية مضا لاف 
| كنع اده اليف عدن بكر ورف بلا ترق عون ل ا مر 1 
تكون غايتهاء تعديل نظام الشركة. 


وعلى مجلس الإدارة. أيضاء أن يدعو الجمعية العمومية غير 
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لتقرر ما إذا كانت الحالة تستوجب حل الشركة قبل الأجلء أو 
تخفيض رأس المالء أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة (م 
.)5١1١‏ 


كما يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية. في 
جميع الحالات الملحوظة. بصورة خاصة:. فى نظام الشركة. ويعود له 
دعوة الجمعية في أية حالة أخرى,. إذا رأى ذلك ضروريا. 


ويتعرض أعضاء مجلس الإدارة للمسؤولية»: إذا استنكفوا 
عن القيام بدعوة الجمعية العمومية. تجاه المساهمين أو الغير 
المتضررين. وتحدد مسؤوليتهم على أساس المادتين ١13‏ و7١‏ من 
قانون التجارة("). 


وعلى مجلس الإدارة أن يسهر على مراعاة أحكام القانون 
والنظام المتعلقة بدعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد. وبتأليفهاء 
وبشروط انعقادها. وإصدار قراراتها. وهو يدعوها كلما لمس حاجة 
إلى ذلك. كوجوب اتخاذ القرار بشأن استبدال أعضاء مجلس الإدارة 
أو مفوضي المراقبة الذين انتهت مدتهم. 


ضرت دكن اماه يدرو اتسين خلس ودار يدق 
تزكيه الدقوة إلى :اننقاة ‏ جيعية عمومرة شير عادية للشركة التمرير 
زيادة رأس المال. حتى ولو كانت ولايته منقضية. وريثما يحل محله 
مجان عدند زنك لأن الشتركات ل تعمل انقطاعا كن مجيير 
إدارتهاء أو ضراغاً ضي أجهزتها الإدارية". 
(1) راجء مسؤولية اعضاء مجلس الادارة. في الجزء العاشر من موسوعة الشركات. ص 58١‏ 


ديضة 
)١(‏ محكمة استثناف بيروت. ١؟5/١705/1.‏ 


30و2, 


وق عرق يواه العرار زادا: السلوة مبطدادق الماع 
الجمسية التعرفية: العو اليهاء من قبل :مين عتتيية بولايته: 
وبالتالى ببطلان القرارات المتخذة في الجلسة. ومنها القرار المتعلق 
بالنظر بإقرار زيادة رأس ا مال. غير أن محكمة التمييز قضت بأنه 
تطبيقاً لأحكام المادة .18١‏ معطوفة على المادة ١171‏ تجارة؛ عند 
تخلف أعضاء مجلس الإدارة ومفوضي المراقية. عن دعوة الجمعية 
التعوفية يدق لندد فق الساهمين يمتل تمصن راب امال :أن يظلين 
من مجلس الإدارة اتخاذ قرار بدعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد. 
كما يجوز للمساهمين أن يطلبوا من القضاء تعيين وكيل يتولى دعوة 
الحمعة الفمومية النادية كنا جوز الكل مسافه :ف بجالة العتلة, 
أن يطلب من القضاء المستعجل تعيين وكيل لدعوة الجمعية. 


وبما أنه والحالة هذه يكون قد حصل تقصير وإهمال في 
ذغوة الجمعية إلئ الاقفاد فن الوقك المتاسب» وانتكاب أعضناء 
مجلس الإدارة من الهيئات المكلفة بدعوتها. ومن المساهمين. بمن 

وبما أن تسيير الأعمال في الشركات. يستدعي استمرار هيئة 
الإدارة المنتهية ولايتهاء بمتابعة الأعمال, ريثما يتم تعيين هيئة جديدة 
لإدارة الشركة ودرءا لما قد يترتب من أضرار جسيمة قد تلحق 
بأموال الشركة والشركاء. في حال التوقف عن إدارة الشركة. 


وبما أن محكمة الإستئناف. التي قضت بأنه يبقى من اللازم 
على مجلس الإدارة المنتهية ولايته الاستمرار في إدارة الشركة؛ لما 
قد ينجم عن الفراغ في الإدارة من ضرر جسيم يصيب الشركة؛ ويعود 
له تبعا لذلك. الحق في الدعوة إلى انعقاد الجمعيات العمومية. 
وتبعا لما تقدم يكون القرار الصادر عن مجلس الإدارة المنتهية ولايته, 


آلا 


بد عوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد فد جاء فى موفقعه 
تفسيرها. ويقتضى رد هذا الست( 


كما قضت المحكمة الإبتدائية بأنه من المسلم به فقهاً واجتهاداً. 
أن الشركات لا تتحمل انقفناها في تسيير ادارتها. أو قراغ فضي 
أجهزتها الإدارية. ولذلك يبقى مجلس الإدارة: المنقضية ولايته؛ 
مسكمرا موكتاً في رعاية شؤون الشركة وتدبير أمورها. ومتمتعاً 
لهدا الغرض بجميع صلاحياته المنصوص عنها في القانون ونظام 
الشركة. بما فيه حق توجيه الدعوة إلى الجمعية غير العادية لتقرير 
زيادة رأس مال الشركة. ريثما يحل محله مجلس إدارة جديد منتخب 
من قبل الجمعية العمومية. أو في حال كف يده من قبل القضاء١‏ 


وبما أنه ثابت أن مجلس الإدارة قد تأخر ولم يبادر إلى توجيه 
الدعوة إلى الجمعية العمومية إلى الانعقاد. والتصديق على حسايات 


2)١(‏ تمييز لبنان. غ.؛؛ قرار .7٠٠0/159‏ ت 11/١60/1١٠5؛‏ بان .7٠١0‏ ص 7/ال. 
(5) الل .مره .1953 .86:10 .1.2 .1 ,المع اء موود .1053 "81 ,1.2 بناء 80551 لأمناه10] 
029 ,وغاملعن: دعل مباعدوواء-و5أعنال 
ماعام عل هق لمعام تناعاد كام تصمل2'! عل أدلهمم ع1 ...غ5 عصع]ا بال مرمتاهه امع '| به" 
وعل عا 52 3 200115 53205 1ع ل0تاعمه] أناعم عم غ6ا6أع50 12 عمحده0 ,أمملمعمع© اتمعل 
حماعم عأ كت 6الناتامم عل ممتاأناأه5 عاناها تعازبفكل عملوووعععم أوء [زأو تناع أة كام صل 
1801010521 6]6م ,عاص 1 معنا اناعم عم أعباو ألم "ل كممء 5نامه عبان عم 
عتليث) عل امعد أأمل ومتصباعع 12 أصمل ,عله فمتع عةاطمعدهه'! عناودها .عمعقم عجر 
01 16لا 0105م .الات ع5 2101 1أكته الول اأأعكضمء نال كمم1اع102 عالاة أملطاكمم 
نا0 .1025اع100 5ع عل ع16دال 15 عهم عنعءم عناوممت"! عل ؤاعل ه ع6اباعع: عناورمءاعنان 
ع5 اأعكممء عا ,عةالاصقة عنانامنا عد علفمفمقع ع6اطمرعودة'! عل ممندععط اقل ذا عبودهها 
5 أألالامم عا بأمعط اناعد ممم د ا1.غاة6اء50 دآ عل ممتاهءأكتمتصسله"'! عنامم )الارياد 
وء5 عل تتعاء: 66 أله انان عه 5نالذ5تآناز تعمأكتما مله 3 ,عنامتلدمء عل رأمرعل دعا 


عع اأكناز عل ممأوء6ل نهم باه علهدرف6مقع عةاطاتمعددة'! يهم كدمملاعده] 


اا 


السنة المنتهية. وتعيين مفوضي مراقبة جددء ومجلس إدارة جديد. 
إلا بتاريخ متأخر لاحق. وأن هذا التأخير غير المألوف سحل من 
ولاية المجلس منقضية حكماً . غير أن المجلس يبقى مستمراء بصورة 
موقتة. في إدارة شؤون الشركةء تلافيا لحصول فراغ في جهازها 
الأذارى دق ”ضور .فادها بالشركاء::والشركة والمتعا ملي مبفها: 


ويقا أن الفقة والاعتياك. اللذنة كربنا مبدأ الإدارة الموقتة في 
الشركات. وضعا ضوابط لهاء بحيث لا تتحول إلى تمديد واقعي 
للولايةفامتيهاءفى الال اماع الشريك التباهم بان يطلب من 
مجلس الإدارة المتقاعس, وعند الاقتضاء. من مفوضي المراقبة. 
وت نخد لها :رتوحية "الدعوة إلى التحيية الوومية [لالمتاد» 
لانتخاب مجلس إدارة جديد. وفي حال عدم الاستجابة إلى رغبته. 
مراجعة القضاء المختص الذي يمكنه أن يتدخل. حينئذ؛ ويعين وكيلاً 
قضائياً فكلماً بالإدارة الموفتة. وبتوجيه الدعوة:ء كما أجاز له مقاضاة 


المديرين ومحاسبتهم على تخلفهم الذي ألحق به 010 


وبما أنه يقتضي القول بأنه إذا كانت ولاية مجلس الإدارة 
متقطنية حكماء عندما وجه دعوته إلن. الجمعيّة العمومية غير 
العادية للانعقاد, وتمرير زيادة رأس المال» وذلك يسيب تأخره غير 
المألوف في دعوة الجمعية العادية السنوية للانعقاد. والتصديق على 
ميزانية السنة المنتهية: وإنتخاب مجلس إدارة جديد. إلا أن هذا 
المجلس يبقى مؤهلا لإدارة شؤون الشركة؛ بصورة موقتة. ريثما يتم 
استبداله. وصالحا بالتالى لدعوة الجمعية غير العادية للانعقاد 
لاقرار زيادة رأس المال. - 


وآن ما ورد أعلاه: لجهة مجلس الإدارة, ينطيق. لذات الأسياب 


م/, 


تنيوق نفوضى افراظة بخدم: عفن الجفية التقومية الما 
ويه الع ده رقزى: كنا ينام وبالقالن .رودق فوطي اكراقة 
اعلاء. اأقولاةة إلى الجيعيه واكاك تسدف عامل زان انان الساية 
للزيادة('). 


بما أن دعوة الجمعية العمومية للانعقادء هيء. في القانون 
اللبناني. وكذلك في القانون الفرنسي. من صلاحيات مجلس 
الإدارة. فلا تكون دعوتها قانونية. من قبل أحد المسؤولين الأفراد, 
كرئيس مجلس الإدارة. أو أحد أعضاء مجلس الإدارة: أو المدير 
العاء الشركة وسؤاهةح :ولعنة [ذ1 افخد مجلس الإذازة عرارا بدغوة 
الجمعية العمومية للانعقاد. فيجري تنفيذ هذا القرار من قبل رئيس 
مجلس الإدارة. 1 

شين اعدو لقي :قم ربكن «التكويناك «الفرزيية نا رين 


مجلس الإدارة. يتمتع بسلطة دعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد. 
وهذا ما نبينه فيما يأتي. 


- سلطة مجلس الادارة أو رئيس مجلس الادارة لدعوة 
الجمعية في تشريعات الدول العربيك: 
© في القانون المصري: 


عملا ماكام الخاذة: 1 من القانون الصري رقم 104 السنة 
١‏ أن رئيس مجلس الإدارة هو الذي يدعو الجمعية العامة 
العادية السنوية للانعقاد. أما الجمعية العامة العادية المنعقدة في 


(1) محكمة بيروت الإبتدائية. حكم رقم 05" تاريخ 1941/17/57, دار الكتاب الالكتروني, 


2728 


ظروف استثنائية فيقرر مجلس الإدارة دعوتهاء ويتولى رئيس مجلس 


الإدارة تنفين هذه الدعوة. 


وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى 
الانعقاد إذا طلب إليه ذلك مراقب الحساياتء أو عدد من المساهمين 
يمثل 0“ من رأس مال الشركة على الأقل؛ بشرط أن يوضحوا أسباب 
الطلب. وأن يودعوا أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة؛ 
ولا يجوز سحب هذه الأسهم., إلا بعد انفضاض الجمعية. 


يصح التساؤل عما إذا كان مجلس الإدارة يتكون من ثلاثة 
أعضاء. وباع اثنان منهم أسهمهما إلى الغير. فهل يجوز للعضو 


في هذه الحالة يصبح المجلس لا وجود له لنقص أعضائه عن 
كلانة :وه اتعد اكلاتم تصبحة القادموفن :كم شاه تين عن 
العضي التاق الثقدم يطلتة إلنمضلحة الشركات لدعوة الحمية 
العامة للاتعقادء وانتحاب العدد المكمل لمجلمن الإدارة: وفقاً لأحكام 
الفقرة الثانية من المادة 1١‏ من القانون قم ,.0(١9/١7/١09‏ 


© في القانون السوري: 


يجب على مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع. 
في الأحوال المنصوص عليها في القانون أو النظام الأساسيء أو 
بناة على :طلب: خظى.مبلغ :إلى مجلين الإدارة من مفتكنخسبابات 
الشركة. أو من مساهمين يحملون ما لا يقل عن 2٠١‏ من أسهم 
الشركة. ويجب على مجلس الإدارة» أن يدعو الهيئة العامة العادية 


لل المستشار رجحب عيد الحكيم سليم. ه.سن.. ص ا 


للاجتماع. في الحالتين الأخيرتين؛ في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر 
السوري رقم ؟ تاريخ ارك .)5١ ١‏ 

© في القانون الأردني: 

إن مجلس الإدارة هو الذي يدعو الهيئة العامة للشركة لعقد 
اجتماعها العادي (المادة .)١54‏ وإذا لم يكتمل النصاب على أثر هذه 
الدعوة. فيوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة إلى الهيئة العامة لعقد 
اجتماع ثان خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع الأول. 

وفها :كان ااه الييكة” الجاعة «الجارية اماه عن 
عادىي. فتوجه الدعوة من مجلس الإدارة. وعلى هذا المجلس دعوة 
الهيئة العامة للاجتماع غير العادي الذي طلب المسناهمون أو مدقق 
الحسابات أو المراقب عقده. 


© في القانون الإماراتي: 


بمقتضى هذا القاتون. يدعو مجلس الإدارة الجمعية العامة 
السنوية للمساهمين للانعقاد (م .)١١9‏ وعلى هذا المجلس أن يدعو 
الجمعية إلى الانعقاد متى طلب إليه ذلك مراجع الحسابات. أو عدد 
من الساهمين فل تعلن الأقل: ]من راس المالء ولأستبات جدية 
زم .)١0١١‏ 


© في القانون السعودي: 


يدعو مجلس الإدارة الجمعيات العامة أو الخاصة للاجتماع. 
وفقا للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة. وعليه أن يدعو 


4١ 


المساهمين يمثل 0 من رأس مال الشركة على الأقل. 


ل في القانون الكويتي: 


تنص المادة ١04‏ من قانون الشركات الكويتي على أن «تنعقد 
الجمعية العامة للمساهمين مرة على الأقل في السنة في المكان 


ولمجلس الإدارة دعوة هذه الجمعية كلما رأى ذلك. ويتعين على 
المجلس أن يدعوها كلما طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يملكون 
ما لا يقل عن عشر رأس المال. 


هو الذي يدعو الجمعية العامة السنوية للانعقاد. وهذا ما يقتضي 


أما الفقرة الثانية فتتنص على أن مجلس الإدارة هو الذي يدعو 


كما يلتزم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية إذا طلب منه ذلك 
مدد من المساهمين يملكون 2٠١‏ من رأس المال على الأقل. 
© في القانون القطري: 


علا باخكام اكادة :من هنذا الفانون :مقن السمعية القافنة 
ندعوة عن حنمن الكذا زةمووليية؟ الحلبيخ حعرة ‏ اللحسية علب ذعك 
الحاجة إلى ذلك. وعليه أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد. متى 
طلب إليه ذلك مراقب الحساباتء: أو مساهم أو مساهمون يملكون 


4 


مالا يقل عن “2٠١‏ من رأس المالء ولأسباب جدية. وذلك خلال 
خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب. 


© في القانون المغربي: 

بمقتضى هذا القانون» يقوم مجلس الإدارة. أو مجلس الرقابة 
بدغزة الجنعة العامة تلاكفناة. ]ذا عدف أ كل المكة اكور القالة 
لاختتام السنة المالية. لمرة واحدة. ولنفس المدة. فيطلب مجلس الإدارة 


تمديد هذا الأجل. 


© في القانون الجزائري: 


تجتمع الجمعية العامة العادية مرة على الأقل في السنة, 
خلال الستة أشهر التي تسبق قفل السنة المالية. فيما عدا تمديد 
هذا الأجل بناء على طلب مجلس الإدارة أو مجلس المديرينء حسب 
الحالة. بأمر من الجهة القضائية المختصة. التي تبت في ذلك بناء 
على عريضة (م 175). 


ل« تنص هذه المادة صراحة على حق مجلس الإدارة أو مجلس 
المديرين بد عوه الجمعية العمومية العادية للانعقاد. إذا لم بجر 
تمدن أتهل الستة أشي المدكووة: 


© في القانون العراقي: 
عملاً بأحكام المادة 47 من قانون الشركات العراقي: 


توجه الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة من أحدى الهيئات 
والأشخاص الآتية: 


4 


موؤسى الشركة الكركن فقن الاعاع العا نسيشئ خلال 
ثلاثين يوماً من صدور شهادة تأسيس الشركة. 


ثانياً: رئيس مجلس ادارة الشركة المساهمة بقرار من المجلس؛ 
والمدير المفوض للشركات الأخرىء أو بناء على طلب أعضاء في 


كلكا سولق ننافؤة ننه أو يتاء عل ملل مزاهبة التحسايات: 
١‏ - دعوة الجمعية العمومية من قبل مفوضي المراقيك: 


تنص المادة ١177‏ من قانون التجارة اللبناني على ما يأتي: «يجب 
على المفوضين أن يدعوا الجمعية العمومية. في كل مرة يتخلف فيها 
أعضاء مجلس الإدارة عن دعوتها. في الأحوال المعينة في القانون 
أو في نظام الشركة. 


وكذلك يحق لهم أن يدعوها كلما رأوا دعوتها مفيدة. 


بل يجب عليهم أن يقوموا بدعوة الجمعية العمومية إذا طلبها 


(1) 2 تقابل هذه المادة. المادة ١/77‏ من القانون المصرى رقم ١04‏ لسنة 148١‏ : «لراقب الحسابات. 
أو الجهة الإدارية المختصة؛ أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد. في الأحوال التي يتراخى 
فيها مجلس الإدارة عن الدعوة. على الرغم من وجوب ذلك. ومضي شهر على تحقق 
الواقعة. أو بدء التاريخ الذي يجب فيه توجيه الدعوة إلى الاجتماع». 
والمادة ١/15١‏ من قائون الشركات السوري: «يحق لمفتش الحسابات الطلب إلى مجلس 
الإدارة الدعوة إلى انعقاد الهيئة العامة العادية أو غير العادية للشركة. بناء على كتاب خطى 
يبين فيه الأسياب الداعية إليه. إذا أهمل مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة للاجتماع في 
المواعيد المقررة في النظام الأساسسي. أو في هذا القانون فيجب على مفتش الحسابات أن 
يطلب إليه دعوتها». 2 
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يتضح من هذه المادة أنها تخول مفوضي المراقبة دعوة 
اللحوقرئة اللتتويية لاا فاه مي ان هذ[ انسدق بس ولد كه 
الج “تفوس اإتراقنة إلا مطاركه اببخسا فق دوتهو زه لاطي نان 
كرة الحمبية القودية سوفن لامعل إلى تلفي اناوه لذ 
يقوعرتهنا: المقوضون» :إلا :عن تخلت هنا الجلين. عن اواحت: الفياء 


بها. أو عند عزل أعضائه. 


- والمادة ٠١‏ من قانون الشركات الإماراتي: «على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية 
للانعقاد. متى طلب إليه ذلك مراجع الحسابات,. فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال 
خمسة عشر يومأ. من تاريخ الطلبء جاز لمراجع الحسابات توجيه الدعوة مباشرة». 
والمادة ١/174‏ من قانون الشركات القطري: «على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية 
للانعقاد. متى طلب إليه ذلك مراقب الحسابات. فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال 
خمسة عشر يوم من تاريخ الطلب. جاز لمراقب الحسابات توجيه الدعوة مباشرة. بعد 
موافقة الوزارة». 
والمادة 194 من قانون الشركات البحريني: «ولمدقق الحسابات أن يدعو الجمعية العامة 
العادية للانعقاد في الأحوال المذكورة في المادة 514 من هذا القانون». 
والمادة ١/117‏ من قانون الشركات المغربي: «يقوم مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بدعوة 
الجمعية العامة العادية للانعقاد. وفي حالة عدم قيامهما بذلك. يمكن للأشخاص الآني 
ذكرهم أن يقوموا بدعوتها للانعقاد: ْ 
١‏ - مراقب أو مراقبو الحسابات. 
والمادة ١04‏ من قانون الشركات الفرنسي الصادر في ؛١‏ تموز 1911, التي تنص على أن 
مجلس الإدارة أو المديرين هم الذين يدعون الجمعية إلى الانعقاد. وإذا تأخروا عن دعوتها. 


وناو كته نص لهل اتعكهم غ1 عدم عكنناوولمم أ ع أن رفمقع ع6 اط تصمعددة نا" :158 امم 
كق ع1 نرماعد رع أماءعر أل عا ناه 


0 كناد 15521765ل لطم 5ع 1 ,هم "1 
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ولا يفترض أن تكون ثمة ضرورة ملحة وطارئة ومستعجلة 
(ع1018606) لكي يحق لمفوضي المراقبة دعوة الجمعية العادية إلى 
الانعقاد. بل يكفي أن يكون اجتماع الجمعية مفيدا. وأن يكون مجلس 
الادارة. وهو صاحب السلطة الأساسية فى دعوتهاء تقاعس عن هذه 
الدعوة لسبب من الأسياب. 


وقد قضى الاجتهاد الفرنسي بأنه يعود لمفوضي المراقبة تقدير 
ما إذا كانت الدعوة مفيدة أم لا. فبإمكانهم أن يدعوا الجمعية إلى 
الانعقاد. ليس فقط من أجل تفادي وضع غير نظامي (ءئغ8 1 اناع6:١1)‏ 
للشركة. بل يكفي أن يستهدفوا عن طريق المناقشة والمداولة في 
الجمعية. التوصل إلى حل خلاف قائم بين المساهمين(". أو الاستفادة 
من نظام انتقالي!') (ع5ز0ا أقصهنا عمراع6؟ مبائل 7ع1لممم عل عتاأعممعم ناه 


آناع/3ة] ع0) . 
ويمارس مفوضو المراقبة هذا الدور فى الحالات الآتية: 


الحالة الأولى: تخلف أعضاء مجلس الادارة عن دعوة 
الجمعية العمومية: 


إذا تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية. فى 
اللأحوال المعينة في القانون أو في نظام الشركة؛ وإذا لم يحصل 
ذلك في وقت معقولء, يتوجب على مفوضي المراقبة دعوة الجمعية 


الممومية للا نيقاة: 
)١(‏ للاعصمء .59 .1 .1980 .291 .092 :هقانا عامم ,1980 .ع5 نرعهز ,1980 ث] 22 ,وتيوط 
لأألام 8 
(") .2.1970.155لروء .رط 113 .لاع18 :.0.[ عامم ,1970.285 .ع50 برعا ,1969 لوزن[ 9 ووو © 
-17أنا80 +1 .وطه 
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الحائة الثانية: عزل أعضاء مجلس الادارة: 


تنص المادة ١0١‏ من قانون التجارة اللبناني على ما يأتي: «إذا 
قررت العزل جمعية المساهمين العمومية. ولم تكن مسألة العزل 
مدرجة في جدول أعمالهاء فلا يعمل بمقتضى هذا القرار إلا بعد 
أن تؤيده جمعية عمومية جديدة. يشتمل جدول أعمالها على تلك 
المسألة. وتنعقد هذه الجمعية الثانية بعناية مفوضي المراقبة في 
خلال شهرين من تاريخ انعقاد الجمعية الاولى. ويتولى أحدهم 
اتاستييا: 


ويتضح من هذه المادة أنه في حال قررت الجمعية العمومية 
عزل مجلس الإدارة. من دون أن تكون هذه المسألة مدرجة في جدول 
الأعمال. فلا يكون هذا القرار نافذاً. إلا بعد أن تؤيده جمعية عمومية 
جديدة. مدرج في جدول أعمالها مسألة النظر بقرار الجمعية الأولى 
المتعلق بعزل أعضاء مجلس الإدارة. لتأييد هذا القرار أو رفضه. 


وبما أنه من غير المعقول أن يقوم أعضاء مجلس الإدارة بدعوة 
الجمعية الثانية. ولا سيما بعد تقرير عزلهم من قبل الجمعية في 
اجتماعها الأول. لذلك خول القانون مفوضي المراقبة دعوة الجمعية 
الثانية هذه. خلال مدة شهرين من انعقاد الجمعية الأولى: وترؤس 
أحدهم لهذه الجمعية. 


الحالة الثالثة: تحقق فائدة للشركة من الدعوة: 


باذ تمن :المقرة القانية هن اماد :1 من كانوى الكبارة 
النشاقي. تسق القوضين: اللراكية" أن: يدعو" الجبعية العمومية ركلف 


رأوا أن دعوتها مفيدة. 


لا 


دكن ولاس متوضس التراقية: ا ويكنة را بجادنا أو طارنا 
لا يحتمل التأجيل إلى حين انعقاد الجمعية العمومية السنويء أو 
المحدد في نظام الشركة. ولا يقوم أعضاء مجلس الإدارة بدعوة 
الجمعية لمواجهة هذا الظرفء. لسبب من الأسباب. ففي مثل هذه 
الحالة خوّل القانون مفوضي المراقبة. دعوة الجمعية العمومية 
العادية إلى الانعقاد في اجتماع استثنائي أو غير عادي. 


وتتحقق الفائدة من دعوة الجمعية العمومية. عندما يتأكد 
حصول خلل فى أعمال الإدارة: ولم يأبه أعضاء مجلس الإدارة 
لتنبيه المفوضين إلى وجوب الرجوع عن الأعمال المخالفة؛ أو اصلاح 
الخلل. أو إذا انتهت مدة أعضاء مجلس الإدارة. أو تحققت أسباب 
لعزلهم, أو اذا اعلن اهقلاس العضو المنتدب. وسواها من الظروف, 
التي تستوجب دعوة الجمعية بالسرعة الممكنة. من دون انتظار 
اجتماعها السنوي» ولا سيما إذا كان موعده لو يزال بعيدا. 


ويكون قنة فاكدة من “دهوة الجمعية العمومية للاتعقاد: فقن 
الحالات المستعجلة والطارئة التي تستدعي اجتماعها. ويعود للشجاكم 
المختصة تقدير تحقق هذه الحالات. وهي تبني تقديرها على أساس 
الموضوع المنوي عرضه للمناقشة. وأهمية التصويت عليه(". 

ويكون مفوضو المراقبة ملزمين بدعوة الجمعية إلى الانعقاد, 
في مثل الظروف المتقدمة. وإذا تخلفوا عن دعوتهاء اعتبروا مسؤولين 


لل للتوسع في هذا الموضوع راجع الجن العاشر من موسوعة الشركات. ص /ا15 ., 
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وتوجه الدعوة من المفوضين جميعاء. وإذا اختلفوا بشأن هذه 
الدعوة. فأيدها بعضهم وعارضها البعض الآخر. كان للمفوض الذى 
يقدر أن الدعوة مفيدة وضرورية. أن يستحصل من القضاء على تفويض 
باجرائتها!". وقد ذهب القضاء اللبناني إلى أن الجمعية العمومية التى 
يدعو إليها مفوض المراقبة الإضاضي بالانفراد. تكون دعوتها باطلة؛ من 
جراء صدورها عن شخص غير ذي صفة. عملا بالمادتين ك/ا١ا‏ و١٠8١‏ 
تجارة: اللتين توجبان اصدار الدعوة من قبل مفوضي المراقبة سوية, 
وليس من قبل أحدهما بالانفرادء ما لم يستصدر هذا الأخير: فى حال 
خلافه مع زميله. اذنا مسيما بهذا االخصوص". 

الحالهة الرايعك: طلب فريق من المساهمين يمثل خمس 
رأس مال الشركك: 

بممتضى الفمرة الثالثة من المادة ١/1‏ من قانون التجارة 
اللبناني, يجب على مفوضي المرافية دعوة الجمعية العمومية إذا 
طلبها فريق من المساهمين يمثل خمس رأس مال الشركة. 

كمد يللاحظ المساهمون صرورة اتعقاد الجمعية العمومية. 
سواء كانت عادية سنوية. لم يقم بالدعوة إليها لا أعضاء مجلس 
الإدارة. ولا مفوضو المراقبة. أو استثنائية. 
دعوة الجمعية العمومية للانعقاد. فقد خول القانون فريقا منهم. 
)01 .3 ,1925 .10 ,1925 مانل 29 .055 


(؟) المحكمة الإبتدائية. ١/؟/1975.‏ العدل 1974, ص 718 . 
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نكل كيم اراق قال" الشركة ان يظلووا م يفرح اللراشة كر 
الجمعية. وكى هذه الحالة. يتوجب على مفوضي المراقية أن يليوا 
كلحم تنما ممق وك هوا الحممنة «المفوية الع الا هاف 


وهادة ميتم ذلك عندما يكون فنة خلاف :بين المساهمين من 
جهة. وأعضاء مجلس الإدارة. من جهة ثانية؛ بشأن دعوة الجمعية. 


إن نص المادة ١77‏ من قانون التجارة يعطي مفوضي المراقبة 
حق دعوة الجمعية العمومية وتعيين جدول الأعمال. نزولا عند رغبة 
حاملي خمس أسهم الشركة(". 

غير أنه إذا قام عائق أو مانع. من أي نوع كان؛ يحول دون إتمام 
المفوض مهمته بدعوة الجمعية العمومية. عملا بالمادة ١/1‏ نجارة؛ 
غلا يعود له حق مراجعة القضاء بتعيين فيم خاصء يتابع مهمة دعوة 
الجمعية. والقيام بالمعاملات اللازمة لذلك. ويرئس تلك الجمعية: 
لانعدام الصفة؛ لآأن أصحاب الصفة. في حال عدم دعوة الجمعية 
العمومية من قبل مجلس الإدارة. ومن قبل مفوضي المراقية. هم 
المساهمون, لأن القانون أعطاهم الحق بمراجعة القضاء لاستصدار 
قرار يكرس الحق المنازع فيه!". 


- سلطة مفوضي ال مراقبة لدعوة الجمعية في تشريعات 
الدول العربية: 


© في القانون المصري: 


بمقتضى المادة 17/ ١من‏ القانون المصري رقم ١05‏ لسنة ,١598١‏ 


.00 ص‎ .197٠ ن.ق..‎ ,.151*/١/١9 استئناف مدنية.‎ )١( 
.203٠١ ن.ق. اكؤلء ص‎ 1531/١/56 (؟) مستعجل.‎ 


لمرافب الحسابات أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد. فى الأحوال 
التي يتراخى فيها مجلس الإدارة عن الدعوة. على الرغم من وجوب 
ذلك ومضي شهر على تاريخ تحقق الواقعة أو بدء التاريخ الذي 
يجب فيه توجيه الدعوة إلى الاجتماع. 


وبممتضى المادة ”7/11١‏ من القانون نفسه. على مجلس الإدارة 
أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد. إذا طلب إليه ذلك 
مراقب الحسايات. 


يتضح من هاتين المادتين أن لمرافب الحسابات دور فى دعوة 
الجمعية العمومية للانعقاد في حالتين: 


الحالة الأولى: الطلب إلى مجلس الادارة دعوة الجمعية 
العمومية للأانعفاد: 


فى “هذ الخالة لا يفوم .مراك الحدنانات بدعوة الحيعية 
بصورة مباشرة. بل يطلب من مجلس الإدارة. وهو صاحب الحق 
الأساسي دعوة الجمعية العامة إلى الاجتماع. 


ولمراقفب الحسابات. في هذه الحالة. الحق في تقرير ضرورة 
انعقاد الجمعية. والطلب من مجلس الإدارة دعوتها. 


الحالةالثانية: تراخي مجلس الادارة عن دعوة 
الجمعية: 


إذا تأخر مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية العمومية بالرغم 


من وحجوب ذلك ومضي شهر على تحقق الوافعة أو بدء التاريخ 
الذي يجب فيه توجيه الدعوة إلى الاجتماع. يحق لمرافب الحسابات 
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أ دعو هذه الحففية إلى الأحسا ع فتكيبيا مق الشرع كرحي 
مجلس ادارة الشركة عن الدعوة إلى انعقاد جمعيتها العامة. أو 
امتناع أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع: أو نقص عدد 
أعضاء مجلس الإدارة عن ثلاثة. أو غيرها من الأسباب: فقد خول 
فوا كس ا لتنسيانا كر وهر ف الحتعية" لماكل [لاسفات» :اناك ميك ف 
الحافظة علن امؤاقالنناهعين #وكماية التساملين هع الشركة 


ويبدو من أهمية موضوع الدعوة:, أنه يتوجب على مراقب 
الحسابات توجيهها. في مثل الحالات المذكورة. بدون أن يحق له 
الخيار بين توجيهها أو عدم توجيهها. ولكن النص ورد بصيغة الجواز 
الواقه السوتانانسه, ولولف:.وحه النقن. ز صياعة النهن تحرف 
يجري كما يأتي: «يجب على مراقب الحسابات...("2. 


تصح التساؤل عن دى/صة اتيقاى 'اتجيعية الحامة ينا على 
لنقص عدد أعضائه عن ثلاثة؟ 


فى هده الهالة لا يكون العقان الحعيتية ممحيها لعدم 
اختصاص مراقب الحسابات. إذ أن الفقرة الثانية من المادة 11 تعطى 
الاختصاص للجهة الإدارية المختصة. بنصها على أنه «يكون للجهة 
الإدارية المختصة أن تدعو الجمعية العامة إذا نقص عدد أعضاء 
مجلس الإدارة عن الحد الأدنى الواجب توفره لصحة انعقادها أو 
امتنع الأعضاء المكملون لذلك الحد عن الحضور'0". 


ما هي المدة التي يعتبر فيها مجلس الإدارة أو رئيس مجلس 


.708 المستشار رجب عبد الحكيم سليم. م. س. ص‎ )١( 
. 105 م.ن. ص‎ 0) 
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الإذا رق عمة“كوانها بكرا كنا كن دزهوة الحينة النانة الختسعانة 


الجمعية العامة للانعقاد خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة 
المالية. فإذا انتهت هذه المدة. من دون أن يمارس مجلس الإدارة 
سلطته في دعوة الجمعية العامة للشركة إلى الانعقاد. عدّ متراخيا 


في الدعوة!"). 
إى في القانون السوري: 


عمل بأحكام المادة ١/١760‏ من قانون الشركات السوريء رقم ” 
تاريخ .5٠١08/5/4‏ يحق لمفتش الحسابات الطلب إلى مجلس الإدارة 
دعوة الهيئة العامة للشركة للانعقاد. إذا أهمل مجلس الإدارة دعوتها 
في المواعيد المقررة في نظام الشركة الأساسي أو في القانون. وتتم 
هذه الدعوة بموجب كتاب خطي يبين فيه الأسباب الداعية إلى 
انعقاد الاجتماع. 


© في القانون الأردني: 


نمالا باحهام الخاذة انم هذا العاتون يمكن دهي 
الحسابات أن يطلبوا من مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة للاجتماع 
غير العادي. إذا طلب ذلك مساهمون يملكون أصالة ما لا يقل عن 
06 من أسهم الشركة المكتتب بها. وعلى مجلس الإدارة دعوة الهيئة 
العامة للاجتماع غير العادي الذي طلب مدفق الحسابات عقدم. 
خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم من تاريخ تبليغ المجلس الطلب 
لعقد هذا الاجتماع. فإذا تخلف عن ذلكء أو رفض الاستجابة للطلب 


لل المستشار رحب عبد الحكيم سليم. م.ن: ص ا 
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يقوم المراقب بدعوة الهيئة العامة للاجتماع على نفقة الشركة. 


إن المادة المشار إليها تدور في إطار اجتماع الهيئة غير العادي. 
أما اجتماع الهيئة العادي فيدعو إليه مجلس إدارة الشركة. ولم 
يأتى القانون الأردني. على نص يحق بموجبه لمدقق الحسابات أو 
للمراقب أن يدعو الهيئة العامة العادية إلى الاجتماع. وعلى المشرع 
الأردني أن يوضح هذه المسألة؛ ويجيز لمدقق الحسابات دعوة الهيئة 
العامة إلى اجتماع عادي فيما لو تأخر مجلس الإدارة عن ذلك. 


© في القانون الاماراتي: 


بمقتضى المادة ١٠٠١‏ من قانون الشركات الإماراتي؛: «على 
مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد. متى طلب إليه 
ذلك مراجع الحسابات. فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال 
خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب. جاز لمراجع الحسابات توجيه 
البهوة مباشرة»: 


9 في القانون السعودي: 

بمقتضى المادة لا من نظام الشركات السعودي. تنعقد الجمعية 
العامة العادية بدعوة من مجلس الإدارة. وعلى هذا المجلس أن يدعو 

© في القانون القطري: 


عملا بأحكام المادة ١/١514‏ من قانون الشركات القطريء «على 
محلين" الاداوة“وهزة: الحدحة العافة اؤنمعاد-مقئ طلس إلية ذلك 
توا فك الكنساناك ب«قا در الخ ارقم متكليى يكو جيه اذه كقاد ل كملية 
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عشن وما :من كاري الطلب: حجان كزافب: الحسايات :فوكته الداعوة 
ا شرة معد مؤافقة :الود 


تجيز هذه المادة لمرافب الحسايات دعوهة الجمعية العامة 
مياشرة:ء إذا توافر الشرطان الآتيان مجتمعين: 


الشرط الأول: أن يتراخى مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية 


الشرط الثاني: أن توافق الوزارة المختصة على أن يقوم 
مراقب الحسابات بدعوة الجمعية مباشرة. 


© في القانون البحريني: 
عملاً بأحكام المادة 154 من قانون الشركات البحريني: لمجلس 


الإدارة أن يمرر دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد إذا طلب 
النة ذلك .قدكق ١‏ تحسيانات . 


ولمدقق الحسابات أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد 
في الأحوال المذكورة في المادة 5١48‏ من القانون. 


وتتلخص هذه الأحوال بأنه إذا لم يقم المجلس بتسيير 
مهمة المدقق. ومن أهمها: الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها 
ومستنداتهاء والبيانات التي يرى ضرورة الحصول عليهاء والتحقق 
من موجودات الشركة والتزاماتها. فإذا لم يمكنه مجلس الإدارة من 
ذلك. على المراقب اثبات ذلك كتابة. ودعوة الجمعية العامة إلى 
النظر في الأمر. 


إن 


ب ضي القانون المغربي: 

بمقتضى المادة ١١7‏ من قانون الشركات المغربي: في حال عدم 
قيام مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بدعوة الجمعية العامة العادية 
للانعقاد. يمكن أن يقوم بهذه الدعوة. مراقب أو مرافبو الحسابات. 
ولا يحق لهؤلاء دعوتها إلا بعد أن يطلبوا دعوتهاء دون جدوى من 
مجلس الادارة أو مجلس الرفابة. 


وفي حالة تعدد مراقبي الحساباتء. يتفق هؤلاء على الأمرء 
ويحددون جدول الأعمال. وإذا اختلفوا بشأن جدوى دعوة الجمعية 
للاتعقاد. يمكن لأحدهم أن يطلب من رئيس المحكمة. بصفته قاضي 
المستعجلات. الإذن بتوجيه هذه الدعوة. على أن يستدعي باقي 
مراقبي الحسابات. ورئيس مجلس الإدارةء أو رئيس مجلس الرقابة؛ 
بصورة قانونية. ويكون أمر رئيس المحكمة الذي يحدد جدول الأعمال 

٠‏ في الفانون العرافي: 

عملا بأحكام الفقرة (ثالثا) من المادة 417 من قانون الشركات 
العراقي: توجه الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة للشركة. من المسجل. 
بميادرة منة أو بئاء على طلب مرافب الحسابات. 

"' - دعوة الجمعية العمومية بنئاء على طلب المساهمين: 


عملاً يأحكام الفقرة الغالثة "من المادة ]1 :من قانون: التجازة: 
عن على متوطى 7التزاقئة هوه الحجعية ]ل «الأسعا ف 17 لني 
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فريق من المساهمين يمثل خمس رأس مال الشركة("©. 


(0) 


تقابل هذه الفقرة, المواد: 5/7١‏ من القانون المصري: «وعلى مجلس الإدارة ن يدعو الجمعية 
العامة العادية إلى الانعقاد. إذا طلب إليه ذلك مراقب الحسابات. أو عدد من المساهمين 
يمثل 5 من رأس مال الشركة على الأقل؛ بشرط أن يوضحوا أسباب الطلبء وأن يودعوا 
أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة: ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد 
انفضاض الجمعية». 

والمادة 5/١16‏ من قانون الشركات السوري: «يجب على مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة 
العادية للاجتماع بناء على طلب خطي مبلغ إليه من مساهمين يحملون ما لا يقل عن 
٠‏ من أسهم الشركة. ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الهيئة العامة 
العادية للشركة للاجتماع. في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يومأ من تاريخ وصول الطلب 
إليه. 

والمادة ٠7١/!أ‏ من قانون الشركات الأردني: «تعقد الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة 
اجتماعاً غير عادي داخل المملكة. بدعوة من مجلس الإدارة. أو بناء على طلب خطي يقدم 
إلى المجلس من مساهمين يملكون ما لا يقل عن ريع أسهم الشركة المكتتب بهاء أو بطلب 
خطي من مدققي حسابات الشركة: أو المراقب. إذا طلب ذلك مساهمون يملكون أصالة 
مالا يقل عن ١0‏ من أسهم الشركة المكتتب بها». 

والمادة ١١‏ من قانون الشركات الإماراتي: «إذا طلب عدد من المساهمين يمثل على الأقل 
٠‏ من رأس مال الشركة. ولأسباب جدية. عقد الجمعية العمومية. وجب على المجلس 
توجيه الدعوة خلال خمسة عشر يومأ من تاريخ الطلب. وإلا جاز للوزارة: بناء على طلب 
المساهمين المذكورين توجيه الدعوة». 

والمادة 1/74 من نظام الشركات السعودي: «وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة 
العادية. إذا طلب ذلك مراقب الحسابات. أو عدد من المساهمين يمثل 70 من رأس المال 
على الأقل». 

والمادة 7/١74‏ من قانون الشركات القطري: «يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية 
العامة للانعقاد متى طلب إليه ذلك مساهم أو مساهمون يملكون ما لا يقل عن /٠١‏ من 
رأس المال. ولأسباب جدية. وذلك خلال خمسة عشر يومأ من تاريخ الطلب. وإلا قامت 
الوزارة بناء على طلب هؤلاء المساهمين. بتوجيه الدعوة على نفقة الشركة. ويقتصر جدول 
الأعمال في هاتين الحالتين على موضوع الطلب». 

والمادة 5/١194‏ من قانون الشركات البحريني: ولمجلس الإدارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة 
العادية إلى الانعقاد. إذا طلب إليه دَلك مدقق الحسابات. أو عدد من المساهمين يمثل 7٠١‏ 


من رأس مال الشركة. بشرط أن تكون لديهم أسباب جدية تبرر ذلك الطلب». ‏ - 
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يتبين من هذا النص أن المساهمين إذا ما أرادوا دعوة الجمعية 
العمومية إلى الانعقاد. لأن ثمة سبباً يستوجب ذلك. وفي حال عدم 
قيام مجلس الإدارة ولا مفوضي المراقبة بذلك. فإنه يحق لفريق 
منهم يمثل خمس رأس مال الشركة على الأقل؛ أن يطلب من مفوضي 
المراقبة دعوة الجمعية إلى الانعقاد. وعلى مفوضي المراقبة؛. عندئذ. 
أن يقوموا بدعوة الجمعية. وإلا تحملوا نتائج عدم دعوتهاء وكانوا 
مسؤولين عن ذلك. 


المال. على الأقل. بدعوة الجمعية مباشرة إلى الانعقادء بل عليهم أن 
يطلبوا من مفوضي المراقبة دعوتها. 


- دعوة المساهمين الجمعية العمومية للانعقاد في 
قوانين الدول العربية: 


© في القانون المصري: 
عملا باخكاء الفهرة القائقة مع كاذ 3 مين القائون المضبرى 


- والمادة 5/1١1‏ من قانون الشركات المغربي: «يقوم مجلس الإدارة أو مجلس الرفابة بدعوة 
الجمعية العامة العادية للانعقاد. وفي حال عدم قيامهما بذلك. يمكن للأشخاص الآتي 
ذكرهم. أن يقوموا بدعوتها للانعقاد: 
أ 
” - وكيل يعينه رئيس المحكمة. بصفته قاضي المستعجلات. إما بطلب من كل من يهمه 
الأمر في حالة الاستعجالء وإما بطلب من مساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل 
عن عشر رأس مال الشركة...». 
والمادة ١/164‏ من قانون الشركات الفرنسي تاريخ 14 تموز 1977 
أناما عل أأ50 عل2ةتطعل 12 3 ,عع أاكناز دع 6مع 651ل 1200262156 هنا ندم“ :158 .30 
ناك )115521لان1 2110111121565 15ناءأ5ناآم نان نأل 5011 ,ععمعع نل كقء رع مووع 67 ارا 


*...1[ةاع50 لمأأمدء نال عصغلءتل ع1 كمتمم 
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رقم ١09‏ لسنة ١1948١.«على‏ مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة 
العادية إلى الانعقاد إذا طلب إليه ذلك مراقب الحسابات. أو عدد 
من المساهمين يمثل 0“ من رأس مال الشركة على الأقل. بشرط 
أن يوضحوا أسباب الطلبء وأن يودعوا أسهمهم مركز الشركة؛ أو 
أحد البنوك المعتمدة. ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض 
الجمعية». 


يتبين من هذا النص أنه يحق لمساهمين يمثلون 0“ على الأقل 
من رأس المال. أن يطلبوا من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية 
للاتفقادء ولكن. فى هذه الحالة: عليهم أن يوضحوا اناب الطلب: 
وأن يودعوا أسهمهم مركز الشركة. أو أحد البنوك. وأن يستمر 
إيداع الأسهم هذا إلى حين انفضاض الجمعية العمومية بناء على 


ويلاحظ أن المساهمين لا يقومون بدعوة الجمعية العامة مباشرة 
إلى الاجتماع. بل عليهم أن يطلبوا من مجلس الإدارة دعوتها. وضي 
هده الحالة يتوجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية. 


وحتى تكون الدعوة جديةء. يتوجب على المساهمين الذين 
يطليون من مجلس الإدارة دعوه الجمعية للاتعقاد. أن يوضحوا 
أسباب الطلبء. وأن يودعوا أسهمهم وفقا لما ورد أعلاه. 


ولكن القانون المصري لم يوضح ما هو الحلء قيما لو تبين 
أن طلب المساهمين غير جدي. غير أنه يقدرء تفسير النص في 
اتجاه جدية الطلب أو عدم جديته. وحق مجلس الإدارة بتقدير هذه 
الجدية أو عدمها.. فإذا :تبينت: جدية الطلت: كان .مجلس الإدازة 
ملزنا جذهرة الجنسية. ما كن تال عدي عه كلا يكون ملسن 
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الإدارة ملزماً بهذه الدعوة, ولا سيما إذا كان القصد منهاء إساءة 
امتقهما ل الضف 


٠‏ في القانون السوري: 


عملا بأحكام المادة ١/170‏ من قانون الشركات السوري رقم ؟ 
تاريخ 5008/8/4. يجب على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة 
العادية للاجتماع. بناء على طلب خطي مبلغ إلى مجلس الإدارة 
من مساهمين يحملون ما لا يقل عن 2٠١‏ من أسهم الشركة. وعلى 
مجلس الإدارة. فى هذه الحالة. أن يدعو الهيئة العامة العادية 
للاجتماع. في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوماء من تاريخ وصول 
الظطلت إلنة: 


© في القانون الأردني: 


هَل بانتكاح. القفرة :(1) عن :كاده 1/5 مو فانون الشتركات 
الأردني تعقد الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة اجتماعاً غير 
عادي.داخل المملكة بناء على :ظلب خطي يقدام من مشاهمين يملكون 
نالا كن عنتزت أسهم :الشركة المكعب ها 


ويتضح من هذا النص أنه يحق لمساهمين يملكون ربع أسهم 
الشركة المكتتب بها على الأقل أن يطلبوا من مجلس الإدارة دعوة 
الجمعة العامة للانعقاد. غير أن هذا النص جاء في إطار اجتماع 
الهيئة العامة غير العاديء أما اجتماع الهيئة العامة العادى. فلا 
يحضو نضا (مماكاد :كما تستدكى التساول. عن هي الحكم هيا الو 
لم يقم مجلس الإدارة ولا مفوضو المراقبة. بدعوة الهيئة العامة إلى 
اجتماع عادي؟ 


© في القانون الاماراتي: 


تنص المادة ١١١‏ من فانون الشركات الإماراتى على ما يأتى: 
وإذا لاب اعد هن اهميق يمكل هلو الأقن: 6 ف راس الخال 
ولأعاتة حدية: حغي "ا لخم العامة .وحم .طلى ١‏ الجلس توكية 
الدعوة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب؛ وإلا جاز للوزارة, 
يناف كلق طلب الساهمين المدكوزين توجيه زد عزة»: 


يتضح من هذه المادة. أنه يحق لعدد من المساهمين يمثل 7/٠١‏ 
من رأس المال على الأقل, أن يطلبوا من مجلس الإدارة دعوة الجمعية 
الففوسنة إلى الاتدقاء : 


ويتوجب على مجلس الإدارة. حينئذء أن يدعو الجمعية 
وتبنى الدعوة على تقدير جدية الأسباب. 


والملفت في القانون الإماراتي أن المشرع وضع مهلة لأعضاء 
مجلس الإدارة لدعوة الجمعية للانعقاد. وهي خمسة عشر يوما 
من تاريخ الطلب. كما وضع مخرجاً لتلكؤ مجلس الإدارة عن ثلبية 
الدعوة. في خلال المهلة المذكورة؛ وهو الاستغناء عن مجلس الإدارة 
ضي هذه المسألة. وتوجيه طلب جديد إلى الوزارة المختصة. التي 
تدرس جدية أسباب الدعوة. وتقوم بدعوة الجمعية. إذا اقتنعت 
بجدية هذه الأسباب. بصرف النظر عن موقف مجلس الإدارة. 


© في نظام الشركات السعودي: 


عملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة 417 من نظام الشركات 
التترذى: على متجلسن الإذازف أن يدعو الحددية الناننه العادية: إذا 


طلب ذلك عدد من المسناهمين نمثل 8 من وامن المان على الأفل: 


وبمقتضى هذا النص يحق لعدد من المساهمين يمثل 70 من 
رأس المالء على الأقل: أن يطلب من مجلس الإدارة؛ دعوة الجمعية 
العامة للانعقاد. غير أن هذا النص لا يشير إلى جدية الأسباب التي 
يبني عليها المساهمون طلب دعوة الجمعية. ش 


© في قانون الشركات الكويتي: 


بمقتضى أحكام الفقرة الثانية من المادة ١١04‏ من فانون 
الشبركات الكويتي» يتدين. على محلين الإداوة أن يدعو الجهعية 
العامة العادية. كلما طلب إليه ذلك. عدد من المساهمين يملكون ما 
لاايقل ف عكر رابي /اكال على الأقل: 


© في قانون الشركات القطري: 


عملا باحكام الفقرة الثانية من:المادة ١74‏ من قانون الشركات 
القطريء يتعين على مجلس الإدارة. دعوة الجمعية العامة للانعقاد, 
متى طلب إليه ذلك مساهم أو مساهمون يملكون ما لا يقل عن /٠١‏ 
فق اران" الال ولاسماب جد ب«ودلك خلال عمسة م يوم من 
تأر الطلت. :وال كامك الووازف بزتات على طللب جز لام اللساهفين: 
هيه تعره على نققة: الكترعة: 


ويااخط :أن قادون الشيركات القطرم جاه بواهعا وشاماذ فى 
هذه المسألة. فأجاز لمساهم واحد أو عدد من المساهمين ا 
موا مهال الشركة على الأفق: أن قطليوا كن سلس الاد اذ 
دعوة الجمعية. شرط أن تكون أسباب الطلب جدية. وعندئذ يتوجب 
على اجلنق الإذارة ذهوة الحنية [الإتفاة: شاذل: كوي مود 


يوما من تاريخ الطلب. وإذا تلكا مجلس الإدارة عن هده الدعوة. 
وجه المساهمون المذكورون طلبهم إلى الوزارة المختصة, التي تقوم 
مباشرة بدعوة الجمعيةء متجاوزة بذلك تلكؤ مجلس الإدارة. 


كما يلاحظ أن قانون الشركات القطري. نص على حق مساهم 
واحد يملك على الآقل “٠١‏ من رأس مال الشركة. بتقديم طلب 
دعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد. كما أوضح القانون القطري, 
صراحة أن نفقات اجتماع الجمعية. تتوجب على الشركة. 


ب في فانون الشركات البحريني: 

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة ١19/‏ من قانون الشركات 
البحريني. لمجلس الإدارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة العادية إلى 
الانعمادء. إذا طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يمثل 2٠١‏ على 


الأقل من رأس مال الشركة؛ بشرط أن تكون لديهم أسباب جدية 
تتزي للك الطلن"؟ 


ويبدو من هذه المادة. أنه يحق لعدد من المساهمين يمثل ١‏ 
على الأقل من رأس مال الشركة؛ أن يطلب من مجلس الإدارة دعوة 
الجمعية العامة العادية للانعقاد, ولكنه يشترط أن تكون لدى هؤلاء 


فالأسباب الجدية إذأ مطلوبة لصحة الطلب. ولكنه يظهر من 
صياغة نص المادة المذكورة. أنه يحق لمجلس الإدارة. في الحالة 
المذكورة. أن يقرر دعوة الجمعية, ولكنه غير مجبر على ذلك. كما 
أنه يحق لعدد من المساهمين. وليس لمساهم واحد يمثل “٠١‏ من 
رأس مال الشركة على الأقل؛ أن يطلب من المجلس دعوة الجمعية. 


© في قانون الشركات المغربي: 


يستخلص من نص المادة ١١7‏ من قانون الشركات المغربيء أنه 
في حالة عدم قيام مجلس الإدارة أو مجلس الرفابة بدعوة الجمعية 
العامة العادية للانعقاد. يحق لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما 
لا يقل عن عشر رأس مال الشركة:؛ أن يطلبوا من رئيس المحكمة 
بصفته قاضي المستعجلات. دعوة الجمعية إلى الانعقاد. 


© في القانون العراقي: 


كاذ جاعكام الفقره زتافا )»من اناده لاسن «قانوجالشتركات 
العراقي. توجه الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة من رئيس مجلس 
إدارة الشركة المساهمة, والمدير المفوض للشركات الأخرى. أو بناء 
على طلب أعضاء في الشركة يملكون ما لا يقل عن “2٠١‏ من رأس 
مالها المدموع. 


؛ - دعوة الجمعية العمومية من قبل الوكيل القضائي أو 
الحارس القضاني: 


لاهن فانوق التجازة اللبنات عل صيين وكين تساف الداغوة 
الجمعية العمومية إلى الانعقاد. ولكن القواعد العامة تقضى بأنه 
إذا انتهت ولاية مجلس الإدارة. ولم تتم دعوة الجمعية العمومية 
ولا من قبل مفوضي المراقبة. فيحق لكل صاحب مصلحة أن 
يطلب من قاط الأمون المستمجلة تعرين اوكيل اتستاك يعو مداتدرة 


وضي كل الأحوال يتوجب على مجلس الإدارة الذي انتهت ولايته 
أن ايستمر موقتاً في إدارة شؤون: الشركة تلافيا 'لحصول ضراع ف 
جهازها الإداري قد ينشأ عنه ضررء بالشركاء والمتعاملين معها. 
فالشركات لا تتحمل انقطاعاً في تسيير ادارتهاء أو ضراغاً في 
أجهزتها الإدارية!". 


كما تقضي القواعد العامة بأنه في حال وجود حارس قضائى 
على الشركة. فإنه يحل محل القائمين على إدارتها. ومن بين أعمال 
إدازة الشركة +وعوة جمستيا الععودية الؤتمقاذ ‏ هالحاويق القضاك 
يستمد سلطته من المبادئ العامة المقررة ضي شان الحراسة ولد 
لم ينص الحكم الصادر بتعيينه. صراحة. على سلطته في دعوة 
الحوهية ‏ التموضة تلؤصماتت 


قضت محكمة التمييز اللبنانية بأن الحالات التي أقر فيها 
الاجتهاد لقاضي الأمور المستعجلة التدخل في الشركات المساهمة. 
هي الحالات التى كانت تتعطل فيها عمليات انتخاب أعضاء مجلس 
الإدارة. وكان عمل الحارس القضائي أو الوكيل القضائي ينحصر 
تانيج دهوة الكسيية السمومية لنارينة عملية الاتصان”! 


كما قضت محكمة استثناف بيروت بأن قاضي الأمور المستعجلة 
يكون صالحاً لتعين وكيل قضائي لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد, 
فى الشركات المساهمة. عند إحجام مجلس الإدارة عن القيام بهذه 
الرسليقة المنوطة به. وذلك لتأمين سير العمل في الشركة. ولا يعود من 


)١(‏ المحكمةالإبتدائية. ,.1981/١5/75*‏ العدل. 1985. ص :1١١1‏ وراجع الجزء العاشر من موسوعة 
الشركات. ص 775 . 

)1١(‏ محكمة التمييز. الغرفة الخامسة. قرار رقم 77 تاريخ :1910/4/1١‏ وثائق مركز المعلوماتية 
القانونية. 


مجال للجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة, لتعيين وكيل قضائي. لدعوة 
احج الكرمية عدم قود مكلنن؟ إزان" الشركة نيه يعر ا 
وهو المرجع الأصلي لهذه المهمة المنوطة به. وتنتفي بهذه الحال. 
صلاحية قاضي الأمور المستعجلة. ويكون قاضي الآمور المستعجلة غير 
صالح لتعيين 50 قضائي. إذا بدا أن مجلس إدارة الشركة قد وجه 
دعوة للجمعية العمومية للانعقاد. تلاها اجتماعات لهذه الجمعية. وان 
مسألة البحث فى صحة هذه الدعوة من صلاحية محكمة الآأساس(". 


هل يحق للحارس القضائي ممثل أسهم الشركة الموضوعة 
بحت حراسته. حضور الجمعية العمومية. والاشتراك في التصويت 
فيها؟ أو أنه لا يصح احتساب هذه الأسهم لتحديد النصاب القانوني 
للجمعية العمومية؟ 


يرى البعض أنه من المسلم به في الفقه أنه يحق للحارس 
القضائي حضور جلسات جمعية المساهمين. وتمثيل الأسهم 


وفي كل الأحوال. وبمعزل عن جواز حضور الحارس القضائي. 
وإمكان اشتراكه في التصويت في الجمعية؛ فإذا تبين من ورقة 
الحضور أن المساهمين الحاضرين في الجمعية يمثلون النصاب 
القانوني؛ من دون احتساب الأسهم الموضوعة تحت الحراسة؛ فتكون 
الجمعية منعقدة أصولاً عملاً بأحكام المادة 194 تجارة(". 


(1) استئناف بيروت المدنية؛ الغرفة الخامسة. قرار رقم 41 تاريخ 14848/5/18: وثائق مركز 
المعلوماتية القانونية. 

(؟) قابيا وصفا في شرح المادة (1؛ أميل تيان. ج ١‏ ص ٠1ل9.‏ 

(؟) المحكمة الإبتدائية في بيروت. حكم رقم 16١‏ تاريخ 1985/7/5١‏ دار الكتاب الالكترونى. 
مصنفات عفيف شمس الدين. 


بمقتضى المادة 5/١08‏ من فانون الشركات الفرنسى» تاريخ 
4" نموز 1511., إذا لم يقم مجلس الإدارة؛ أو مجلس الرقابة بدعوة 
الجمعية العمومية للانعقاد. فتجري دعوتها من قبل وكيل قضائي 
جام تعدن خاب كل ماكب مصبلعة فى حال الججلةة | وببناء علج .ظلب 
مساهم أو عدة مساهمين يمثلون عشر رأس المال على الأقل(". 


وقد استوحى قانون الشركات المغربي. في المادة 5/1١١7‏ منه 
ما نص عليه القانون الفرنسي. فنص على أنه إذا لم يقم مجلس 
الإدارة. أو مجلس الرقابة بدعوة الجمعية العامة للانعقادء يقوم 
بدعوتها وكيل يعينه رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات. إما 
بطلب من كل من يهمه الأمر في حالة الاستعجال: وإما بطلب من 
مساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأس مال 
الشركة. 


فضت محكمة استثناف باريس بأنه في حال وجود نزاع بين 
أكثرية مجلس الإدارة. وأكثرية المساهمين: الذين يطالبون بعزل 
أعضاء مجلس الإدارة. يعود لقاضي الأمور المستعجلة تعيين مندوب 
فضاتي يكلف بدعوة الجمعية العمومية العادية. ويقيد موضوع العزل 
في جدول الأعمال. وإذا رفض الرئيس المدير العام. عضو الأقلية, 
أن يرح على السوية» اقكرا حا نفدم مق اكدرية السا مين 
يتعلق بعزل أعضاء مجلس الإدارة. الذين يمثلون الأقلية؛ ولم يجدد 
تعيين مراقب الحسابات. ورفعت الجلسة بحالة شديدة التوتر. من 
دون أية تسوية ممكنة, بالنظر إلى تنافر المصالح. فاعتبرت محكمة 
 )١(‏ الاها عل انمد ,علممصعل ولف ععناكسز مع قمع أككل ,عتتقتقلمقم من عوط" :158/2 أرق 


ناك .16011155201 0111121165(]ع3 5كلاء (ؤ5ناام 01 نال أز50 ,ععمعع 1 لثل حت لع مودعم 6اما 
“*لداء50 أمأتلمق عل عدرغلءال عا كمأمم 


امال فووا نشي أنه عق التعرا ل فكى التحانة مسن دوو ان يلحق 
طون الشركة وتمفقيى: المون من دوق تسحيض: ضح الاتياضاك: 
التى تدلي بها أكثرية المساهمينء وبالموقف الذي يتخذونه. بوجود 
عجراف ممه انحوة (النمومية لاحل النظن يمول اعشاء عل 
الإدارة. وبتعيين أعضاء آخرين ومفوض حسابات. 


وتضيف المحكمة أنه من العبث أن يزعم المستأنف عليهم أن 
نظام الشركة يحفظ لمجلس الإدارة حق دعوة الجمعيات العمومية, 
وتنظيم جدول الأعمالء لأنه لا يحول نظام الشركة دون تطبيق المبدأ 
المتعلق بالنظام العام؛ والقاضي بعزل أعضاء مجلس الإدارة من قبل 
الجمعية العمومية("). 


5 - دعوة الجمعية العمومية من قبل مصفي الشركة: 


لم ينص القانون اللبناني صراحة على حق المصفي بدعوة 
الجمعية العمومية للانعقاد. ولكن ذلك مستفاد من القواعد العامة, 
طالما أن المصفي هو الذي يتولى ادارة الشركة في مرحلة التصفية, 
وطال ما أن التصفية قد تستمر لأكثر من سنة, وطالما أنه يقتضي اجتماع 
الجمعية العمومية مرة واحدة في السنة على الأقل. والشخصية 
المعنوية للشركة تستمر في أثناء التصفية ولآأجل حاجاتهاء ويقتضي 
اعلام المساهمين بمتابعة سير أعمال الشركة وعمليات تصفيتها. 


أما قانون الشركات الفرنسي تاريخ 4”تموز 19377., فى المادة 


4 منهء فينص صراحة على سلطة المصفي بدعوة الجمعية 
العمومية للانعقاد. 


[بل©) .129 ,1965 ,1 ..10 1 :1964.2.25 .91 .032 ,1964 .اعون 17 ,ولبوم 
حاتم ج ١‏ ص 58. 


وقد استوحى المشرع المغربى من المادة المذكورة, نص الفقرة 
افق لخاد 115 ”من فانون :الشبركاك: المعرى الى تيفك اليدكم 


كنا فصن اماد #36 رو فيق'اتلاكسة النتفيةية للقافون المسنوف: 
على أنه للمصفين. أن يطلبوا عقد الجمعية العامة خلال فترة 
التصفية. وتكون مصاريف دعوة الجمعية؛ في جميع الأحوال على 
نفقة الشركة. 


5 - دعوة الجمعية من قبل وكيل التفليسة: 


بمقتضى المادتين ١8‏ و0١‏ من فانون ؟١‏ تموز ١9317‏ الفرنسى» 
عه دهوة الحيفية العومية إلى الانمعاب .فى بخالة فطبيق الأمتول 
الجماعية (76ناء16أم0ء 8نال6ع10م) على الشركة, بحسب الأحوالء اما 
من قبل الممثلين القانونيين للشركة وحدهم. أو من قبل الممثلين 
القانونيين المساعدين لوكيل التفليسة. أو من قبل وكيل التفليسة 


وحده. 


وبصورة عامة؛ وبما أن إدارة الشركة تنتقل بعد اعلان افلاسها 
نوكيل التتليسة: هليذ! الأخين أ يدهو الجحمية السمومية إلى 
الانعقاد«تظبيما للقواعى< العامة من كال اكخاة «القرار: يمتايفة 
يقكى اغبالياء حفيقا السلعة "الززاضين: 


- دعوة الجمعية العمومية من قبل الجهة الإدارية 
الختصةك: 

له رتضى القائون اللكاتن علخ .حدق الحية”الآدازية اللحتمية 
موهوة الحجعية "الغموفية التحاونة للاتقان: كنا ل يتضشن هذا 


القانون نصا يتعلق بهذه الجهة, أو يعين مثل هذا الجهة. 


أما المادة ”1/1 من القانون المصرى رقم ١05‏ لسنة ١158ء‏ 
فتنص على حق الجهة الإدارية المختصة بدعوة الجمعية العامة 
العادية للانعقاد في الأحوال التي يتراخى فيها مجلس الإدارة عن 
الدعوة. على الرغم من وجوب ذلك؛. ومضي شهر على تحقق الوافعة؛ 
أو بدء التاريخ الذي يجب فيه توجيه الدعوة إلى الاجتماع. 


كما تنص الفقرة التثانية من المادة المذكورة. على أنه «يكون 
للجهة الإدارية المختصة أن تدعو الجمعية. إذا نقص عدد أعضاء 
مجلس الإدارة عن الحد الأدنى الواجب توافره لصحة انعقادهاء 
أو امتنع الأعضاء المكملون لذلك الحد عن الحضورء وفي جميع 
الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة». 


غير أن النصوص المشار إليها لم تحددء صراحة. ما هي الجهة 
الإدارية المختصة, مما يعني أنه يتوجب الرجوع إلى كل شركة أو 
كل هيئة بداتهاء لتحديد هذه الجهة. وبالفعل فقد قررت الجمعية 
العمومية لقسمي الفتوى والتشريع. ولجان وإدارات الفتوى بمجلس 
الدولة. آن الهيئة العامة للاستثمار هي الجهة المختصة بدعوة 
الجمعية العامة لشركة الإستكتدرية للملاحة والأعمال البحرية( 0 


ويبدو أن المشرع المصري حصر حق الجهة الإدارية المختصة 
لضو الكملية السومية في جالات نع م تراج فلس الإدارة 
عن دعوتها بالرغم من وجوب ذلك. ومضي شهر على تحقق الواقعة. 
أو بدء التاريخ الذي يجب فيه توجيه الدعوة إلى الاجتماع. 


)١(‏ فتوى رقم 254 تاريخ 76/// +145, ملف رقم 1918/1/17, منشورة في كتاب شرح أحكام 
قانون التجارة. ط 5١١‏ لمؤلقه المستشار رجحب عيد الكريم سليم. 


١٠١ 


دعوة الجمعية. وبالتالي يعود الحق بتوجيه هذه الدعوة: إلى 
الهيئات الأخرى المنصوص عليها قانونا. أو التي تقضى بها القواعد 
العامة. 


وبمقتضى الفقرة (د) من المادة 5١6‏ من اللائحة التنفيذية 
للقانون المصري. للادارة العامة للشركات أن تدعو الجمعية العامة 
للاجتماع في الحالات المشار إليها أعلاه. وإذا نقص عدد أعضاء 
مجلس الإدارة عن الحد الأدنى الواجب توافره لصحة انعقاده, أو 
امتنع الأعضاء المكملون لذلك الحد عن الحضور. 


وتقوم مصلحة الشركات يذهوة الجففية فى الحالاة المتعدمة: 
إذا طلب منها دوو الشأن ذلك. 


وقد انتقد بعض الفقه المصريء. صياغة المادة 5١١0‏ من اللائحة 
التميدية«القى. تعطئ: الجق: بدهوة الحسية! الفمونية للهيئاك 
التى حددتها. بدون أن تكون هذه الهيئات ملزمة بدعوة الجمعية 
النمومية واقترح. هذه الضياعة على الشكل الآ يجب على مزاقت 
الحسابات. أو الجهة الإدارية المختصة في خلال... وذلك حتى يبادر 
أي من مراقب الحسابات أو مصلحة الشركات. إلى دعوة الجمعية 
اخكرهنا "تاحفن الي الي 


- دعوة الجمعية العمومية من فيل الوزارة المختصهة: 


لم يتضمن القانون اللبناني: ما يفيد أن الوزارة المختصة تدعو 
الجمعية ‏ العفومية إكنى الاتفقاد.. 


6 رحب عيد الحكيم سليم؛ م.س.. ص 2108 تعليق. 


١١١ 


معينة. فالمادة ١7١‏ من قانون الشركات الإماراتي تنص على أنه 
«إذا طلب عدد من المساهمين يمثل على الأقل “2٠١‏ من رأس المال. 
ولأسباب جدية. عقد الجمعية العمومية. وجب على المجلس توجيه 
الدعوة. خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلبء وإلا جاز للوزارة, 
بناء على طلب المساهمين المذكورين. توجيه الدعوة». 


والوزارة المقصودة. بهذا النصء. هي وزارة الاقتصاد والتجارة. 
وهذا النص يحصر صلاحية الوزارة لدعوة الجمعية العمومية: في 
خالة عاب النتاهيية ين مخلدن الآدارة دهوة الحيعية وقاصره من 
الك خلا خسةة عدص يونا من :تاريخ الطلية: 


غير أن المادة ١5١”‏ من القانون المذكور. أوجبت على الوزارة 
توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية فى إحدى الحالات الآتية: 


دون أن تدعى إلى الانعقاد("2. 


؟ - إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى 
لصحة انعقاده. 


" - إذا تبين لها في أي وفت.: وفوع مخالفات للقانون أو لنظام 
الشركة أو وفوع خلل في إدارتها. 


)١(‏ المادة 114 من قانون الشركات الإماراتي: «تتعقد الجمعية العمومية العادية للمساهمين 
بدعوة من مجلس الإدارة. مرة على الأقل. في السنة. خلال أريعة الأشهر التالية لنهاية 
السنة المائية. ودلك في الزمان والمكان المعينين في نظام الشركة وللمجلس دعوة الجمعية 
للانعقاد كلما رأى وجهاً لذلك». 


وللوزارة في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة. 
والمواد الثلاث السايقة إرسال مندوب عنها أو أكثر, لحضور الجمعية 
كمرافبين. دون أن يكون لهم حق التصويتء ويثبت حضورهم في 
محصر جلسة الجمعية». 


وعملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة /41 من قانون الشركات 
السعودي: «لمصلحة الشركات.» بناء على طلب عدد من المساهمين 
يمثل ” من رأس المال. على الأقلء أو بناء على قرار من وزير 
التجارة. أن تدعو الجمعية العامة للاتعقاد. إذا مضى شهر على 
الموعد المحدد للاتعقاد دون أن تدعى للاتعقاد». 


وبمقتضى أحكام الفقرة الثانية من المادة ١74‏ من قانون 
الشركات القطري. «يتعين على مجلس الإدارة, دعوة الجمعية العامة 
للانعقاد. متى طلب إليه ذلك مساهم أو مساهمون يملكون ما لا 
يقل عن “٠١‏ من رأس المال. ولآسباب جدية. وذلك خلال خمسة 
عشر يوما من تاريخ الطلب. وإلا قامت الوزارة, بناء على طلب 
هؤلاء المساهمين بتوجيه الدعوة. على نفقة الشركة. ويقتصر جدول 
الأعمال. في هاتين الحالتين على موضوع الطلب». 


وهذا النص يخول الوزارة. وهي وزارة الاقتصاد والتجارة 
بناء على طلب المساهمين. دعوة الجمعية إذا تأخر مجلس الإدارة 
عن تلبية دعوته المتهلقة بدعوة الجمعية مدة خمسة عشر يوما من 
تاريخ الطلب. وفي هذه الحالة. يقتصر جدول الأعمال على موضوع 
الطلب. من دون أن يتعداه إلى مواضيع أخرى. غير آنه عملا بأحكام 
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نم١؟7 إذا مضى ثلاثون يوما على الموعد المحدد في المادة‎ - ١ 
هذا القانون.‎ 


؟ا د إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد المنصوص 
عليه فى المادة )٠٠١(‏ من هذا القانون»: دون أن تدعو الجمعية العامة 
للاتعقاد. 


” - إذا تبين لها في أي وفت» وفقوع مخالفات للقاتون أو لنظام 
الشركة أو وقوع خلل > جسيم في ادارتها. 


وتتبع فى هذه الحالات» جميع الإجراءات الممررة. لعقد الجمعية 
العامة وتلتزم الشركة بجميع المصروفات». 


وعفلاً بالحكام الققرقة: القالكة والرائعة مين كانون الشتركات 
البحريني: «يجوز لوزارة التجارة والصناعة أن تدعو الجمعية 
العامة العادنة للانعقاد فى الأحوال المذكورة فى المادة 5١4‏ من هذا 
القانون(". ١ ١‏ 


ويجوز لوزارة التجارة والصناعة أن تدعو الجمعية العامة 
إلى الاتعقاد. إذا انقضى شهر على الموعد المحدد لاتعقادها. دون 
أن تدعى إلى الانعقادء أو إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة 
عن الحد الأدنى اللازم لصحة انعقاده. أو إذا طلب ذلك عدد من 
المساهمين يمثل 7٠١‏ من رأس المال على الأقل. بشرط أن تكون 
لديهم أسباب جدية. 


ويجوز لوزير التجارة والصناعة. أن يقرر دعوة الجمعية إلى 


(١ )‏ أي الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وموجوداتها. وتمكين المدقق من أداء 


واجيه. 
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الاتعقاد. إذ1:ارتائ أن متاك أسيانا توجب ذلك 


وعملاً بأحكام المادة ١١/4‏ من فانون الشركات السورى: «للوزارة 
بناء على طلب كل ذي مصلحة توجيه الدعوة لانعقاد الهيئة العامة 
في حال عدم فيام مجلس الإدارة بذلكء. عندما يوجب القانون أو 
النظام الأساسي توجيه الدعوة؛ وتكون جميع تكاليف الدعوة. على 
عاتق الشركة». 


ز - حضور الجمعية حد أدنى من أعضاء مجلس الادارة: 


لم يفرض قانون التجارة اللبناني حضور حد أدنى من أعضاء 
مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العمومية. 


اما القانون المصري رقم ١05‏ لسنة ١98١‏ فتنص المادة ٠١‏ منه 
على ما يأتي: «يجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية بما 
لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلنفانة: وذلك فى 
غينالأحوال'التن تتقصن فها ود أعضاء 'محلين الإدازة هن ذلك 
ولا يجوز التخلف عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول. 


وفي جميع الأحوال. للا يبطل الاجتماع إذا حضره ثلاثة من 
أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة 
أو نائبه. أو أحد الأعضاء المنتدبين للادارة» وذلك إذا توافر للاجتماع 
الشروط الأخرى التى يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية. 

فإذا كان تنصاب اجتماع المساهمين فائونياء. ولم يتوافر نصاب 
مجلس الإدارة في الاجتماع. جاز للجمعية. في هذه الحالة» النظر 
فى توفيع غرامة مالية على أعضاء مجلس الإدارة: الذين لم يحضروا 
بغير عذر مقبول. فإذا تكرر غيابهم2. جاز للجمعية أن تنظر في 
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عزلهم وانتخاب غيرهم. ثم تدعى الجمعية لاجتماع آخر. 


ف الرؤقيدة ‏ التشيية: 


يبدو من هذا النص أن المشرع المصري اشتر ط لصحة 
اجتماعات الجمعية العمومية. أن يكون مجلس الادارة ا فيها. 
بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة أانعقاد جلساته. وذلك 
حتى يتاح لكل مساهم في أثناء انعقاد الجمعية العمومية. مناقشة 
مجلس الإدارة في أي شأن من شؤون الشركة. 


أعضاء. 


وقد ينقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ثلاثة. في بعض 
الظروفء. ولأسباب معينة؛. فلا يكون داكا في هذه الحالة حضور 
فلات الصا فق مجلين الج ذارة .الماع ك٠‏ لحي ركنا كن 
العارد بل كفن حضون الأعسام الحودون كاده زهةه السالة هن 
حالة استثنائية. ١‏ 


ولأنيكون اتكتماع الحنمينة ياظاذ 111 حصدو كلاف من عضا 
مجلس الإدارة على الأقل. على أن يكون من بينهم رئيس مجلس 
الإدارة أو نائيه. أو أحد الأعضاء المنتدبين للادارة. شرط أن تكتمل 
الشروط الأخرى اللازمة لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية. 


وعلى كل حال للا يجوز لأعضاء مجلس الادارة التخلف عن 
إجتماع الجمعية العمومية بدون عذر مقبولء وإلا جاز للجمعية 
النظر في توقيع غرامة مالية على الأعضاءء في حال كان نصاب 


1١١1 


اختماع. الماهمية أقانونا : 


وإذا تكرر غياب أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الجمعية, 
فيحق لها أن تنظر في عزلهم وانتخاب غيرهم. 


ويلاحظ أن المشرع المصري تشدد في مسألة وجوب حضور عدد 
أدنئى من أعضاء مجلس الإدارة: اجتماعات الجمعية العمومية. 


غير أن هذا التشدد له وجهان إيجابي وسلبي. فالوجه الإيجابي 
يقوم على :تمكين: المساهنين: من محاسية أغضاء مجلس الاداره: 
عن أعمالهم في الفترة المنقضية والسابقة على انعقاد الجمعية 
العمومية. أما الوجه السلبي فهو إمكان تعطيل أحد اجتماعات 
الجمعية العمومية. بعدم حضور عدد الأعضاء اللازم لصحة 
انعقادها. واضطرار المساهمين إلى معاودة السير فى الاجراءات 
من جديد.ء بعد اتخاذ اجراءات عقد الجمعية الأولى, وهذا يقتضى 
دفع نفقات إضافية يتحملها هؤلاء المساهمون. فضلاً عن الجهد 


والوقت” الضباعين: 


"هو التحع كنا" "لوا الحو ركد سين :إلاذا رف يفاك 
أعطبناء الجلش: من اجشماء الجمعية المموديةة ول تركو هذا 
الانسحاب على صحة انعقاد اجتماع الجمعية. وصحة القرارات 
المتخذة فيه. بعدما بدأ الاجتماع صحيحا؟ 


آأفتت ادارة الفتوى لوزارة المالية والاقتصاد. بمجلس الدولة 
المطشرئ »أنه إذا .بدأ اتعقاد. اجماع الجمعية العامة ,ضتحيحاء وهنا 
لأحكام القانون واللائحة التنفيذية والنظام الأساسي للشركة. ثم 
انسحب رئيس مجلس الإدارة وبعض الأعضاء في أثناء الاجتماع, 
فإن ذلك لا يؤثر على صحة انعقاد الاجتماع طالما تم صحيحاء 
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كافة الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون لصدورها صحيحة!". 


غير أثنا نرى أن هذه الفتوى لا يؤخن بها على اطلاقها 
لسييين : 


السبب الأول 3 في نص المادة 16١‏ من الغانوت ب 
الجمعية العامة بما لا 5958 عن العدد الوانعية ور لعيجة اتفعاد 
جلساته... ويفسر هذا النص بأن تمثيل مجلس الإدارة في الجمعية 
يجب أن يكون خلال كامل فترة انعقادها. 
الإدارة وبعض الأعضاء من الجمعيةء بعدما انعقدت الجمعية في 
ظل نصاب صحيح قانونا من أعضاء مجلس الإدارة. لأمكن القول 
بإمكان انسحاب جميع أعضاء المجلس من الجمعية بحيث لم يعد 
المجلس ممثلا فيها. وهذا ما يتنافى مع أهداف المشرع. 

وهل يصح اجتماع الجمعية العامة للشركة بحضور عضوين 
فقط من أعضاء مجلس الإدارة. أحدهما ينوب عن العضو الثالث 
بالمجلس؟ 

يبدو تطييما للقواعد العامة أنه يصح الاجتماع فى هذه الحالة. 
لحضور ثلاثة أعضاء. اثنان منهم بالأصالة:ء والثالث بالنيابة. 

وهل يتوجب تمثيل المجلس في اجتماعات الجمعية العمومية, 


.1541/1/١6 تاريخ‎ ٠١91/1١ فتوى رقم‎ )1١( 
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في أثناء تصفية الشركة5ة 


تطونها للعولاضي العامة نويه أن عوى الشركة حجنت القفي ا 
ينفي وجودهاء بل تحتفظ بشخصيتها المعنوية خلال مدة التصفية 
بالقدر اللازم لحاجات التصفية: فإنه يمكن القول إن المجلس يجب 
أن يكون ممثلاً بصورة أصولية؛ في اجتماعات الجمعية العمومية 
النعفدة مفاول: مره ال 0 


وبمقتضى المادة 1/١7"‏ من فانون الشركات السوري رقم ” 
تاريخ ١8/7/14‏ *5. «على مجلس الإدارة حضور اجتماعات الهيئات 
العامة العادية وغير العادية. بعدد لا يقل عن العدد الواجب توافره 
لصحة انعقاد مجلس الإدارة. ولا يجوز التخلف عن الحضور بغير 
عذر مقبول». 


وبمقتضى المادة ”4 من قانون الشركات العراقي. يجب أن 
يحضر اجتماع الجمعية العمومية مندوبون عن المسجل. كما يجب 
أن يحضر الاجتماع أغلب أعضاء مجلس إدارة الشركة: فإذا لم 
محضل دودو «النتهل: أو افضناء شعي إدازة الشركة الاتماء: 
بعد تبلغهم باتعقادد. يعقد الاجتماع في غيابهم. بعد مرور نصف 
ساعة من الموعد المحدد. وينسحب مندوبو المسجل من الاجتماع, 
بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني له؛ ما لم يطلب منهم أحد 
المساهمين عدم الانسحاب من الاجتماع. 


حَ - اجراءات دعوة الجمعية العمومية إلى الانعفاد: 
لم يحدد قانون التجارة اللبناني صراحة: شكل الدعوة: 
والبيانات التي تحتوي عليها. ولا سيما موعد اجتماع الجمعية ومكان 


الاجتماع. وجدول الأعمالء تاركا هذا الأمر إلى نظام الشركة. 
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ويقدر أن نظام الشركة. يجب أن يحدد في الدعوة, على الأقل. 
مكان الاجتماع وموعده؛, وجدول الأعمالء: فضلاً عن اسم الشركة 
ونوعها ومقدار رأس مالهاء ورقم قيدها في سجل التجارة:؛ وبيان ما 
إذا كانت الجمعية عادية أو غير عادية. وسواها من البيانات. 


ومن المناسب أن يحدد نظام الشركة؛ كيفية نشر الدعوة فضي 
الصحف. وعدد هذه الصحف ونوعها. وكيفية دعوة حملة الأسهم 
الإسمية. كأن تبلغ إليهم الدعوة بصورة شخصية: مثلاء على عناوينهم 
المسجلة في سجلات الشركة؛ وبطريقة الكتاب المضمون مع الإشعار 
اتاد مكلا ]ونه كتقى بالنشن فى السحف. مهم مكل حيلة 
الأسهم لحامله. وأن تحدد مدة نشر الدعوة قبل موعد انعقاد 
الجمعية. وكيفية توجيه الدعوة إلى ممثلي أصحاب سندات الدين: 
وإلى مفوضي المراقبة. وبيان الجهة الني تتحمل نفقات الدعوات؛. 
وه فاده الشركة واجراءات نويه الدموةا الخائية فى رحان عدم 
اكتمال النصاب على أثر الدعوة الأولى. 


يصح التساؤل عما إذا كانت الدعوة الموجهة إلى المساهمين 
صحيحة أو غير صحيحة. وبالتاليء. إذا كان الاجتماع صحيحا 
والقرارات المتخذة فيه صحيحة: أو باطلا والقرارات الصادرة فيه 
باطلة. إذا جرت الدعوة بغير الأصول المنصوص عليها في نظام 
الشركة؟ 


وبما أن قانون التجارة اللبناني لم يحدد شكل الدعوة واجراءاتها. 
وما يجب أن تتضمنه. وبالتالي لم ينص على أن عدم مراعاة هذه 
الاجراءات يؤدي إلى إبطال الاجتماع. وبالتالي إبطال الاجراءات 
المتخذة فيه فإنه لا يصح القول بالمطلقء إن مخالفة ما ورد في نظام 
الشركة حول هذه الإجراءات. يؤدي إلى إبطال الاجتماع وإبطال 
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القراوابك القخزة ضيه لاه مييق اللشواعه النامة رطان دوز 
نص. 


ولكن الاجتهاد جرياً على القياس على شروط شكلية مشابهة: 
فد يفرق بين اجراءات جوهرية واجراءات غير جوهرية: فيبطل 
الاجتماع بسبب مخالفة الاجراءات الجوهرية:. ولا يبطل يسيب 
المخالفات غير الجوهرية. على أن تقدير الاجراءات بين جوهرية 
وغير جوهرية يعود لقضاة الأساس. ويبنى على مراعاة مصلحة 
المساهمين. فقد يعتبر الاجتهاد مثلاً: أن الاجتماع يكون باطلاً. إذا 
لم تعد اتدهوة تنا يتضيله: يدول الأ ماق أ ومكان اوزمانانقاة 
الاختماع! أو يعتير ان الامتضاء لأاركون باطلا: إذا ضح المخائقة 
فى نيان كانوق: كالفلط:فى رقم التسعيل عقلاً. اوتفى :معدن رانين 
مال الشركة. ْ 


ومما قضت به المحاكم اللبنانية بهذا الشأن: حكم صدر عن 
المحكمة الإبتدائية في بيروت. يقضي بإبطال المقررات الصادرة عن 
جمعية انعقدت. خلاقا للأصول. ومما جاء في حيثيات هذا الحكم 
ما يأتي: إن الدعوة إلى الجمعية التي نشرت في إحدى الصحف 
قبل يومين فقط من موعد انعقاد الجمعية الأولىء تشكل مخالفة 
للشروط المفروضة في المادة 56 من النظام الأساسي للشركة. 


وبما أن الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة. هي شروط 
جوهرية تجب مراعاتها. وأن مخالفة شرط جوهري نظامي تفرض 
إوطال"اتعرواك الصادزة عن عمسية انتعدت لها بالأضول:«وهدا 
ما لا يخالف مبدأ البطلان بدون نص!(". 


)١(‏ محكمة بيروت الإبتدائية. حكم رقم 14١‏ تاريخ 1945/15/17. دار الكتاب الالكتروني. 


ممسنفات عضق سن الدين: 


١١ 


ويجب لكى يحكم بالبطلان. عملا بالمادة 14 تجارةء أن يثبت 
أن المخالفة المرتكبة قد أفسدت فعلا النتيجة الحاصلة. 


ويجوز إبطال مداولات الجمعية. إذا لم تتم دعوتها من قبل 
أشخاص مختصين. ووفقا للصيغ والمهل القانونية أو النظامية, 
والمخالفة هذه يجب أن تكون أفسدت النتيجة الحاصلة. 


وقد قضت المحاكم بأن إقدام الجمعية العمومية على اقصاء 
ريك نام من النخسة قن حين كان للا بزال كتريكا امجاهم 
وحاملاً لأكثر من خمس الأسهم.: يبرر إبطال هذه الجمعية: لأنه كان 
من شأن المخالفة الحاصلة أن تؤدي إلى إفساد نتيجة المناقشات, 
بالنظر إلى العدد الوافر لأسهم الشريك المذكور('". وأن الدعوة غير 
الأصولية: وعدم احترام المهل القانونية أو النظامية, تشكل نوعاً من 
الأكسياغ المشان اليه نظن السعكية : 


وقد اتخذ الاجتهاد الفرنسي هذا الاتجاه. فقضت محكمة 
التمييز الفرنسية بأن كل جمعية عمومية تجري الدعوة إليها 
بصورة غير نظامية يمكن إبطالها. ويعود لقاضي الأساس تقدير 
عدم النظامية هذه على مناقشات الجمعية والنتائج التي تنبثق عن 
المداولات فيها("). 


وإن القرارات الصادرة عن الجمعيات العمومية خلافا لأحكام 
)1١(‏ القاضي المنفرد التجاري في بيروت. حكم رقم 050 تاريخ 1500/4/5. ن.ق. 1500. ص 
05 . 


68 .0 .12.5] ,1969 .!لأأيال 21 ,دوه .ويه © 
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القانون. أو النظام؛: وبوجه خاص. إذا كانت مشوبة بعيب في الشكل. 
تبطل إذا كان لهذا العيب تأثير على القرار المتخذ() 


وقد قضت المحكمة الإبتدائية في بيروت بأنه يتبين لهاء من 
محصر الجمعية العمومية غير العادية للشتركة بأن المساهمين 
الحاطترين والممئلين. يملكون /0/6٠/‏ سيها من أصل /١6٠٠/‏ 


50 أي ما يقارب نصف فيمة الأسهم, . وهو التصاب المفروض 
للجمعية الثانية. 


فعا أن المادة 0" من نظام الشركة. تنص في بندها الثاني. 
على آنه يجب أن يكون نصاب الجمعية العمومية غير العادية ممثلاً 
لثلاثة أرباع رأس المال على الأقل. في جميع القرارات التي ترمي إلى 
تعديل بموضتوع الشركة أن شكلها. آما فيما يتلق يشاك التمدرلات! 
فيكون النصاب القانوني ممثلاً لثلشي رأس المال في الاجتماع الأول, 
ولنصفه في الثاني. ولثلثه في الثالث؛ على ما هو مفروض في 
اللحمدية للاسئسية: 

وبما آنه بسبب بطلان الجمعية الأولىء. لمخالفة الشروط 
الجوهرية للدعوة المفروضة ضفي المادة 0" من نظام الشركة؛ تنتفي 
صفة الجمعية الثانية. التي اتخذت القرارات المطعون فيها. 

ونفنا آله :كؤن” المشالفة تشكليات الدعوة إلى اتبعاف العف 
الأولى قد أثرت على النتيجة الحاصلة في الجمعية الثانية: بالنظر 
إلى «الكقاطن التمناب امفروط عن القلقى: الى :نت راس الخال طلو 
كانت الدعوة قد نشرت بصورة أصولية:ء لكان المدعي مارس حقوقه 


)0( 60.1806 "1 .1 .1 ,أ80010] اع أرعم ]1 
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مع الجمعية الأولى: ولعارض المقررات التي يطعن فيها حاليا. 


وبما أنه بنتيجة ما ورد أعلاه. فى متن الحكم, ينبغي اعتبار 
الجمعية غير العادية الثانية باطلة أيضاء مما يؤدي إلى إبطال 
كافة المقررات الصادرة عنهاء لا سيما تلك المتعلقة بزيادة رأس مال 
الشركة المدعى عليها(". 


يمك لنظاء الشركة أن يحدد احراءات التاعوة: كما لوانصن مفلا 
فلتجاح الدطوة إنى الستعية النومية حم إننا يكنات مضموة و اننا 
بواسطة جريدتين يوميتين. وفي هذه الحالة تكون الدعوة صحيحة 
إذا :فحيت بواتظة الصحقت:: طالما أن التظاء “لم يفرق يين ماهم 
يال ايها اسحة: وأكو سمل اشيم لكاملة: فإذا صل الكل 
الساهم تحيل امهيا "اسم وامكلة"الصحفة شكون هذا الشلنه 
ضعنيس| ” لأنه 'الا .ييكالق لظام "الشركة روهذ] .ما قصه مه تحكمة 
القييق اللبنائية ف قراو لها مدن رتازية #الاار 8-00 .وينينا 
جاء في هذا القرار: إن المادة ٠١‏ من نظام الشركة نصت على أن 
الدعوة إلى الجمعية العمومية يجب أن تحصل قبل موعد الاجتماع 
بعشزين نوما على الأقل. إما بكتاب مضمون موجه إلى آخر عنوان 
للمساهم. معروف من الشركة . وإما بواسطة جريدتين يوميتين. 
ويمكن تخفيض مهلة الدعوة إلى ثمانية أيام للجمعيات المدعوة 
للمزة القانية والخالقة: 


وبما أن النص المذكور لم يفرق بين مساهم يحمل أسهما 
إسمية. وآخر يحمل أسهماً لحامله. خلافاً لما تدلي به الجهة المميزة, 
فيكون القرار المطعون فيه بتكريسه حق الشركة باختيار اعتماد 


)0( محكمة بيروت الإبتدائية, حكم رقم للف تاريخ 0 فل" دار الكتاب الالكترونى. 
مصنفات عفيف شمس الدين. 
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الدعوة بواسطة النشر في جريدتين. أو بواسطة الكتاب المضمون, 
واعفاؤه الدصوة الوجية الع الساهمين عن طرق لين متحييحة 
قد جاء في موقعه؛ ويكون ما أدلت به الجهة المميزة حول هذه 
النقطة ممردوها 'الروذة: 


فنا :الشاتون: الشونسى ككل « فون شاكلناتك قاضية اللسفوة زنج 
انعقاد الجمعية العمومية. معتبرا أن هذه الشكليات تستهدف 


أمرين: 


بالدعوة في وقت مفيد . وثمة بعض الصعوبة في تحقيق هذا الهدف 
في الشركات المساهمة. أكثر منها في سائر الشركات. وذلك لأنه 
في حال إصدار أآسهم لحاملها. مع ما تتميز به من فابلية للتداول 
من حامل إلى آخر. بصرف النظر عن هويته. قد يتعذر على الشركة 
معرفة حامل السهم الحالي لدعوته بصورة أكيدة وقانونية إلى 
اجتماع الجمعية. 


مق جية ا خرئ يقتطى: أن تيقب التحيعيّة كلها كان اجماعها 
روزن وعدا ولذلك نيهت انسفاد النهزة إلن :احتماهات عر 


ضرورية وغير مفيدة. 


يجب. في الأصلء أن تشمل الدعوة جميع المساهمين بدون 
استثناء. ولكن هذا الهدف يكون سهل التحقيقء. عندما تكون أسهم 
الشركة. جميعهاء اسمية؛ إذ يمكن عندئن. معرفة أسماء المساهمين 
وهوياتهم من سجلات الشركة. وبالتالي تكون الدعوى متيسرة 


2)1١(‏ تمييز لبناني. الغرفة الرابعة. قرار رقم ١/7٠٠١‏ تاريخ /1/117/١٠٠1!؛‏ وثائق مركز المعلوماتية 
القانونية. 
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بسهولة. ولكن إذا كانت أسهم الشركة لحاملهاء قنتسم دعوة جميع 
المساهمين. عندئن. بالصعوبة. لأن المساهمين متغيرون باستمرار. 


من دون معرفة هوياتهم. 


تعتبر شكليات الدعوة, المنصوص عليها فانونا. واجية التطبيق, 
تحت طائلة البطلان لتعلقها بالنظام العام. وبالتالي لا يحق لنظام 
الشركة أن يعدل فضي هذه الشكليات, لأن هذا التعديل قد يؤدي إلى 
عدم تأمين الحماية الكافية للمساهمين. 


ويصح التساؤل من جهة معاكسة: عما إذا كان يجوز لنظام الشركة 
تعديل شكليات الدعوة لجهة تقويتها. وليس للتخفيف منها؟ 


يرى بعض الفقه الفرنسي أن تقوية الشكليات. لا تؤدي. في 
الواقع, إلى نتائج ملموسة. وفي كل الأحوال فإن العقوبات التي 
تترتب على مخالفة الزيادة في الشكليات هي موضوع مناقشة:ء إذ 
يرى البعض أن مخالفتها لا تؤدي إلى بطلان الدعوة؛ بل فقط إلى 
التعويض عن العطل والضررا". أما البعض الأخير فيرى أن مخالفة 
نظام الشركة ينزل منزلة مخالفة القانون. مما يوجب تطبيق مبدأ 
الإبطال» في حال مخالفة النظام لهذه الجهة(). 


بمقتضى الفقه والقضاء الفرنسيين: يجب أن يحدد في الدعوة 
تاريخ وساعة انعقاد الجمعية العمومية. وهذا التاريخ يتم تحديده 
بحرية من قبل الجهة التي توجه الدعوة. وفي التعامل عادة ما يكون 
تحديد اليوم والساعة مفتوحين (اء 005[ آنا أطعاع ع0 عع د5دئل اوء 1آ 


15أطة1/انان ع الاعط 6) . 


)010 7 115 ,1.2 .غ2اتطدل8 اء ع1 ,لمع لز 
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ولكن هذه القاعدة ليست آمرة ولا تؤدي مخالفتها إلى بطلان 
الدعوة. لأنها قد تؤدي إلى الاضطراب في اشتراك المساهمين في 
الجمعية. عندما تحول بينهم وبين ممارسة وظيفتهم. التي يرتبطون 


يحدد القانون الفرنسيء في بعض الحالات تاريخاً معيناً لانعقاد 
الجمعية. كما هو الأمر مثلاء في المادة ١/1017‏ من قانون الشركات 
الفرنسي تاريخ 4" تموز 1977. التي تنص على أن الجمعية العمومية 
العادية. تنعقد مرة واحدة في السنة. على الأقل: فى الأشهر الستة 
التالية لختام الدورة المالية. ولكنه يمكن ديك هذ المدة بيقرار 
قضائى("). 


وإمكانية تمديد المهلة قضائياً يكون. بصورة عامة؛ لسبب لا 
علاقة له بإرادة مجلس الإدارة أو المديرين. كما لوحصل تأخير فى 
إكمال قطيع الحافية ١!‏ وعلى المتمكبة :فى هنة الجالة أ تحنايد 
بسلطتها السيادية؛ المدة التي قررت تمديدها(". وقد تكون هذه 
المدة رستة اشوي أخرق يف اتنهاء امدة الفائوليةة أ داقن مقن 
شهر ا حمت محتام الدورة اكائتة .نوكن يصورة جامة مانا ما كرون 
التمديد لمدة أقصر كافيا. 


بالتعينة إتن نكا ةجعن ««السكمرة السنومية قال نظام الشركة 
هق الدق «يحدد. .هذا المكان "وال يكوة :فى مركز الشركة الرنسسي: 
اك اكد اشرا تت :وهة اها قسن حليق كدر انع لقعو | ل خيرة يه 
المادة ١0‏ من قائون الشركات الفرنسي: 


)1( .3 ,1967 .ءع126آ 
6 6.[عام5 ,7208 .1977 عند نلعا ,1977 27121 ,كاقهة .00 .1 
١‏ 1982.422 ,165م017© 05 .3م00 .أقط .كد00 .أانا8 ,1982 .عغل 20 .متم .مغك] 
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و2 و ططه 0ل وءة [طحدع دهج دع1 ر5ع512 5ع 1211م 120156[ 53101) 
أ مهمع0 عمةطر نال بعذا عالاج ألاما دع ناه ل2زء50 عع518 لاج 5ع 1لاع] ]5012 
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وقد استخلص بعض الفقه الفرنسسء من الفقرة المذكورة: أنه 
إذا كان نظام الشركة ينص على انعقاد جمعيتها العمومية خارج 
الجمهورية الفرنسية. فيجري عقد الاجتماع في المحل المعين في 
نظام الشركة. حتى ولو كان في الخارج؛ شرط ألا تكون الغاية من 
تحديد مكان الجمعية في الخارج هي الحؤول دون تمكن صغار 
المساهمين من حضور الاجتماع. وفي كل الأحوال: فإن تحديد مكان 
الاجتماع خارج فرنساء من شأنه أن يعطي إشارة إلى إمكان مرافبة 
الشركة في الخارج. وبالتالي القبول بتطبيق القانون الأجنبي على 
الشركة حيث تنعقد جمعيتها!". 


ومن أجل تسهيل حضور المساهمين الذين يقطنون في أمكنة 
بعيدة عن مركز الشركة الرئيسيء اجتماع الجمعية, ا 
الفقه الفرنسى يه أنه يمكن بث اجتماع الجمعية العمومية على 
التلفزيون. وهذه الطريقة لا تعني أن كمه تعدا في مكان اجتماع 
الجمعية. غير أن المساهمين الذين يحضرون فعلاً إلى مكان اجتماع 
الجمعية هم وحدهم., الذين يحق لهم التصويت في الجمعية؛ أما 
الذين يحضرون الاجتماع على التلفزيون؛ لا يمكنهم التصويتء. حتى 
ولو كان ثمة ربط بينهم وبين مكان اجتماع الجمعية. ولكن حضورهم 
على التلفزيون يؤمن لهم وسيلة للاستعلام عما جرت منافشته في 
الجمعية. والقرارات التي اتخذت(". 


6 .9 ,265 "1 ,|7721002ع]12 ع6 20111111 نال أل ,لالعر8 أء مرون50ؤنام0آ 


0 2 .506 ع1 بع إمنلل مع دع6اطتعوكة وع1 لموعنن8 


١78 


ولكنه يمكن التعليق على هذا الرأي بالقول إنه لم يعد متماشياً 
مغ الوسائل؟ الالكترونية”الحديكة: والعالم الالكتروتى» الى بشن 
جاهد ا إلتن اشنباغالضبفة الكاملة على الاستماها تالس تحميل 
بطرق الكترونيةء وبالتالي الاشتراك في المناقشات والتصويت. 


كيتيا" انبهو على الشكن الأت:: 


١‏ - في القانون السوري: 


عاريل 0 على ها ات 


٠‏ - يجب أن توجه الدعوة لحضور اجتماع الهيئات العامة. 
إلى المساهمين. باعلان ينشر على مرتين: كل مرة في صحيفتين 
يوميتين على الأقل. 


على أن ترسل إلى جميع المساهمين. دون استثناء. إلى موطنهم 
الختار: 


؟ - تعقد الهيئات العامة اجتماعاتها في سورية. 


: - ولا يجوز أن تقل المدة بين نشر أول اعلان وبين يوم 
الاجتماع الأول عن أربعة عشر يوما. 


6 - يجب أن تتصمن الدعوة لانعقاد الهيئة العامة: 
أ- مكان وتاريخ وساعة الاجتماع. 


الخدل 


ب - مكان وتاريخ وساعة الاجتماع الثاني في حال عدم 
اكتمال النصاب فى الاجتماع الأول. ويجب ألا تزيد 
الملة نين الموعة المجيد لأول جلسة وبين كاش أخلاسة 
عن 'آربية عشن نومك 


6 خلاصة واضحة عن جدول الأعمال؛ وإذا تنضمن 
جدول الأعمال تعديل نظامها الأساسي. فيجب 
ارفاق ملخص عن التعديلات المقترحة؛ مع الدعوة 
إلى الاجتماع». 

؟ - في القانون المصري: 


تنص المادة ٠١١‏ من اللائحة التنفيذية على ما يأتي: «يكون 
انعقاد الجمعية العامة في الموعد المنصوص عليه في النظام: أو في 
كران جهرها “للاتتفات:: عسي الأ حون وهواهاء انكام العانون 
وهذه اللائحة. تعقد اجتماعات الجمعية العامة في المدينة التي 
يوجد بها مركز الشركة الرئيسي؛ ما لم ينص نظام الشركة على 
مدينة أخرى. مكانا لانعقاد الجمعية». 


وتنص المادة ”“ ٠٠١‏ من اللائحة نفسها على ما يأتى: «يجب أن 
تتصمن اخطارات الدعوة إلى اجتماعات الجمعية العامة ما يأتى: 


أ - اسم الشركة وعنوان مركزها الرئيسي. 

ب - نوع الشركة (مساهمة - توصية بالأسهم). 
ج - مقدار رأس مالها المرخص به والمصدر. 

د - رفم فيدها بالسجل التجاري ومكانه. 
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ه - تاريخ وساعة انتعقاد الجمعية ومكانه. 
رمت وباق يما ]ذا كاثة الخصية غافوة او خي عادية: 


وحبجووق الأعنان) عن نان سصية انا كاه] اللموضوعات 
المدرحة قيف دون الاحالة إلى ايه ووقة الحرى: 


حَ - بيان وتاريخ وساعة ومكان انعقاد الاجتماع الثاني في حال 
عدم توافر النصاب. وذلك إذا كان الاجتماع عادياء وتصمن نظام 
الشركة ما يسمنح بذلك». 


وتتعق لخاد مين اللاكحة «اللذكورة أرضيا فلن ها نيان 
ويح اتشن الإلخطاق مدعرف الحسية الفامة للاجتباع: مرنين “ع 
صحيفتين يوميتين. احداهما. على الأقل باللغة العربية. على أن 
يتم النشر في المرة الثانية. بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل, 
من "تاريخ نشي" الإخطان الأول» ويجب إرسال الاخطان بالدعوة إلى 
المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة. بطريق البريد 
العادب 


ىت 


الدعوة. والاكتفاء بإرسال الإخطار بالدعوة إلى المساهمين على 
عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بطريق البريد المسجلء كما يجوز 
أن تضع الشركة نظاما لتسليم الاخطارات باليد إلى المساهمين في 
مقابل إيصال. 

الأول. بخمسة عشر يوما على الأقل. وقبل موعد الاجتماع الثاني, 
فى حالة عدم اكتمال النصاب. بسبعة أيام على الأقل. 
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وتكون مصروفات النشر والإخطار. في جميع الأحوال: على 
نفقة الشركة. وفي حالة عدم انعقاد الاجتماع الأول. للجمعية العامة 
سناهد كاد التهداتم نص الدهوة إلى" الاجتماع انكاني: نوطنا 
لاتخرادات المتائعة: 


كما تنص المادة 7١4‏ من اللائحة على ما يأتي: «تخطر كل من 
الهيئة والإدارة ومراقب الحسابات والممثل القانوني لجماعة حملة 
اللداكه كسووة البوانات والاخطارات: النى ترهليلا الشركة إلى 
الكامقين: حضون السهية الحافة او كر عنها ,ولك رف :ناك 
تاريخ الإخطار أو الاعلان. 


ويجب إرسال صورة عن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر 
وتقرير مجلس الإدارة لكل من الجهات المشار إليها في الفقرة 
السابقة. وذلك مع صورة الإإخطار بد عوة الجمعية العادية الممقرر 
نظر هده الوثائق فيها». 

“" - في قانون الشركات الكويتي: 

بمقتضى المادة ١604‏ من هذا القانون: «توجه الدعوة لحضور 
الاجتماع متضمنة خلاصة واضحة عن جدول الأعمال بإحدى 
الطريقيتين الآتيتين 


أ - خطابات مسجلة ترسل إلى جميع المساهمين قبل الموعد 
الملحدد لاتعقادها بأسبوع على الأقل. 


ب - اعلان في صحيفتين يوميتين؛ على الأقل. تصدران باللغة 
العربية. ويجب أن يحصل الاعلان مرتين. على أن يتم الاعلان في المرة 
الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن أسبوع من تاريخ نشر الاعلان الأول, 


رضنا 


وقبل انعقاد الجمعية العامة بأسبوع على الأقل. مع نشر الاعلان الثاني 
في الجريدة الرسمية بالإضافة إلى الصحيفتين اليوميتين. 


وزارة التجارة والصناعة». 


؛ - في قانون الشركات القطري: 
تحدد المادة ١7*‏ من هذا القانون كيفية توجيه الدعوة. على 
الشكل الآتي: «توجه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق 


البيريد المسجل إلى جميع المساهمين. وتتضمن هده الدعوة ملخصا 
وافيا عن جدول الأعمال الذين يعده مجلس الإدارة. 


وترسل صورة من هذه الأوراق إلى الإدارة المختصة في نفس 
الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين. 


لنا بشأن هذا النص ملاحظتان: 


الملاحظة الأولى: هى أن الدعوة توجه. فضلا عن المساهمين 
إلى الإدارة المختصة, والإدارة المختصة هي: إدارة الشؤون التجارية 
فى وزارة الافتصاد والتجارة. 


الملاحظة الثانية: يوجب هذا النص توجيه الدعوة إلى جميع 
المساهمين بطريق البريد المسجل. ويبدو من ذلك أن هذه الدعوة 
توجه إلى حملة الأسهم الإسمية. أما حملة الأسهم لحامله. وحملة 
الأسهم لأمر. فلا يعلم من هو حاملهاء فكيف توجه الدعوة إليهم؟ 
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ه - في نظام الشركات السعودي: 


علة بتتكام اناده انمق هذا النظامء وسشن ]ندغرة الانقاد 
الجحنية العامة فى الجترئدة الوسمية وصصيطة يومية موز في 
درف" اترتقسي للشركفة قبل “اماق 7الكفو و لاختهاد اكشمدفة حا 
يونا علق الأهل 'ولنم ذلك :يجوز كا كاتكد جميم الاننهم إسطية: 
الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور. بخطابات مسجلة: 
وتشتمل الدعوة على جدول الأعمال. وترسل صورة الدعوة وجدول 
الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة خلال المدة 
المحددة للنشر». 

يلاحظ من هذا النص آن المشرع السعودي. أوجب. فضلاً 
من تسن انوهوة تن صريحيفة .رومية» أن نكيل أيننا قن الجريدة 
الرسمية. ووضع مهلة محددة للنشر قبل موعد انعقاد الجمعية 
الحويية 


ولكنه إذا كانت جميع أسهم الشركة إسمية. فلا داعي للنشر 
في الجريدة الرسمية. وفي صحيفة يومية توزع في المركز الرئيسي 
للشركة؛ بل يمكن الاكتفاء بتوجيه خطابات مسجلة ترسل إلى 
المساهمين. وذلك ممكن طالما أن أسماء أصحاب الأسهم الإسمية 
وعناوينهم مسجلة في سجلات الشركة. 


وفي كل الأحوال يجب أن تشتمل الدعوة على جدول أعمال 
الجمعية. 


5 - في قانون الشركات الاماراتي: 
بمفتضى المادة "امن هذا القانون: «يكون توجيه الدعوة إلى 
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جميع المساهمين بأعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران 
باللغة العربية. وبكتب مسجلة. وذلك قبل الموعد المحدد للانعقاد 
بواحد وعشرين يوما على الأقل. 


ويجب أن يشتمل اعلان الدعوة. على جدول الأعمال؛ وترسل 
صورة من أوراق الدعوة إلى الوزارة مع مراعاة الموعد المشار إليه 
فى الفقرة الأولى». 


عدو هذ النصن ناترم الإنارام ارك ته الفخروس 
يعدن رمعي محلينينء تعد ران خاللنة” العرنية ناماه أصكات 
الأسهم الإسمية فيبلغون بكتب مسجلة. ويجب أن يتم النشر قبل 
االقضل” كشوي :اناق | الحوسنة فوا حن وسشرنن توما علي الأكزب كنا 
يجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الجمعية. 


ولم يوجب المشرع الإماراتي نشر الدعوة في الجريدة الرسمية؛ 
ولكنه أوجب أن ترسل صورة عن أوراق الدعوة إلى وزارة الافتصاد 
والتجارة. 


تنص المادة ١94‏ من هذا القانون على ما يأتي: 


وات فين موه الساهمين للجفية. النافة فى بعريدتين 
يوميتين على الأقل. تصدران باللغة العربية. على أن تكون إحداهما 
محلية. ويجب أن يتم الاعلان قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة 
عشر يوماً على الأقل: ويجب أن يشتمل: اعلان الدعوة على جدول 
الأعمال. 
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" - وترسل صورة من أوراق الدعوة إلى وزارة التجارة والصناعة 
قبل موعد اجتماع الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل». 


يبدو من هذا النص أن المشرع البحريني أوجب نشر الدعوة 
في جريدتين يوميتين. على الأقل. تصدران باللغة العربية. واشترط 
أن تكون احدى الجريدتين المذكورتين محلية. ولكنه لم يبين ما هو 
التصيود بالكريد الى تضون معليا :“ولا بالجريية الأخرى النن 
يمكن أن تكون غير محلية. وقد يكون المقصود بالجريدة المحلية, 
تلك التي تصدر في منطقة مركز الشركة الرئكيسي. 


ولم يوجب المشرع البحريني دشر الدعوة في الجريدة 
الرسمية. ولكنه أوجب إبلاغ وزارة التجارة والصناعة صورة عن 


ولاشين هن التقى أل القروة البحريف تح إمفانية إبلاغ 
النتافمين: سات الأسهم" الانيمية" كنت ترعل: على عفار يني 
المدونة في سجلات الشركة. ولكن ذلك لا يعني عدم إبلاغهم بهذه 
الطريقة. بل يمكن إبلاغهم شخصياً. تطبيقاً للقواعد العامة التي 
ترعى الأسهم الإسمية؛ ويعتبر إبلاغهم بصورة شخصية كافياً. على 
أن تخرق كيل خمسية عشرديوما على الأفل'مز التوهد الحون لافقا 
الاجتماع. 


ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الجمعية. 


وعملا بأحكام المادة ١٠١5‏ من اللائحة التنفيدية. تكون 
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4- في فانون الشركات المغربي: 


حدد المشرع المغربي فى المواد ١١0 - ١١7‏ من قانون الشركات 

المغربي. الكيفية التي تتم بها دعوة الجمعية إلى الانعقاد على الشكل 
الآتى: 
لي 


المادة >*>؟"١:‏ «نثم دعوهة الجمعيات للاتعقاد. بواسطة إشعار 
ينشر في صحيفة مخول لها نشر الاعلانات القانونية, وفي الجريدة 
الرسفية كلك إن كانت الشركة تدهو التجمهور إلى الأكتتات. 


إلى كل مساهم وفق الشكل والشروط المنصوص عليها في النظام 
الأساسي. وذلك عوض الإشعار المنصوص عليه في الفقرة الأولى». 


الخادة ## لدميكون الأجل الفاظل: ينين أتازيخ: إما شن اعلذم 
عو عرة انجيهية سماد او اكن كير لددافى محيفة محول ال 
كير 'الاعلانات القاتوضة؛ وإنا بغ الوسائل الضمؤتة: بوييق تاريخ 
المقاك: التفيفة 1 كسة معنت يوه علد لأقل :حكن يتلق لمن 
ندعوة اتفعاد أوتئ.وثمانية آيام. في الدضوة الموالية»: 


المادة :١75‏ «ينبغي أن يبين في اعلان الدعوة للانعقاد. 
تسمية الشركة. متبوعة. إن اقتضى الأمرء بأحرفها الأولى وشكلها 
رفيلك .السحائها: وعوان مقرها الاستماعي ورم لها التجاري 
واليوم والساعة والمكان الذي سيعقد فيه الاجتماع. وكذلك طبيعة 
الجمعية. عادية أو غير عادية أو خاصة. وجدول أعمالها. ونص 
مشاريع التوصيات. ويجب أن تشير الدعوة, بالنسبة إلى مشاريع 
القرارات الت تقدم جها المساهمون "إلى كبولها أو عدم :قيولها :من 
طرف مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة. 


١ / 


ويجب أن تذكر دعوة الجمعية للانعقاد للمرة الثانية بتاريخ 
الجمعية التي تنداول بصورة صحيحة». 


ااه :1100 يكن إنطان نكل حمفية كني افونيا اماد 
ا اوسرام الحنساء: 


يبدو من هذه النصوص. أن المشرع المغربي أولى الاجراءات 
القي: تعر مها دعزة الحطفية :الأهعية التن منتعمها سكاولا با 

- كيفية توجيه الدعوة: تتم الدعوة بالنشر في صحيفة 
مسموح لها بنشر الاعلانات القانونية. وفي الجريدة الرسمية إذا 
كانت الدعوة موجهة إلى الجمهور للاكتتاب بالأسهم. 


ويجب أن تتم الدعوة ضي كل الأحوال قبل الموعد المحدد 
لانعقاد الجمعية بخمسة عشر 50 على الأقل. وإذا وجهت دعوة 
ثائية لانعقاد الجمعية فتكون المدة ثمانية أيام بدلا من خمسة عشر 
و 


وتبين المادة ١54‏ المذكورة ما يجب أن تتضمنه الدعوة. كإسم 
الشركة وشكلها ومبلغ رأس مالهاء وعنوانها. ورقم قيدها في السجل 
التجاري. ومكان وزمان الاجتماع. وما إذا كانت الجمعية عادية أو 
غير عادية. وجدول الأعمال. ونص مشاريع التوصيات وسواها. 
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- إمكان إبطال الجمعية: من أهم ما جاء به المشرع المغربي, 
النص على أن كل دعوة للاجتماع تجري بصورة غير قانونية: قد 
تؤدي إلى إبطال الجمعية. غير أن هذا الإيطال هو إبطال نسبي 
ولس طلقا ن.ودلثل: أن النصن. امع إتكانية الإطاق ويمك وه نولم 
خركي الأبحلان الحتدى: ساءوك الجا افناع: لساك للشكم يال يطان 
أو لا. بحسب طبيعة مخالفة النص ونوعهاء وتأثيرها في ممارسة 
المساهمين لحقوقهم. ولذلك يمكن القول إنه يعود لمحاكم الأساس أن 
نهد رحض بهنة الخالة: ما ذا كانت الحافة جوهرية: كقدم دكن عدون 
الأعمال مثلاً فتؤدي إلى الإبطال؛ أو غير جوهرية؛ فلا تؤدي إليه. 


وبما أن الإبطال يبنى على مصالح المساهمين وحقوقهم. فإذا 
حضروا الجمعية بالرغم من مخالفة الدعوة لبعض الأحكام القانونية 
المنصوص عليها في المواد السابقة. فلا تكون دعوى الإبطال مقبولة: 
ذلك فين :مين آهاء دهوى الإتطال كان حاضكر .هن السمعية رولك 
لانتفاء مصالحه المنبتقة عن مخالفة الدعوة للأصول والمندرجات 
التي يجب أن تتضمنها. 

4 - في فانون الشركات العرافي: 

تنص المادة 88 من هذا القانون على ما يأتي: 

«أولاً: في الشركة المساهمة؛ تكون الدعوة لحضور اجتماع 
الهيئة العامة بنشر اعلان بها في النشرة. وفي صحيفتين يوميتين, 
وضي سوق بغداد للأوراق المالية. وتكون الدعوة في الشركات الأخرى. 
يكس مسسجلة فرسيل. إلى الأعضا. على عتاوينهم النيقة كن جل 
الأعضاء. أو بتبليغهم في مركز إدارة الشركة. على أن يحدد في 
الدعوة مكان الاجتماع وموعده. وعلى أن لا تقل المدة بين تاريخ 


احريل 


الدعوة وموعد الاجتماعء عن خمسة عشر يوما. 


فافا + 1 فخلك مؤسسئ الشركة النتاهمة أو .ركشن :محل 
إدارتهاء أو المدير المفوض للشركات الأخرى, عن توجيه الدعوة لعقد 
إجتماع للجمعية العمومية في التاريخ المقرر لانعقادها قانوناء يقوم 
المسجل بتحديد مكان وتاريخ الاجتماع: وتوجيه الدعوة مباشرة إلى 
الأعضاء فى الشركات المساهمة عن طرق اعلان ينشر في النشرة: 
وفي صحيفتين يوميتين؛ وفي سوق بغداد للأوراق المالية. 


0 : يعتبر التلاعب في اعلان اجتماع الحميدتة العمومية. أو 
العمومية المجتمعين. عماة: مكالنا للقانونة: 


ط - شروط صحة انعقاد الجمعية: 
يشترط لصحة انعقاد الجمعية. الشروط الآتية: 


الشرط الأول: اطلاع المساهمين وأصحاب السندات على 
الوثائق المتعلقة يحسابيات الشركة: 


تنص المادة ١9‏ من فانون التجارة اللينانى, المعدلة بموجب 
القانون المنفن بالمرسوم رقم 9,94 تاريخ 1574/0/4, على ما يأتي: 
«يحق لجميع المساهمين وأصحاب السئدات أن يطلعوا فى مركز 
الشركة. على جدول الجرد والميزانية وحساب الأرباح والخسائر 
وقائمة المساهمين وتمرير مجلس الإدارة: وتفرير مفوضي المرافية, 
وحساب الأرباح والخسائر الموحدء والميزانية الموحدة, إذا وجداء 
السابقة لانعقاد الجمعية السنوية. وإذا منعوا من هذا الحق. كانت 
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هتاتشات الجمعية ياظلة: 


ويجب على أعضاء مجلس الإدارة: أن يكملوا قائمة المساهمين 
تدريجا.ء بحسب إيداع الأسهم المنشأة لحاملها. 


ود يجوز لأصحاب الشأن أن يأخذوا أو : يطليوا عل نففتهم. 


لا يحق للشركة أن تستوضي مقابل تلك النسخ إلا البدلات التى 


ويتبين من هذه المادة أنه يجوز للمساهمين وأصحاب سندات 
الذي الاطلاغع على الؤفاقق والمعلومات المتطلقة بإدازة الشركة 
وحساباتها خلال السنة المالية المنصرمة, التي يدعى المساهمون إلى 
مناقشتها والتصديق عليها في الجمعية السنوية العادية. 


وتنصمن الوثائق المعدة لاطلاع المساهمين وأصحاب السندات 
عديا اناك لنصياية لكوم نين بكرر التكرة حيفييةة هن مركن 
الشركة وأعمالها في السنة المنصرمة. ويرد هذا التفصيل على 
الأخص. في جدول الجرد (1076013118): الذي يتضمن جميع العناصر 
المادية وغير المادية. والمنقولة وغير المنمولة, التي تدخل في أصول 
الشركة وخصومها. وتؤلف ذمتها المالية. كما أنه يرد في الميزانية 
وحساب الأرباح والخساتئر اللدين يوضعان» بصورة مفصلة من دون 
الاكتفاء يبذكر النتائج الإجمالية فيها. 


كما تتضمن الوثائق المذكورة, تقفرير مجلس الإدارة وتمرير 
الموحدة. 


ويطبق حق الاطلاع على الوثائق والمستندات. فقط بمناسبة 
العقاك اللجمعية السكوية؛ المكلقة ببخك: جدوق: الأعمال: المتصوطئ 
عليه في المادة ١9‏ من قانون التجارة. لا بمناسبة انعقاد الجمعية 
العادية التى تدعى بصورة غير عادية. ولا بمناسبة انعقاد الجمعية 
غين الغادية؛ إلا إذاوجد ثفن محالف'في نظام الشبركة: 


أما قائمة المساهمين التي يحق للمساهمين واصحاب السندات 
الاطلاع عليها. فتشمل جميع المساهمين. سواء كانوا من حملة 
الأسهم الإسمية. أو لأمر أو لحاملها. ومن المعلوم أن حملة الآسهم 
الإسمية يكونون معروفون. وأسماؤهم وعناوينهم مسجلة في سجلات 
الشركة. أما أصحاب الأسهم لأمر أو لحامله فلا يكونون معروفون. 
بل يجري التعرف عليهم نتيجة لإيداع أسهمهم في مركز الشركة؛ 
أو لإبراز شهادة بإيداعها في أماكن أخرىء. معينة في إشعار الدعوة 
إلى الحضور. ويهدف الإطلاع على الشهادات الممثلة للأسهم: إلى 
تمكين المساهمين وأصحاب السندات. من التعارف فيما بينهم, 
وتبادل الآراء. تمهيدا للمناقشة في الجمعية. 

وبما أن قائمة المساهمين المعدة لاطلاع المساهمين وأصحاب 
اتناف غلنها: جب إن تشدايه حفعا: مهما كان نوغ الأسهم الف 
يملكونها . 


وبما أن أصحاب الأسهم لأمر أو لحاملهاء لا يكونون معروفين 
جميعاء نظرا لإمكان تداول أسهمهم وتغير مالكي هذه الأسهم. فقد 
أوجب القانون على أعضاء مجلس الإدارة أن يكملوا قائمة المساهمين 
تدريجياء فيضيفون إليها أصحاب الأسهم لأمر أو لحاملهاء. كلما 
أودع هؤلاء آسهمهم لدى الشركة. 


١ 


كما يتوجب على أعضاء مجلس الإدارة تصحيح فقائمة 
المساهمين إذا ما ورد تنازل عن الأسهم الإسمية. أو ثبوت انتقال 
الأسهم للحامل في مهلة الإطلاع. ويستمر اكمال قائمة المساهمين 
وتصحيحها إلى حين انعقاد الجمعية. 


إن حق الاطلاع المقرر للمساهمين وأصحاب السئندات يتعلق 
بالنظام العام, ولذلك لا يجوز الغاوّه أو تفييده بشروط تدرج في 
نظام الشركة إنما يجوز توسيع نطاقه بأن يشتمل على وثائق أخرى 
غير تلك المعينة في نص المادة /اة١‏ المذكورة آنفاً . أما إذا لم يرد هذا 
التوشيع' قن "نظام الشركة تير حق الأطلوعمتحصورا بالوفائق 
المبيئة فى هذه المادة. 


ويمارس المساهم أو حامل السند. في الأصلء. حق الإطلاع 
على الوثائق المشار إليها بنفسه. وبعد إثبات صفته. ولا تقوم أية 
صعوبة. إذا كانت الأسهم إسمية,. أما إذا كانت لحاملهاء فيجب على 
أصحابها أن يبرزوها. أو يبرزوا شهادات بإيداعها. 


ولا يجوز للمساهم أل انثييه عن ؟ااتسضنا اشن للاطلاع على 
الوقافو. ما لم يكين اتات مساهماء إن شهوو تعفد كد نابتة لممارسة 
حق الاطلاع بالشروط التي يناب بها لممارسة حق الحضور والتصويت 
في الجمعية العمومية. غير أن البعض يرى أنه يجب على الذين 
منحوا حق الاطلاع. أن مستماره: تسيا .كلا يحور أن كرتزا 
ممثلين في هذا العمل. أو أن يرافقهم شخصن أجنبي عن الشركة 
كخبير حسابي غير مساهم في الشركة مثلا. ولكن يمنح هذا الحق 
لمتلى اضحات استاد الدين 1 


بل فابيا وسفا في شر ح المادة /اةا . 


وعندما يكون المساهم ممثلاً في جاسة الجمعية العمومية تمثيلاً 
قاكوتاء يدق الفمكلالاطلاع على الأوراف«السضوات السدوض عليها 
في المادة 1/1917 تجارة. وعندكذ لا يحق للمساهم الممثل بممثل عنه 
أن يطلب إيبطال قرار الجمعية العكومية: لأئه لم بطع تشحصيياً على 
الستكرات. هذا ما تشييد يه -مسكمة الكمينة ,قوليا إن مسقية 
الإستئناف استثبتت من أنه في اجتماع الجمعية العمومية العادية. 
متادقع تمزه الحيفية على تقرير جسن الأذازه الكناق اعمال السنة 
المالية المنتهية. والمتضمن اعلامها ببيع أسهم الشركة المميز عليها. 
كما استثبتت من أنه في الاجتماع المشار إليه, 00١‏ 
عنه. ولم يبرهن الممثل أي تحفظ أو اعتراض أو طعن في صحة انعقاد 
الجمعية العمومية. أو ما اتضمنه من مقررات. خلال المهل الزمنية. 
ووهها لاذلية 'المحددة كانونا , وله يتك اللاي تمقالة: دو السهلة ممكلة» بل 
على العكس من ذلك» اعترف في لوائحه التمييزية. بأنه كان في جلسة 
الحعملة المشار إليها ممثلاً به . وطاما أن المميز كان ممثلاً في جلسة 
الجمعية العمومية اا كَانونيا: وطالما أنه من حق ممثله الاطلاع 
على المستندات المحددة في المادة ١917‏ تجارة. فيكون الإدلاء بوجوب 
نقض القرار المطعون فيه لمخالفة هذه المادة. مستوجب الرد("). 


ومن البديهي القول إنه يحق للممثلين الشرعيين لفاقدي 
الأهلية. وسواهم من الممثلين القانونيين الاطلاع على المستندات 
المنصوص عليها في المادة /اة١‏ تجارة. 


ويمارس حق الاطلاع في أثناء الدوام العادي المتبع فى 
الرنيفية: 


7/1١ تمييز لبناني.غ 4ق 1١5*00/1ءات كلرالره:٠5. بان 7000 ص‎ )١( 


١غ‎ 


ويجري الإطلاع على الوثائق في مركز الشركة. حيث توضع 
تتكث تسرفهه لهذا اعوط وذلك كلذل امعمينة مشر نوه السبائقة 


كاد التي 
ويحق للمساهمين أن يستحصلوا علن سخ من هذه الوثائق. 


باستشاء جدول الجردء على أن يدفعوا نفقات هذه النسخ بمبلغ لو 
يتجاوز تعرفة يقررها وزير الاقتصاد الوطني (حاليا وزير الاقتصاد 


ولكل مساهم في أثناء اجتماع الجمعية العمومية حق مناقشة 
الؤثائق والمسشدات الثى اطلع عليهاء ولاسيما"تقرير 'مجلمن الإدازة: 
وتقرير مفوضي المراقبة. وحساب الأرباح والخسائر. وسواها من 
امات .ومن تحلص الاوارة ان يفي على متاقفات الساهمين 
وامشديه شرط الل ممرسق مصتكة الشركة لالدو 


ويترتب على الإخلال بالقواعد المتقدمة,. التي تضمن حق 
المساهم أو حامل السند. في الإطلاع على الوثائق المذكورة. بطلان 
المناقشات والقرارات الصادرة عن الجمعية العمومية. وقد قضت 
محكمة استئناف بيروت. بهذا المعنى, أنه ثبت أن الشركة لم تضع 
المستندات ضمن المهلة القانونية تحت تصرف المساهمين: ويقتضي 
بحث ما إذا كانت كل مخالفة لأحكام المادة ١91‏ تجارة. توجب إبطال 
الجمعية العمومية. أو أن فضية الإبطال متروكة لتقدير المحكمة. 
ويقتضى درس المادة الفرنسية المقابلة للمادة ١9‏ المذكورة. ودرس 
العلب.والأجكياد كن (طرنسا بهذا" التحدرضن اتعرفة يا ]ذا كان 
بالامكان أخذهما بعين الاعتبار. 


ويثبين من مراجعة المادة 7/58 “من «القاتون 'الفرنسي"الصادن 


١0 


في 56 تموز 15317 أنها لم تأت على ذكر الإبطال بصورة صريحة: 
فحصل جدل في الاجتهاد لمعرفة ما هي المخالفة التي توجب فرض 
الشرافة: الاعف زرهها و الخالفة اق تويلده العرامة فقطه: دون 
الإبطال. 


وقطقا لكل جدل تعن القاتون الليداتى». مسرائحة » علن: أن 
المخالفة توجب الإبطال. وقد ورد نص المادة /اة١‏ بالفرئنسية كما 


يأتى : 


لطع اع ]أ ة مم ننورعء6 0611 12 عل 16 | اناد عل عداعم كناه50 :411.197م 


111111 ع20176ع1م اناعم 2152 ندع أأط0 ناما ,ع10110211]ع2 لاما 


ولا يجوز القول إن الإبطال في هذه الحالة غير مقبول. لأن 
نتيجة التصويت لم تكن تتغيرء سواء إطلع المستأنف على المستندات 
أم لا. لأن هذا القول مخالف لأحكام المادة ١917‏ تجارة ولأن المشرع 
أراد أن يفسح المجال للمساهم ليدرس المستندات قبل انعقاد 
الجمعية ليتمكن من مناقشتها. ولربما تمكن من إقناع الأكثرية, 
لتتبنى رأيه!". 

ولا محل للبطلان إذا اشترك المساهم في المناقشة والتصويت 
من دون إبداء أي اعتراض على الإخلال الحاصل في حقه بالإطلاع: 
مقرا ضمنا بكفاية معلوماته بشأن المعلومات المطروحة للمناقشة. 

الشرط الثاني: توافر النصاب القانوني. 


تنص المادة من قانون التجارة اللبنانى على ما يأتى: 


284٠ استتناف بيروت. 1510/1/179, ن.ق؛ 1910, ص‎ )1١( 


١1 


« يجب أن ايه عدد الود فيان الذين تتألف منهم الجمعية العادية 


واذا لم يتم هذا النصاب, تعقد جمعية ثانية. وتكون مناقشاتها 
فانونية أيا كان الجزء الذي تمثله من رأس مال الشركة»!("). 


ويتبين من هذا النصء» أن انعقاد الجمعية العمومية لا يكون 
صحيحا إلا اذا توافر فيه النصاب (40010013) المعين فى القانون. 


ولايشن: القاتون بين هذا التسيات على عدة امسا هسودكل 
على قيمة الأسهم التي يحرزونها. بالنسبة إلى رأس مال الشركة. 


الأولى أن اجتماع الجمعية العمومية |1 العادية ة يكون صحيحا 1 00 لم 
يحضر إلا مساهم واحد. يملك ثلث عدد الأسهم على الأقل. 


فعندما يكون جزء رأس المال المحدد في المادة ١148‏ المذكورة, 
ممثلاًء تكون مداولة الجمعية العمومية صحيحة. مهما كان عدد 
المساهمين الحاضرين أو الممثلين. وحتى إذ! انخفض هذا العدد 
إلى اثنين. وقد اعتبر في مثل هذه الحالة:. أنه من الجائز أن تصدر 
المرارات عن مساهم واحد("). 


غير أن هذا الأمر هو موضوع نقاش. فثمة آراء تعتبر أن المساهم 


. 1937 من قانون الشركات الفرنسي تاريخ 4؟ تموز‎ 5/١66 يقابل هذ النصء. نص المادة.‎ )١( 
أ5 علا تاوتاع0 لم0 عقن العم ؟لاد الت دع اطدلد؟ عمغط زاغل عم علاط" :155/2 أده‎ 65 
كطسااعه كذعل اتدنان م1 كنامتط كله أمعلغككمم معامع5م رمع ينه كاصعكثممم ذ5ع: للمصولاعه‎ 


“و72 11651 0100110117 اماع21 ,11013أهع0تل0ك عقزغ ل تناعل تناك .عان١؟‏ عل اتمرل غ1 أمهلاج 


6 قابيا وصفا في شرح المادة 154 . 


١ /ا‎ 


الواحد لا يشكل جمعية:. وإن كان يحوز العدد الأدنى المطلوب من 
أسهم الشركة لصحة الاجتماعء لأن ذلك يتعارض مع فكرة الاجتماع 
والتافضة: ولكان التضاب يكير مجنه] يمسناهم واحدء فى الاأجتماء 
الثاني. كى لا يتعطل سير أعمال الشركة!"). 


غير أن النصاب المذكور لا يفرض إلا في الاجتماع الأول 
للجمعية. فإذا لم يتوفر في هذا الاجتماع., تعقد جمعية ثانية, 
وتكون مناقشاتها قانونية أيا كان الجزء الذي تمثله من رأس مال 
الشركة. 

ويبدو أن المشرع الذي أوجب أن يكون الاجتماع الثاني ريخا 
وقانونيا. مهما كان عدد الأسهم التى يملكها أو يمثلها المساهمون 
الحاضرون. توخى استمرار الشركة في سير أعمالهاء لأن اجتماع 
الجمعية العادية السنوي تدر مرا ويا ٠‏ لتعلقه بميزانية الشركة 
وما ينبثق عنه من توزيع أرباح أو خسائر. ومن تنظيم الإدارة. 
ومحاسبة أعضاء مجلس الإدارة. وانتخاب بديل عن الأعضاء التي 
انتهت ولايتهم. وتعيين مفوضي المراقبة. وسواها من الصلاحيات 
التي لا تحتمل عدم البت بهاء تحقيقاً لموضوع الشركة؛. وسير ادارتها 
بصورة منتظمة. 


يصح التساؤل عن صفة الاجتماع؛ وما إذا كان اجتماعا أولاً أو 
ثانيا. عندما يمتد الاجتماع الأول إلى جلسات أخرى؟ 


والحقيقة هي أن الدعوة إلى اجتماع ثان للجمعية العمومية 
للشيركة: لا يكون إلا في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد 
في الاجتماع الأول. وبناء عليه إذا اتعقد الاجتماع الأول مخيين 


2)1١(‏ أكثم خوليء الشركات التجارية. 


بالنصاب القانوني. ولم تتمكن الجمعية لضيق الوقت. من استكمال 
اليبحث ضي جدول أعمالهاء المحددة فيه 000 المواضيع المعينة 
للبحث. ٠‏ قفي هذه الحالة يمكن أن تقرر الجمعية امتداد حت 
الأول لأجل محدد. على أن يذكر فى المحضرء أنها تعتبر مستمرة 
حتى ذلك الأجل. أما إذا طرح في الاجتماع المؤجل إليه. مسألة 
جديدة غير واردة في جدول الأعمال فلا يكون اجدماها ولاه ولو 
كان هذا الموضوع مذكوراً في جدول أعمال جديد. 


ويجري احتساب النصاب من دون تفريق بين مختلف أنواع 
الأسهم وأصحابها. وهكذا لا يؤثر منح صوت مضاعف لبعض 
لاني متظيينا لأحكام المادة ١١7‏ تجارة. في حساب النصاب. لأن 
هذا التساات' مفكل كردا ون ر أوويهاة الشكة: القسن هنال صوات 
الضوعة. سيوع اللساماين: ولكن. الآمن يحتف بالتمية' الى يعدا 
الأقلدية كما سترق» لألجما ا كخدية» يفخن بالاعتان شد الأضوات 


للسهم الواحد. 


ويتم احتساب النصاب بالنسبة إلى جميع أسهم الشركة 
ومختلف أنواعهاء بما في ذلك. الآسهم التي لم تحرر قيمتها كاملة. 
وأسهم التمتع. شرط ألا يكون قد تم الاستهلاك الذي أعطيت آسهم 
التمتع بنتيجته؛ باستعمال جزء من رأس المال وتخفيضه بمقدار هذا 
الجزء. بل أخذا من الأرباح. أو المال الاحتياطي: وفي هذه الحالة, 
يعتد فى حساب النصاب. بالقيمة الأصلية لأسهم التمتع؛ أي بالقيمة 
الأسنمية لأسهم رأس المال. التى استبدلت بأسهم التمتع. 


ولا يتأثر النصاب المكتمل بامتناع بعض المساهمين عن 
التصويت على القرارات» ولكن إذا انسحب مساهمون من الجمعية. 
فإنه يجب تدوين انسحابهم في المحضرء على الأقلء؛ إذا آدى إلى 


اقل 


زوال النصاب المطلوب. وفى هذه الحالة, لا يمكن متابعة المداولة 
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بصورة صحيحة!"). 


ما هو الحكم فيما لو استردت الشركة بعض أسهمها بطريق 
الشراء. فهل يتعين إدخال هذه الأسهم فى حساب النصاب القانوني؛ 
أو يجب حسم قيمتها من قيمة رأس المال الداخل في الحساب5 


بما أنه لا يحق للشركة حضور الجمعية العمومية والتصويت 
فيها. على أساس الأسهم المستردة. فقد ذهب البعض إلى أن هذه 
الأسهم لا تدخل في حساب النصاب القانوني في مطلق الأحوال(". 
وهذا ما تؤكده المادة ١14‏ من قانون الشركات الفرنسيء تاريخ 74 
تموز 1537. المعدل بالقانون رقم 2١/١١77‏ تاريخ ٠١‏ كانون الأول 
4". 


والتى ألغيت نتيجة لتخفيض رأس المال. وأبطلت الحقوق الملازمة 
لهاء وهي لا تدخل. من ثم في حساب النصاب المانوني» وبين 
الأسهم المستردة من دون تخفيض رأس المال. باستعمال جزء من 
الأرباح. أو من المال الاحتياطى. والتى تحتفظ بها الشركة وهي 
تدخل. على هذا الأساس في حساب النصاب القانوني. ولو كان 
لا يجوز للشركة حضور الجمعية والتصويت فيها على أساس هذه 
)000 فابيا وصسفا في شرح المادة 54 : 
() -ه8 لك مأمناه :846 85 .2 .ادمع اء عه - دمج[ :ك6ك *ل/ موناعك .2 رعمط 
3 3,15 .النة] اأء ممتوعوظ :1182 اء 1124 */13 .2 مباعالا 
(؟) #عا0١‏ العصعاط ١212‏ اناعم عم 6ا6اء50 هآ ([198 .ع06 30 يلل 81-1162 "ل ..آ) :164 "دم 
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١66 


الأسهه(". 

5[سيون تجودن ف قاين قال الشركة عيبب التمنات 
فلي مانن ادن أكان. امكفد ناما إذك حدمت رياد ف واو الا: 
في أثناء السنة المالية. فتدخل هذه الزيادة في نات" للصنات 
التانودي السنيعنة السموية لد كبعت يعد تدر فداه ال اكول 
لم تستحق للأسهم الجديدة بعد. أنصبة من الأرباح0". 


يذهب الرأي السائد إلى وجوب توافر النصاب» ليس فقط 
عند افتتاح الجلسة: بل أيضاء في أثناء المناقشات. وعند التصويت 
على كل من القرارات التي تصدر عن الجمعية!". غير أن ثمة رأيا 
لخر يدهب بمقض ذلك الع اقول كل وكدن, أك ترس النقنات 
علد اضتاح الجلبنة حقظ» وإلا اصنبع: الانفقاد تحت وحمة اتسحاب 
بعض المساهمين. خلال الجلسة. وهو ما لا يمكن التسليم يه[ ). 


يفترض أن المساهمين المذكورين في ورقة الحضور قد حضروا 
الحلتحة عدن اتعياكها- بن لمديقم اللالثل عدو قلاف ولك ولذلك 
ينبغى عند الانسحاب من الجلسة؛. أن يطلب المساهمون المنسحبون 


)00 "15136.11 .ونم اناع5؟ ركواء. ككناز :1539 1.117 ,أماطم؟ اك ارعملك]ا 
اميل تيان. .١‏ رقم 148؛ فابيا وصفا في شرح المادتين 198 و199. رقم 0! ادوار عيد. 
الشركات المساهمة. ص 3531. 

69 0 2.8275 ,اناء1 59و80 اء ل أمنا10] 
فابيا وصفا في شل المادتين 144 و144 من قانون التجارة. 

آله كنك 1170 *11 ,2 يكبن زاوه8 كن رأمناهط 
اميل تيان. .١‏ رقم 744 ص 84"؛ فابيا وصفا في شر المادتين 198 و159 من قانون 
التجارة. 

(:) أكثم خولي. ".رقم 587 ص ”72 . 
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أثر ذلك: تعين على مكتب الجمعية رفع الجلسة(!". 


يعلكوق غددا من الأسهم يعادل التصاتب المذكورة"). 


خرن اتساب القاقوني القرو نل جهناء الأول الفتسية الفمونية 
من النظام العام فلا يصح أن تشترط في نظام الشركة نسبة أقل 
من النسية المعينة له. إذ يؤدي ذلك إلى تخفيض الضمانات التي 
إزخنها هذا«النصات للتسير .عن بإزادة"الساهميو هن القزاوات لفن 
تصدر عن الجمعية. ولكن يجوز أن تشترط نسبة أعلى في نظام 
الشركة لأن السية السيكة. للتصاب: أضى ةا ذماة اوبالتال نفل 
مها قي هنذا النطام :ضرط الا اتكصل مهالية فى ذلك تودى إلى 
الحؤول دون انعقاد الجمعية بصورة صحيحة. وإلى استحالة اتخاذ 
القزارات اللؤزعة نشيو اعفان الشكة ا 


توافر النصاب القانوني للجمعية العمومية في تشريعات 
الدول العربية: 


-١‏ في القانون السوري: 


:// 0*0 على ما يأتى: 


بل 1170 2,115 ,خناعالاو80 اء ومأمن10] 
اميل تيان ١؛‏ رقم 144 ص 44/؛ فابيا وصفا في شرح المادتين 198 و154 من قانون 
التجارة. 

)5١‏ 283 ”2,388 رعلاك 80591 اء لرأمنه1] 
فابيا وصفا في شر المادتين 1954 و194١‏ تجارة. 


(؟) اميل تيان. .١‏ رقم ©117: فابيا وصنا في شرح المادتين 1917 و1954 تجارة. 
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١٠١‏ - لا تعد الجلسة الأولى لاجتماع الهيثة العامة العادية 
فانونية ما لم يحضرها مساهمون يمثلون أكثر من نصف أسهم 
الشركة المكتتب بهاء ما لم يحدد النظام الأساسى نسبة أعلى. 


؟ - وإذا لم يتوافر هذا النصاب بمضى ساعة من الموعد 
المحدد للاجتماع في الجلسة الأولىء تنعقد الجلسة فى الموعد 
الثاني المحدد لذلك. وتعتبر الجلسة الثانية قانونية؛. مهما كان عدد 
الأسهم الممثلة». 


؟ - في القانون المصري رقم 6 لسئة :١1581١‏ 


تنص المادة 1 من هذا القانون على ما يأتى: «لا يكون انعقاد 
التمكة العامة" الماذن مكعيه ب ل ذا هرد ماهير يفاره 
ربع رأس المال على الأقل. ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى. 
بشرط ألا تجاوز نصف رأس المال. فإذا لم يتوافر الحد الأدنى 
في الاجتماع الأول. وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان 
عقت خلال القلانين يوم "الغالية للأتضاع الآول» ويهود أن يتضنمن 
نظام الشركة الاكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول. إذا حدد فيه 
موعد الاجتماع الثاني. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد 
الأسهم الممثلة فيه ....». 


ويستفاد من هذه المادة. أنه يجب أن يحضر مساهمون يمثلون 
ربع رأس مال الشركة على الأقل. ليكون اجتماع الجمعية العامة 
صحيحا. فإذا لم يتوافر هذا الحد المنصوص عليه في الاجتماع 
الأول وح دعوة الجمعية "إلى اجتماع كان خلال الثلاكين يها 
التالية. وقد أجاز المشرع الاكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول. إذا 
حدد فيها موعد الاجتماع الثاني. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا 
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آنا كات حدد «الأبديم: ا تدكلة هيه ظا نا تكنييفه النغرة القجية إلى 
انكات الخيرزكنة إلنامة العامة 


وإذا كان القانون قد حدد الحد الأدنى لحضور الاجتماع الأول 
حصو مناه مون رفع راي مال الشركة عل الأفل» كانه يمن 
أن يرد فَن نظام الشركة تحديد شنبة أعلى كالثات مكلا أو التضف: 
ولكنه لا يجوز أن تحدد النسبة في النظام بما يتجاوز نصف رأس 
لكان عش لا ككوق :هذه التينبة وينيلة لفرفلة اعمال الجمسة العامة 
الفادكة: .]لعن الا:قتطر :إلا بالساكل العادية المختدة قانويا .دون اتسائل 
غير الغادية الى 'تتولق: النظر فيها جنعية غامة غير عادية: 


" - في القنانون الأردني: 


تنص المادة ١7١‏ من قانون الشركات الأردنى على ما يأتى: 
«يعتبر الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة الساهة الو 
إذا حضره مساهمون يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب 
بها. وإذ لم يتوفر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد 
للاجتماع. يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة إلى الهيئة العامة 
لعقد إجتماع ثان؛ يعقد خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع الأول. 
باعلان ينشر في صحيفتين يوميتين. محليتين وقبل موعد الاجتماع 
بثلاثة أيام على الأقل. ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياء مهما كان 
عدد الأسهم الممثلة فيه». 

البارز في هذا النصء هو أن المشرع الأردني حدد الحد الأدنى 
للاجتماع الأول بحضور مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم 
الشركة المكتتب بها. وهي نسبة علياء فيما يتعلق باجتماع الجمعية 
العادية. 
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وإذا لم يحضر هذا النصاب في الموعد المعين للاجتماع؛ على 
المجتمعين أن ينتظروا ساعة من الموعد المحدد. قبل أن يقرر رئيس 
مجلس الإدارة الدعوة إلى اجتماع ثان. خلال عشرة أيام من تاريخ 
الاجتماع الأول. باعلان ينشر وفق ما جاء في المادة المذكورة. 


5- في القانون الكويتي: 
تتضمن المادة ١54‏ من هذا القانونء: أن اجتماع الجمعية العامة 
العادية لا يكون صحيحاء إلا إذا حصره عدد من المساهمين يملكون 


أكثر من نصف الأسهم. فإذا لم يتوافر هذا النصابء وجهت الدعوة 
إلى اجتماع ثان يكون صحيحا مهما كان عدد الحاضرين. 


حدد هذا القانون. كالقانون الأردني. الحد الأدنى للاجتماع 
الأول بحضور مساهمين يمثلون أكثر من نصف الأسهم. 

كما أن المادة المذكورة. تفسر بوجوب حضور عدد من المساهمين: 
وبالتالي فلا يكفي حضور مساهم واحدء ولو كان يملك أكثر من 
تنصف الأسهم. 

5 - في القانون السعودي: 


تنص المادة 4١‏ من نظام الشركات السعودي على ما يأتي: 
ايكون اتيقاد التحمعية العامة ,هعضا :]ذا كوم يدا همون 
يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقلء. ما لم ينص نظام الشركة 
على نسبة أعلى فإذا لم يتوفر هذا النصاب. في الاجتماع الأول, 
وجهت دعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية 
للاجتماع السابق. وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها 
في المادة 88, ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا.ء أيا كان عدد الأسهم 
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| لممثلة فيه.. «“( 


المهم فى هذا النص هو أن المشرع السعودي حدد الحد الأدنى 
لنصاب الاجتماع الأول بحضور مساهمين يمثلون نصف رأس مال 
الشركة على الأقلء. وأتاح لنظام الشركة أن ينص على نسبة أعلى. 
مما يصعب انعقاد الجمعية العمومية فضي الدعوة الأولى. 


١‏ - في القانون الاماراتي: 


تنص الفقّرة الأولى من المادة ١7‏ من قانون الشركات الإماراتي 
على ما يأتي: «لا يكون انعقاد الجمعية العمومية ينا إلا إذا 
بخصيرة مساههمون يمثلوق نضف وآمن. مال: الشركة :غلن الأقل: غهإذا 
لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول» رجت دعوة الجمعية 
العمومية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين نوها التالية للاجتماع 
الأول, ويعتبر الاجتماع الثاني حي في جميع الأحوال». 


- في القانون القطري: 


تنص الفقرة )١(‏ من المادة ١١١‏ من فانون الشركات القطري 
على ما يأتي : «يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة ما يلى: حضور 
عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل, ما 
لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى. فإذا لم يتوفر النصاب في 
هذا الاجتماع. وجب صمو الجمعية العامة إلى اجتماع ثان: يعقد 
خلال الخمسة عشر نوما التالية للاجتماع الأول, باعلان ينشر في 
صحيفتين يوميتين تصدران باللغة العربية. وقبل موعد الاجتماع 
بثلاثة أيام على الأقلء» ٠‏ ويعتبر الاجتماع الثاني سعيها مهما كان 
عدد الأسهم الممثلة فيه». 
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6 - في قانون الشركات البحريني: 


تتضمن المادة ٠١١‏ من قانون الشركات البحرينيء «أن إنعقاد 
الحككية الفاعة العادرة ل كر ههه ]ل 5 تحضيرة. مسا هكزة 
لهم عق التسنويك .يملزون اكتر من القطتة رامو الخال كإذ الم بتوافر 
هنذا التصاب» رحب دغوة الجفسة لبن الجتماع: نان لداك دول 
الأعدا ل عقا بع امية: لا قل رهن ضعة | داح اانترون عات ييه 
00 يومأ من تاريخ الاجتماع الأول. ولا يكون الاجتماع الثاني 
صحيحا. إلا إذا حضره مساهمون لهم حق التصويتء يمثلون أكثر 
من +79 هن .رآسن”اكال على :الأقل. ويكوخ الاجتماء الثالك صحيهاء 
أيا كان عدد الحاضرين. ويجوز ألا توجه دعوة جديدة للاجتماعين 
الأخيرينء إذا كان قد حدد تاريخهما في الدعوة إلى الاجتماع الأول؛ 
قويطة أن يق التشنكن الصبحف المحلية يعدم انقاد آنا من هدين 
الاجتماعين». 


شي هذاه امااة: نكما حدين ا عكننا عن كشر يات ادن 
الدول العربية. وهو أنه لا يكتفى باجتماعين اثنين لانعقاد الجمعية 
العمومية في حال عدم اكتمال النصاب. بل ثمة اجتماع ثالث. بحيث 
تتم الدعوة إلى اجتماع أولء: يجب على أثرها أن يحضر مساهمون 
اليد بلق التسمويية.«ويملون تفيم :زان مال الشركة 119 لم يعمل 
هد التكائية فضار إلى دقوة السمية إلى رتاف كان :مسي أن 
يحضر فيه مساهمون لهم حق التصويتء ويمثلون 7١‏ من رأس 
المال على الأقل. وإذا لم يكتمل نضاب الدعوة الثائية فيذعى إلى 
اجتماع ثالث. يكون صحيحاء أيا كان عدد الحاضرين. 


اوريكوة لهم حق التضووت: وهذا ملا يدعو إلى التساول» هل ينه 
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مساهمون لا يحق لهم التصويت؟ 


إن التصويت هو حق أساسي من حقوق المساهم؛ حتى ولو لم 
يحرر كامل قيمة أسهمه: ومهما كان نوع سهمه. ولكن قد ينص نظام 
الشركة على أن المساهم الذي لا يحرر كامل قيمة أسهمه. لا يحق له 
التصويت في الجمعية العمومية. 

3 في القانون التونسي: 

يهن القتصل 5197 مخ الجلة التجارية"التونسية على :ما :ياتن: 
«تكون الجمعية العامة العادية متركبة من عدد من المساهمين يمثلون 
على الأقل ربع رأس مال الشركة. 

وإذا لم يتوفر هذا النصاب في أول اجتماع للجمعية؛ فيمكن 
عقد الجمعية من جديد. على حسب الأوضاع. وفي الآجال المعينة 
بالقانون الأساسي. وحينئن يكون اجتماعها صحيحاء أيا كان الجزء 
الذي تمثله من رأس مال الشركة». 

٠‏ - في الفانون المغربي: 


تنص الفقرة الثانية من المادة ١١١‏ من فانون الشركات المغربى 
على ما يأتي: «لا تكون مداولات الجمعية صحيحة فى الدعوة الأولى 
لانعقادها. إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يملكون ما 
لا يقل عن ربع الأسهم المالكة لحق التصويت. أما فى الدعوة الثانية 

١١‏ - في القانون الجزائري: 

تنص الفقرة الثانية من المادة 71760 من قانون التجارة الجزائرى. 
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على ما يأتي : درلا يصح تداول الجمعية العامة العادية هى الدعوة 
الأولى. إلا إذا حاز عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين على الأقل. 
ربع الأسهم التي لها الحق في التصويت, ولا يشترط أي نصاب فى 
الدعوة الثانية». 


١‏ - في قانون الشركات العراقي: 


فخلا داكا اناده من :هذا العاتو وض اله اشرق 
المساهمة. ينعقد اجتماع الجمعية العمومية محدوة عصان الذين 
مملكون. أكثرية الأصيم ٠‏ المكتتب ريك والمسددة أشنايلها: الستحنة. 
عإذا الم يكتمل التمتاب العافوتي لجاع الؤجل الاعصاء. على :أن 
يعقد في نفس المكان. وفي نفس اليوم من الأسبوع التالي. ويعتبر 
التضات'القانوني مكتملاء فى الاجتماع. الثائن؟ ذا حضره :من يمثلون 
060 من عدد الأسهم. ويجوز للشركة أن تطلب من المسجل التغاضي 
عن تطبيق نسبة ال55/ كحد أدنى للنصاب القانونيء. إذا رأت بناء 
على دول اعمال الاتضاء وظروق اخرى: أن الت الأدامظلرب 
افيد بمصبالك 'الالكين عموما» وقد بتطلب عق الشركة شتروضا 
اكثر صبرافة من ]جل تحفيق"النصاب القائرى: 


خلاصة المقارنة بين التشريعات العربية في مسألة 
نصاب الجمعية العاديكة: 


تتفق التشريعات العربية. فيما يتعلق بنصاب الجمعية العادية؛ 
في بعض المسائل. وتختلف في بعضها الآخرء. فمما تتفق عليه: 
وجوب اكتمال النصاب لصحة اجتماع الجمعية. على آثر الدعوة 
الأولى. وعدم وجود نصاب في اجتماع الجمعية. على أثر الدعوة 
الثانية؛ التي لا توجه إلا إذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الأول. 
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غير أن القانون البحريني: يتضمن حكما خاصاء وهو الدعوة إلى 
اجتماع ثالث إذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الثاني. 


غلم "اسادى البتاهمية: 


ومما تختلف بشأنه: نسبة النصابء. فيذهب بعضهاء على غرار 
القانون الفرنسي (المادة ١00‏ من قانون 54 تموز )١1117‏ إلى تحديد 
النصاب بربع عدد الأسهم على الأقل على أثر الدعوة الأولى. وبمن 
حضر على أثر الدعوة الثانية. ومن هذه التشريعات: القوانين: 
(المصري. والتونسيء والمغربي والجزائري) ومنها ما يحدد النصاب 
بثلث الأسهم على أثر الدعوة الأولى (اللبناني). 


ومنها ما يحدده بنصف رأس المال على الأقل (السعودي. 
والإماراتي. والقطري) ومنها ما يحدده بأكثر من النصف (الأردني. 
والكويتي. والسوري). 


وينفرد القانون البحريني بتحديد النصاب بأكثر من النصف 
على أثر الدعوة الأولىء: وبأكثر من ٠‏ على أثر الدعوة الثانية 
ونكن هبر عن اكز الدهوة الشالكة: 


كما تختلف التشريعات العربية؛ في المدة الواقعة بين الاجتماعين 
كما ذكرنا ذلك تفصيلا في كل قانون. 


وفي القانون العراقي يحدد النصاب بأكثرية الأسهم المسددة 
أقساطها المستحقة على أثر الدعوة الأولى. وب 70 من عدد الأسهم. 
على أثر الدعوة الثانية. ويمكن في حالات استثنائية الطلب من 
مسجل الشركات التفاضي عن تطبيق نسبة ال 7750. 


لل 


الشرط الثالت: توجيه الدعوة إلى الوزارة المختصك: 


فكعرط الففرة 5ؤإتدن اناو 0؟1 من كانون الشركات السطلوف: 
لمبكة تقاف الححيمة ,تسم لد عوة إلى الود اده الماك مطل ديا 
الأقل. 


وبمقتضى المادة ؟* من قانون الشركات البحريني: «لوزارة 
التحارة والسماعة أن قلت مشويا .صديلا حضوي الحتكناف العامة 
ولا يكون له صوت معدود في المداولات: ويقدم تقريراً بملاحظاته 
إلى الوزارة». غير أنه يبدو من هذا النص أن حضورر المندوب هو 
اختياري. ولا يؤدي عدم حضوره إلى إبطال الجمعية. ولم ينص 
هذا القانون. صراحة. على وجوب توجيه دعوة إلى مندوب الوزارة 
اكور 
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الفصل الثانى 
تنظيم إدارة الجمعية العمومية العادية 
وجدول أعمالها وسلطاتها ونصابها 


ومفاعيل قراراتها 


أولا: تنظيم إداره الجمعية: 
أ- مكتب الجمعية: 
١‏ - تأليف مكتب الجمعية: 


قنضى: الخادة 15 ”سن فانون التكارة اللناتن عن ما مات : 
«ينشاً مكتب مؤلف على الأقل, من رئيس وكاتب سر 6». 


يتبيين من هذه المادة أنه يتوجب انشاء مكتب للجمعية, يتألف 


على الأقل. من رئيس وأمين سر. 
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ولم يحدد القانون اللبناني من هو الذي يترأس المكتب؛ مما 
يعني أن الرئيس لا يكون. حتماًء هو رئيس مجلس الإدارة المدير 
العام. ولكن النظام يعين عادة؛ رئيس مجلس الإدارة لترؤس المكتب. 
وبالتالى لترؤس الجمعية. غير أن نظام الشركة قد يعين رئيس 
محلس الاداوة أو واه ركسا لمكت كان مين إنانيا الركسن: 
في حال وجودهء أو يخول المجلس تفويض أحد أعضائه لرئاسة 
المكتب. وبالتالي لرئاسة الجمعية؛ كما يجوز أن ينص على أن رئاسة 
الجمعية تكون لأحد مفوضي المراقبة في الأحوال التي يتولى فيها 
هؤلاء المفوضون دعوة الجمعية للانعقاد. 


وإذا لم يرد نص في نظام الشركة فيعود للجمعية أن تعين 
أيا من أعضاء المجلس أو من المساهمين لرئاستها كما يعود لها 
ذلك. في حال شغور مركز الرئيس المعين في النظام لآأي سبب من 
الأسياب. 


وفي حال تصفية الشركة. لا يبقى من الجائز لرئيس المجلس 
أو لأحد أعضائه أن يتولى رئاسة الجمعية؛: حتى ولو كان معينا في 
النظام. لأن وظائف رئيس المجلس وأعضائه تنتهي بعد حل الشركة 
ودخولها في مرحلة التصفية. 


ولا يتولى المصفي. حتما.ء رئاسة الجمعية. بل يجوز تعيينه 
رئيسا لها في النظام. وفد تتولى الجمعية نفسها اختيار رئيس لها 
يكون. عادة: من المساهمين. 

ويجوز لنظام الشركة أن ينص على تعيين عدد من المساهمين: 
كأعضاء ضي مكتب الجمعية:ء لمعاونة الرئيس فى تأدية مهماته. وعلى 


الأخص في تدقيق الأصوات. ويقضي العرف بإكمال مكتب الجمعية 
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بمدققين للأصوات. وهما أكبر مساهمين حاضرين أو ممثلين يقبلان 
المهمة. 

وقد يعين نظام الشركة لأمانة سر الجمعية. أمين السر العام 
للشركة. أو أمين سر مجلس الإدارةء وإلا تولى المكتب نفسه: المؤلف 


عادة من الرئيس. ومن اثنين من معاونيه (مدققي الأصوات). تعيين 
أمين سر الجمعية(!"). 


إن الاخلال بقواعد تأليف المكتب يؤدي إلى بطلان الجمعية. 
ولكن هذا البطلان هو بطلان نسبيء يزول بالتأييد. ولا سيما بعدم 
اعتراض المساهمين عليه. فى أثناء انعقاد الجلسة. 


ويجب على الرئيس إدارة المناقشات. حتى الانتهاء من بحث 
المواضيع الواردة في جدول الأعمال. ولا يحق لمكتب الجمعية أن 
يقرر إقفال المناقشة, وإنهاء المداولة. قبل هذا الوقت. 


" - مهمات مكتب الجمعية: 

- عمليات الند فيق وإدارة ١‏ جلسة: 

يتولى مكتب الجمعية التدقيق في توافر شروط صحة انعقاد 
الجمعية. وكي صفة المساهمين. وعدد أصوات كل منهم,. وضي 
الوكالاات الصادرة عنهم : وضي صحة ورفة الحضور. كما يتولى إدارة 
التعلبية وخضيق المتازعات الت ممكن أن تقار فنة جد انفادها أذ 
فى أثناء انعققاد الجمعية. حول الحق في الحضورء وفي التصويت. أو 
حول صحة التمثيلء أو ترتيب الدور في الكلام؛. وسواها من الأمور 


6 1935.61 ,12 .1لانال 19 ,وامةظط 
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الإدارية والتنظيمية, ويتخذ القرارات اللازمة بشأنها. وقد يطعن 
نفسها ٠.‏ 


ويتولى رئيس ال مكتب تأمين نظام الجلسة. والإشراف على سير 
المناقشات فيها. وله من أجل ذلك أن يأمر بمنع التشويش والفوضى 
فى الجلسة,؛ أو بتعليق الجلسة. أو رفضهاء شرط ألا تعارضه في 
ذلك أغلبية الأصوات في الجمعية. 


“ - تنظيم ورقة الحضور (عءدووع"م عل ءلانناع1): 


يتولى مكتب الجمعية تنظيم ورقة حضور. وتذكر في هذه 
الورقة أسماء المساهمين الحاضرين والممثلين. وعدد الأسهم التي 
يملكها كل واحد منهم. وعدد الأصوات المختصة بهذه الأسهم. 
وتوضع هذه الورقة في مركز الشركة. ويجوز الإطلاع عليها لكل 
طالب يثبت أنه مساهم (م ؟18). 


من شأن ورفقة ل لحضصور أن تش تنيت حضور المسا همين اجتماع 
الحاضر كاملا ومحل إقامته. وعدد الأسهم التي يحوزها. وعدد 
الأصوات التي تخولها له واسم الوكيل في حال وجوده: وسواها من 
البيانات المثبتة حضور المساهم, والوكيل في الجمعية العمومية. 


تختلف ورفة الحضور عن قائمة المساهمين التي يتولى مجلس 
الإدارة وضعهاء تطبيقا لأحكام المادة ١91‏ من قانون التجارة تحت 
تصرف المساهمين وأصحاب سندات الدين إذ تشتمل هذه القائمة 
على جميع المساهمين الإسميين. وعلى أصحاب الأسهم لحاملهاء 
الذين جرى التعرف عليهم نتيجة لإيداع أسهمهم في مركز الشركة. 
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أو لإبراز شهادة بإيداعها في المهلة المعنية في إشعار الدعوة للحضور 
فعليا في الجمعية العمومية بأنفسهم. أو بوكلاء عنهم. 


وتوقع ورقة الحضورء مبدئياء من المساهمين المذكورين فيها. 
ويصدق عليها مكتب الجمعية. ولكن الفقه والقضاء اعتبرا أن توفيع 
المساهمين عليها غير مفروض قانوناًء ولا يترتب على اغفاله بطلان 
قرارات الجمعية. إذا كان قد تم تصديق المكتب على صحة بيانات 
الورقة("). 


وبالرغم من أن القانون لا يفرض صراحة. توقيع ورقة الحضور 
من قبل الأشخاص الذين حضروا الجمعية, إلا أن هكذا توقيع يحول 
دون إثارة الجدال: وقد جرى التعامل. في كل حال؛. على تصديق 
صحة هذه الورقة من قبل مكتب الجمعية. 


يجري تصديق الورقة من قبل مكتب الجمعية. بذكر عبارة 
التصديق» والتوفيع عليها في الورفة نفسها. ويجحور الاستعاضصة عن 
ذلكء بالإشارة. في محضر الجلسة. إلى أن ورقة الحضور قد ثم 
شيا والتحقق من "طحني 


ولورقة الحضور فائدة مهمة, لأنها تسمح بالتحقق من صحة 
اشتراك المساهمين الحاضرين في الجمعية. ومن عدد الأسهم التى 
يملكونها أو يمثلونهاء ومن اكتمال النصاب القانوني: ومن الأغلبية 


:187 قابيا وصفا في شرح المادة‎ )١( 
032. ...أو‎ 8 001, 3. 
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جلسة الجمعيةء واعتبارها كجزء من هذا المحضر. 


يفترض أن المساهمين الموقعين على ورقة الحضورء قد حضروا 
جلسة الجمعية حتى اختتامها. ما لم يقم دليل على العكسء ولا 
سيما فى محضر الجلسة الذي يجب أن يذكر فيه انسحاب المساهم 
عن قزم الخليقة :و وقه اذ الجا رين 


اقب النفضن إلى :أنه ورفة لضو سكل لوللا حصي ادها 
تزويرها. بشأن عدد الأسهم المودعة, وحتى ثبوت العكس بشأن 
وكالات الحضور التي يجب الاحتفاظ بصكوكها مع الورقة!"). بينما 
يرى البعض الآخر أن ورقة الحضور ليست بورفة رسمية؛ لعدم توفر 
شروط الرسمية فيها(”". وأننا نؤيد هذا الرأي الأخير. لأن منظم 
ورقة الحضور لا يعتبر مأموراً رسمياً. وبالتالي فهذه الورقة لا تحوز 
سوى قوة الأوراق العادية. وتكون خاضعة لقواعد الاثبات الخاصة 
بهذه الأوراق. وبالتالي فلا يكون لها قوة ثبوتية حتى ادعاء تزويرهاء 
بل يمكن إثبات عكسها. وأكثر من ذلكء فإن إيداع الأسهم. من قبل 
أحد المساهمين يعتبر واقعة ماديةء بالنسبة إلى باقي المساهمين, 
وبالتالي يجوز لهؤلاء اثبات عكس هذه الواقعة بمختلف طرق 
الاشات. 


ويما أن ورقة الحضور معدة لاثيبات صحة انعقاد الجمعية: 
ولا سيما لجهة تكوينها وتوفر النصاب. فإن انتفاء هذه الورقة؛ أو 
وضعها بصورة غير كاملة يؤدي إلى بطلان المداولة», ما لم تثبت تلك 
)0 .70 "2,321 ,ءاناء8051:1 اع نأمنا0ن1] 
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المسائل بوثيقة أخرى. ولا سيما ببيانات محضر الجمعية!". 


توت اعرف الفاية ين اناده لأسن حاون التهار ة اللينات: 
عليها لكل مساهم,» من دون تبرير سيب الاطلاع هذا. 


وللمساهم حق الاطلاع على ورفقة الحضور في أي وقت؛ سواء 
قبل انثقات بعلينة الخسدية: او يعد التيافياء تعد جحديل مهلة فى 
العانون سمال هذا "الى توكيفا معن الساسم نا لاما كن 
ورقة الحضورء يحق له بأن يأخذ نسخاً عنهاء أو على الأقل خلاصة 
عن مضمونها. وإذا عارضته الشركة في ذلك: جاز له الحصول على 
ترخيص من القضاء بأن يأخذن هذه النسخة أو الخلاصة,. طاللما أن 
القانون يبيح له استعمال هذا الحق. 

ولكن بما أن القانون حصر حق الاطلاع على ورقة الحضور 
بالمساهمين. فلا يحق لغيرهم طلب الإطلاع عليها. 


| إذا لم تنظم ورقة الحضورء يكون القرار الصادر من الجمعية 
باطلاء ما لم تثبت البيانات الواجب إدراجها في هذه الورقة: بوثائق 
خرف كحضيو الحلنينة مكلا : 


؛ - تنظيم محضر الجلسة: 


يتعين على مكتب الجمعية أن يضع محضرا (62081 - 5غ00:م) 
للجلسة. وأن يوقع عليه. وهذا ما تنص عليه صراحة الماة ١5١‏ من 
قانون التجارة اللبناني بقولها: «يجب على أعضاء المكتب. أن يضعوا 


(1) استثئناف بيروت المختلطة. 74 حزيران 1445. ديوان الاجتهاد اللبناني المختلط. تحت كلمة 
«شركة» والقاضى المنفرد فى بيروت. 7 آذار 1971, ن.ق. 1951, ص795. 
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محضر ا لجلسة: ويوقعوا عليه اأمضاءهم». 


رئيس المكتب ويموم بوضع هذا المحضر في أثتاء الجلسة: أو فور 
انتهائها. 


تدرج في المحضر الوقائع والاجراءات الخاصة بصحة انعقاد 
الجمعية. كدعوة المساهمين. وتأليف المكتب. وعدد الأسهم التي 
يملكها أو يمثلها المساهمون الحاضرونء. وعدد الأصوات العائدة 
إليهم. كما يشير إلى تلاوة جدول الأعمال؛ وتقرير مجلس الإدارة: 
وتقرير مفوفي المراقبة: وكدكن فيه إيهنا: اخلاصية انا مشاتف 
والمقترحات التي أبديت في الجلسة, والطوارئ التي حصلت فيها. 
والمقررات التي اتخذتها الجمعية؛ بالموافقة أو الرفض على المسائل 
المقترح الفصل بهاء مع بيان الأصوات المؤيدة أو المعارضة أو الممتنعة, 
بشأن كل منهاء وتدوين أية مسألة أو واقعة اخرى يرى المكتب أنه من 
المناسب تدويئها في المحضر. 

ويشير محضر الجلسة أيضاً إلى وضع ورقة الحضورء وإلى 
إتمام تدقيقها. والتحقق من صحة مضمونها. 


ويبين هذا المحضر القيام بمختلف معاملات توجيه الدعوة: 
وعقد الجمعية. ولكل مساهم أو ممثل لمساهم. الحق بأن يطلب 
تدوين أفواله وملاحظاته؛ أو بأن يودع مذكرة خطية يوضح فيها 
هذه الملاحظات("). 


وبالرغم من أن محضر الجلسة السابقة لم يلحظ في عداد 


.16١ قابيا وصفا ضي شر المادة‎ )١( 
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الوثائق التي تفرض المادة 1517 اطلاع المساهمين عليهاء يجب الإقرار 
لهم بحق الاطلاع عليه. والحصول على صورة عنه؛. ويعود للمساهم 
الذي طلب تدوين أقواله وملاحظاته في المحضرء أو ضمها إليه. 
الحق في أن يحصل على خلاصة مصادق عليها من هذا المحضر 

ويجب أن يتضمن المحضر بيان من حضر جلسة الجمعية من 
عدر الساهمين كول حملة سكدات الدين مقلد أه ستواة: وان يفيت 
بالمحضر بيان الملاحظات التي أبدوها في الاجتماع. 


ثابت بورقة أخرى. 


وتكون الحضر الجلسة فوة ثيبوتية بيشأن البيانات الواردة فيه. 
حتى اثيات عكسها. ويجوز هذا الاثيات بجميع الطرق طالما أنه 
يتعلق بوفائع مادية. 


ضي المحضر يتعلق بتوافر شروط صحة اتعقاد الجمعية: كالبيان 


الخاص بالنصاب أو بالأغلبية مثلا. من شأنه إبطال القرار الصادر 
عن الجمعية. ما لم يرد الاثبات عليه بطرق أخرى'(". 

)١(‏ منن. 

(؟) اميل تيان. .١‏ رقم 146. ص 7"7؛! وقارن فابيا وصفا في شرح المادة 151 . 


إفنة فابيا وصفاء. في شنح المادة 19١‏ . 
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أية قيمة قانونية اما رقا اشقرن كوف تعضيمذون فض لاخر 
فلا يفقدء حتماً. كل قيمة له. بل يعود للقضاء تقدير قيمته بحسب 
ظروف الحال. وقد قضي بأن نقص توقيع أو عدة تواقيع من قبل أحد 
أو بعض أعضاء مكتب الجمعية العمومية: على المخضرء ليس من 
شأنه أن يؤول إلى بطلان المحضرء بل يعود للمحكمة أن تنظر بمدى 
صحته. ووفقاً للظروف التي جرى خلالها تنظيمه وتوقيعه!". 


يكون لكل مساهم حق الاطلاع على محضر الجلسة؛ والحصول 
أو تصريحاته المدونة فيه(" . 

ب - مكتب الجمعية ورئاستها في تشريعات الدول 
العربيكة: 

١‏ - في القانون السوري: 

عملاً بأحكام المادتين 141١‏ و1878 من قانون الشركات السوري 
ينتدبه مجلس الإدارة من أعضائه لذلك. في حال غيابهما .)١18١(‏ 

ويعين ركيس الهيئة العامة كاتبا لتدوين وقائع الجلسة: ويختار 

وينظم محضر بوقائع الجلسة وأبحاتها وقراراتهاء ويوقع عليه 
الرئيس والمراقبان والكاتب ومندوب الوزارة. 
)1١(‏ المحكمة الإبتدائية. ,1575/5/١‏ العدل. 1514: ص 718 
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ويحق لكل مساهم طلب صورة طبق الأصل عن محضر الجلسة ' 
لقاء رسم يحدده الوزير. 


ونير كمون كك عدوا اكد انه الوكقة ادام ستيب أن 
أن يصدر قرار قطعي يقضي بغير ذلك(". 


ويعاقفب بجرم التزوير رئيس الجلسة والمراقبان والكاتب 
ومندوب الوزارة. في حال تدوين معلومات أو وقائع في محضر 
الجلبلة. كاده مواقفياء أ قي حال اعفان واقية منتجة اش مضي 
الجلسة (م .)١18”‏ 


١‏ - في القانون المصري: 


تنص المادة 5١١‏ من اللائحة التنفيذية للقانون المصري رقم 
8 لسنة .198١‏ على ما يأتي: «يرأس الجمعية العامة رئيس 
مجلس الأدارة أو أحد الشركاء المديرين يعينه نظام الشركة بحسب 
الأحوال. 


واستثناء من ذلكء إذا تمت الدعوة إلى الاجتماع بناء على 
طلب شخص أو جهة غير رئيس مجلس الإدارة. أو مجلس الإدارة. 
أو الشركاء المديرين. أو الإدارة العامة للشركاتء. بحسب الأحوال؛ 
رأس الاجتماع الشخص أو ممثل الجهة التي دعت إلى الاجتماع؛ أو 


)١(‏ نعلق على هذه الفقرة بالقول: ما هو المقصود بالقرار القطعي؟ ومن هو المرجع الصالح 
لاصدار مثل هذا القرارة 
يبدو من عبارة «قرار قطعي» أن هذا القرار هو قرار قضائي. وبالتالي فلا بد من إقامة 
الدعوى لاتخاذ مثل هذا القرار. وهذا ما لا لزوم له تطبيقاً للقواعد العامة التي تقضي بأن 
محاضر الاجتماعات تعتبر صحيحة حتى إثبات عكسها. ولا لزوم لإدعاء تزويرها طاما 


أنها لا تعتبر سندات رسمية. 
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مدير عام الإدارة العامة للشركات. أو من ينيبه. في حالة الدعوة 
الموجهة من اللجنة المنصوص عليها فى المادة )١18(‏ من القانون. 
تتجدد النظام من تكون :له الركاسة, عند عياب ,رئيس الجمعية 
العامة. وفي حالة عدم وجود نص تنتخب الجمعية العمومة. من 
الخاضترين) ركسا للاجتماع». 


وتنص المادة 7١7‏ من اللائحة التنفيذية نفسها على ما يأتي: 
«يعين رئيس الجمعية في بداية الاجتماع أمين سر الجمعية وجامعي 
الأصوات. على أن تقر الجمعية العامة تعيينهم؛ ويجوز أن يتم تعيينهم 
من غير المساهمين. إذا لم يشترط النظام خلاف ذلك. 


ويطلب الرئيس من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات تعيين 
عليه ثم يعلنه الرئيس». 


كما تنص المادة »”١*‏ من اللائحة المذكورة على ما يأتى: «إذا 
العامة في نظر جدول الأعمال. 


وفي حالة عدم تكامل النصاب. يحرر محضر بذلك.» ويوقعه 
رثفين الاجضاء. :ومين الشير وجامعة الأصوات ونملن الوكيش تاجيل 
الاجتماع إلى الموعد المقرر للاجتماع الثاتى». 


يستخلص من هذه المواد أن القانون المصري عين رئيس مجلس 
الإدارة لرئاسة الجمعية العامة إلا أن نظام الشركة يمكنه أن يعين 
سواه من الشركاء المديرين. كما أنه إذا تمت الدعوة إلى الاجتماع 
بناء على طلب شخص أو جهة من غير رئيس مجلس الإدارة أو 
مجلس الإدارة. كمفوض المراقبة مثلاً. أو مدير عام الإدارة العامة 
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للشركات, أو اللجنة المنصوص عليها في المادة ١4‏ من القانون رقم 
5 لسنة ,.158١‏ فإن الداعي إلى الاجتماع هو الذي يترأسه. 


ويتم تعيين أمين سر للجمعية وجامعين للأصواتء فيتالف 
مكتب الجمعية بالتالي. من رئيس الجمعية. وأمين السر وجامعى 
الأصوات. ويجري تعيين أمين السر وجامعي الأصوات من قبل رئيس 
الجمعية. على أن تقر الجمعية العامة تعيينهم. 


وجامعي الأصوات من بين المساهمين. وإلا أمكن تعيينهم من غير 
المساهمين. 


ويتولى جامعا الأصوات بالتعاون مع مراقب الحسابات. وبناء 
على طلب الرئيس. تعيين نسبة حضور المساهمينء وإثبات ذلك في 
سجل خاص هو سجل الحضور. الذي يوقع عليه منهم. ثم يعلنه 
الرئيس. وذلك للتأكد من اكتمال النصاب اللازم لصحة الجمعية. 


ينظم مكتب الجمعية محضراً يدون فيه اجراءات الاجتماع, 
ونسبة الحضور. والمناقشات التي دارت في الجمعية. وسواها من 
الأبعواءا كا وإذا كم كتيل نهتات الجسعية سرون محصى يذلك يوقنه 
الزفس امن اشر وجامما الأصوات» وهتدكد يعلن الركيش تاجيل 
الاجتماع إلى موعد كان::ويدون ذلك:في الحضر: 


وتحمه اماق 44 وم اللاقجة كننة اناك مصيور الساهيين 
العامة فى سجل تدرج فيه البيانات الآتية: 


١‏ - الاسم الثلاثئى لكل مساهم حضر الجمعية بنفسه. ومحل 
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إقامته. وعدد الأسهم التي يحوزها: وعدد الأصوات التي تخولها 
له. 


ومحل اقامته. وعدد الأسهم التي يحوزهاء وعدد الأصوات التي 
تخولها له. 


* - الاسم الثلاثي لكل نائب حضر عن غيرهء ومحل إقامته؛ 
وعدد الأسهم التي يمثلهاء وعدد الأصوات التي تخولها له هذه 
الأسهم. 

ويجبء قبل بداية الاجتماعء؛ أن يوقع على هذا السجلء. كل من 
مراقبي الحساباتء. وجامعى الأصوات. كما تحتفظ الشركة بسندات 
النيابة عن المساهمين: سواء كانت توكيلات أو قرارات وصاية: أو 
غير ذلك. لمدة لا تقل عن سنة». 


ويتوسع القانون المصري رقم 5 لسنة 1١‏ في شرح محضر 
اجتماع الجمعية, حيث نص المادة 06/ا من هذا القانون: على ما 
5 


«يحرر محضر بخلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية 
العامة. وبكل ما يحدث أثناء الاجتماع. وإثبات نصاب الحضور 
والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت 
عيها؟! كلسي «وكل ها بلك العا هعون إكنانه ماحد كنا 
تسجل أسماء الحضور من المساهمين في سجل خاص.ء. يثبت فيه 
حضورهم., وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة. ويوقع هذا السجل قبل 
بداية الاجتماع. من كل من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات. 
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وتدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة2. بصفة منتظمة. 
عقب كل جلسة. في دفتر خاصء ويتبع في مسك هذه الدفاتر 
والسجلات. الأحكام الخاصة بالدفاتر التجارية. من حيث وجوب 
أن تكون هذه الدفاتر خالية من كل فراغ أو بياض أو كتابة في 
الحواشى أو كشط أو تحشير. 


ويجب أن تكون صفحات هذين الدفترين مرقومة بالتسلسل. 
ويتعين قبل استعمالها أن تختم كل ورقة منها بخاتم مصلحة الشهر 
العقاري والتوثيق. ويوقع عليها من الموثق المختص. ويكون إثبات 
الترقيم ووضع خاتم مصلحة الشهر والتوثيق على النحو السالف 
الذكر ثابت التاريخ ضفي صدر كل صفحة دفتر قبل استعماله. 


وه يجوز تسجيل دفتر جديد إلا بعد تقديم الدفتر السابق 
للمُوقق المكتصن:"لؤشر بإفنالة وإقات ذلك كن السعتلات» العدة 
لذلك بالمصلحة. 


وتسرى هذه الأحكام الخاصة بالتوثيق: على سجل المساهمين. 
وشجهل حضون الجمعية العافة: كنا سرى أيضاء .على الدفاتر 
المجاسيية الأصلية والساعدة: 


وتلتزم الشركة بضرورة الاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما 
ورد بالدفاتر والسجلات. 


ويكون الموقعون على محاضر الاجتماعات مسؤولين عن صحة 
بيانات دفتري الجمعية المشار إليهما. ويسأل من يكون منهم من 
أعضاء مجلس الإدارة عن مطابقتها كما ينص عليه القانون ونظام 
الشركة 
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ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة؛ للجهة 
الادارية المختصة. خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها». 


ملاحظة: إن اللجنة المنصوص عليها ضي المادة ١4‏ من القانون 
المصرى لسنة .١5958‏ 


- في القانون الأردني: 


تنص المادة 1/١717‏ من قانون الشركات الأردني على ما يأتي: 
«يرأس اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة رئيس مجلس 
الإدارة أو نائبه في حالة غيابه. أو من ينتدبه المجلس في حالة 
غيابهما». 


وتنص المادة ١18١‏ من القانون نفسه على ما يأتى: 


«أ - يعين رئيس اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة 
كاتبا من بين المساهمين أو من موظفي الشركة لتدوين محضر بوفائع 
اجتماع الهيئة العامة والقرارات التي اتخذت فيه. كما يعين عددا من 
المراقبين لا يقل عن اثنين لجمع الأصوات وفرزهاء ويتولى المرافب؛ 
أو من يمثله اعلان النتائج التي يسفر عنها التصويت. 


ب - يدرج في محضر اجتماع الهيئة العامة. النصاب القانوني 
للاجتماع. والأمور التي عرضت فيهء والقرارات التى اتخذت بشأنهاء 
وعدد الأصوات المؤيدة لكل قرارء والمعارضة له والأصوات التى لم 
تظهر. ومداولات الهيئة العامة. التي يطلب المساهمون اثباتها فى 
المحضرء ويوقع هذا المحضر رئيس الاجتماع؛ والمراقب والكاتب. 
ويجب توثيق هذا المحضر في سجل خاصء يعد في الشركة لهذه 
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الغاية, ويرسل مجلس الإدارة نسحة موفعة منه للمرافب» خلال 


2 للمرافب اعطاء صورة مصدفة عن محضر اجتماع الهيئة 
العامة لأي مساهم. مقابل الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا القانون». 


يتبين من هذه النصوص أن مكتب الجمعية. بمقتضى القانون 
الآردني يتألف من رئيسء. وكاتب (أمين سر). ومراقبين على الأقل. 


ويكون رئيس مجلس الإدارة هو رئيس المكتب. وفي حال غيابه؛ 
يتولى رئاسة المكتب نائب رئيس مجلس الإدارة. وفي حال غيابهما 
معاء ينتدب مجلس الإدارة رئيسا للاجتماع. 


ويجري تعيين الكاتب من قبل رئيس الاجتماع. وقد يكون هذا 
الكاتب من بين المساهمين. أو من موظفي الشركة. ويوكل إليه تنظيم 
محضر بوقائع اجتماع الهيئة العامة. والقرارات المتخذة فيه. 


كما يعين رئيس الاجتماع مراقبين على الأقل لجمع الأصوات 
وفرزها. 

يدرج في المحضر النصاب القانوني للاجتماع: وكل الأمور 
التي عرضت فيه. ويوقع هذا المحضر من رئيس الاجتماع والمرافب 
والكاتب. ويوثق في سجل خاص في الشركة لهذه الغاية. ويرسل 
رئيس مجلس الإدارة نسخة موقعة منه. إلى المراقب خلال عشرة 
أيام من تاريخ عقد الاجتماع. 


وينص القانون الأردني في الفقرة (ج) من المادة 18١‏ المذكورة؛ 
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ي مساهم يطلب ذلكء مقابل رسم مقرر قانوناً. ويبدو من هذا 
النص أن المراقب لا يلتزم باعطاء الصورة المذكورة. بل يعود لاختياره 
3 مطنية” ار لا يعطماء ركان من الألنسب إن يات التضو كا رما مغ 
وجوب اعطاء المساهم صورة مصدقة عن محضر الاجتماعء طالما أن 
الاطلاع على هذه الصورة من قبل المساهم. هو حق من حقوفه. 


: - في القنانون الاماراتي: 


تفن اكادة 11907 من قانون الشركات الأمازاتى على ما يان : 
يتات اركاسلةالجممية ركشن مجلينالإذارة او ثائية» او من يعيدة 
مجلس الإدارة لذلك. وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع: 
تعين الجمعية. من بين المساهمين. رئيساً لهذا الاجتماع؛ كما تعين 
الجمعية مقررا للاجتماع. 


وإذا كانت الجمعية تبحث في أمر يتعلق برئيس الاجتماع. 


ويتبين من هذا النص أن مكتب الجمعية يتألف من رئيس 
ومقرر. ويكون الرئيس هو رئيس مجلس الإدارة. وفي حال غيابه 
ناكب الرئيس. أو من يعينه مجلس الإدارة. أما إذا تخلف المذكورون 
عن حضور الاجتماع. فتتولى الجمعية العامة نفسها تعيين رئيس 
الاجتماع من بين المساهمين. كما تعين الجمعية مقرر الاجتماع. 


وقد تحسب القانون الإماراتي لحالة قد تحصلء وهي أن تكون 
الجمعية تبحث في أمر يتعلق برئيس الاجتماع, فعندثذ. لا يجوز لهذا 
الرئيس أن يتابع ممارسته لرئاسة الاجتماع. ترا لكا المصالح. 
وعندكذ يجب تنحيته عن رئاسة الاجتماع: واختيار سواه من بين 
الساهين لرئاسته: ويتم هذا الاختيار من قبل الجمعية. 
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© - في القانون السعودي: 


«يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو 
ها لم ارلمن نطاح الشركة على عير وله 


ويحرر عند انعقاد الجمعية كشف بأسماء المساهمين الحاضرين 
والممثلين. ومحل إقامتهم. مع بيان عدد الأسهم التي في حيازتهم 
بالأصالة أو بالوكالة. وعدد الأصوات المخصصة لهاء ويكون لكل ذي 
مصلحة الاطلاع على هذا الكشف». 


ونتنص المادة 50 من النظام نفسه على ما يأتي: «يحرر باجتماع 
الجمعية محضر يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين. 
وعدد الأسهم في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة. وعدد الأصوات 
المقررة لهاء والقرارات التي اتخذت, وعدد الأصوات التي وافقت عليها 
أو خالفتها. وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع. 


وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع. في سجل 
خاص. يوفعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع الأصوات». 

ويتبين من هذين النصين أن مكتب الجمعية. يتألف وفقا لنظام 
الشركات السعودي من رئيس وسكرتير وجامع للأصوات. 

غير أن نظام الشركات السعودي لم يبين كيفية تعيين رئيس 
المكتب أو رئيس الجمعية والسكرتير وجامع الأصوات, مما يعني أن 
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ويقوم سكرتير الاجتماع بتحرير محضر باجتماع الجمعية يبين 
فيه أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين. والأسهم. والأصوات. 
والنصابء والمناقشات التي دارت في الجمعية. وسواها من التفاصيل 
المتعلقة بالااجتماع. 


وتدون المحاضصر ضفي سجل خاص يوقعه رئيس وأعضاء 
المكتب. 

* - في القنانون الكويتي: 

2 تكتفي المادة ١00‏ من فاتون الشركات الكويتي بالنص على 
تعيين رئيس اجتماع الجمعية العامة بقولها: «يرأس اجتماع الجمعية 
العامة رئيس مجلس الإدارة؛ أو نائبه؛ أو من ينتدبه مجلس الإدارة 
الجمعية. وكيفية تنظيم محضر الاجتماع. 

٠‏ - في القنانون القطري: 
«يتولى رئاسة الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة: أو نائبه. أو من 
ينتديه مجلس الإدارة لذلك. وضي حالة تخلف المذكورين عن حضور 
الالعصاع. ٠‏ تعين الجمعية من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين. 
كنا لهذا الاجتماع. كما تعين الجمعية 50 للاجتماع. 


وإذا كانت الجمعية تبحث في آمر يتعلق برئيس الاجتماع, 
وجب أن تختار الجمعية من بين المساهمينء من يتولى الرئاسة». 


وتننئنص المادة غ١١‏ من القانون نفسه على ما يأتي: «يحرر محضر 
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باجتماع الجمعية العامة. يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين: أو 
الممثلين. وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالإنابة. وعدد 
الأصوات المقررة لهاء والقرارات الصادرة. وعدد الأصوات التى 
وافقت عليها أو خالفتهاء وخلاصة وافية للمناقشات التي ات 
في الاجتماع. ويوقع المحضر من رئيس الجمعية ومقررها. وجامعي 
الأصواتء ومراقبي الحساباتء ويكون الموقعون على محضر الاجتماع 
مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيه». 


كما تنص المادة ١١0‏ من هذا المانون على ما يأتي: «تدون 


وتسرىي على سجلات ومحاضر اجتماعات الجمعية العامة. 
الأحكام الخاصة بسجلات ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة. 


ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة, 
إلى الإدارة المختصة. خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها». 


8 - في القانون ١‏ لبحريني: 


بمقتضى قائون الشركات البحريني» يرأس اجتماع الجمعية 
العامة رئيس مجلس الإدارة؛ أو نائبه؛ أو من ينتدبه مجلس الإدارة 
أو الجمعية العامة لذلك (م .)5١١‏ 


ويحرر محضر بخلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية 
العامة. وبكل ما يحدث آثناء الاجتماع. وإثبات نصاب الحضورء 
والقرارات التي اتخذت في الجمعية. وعدد الأصوات التي وافقت 
عليها أو خالفتها. وكل ما يطلب المساهمون إثباته في المحضر. 


توكلا 


كما تسجل أسماء الحضور في سجل خاص. يثبت فيه 
حضورهم., وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة. ويوقع في السجلء قبل 
بداية الاجتماع؛ كل من مدقق الحسابات. وجامعي الأصواتء ورئيس 
الجمعية. وتلتزم الشركة بالاحتفاظ بكافة المستندات والوثائق المؤيدة 
لما ورد بمحضر الاجتماع؛. وترسل صورة من محضر الجمعية العامة 
إلى الجهة الحكومية المختصة. خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 
الاجتماع. ويكون من حق المساهم طلب صورة من محضر اجتماع 
الجمعية العامة. متى كانت له مصلحة في ذلك (م .)5١8‏ 


وغملا باحكاء كاده 114 من اللاكحة التتفيذنة لقانون الشركابت 
ويطلب الرئيس من مدققي الحسابات وجامعي الأصوات تعيين 
نسبة حضور المساهمين. واثبات ذلك فى السجل الخاص بذلك» 


ويجب إجراء التوكيلات: وإبراز صفة النيابة لدى الشركة؛ قبل 
اجتماع الجمعية العامة بأربع وعشرين ساعة على الأقلء؛ وتلتزم 
الشركة باعداد بطاقات خاصة بعدد الأسهم التى يملكها المساهم. 
والأسهم التي يحضر فيها نيابة عن مساهمين آخرين. على أن تكون 
هذه البطافقات جاهزة قبل بداية الاجتماع زم ١١١‏ من اللائحة). 


ويثبت حضور المساهمين. في اجتماع الجمعية العامة ضي سجل 
خاص تقيد فيه البيانات الآتية: اسم كل مساهم حضر الجمعية 
بنفسه. وجنسيته, وموطنه. وعدد الأسهم التي يمتلكها. واسم كل 
مساهم مثل بالجمعية بواسطة وكيل أو نائبء: وجنسيته وموطنه. 


١18غ‎ 


وعدد الأسهم التي يمتلكها . واسم كل وكيل أو نائب حضر الاجتماع 
عن غيره. وجنسيته. وموطته. وعدد الأسهم التي يمثلها . 


ويجب قبل بداية الاجتماع. أن يوقع هذا السجلء. كل من 
مدققي الحسابات. وجامعي الأصوات. ورئيس الجمعية: كما يجب 
أن تحتفظ الشركة بكافة المستندات والوثائق المؤيدة لما ورد بمحضر 
الاجتماع (م ١١1‏ من اللائحة). 


وفي حالة عدم اكتمال النصابء. يحرر محضر بذلك. ويوقعه 
مدققو الحساباتء. وجامعو الأصوات. ولا يعلن الرئيس تأجيل 
الاجتماع إلى الموعد المقرر للاجتماع التالي: إلا بعد مرور ثلاثين 
دقيقة من الوقت المحدد بالاعلان (م 5/1١١7‏ من اللائحة). 


ويجب أن يتضمن محضر مناقشات الجمعية العامة؛ بيان 
من حضر الجمعية من أعضائهاء سواء مندوب الوزارة:ء أو الممثل 
القانوني لهيئّة حاملي السندات؛ أو غيرهم. وأن يثبت بالمحضر بيان 
بالملاحظات التي أبدوها في الاجتماع. 


ويوفع على المحضر رئيس الجمعية. ومدقمو الحسابات. إن 
وجدواء وجامعو الأصوات. وترسل صورة منه إلى الإدارة المختصة 
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع (م ١١8‏ من اللائحة). 
- في فانون الشركات المغريي: 


يترأس جمعيات المساهمين رئيس مجلس الادارة. أو مجلس 
الرقابة. أو في حالة غيابه. الشخص المعين في النظام الأساسي. 
وفى حالة عدم وجودهماء تقوم الجمعية بائنتخاب رئيس لها. 
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وإذا دمت دعوة الجمعية من قيل مرافب أو مراقبي الحسابات. 
أو وكيل قضائي. أو المصفين. ترأسها الشخص أو أحد الأشخاص 
الدذين دعوا لانعقادها. 


أكبر عدد من الأصوات. فقاحصين بالجمعية المذكورة. علق أن يقبلا 
هذه المهمة. 


ويعين العضوان اللذان يملكان شخصياء أو بصفتهما وكيلين. 


ويعين مكتب الجمعية كاتبهاء الذي يمكن أن يكون نفس كاتب 
النظام الأساسي على خلاف ذلك (م 0؟١1١).‏ 


وتمسك في كل جمعية ورقة حضور تبين الإسم الشخصي 
والعائلي وموطن المساهمين ووكلائهم. إن وجدواء وعدد الأسهم التي 
يملكونها. والأصوات التي تخولها لهم. 


ويتعين على المساهمين الحاضرينء ووكلاء المساهمين الممثلين. 
توفيع ورقة الحضور التي تلحق بها التوكيلات التي فوضت المساهمين 
من أجل التمثيل؛ أو التي وجهت للشركة؛ كما يتعين على مكتب 
اللحمفية المصادقة عن عه ؤرفة التمضيو: 


وتثبت مداولات الجمعيات فى محضر يوقعه أعضاء المكتب. 
ويحرر في سجل أو في أوراق مستقلة. 


ويبين في هذا المحضرء تاريخ انعقاد الجمعية. ومكانه, ونمط 


اليل 


الدعوة2. وجدول أعمالها. وتشكيلة مكتبهاء وعدد الأسهم المشاركة 
في التصويت, والنصاب الذي تم بلوغه. والوثائق والتقارير المعروضة 
على الجمعية. وملخصاً للنقاش. ونص التوصيات المعروضة على 
التصويت. ونتائج التصويت (م .)١151‏ 

وحيثما يتعذر على الجمعية التداول. بصورة صحيحة. لعدم 
اكتمال النصابء يحرر مكتب الجمعية المذكورة محضرا بهذا الشأن 
.)1١207(‏ 


ويصادق مصادقة صحيحة على نسخ محضصر الجمعيات أو 
مصادفقة صحيحة. أحد المصفين فقط (م .)١5١/‏ 


٠‏ - في فانون التجارة الجزائري: 


بيموجب ألمادة 1 من هذا المقانون, تمسك فى كل جمعية 
ورقة للحضور. تتضمن البيانات الآتية: 


١‏ - اسم كل مساهم حاضر ولقبه وعدد الأسهم التي يملكها. 


؟ - اسم كل مساهم ممثل ولقيه وموطنه وكذلك اسم موكله 
ولقيه وموطنه وعدد الأسهم التي يملكها. 


كل موكل ولقبه وموطنه. وكذلك الأصوات التابعة لهذه الأسهم. 


وى هذه الحالة لا يلزم مكتب الجمعية بتسجيل البيانات 
المتعلقة بالمساهمين الممثلين في ورقة الحضورء وإنما يعين عدد 
الوكالات الملحقة بهذه الورقة ضمن هذه الأخيرة. ويجب أن تبلغ 


1١ /ا‎ 


هذه الوكالاات حسب نفس الشروط المتعلقة يورفة الحضور. وفي 
تشيق “الوقت: 


ويصدق مكتب الجمعية2. على صحة ورفقة الحضور الموفعة 
فائونا من حاملي الأسهم الحاضرين والوكلاء. 


١‏ - في قانون الشركات العراقي: 


غملاً بأحكاء:اكادة 36 من هذا القانون: يتراس الاجماع ركسن 
مجلس الإدارة . ويختار رئيس الاجتماع, من بين الأعضاء المشتركين 
في الاجتماع, كاتباً لتدوين وفائعه. وعراقا أو أكثر لحساب النصاب 


وجمع الأصوات. 


ويسجل في سجل خاص محضر بخلاصة ما دار في الاجتماع 
من مناقشات واقتراحات وقرارات» مع تثبيت الآراء المختلفة» ويوقع 
المحضر كل من رئيس الهيئة العامة. والكاتب. والمراقب. ومندوب 
المسجل إن كان حاضراء ويختم بختم الشركة. وترسل نسخة منه 
إلى المسجل. وتسجل قرارات الهيئّة العامة في سجل خاصء وتختم 
بختم الشركة. وتوفع من رئيس الهيئة العامة. 


ولكل عضو في الهيئة العامة حق الطعن لدى المسجل في 
سلامة الاجراءات المتخذة, من تاريخ الدعوة للاجتماعء إلى تاريخ 
صدور القرارات؛ وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء الاجتماع, 
وعلى المسجل أن يبت في الطعن خلال سبعة أيام ن تاريخ تقديمه. 
والغاء تلك الاجراءات إن كانت غير موافقة للقانون وإلزام الشركة 
تإهاذ نيا مخدادا : ويكون قرارها بهذا الشأن نهائياً (م 11). 


يسجل إسم المشترك (أو المشتركة) في الاجتماع في سجل 
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خاص قبل بدء الاجتماع. ويدون في هذا السجل عدد الأسهم التي 
يملكها المشترك أو يمثلهاء بشرط إثبات ملكيته لهاء عن طريق إبراز 
شهادة الأسهم. أو إثبات تمثيله للمساهم بواسطة توكيل رسمي 
منه. ولا يتطلب الأمر تقديم شهادات الأسهم. المودعة والمقيدة في 
سجل ادخال المناقلات. بشرط تقديم دليل كاف يثبت الملكية بموجب 
قواعد الإيداع التي أقرتها الهيئة المختصة في الدولة بأسواق الأسهم 
والأوراق المالية. ويضع المشارك توقيعه بجوار اسم المساهم الذي 
يمثله وينوب عنه. 


ويكون أحد أعضاء مجلس الإدارة سكوك عن التسجيل في 
محل الشدركيق :هن الاجتماء) ويكون الجلن. سيؤولا اضن بصعة ها 


ويعطى المشترك بطافة دخول الاجتماع مدون فيها عدد 
الأصوات التي يحق له التصويت بها (م 14). 

ثانيا: جدول أعمال الجمعية. 
«لا يجوز للجمعية أن تتناقش في غير المسائل المدرجة في جدول 


الأعمال. وتستثنى المسائل غير المنتظرة والمستعجلة التي تطرأ في 
أثناء الاجتماع!". 


)0:0( تقابل هذه المادة المادة ١/1106‏ من فانون الشركات السوري الجديد: «لا يجوز البحث في ما 
هو غير وارد في جدول الأعمال المعلن عنه». 
والمادة ١/7١‏ من القانون المصري رقم 104 لسنة 1941: ١لا‏ يجوز للجمعية العامة المداولة 
شي غير المسائل اللدرجة في جدول الأعمال. ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في 
الوفقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع». ٍِ 


لديل 


ويتضح من هذا النص.ء أنه يقتضي إعداد جدول أعمال الجمعية 
غ0 نال ع0101) قبل انعقادهاء واطلاع المساهمين على ما يتضمنه من 
مواضيع. في الدعوة التي ترسل إليهم لحضور هذه الجمعية. وذلك 
لكي يكونوا على علم بالمسائل التي ستجري مناقشتها والتصويت 


- والمادة ١١/رب‏ من قانون الشركات الأردني: «يجب أن تتضمن دعوة الهيئة العامة إلى 
الاجتماع جدول الأعمال بالأمور التي سيتم عرضها عليها لمناقشتها بنسخة من أي وثائق 
أو بيانات تتعلق بتلك الأمور». 
والمادة 5/109 من قانون الشركات الإماراتي: «لا يجوز للجمعية المداولة في غير المسائل 
المدرجة بجدول الأعمال. ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوفائع الخطيرة التي 
تكتشف أثناء الاجتماع». 
والمادة /ا١7‏ من قانون الشركات البحريني: «لا يجوز للجمعية العامة مناقشة موضوعات 
غير مدرجة في جدول الأعمال. إلا إذا كانت من الأمور العاجلة التي طرأت بعد اعداد 
هذا الجدول. أو تكشفت في أثناء الاجتماع. وإذا طلبت الجهة الحكومية المختصة:. أو أحد 
الأشخاص العامة المساهمة في الشركة؛ أو عدد من المساهمين. يملكون عشرة بالمائة على 
الأقل من رأس مال الشركة. من مجلس الإدارة ادراج موضوع معين في جدول الأعمال؛ ولم 
يدرجه. كان من حق الجمعية مناقشة هذا الموضوع: بناء على طلب ذي الشأن. وإذا تبين 
في أثناء المناقشة عدم كفاية المعلومات المتعلقة ببعض المسائل المعروضة؛ تعين تأجيل 
الجلسة مدة عشرة ايام على الأكثر. إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يملكون ربع الأسهم 
التي انعقد بها الاجتماع. وجب عرض القرار الصادر عن الجمعية العامة. في الأمور 
العاجلة التي طرأت. على وزارة التجارة والصناعة للموافقة عليه. وإلا كان باطلا». 
والمادة ١14‏ من قائون الشركات المغربي: «... لا يمكن للجمعية أن تتداول بشأن موضوع غير 
مدرج في جدول الأعمال. غير أنه يحق لها في جميع الظروف. عزل متصرف أو عدة 
متصرفين. أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية. والعمل على تعويضهم بآخرين. ولا يمكن 
تغيير جدول أعمال الجمعية في الاستدعاء الثاني لانعقادهاء. 
والمادة 1/٠١١‏ من القانون الفرنسي تاريخ 6" تموز 1957؛ 
عتلمه'! 3 عالتعكطا كقم أوع'2 أنان موتأذعنان عمن عند رعمعط تاعل اناعم عم ع قاط ترعووة. 1" 

“.كلامل نال 

والمادة 44 من قانون الشركات العراقي: «كل دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة. يجب أن 
تتضمن جدولاً بأعمال الاجتماع. ولا يجوز تجاوزه أثناء الاجتماع. إلا بناء على اقتراح 
ممثلي ما لا يقل عن 2٠١‏ من رأس مال الشركة. وموافقة أغلبية الأصوات الممثلة في 
الاجتماع...». 1 


ل 


عليها. لينظروا في مضمونهاء ويقرروا ما إذا كانوا. على أساسها. 
يحضرون جلسة الجمعية: ويستعدون ليحثها ومناقشتها إذا كانت 
متعلقة بمصالحهم. أو يهملون الحضور إذا بدت لهم قليلة الأهمية, 
أو لا تتعلق بمصالحهم مياشرة. 


ولذلك يبدو وضع جدول الأعمال مهماً. ولا يمكن تجاوزه أو 
الاستغناء عنه. وعلى أساس هذا الاعتبار لا يجوز ادراج نص في 
نظام الشركة. يتضمن الاعفاء من واجب اعداد جدول الأعمال 
مقدما + وابلاع مسموته إلى الساهمين: ويقرقي على الاحلال ينذا 
الواجب بطلان الاجتماع والقرارات الصادرة فيه. 


وبما أنه يقتضي ابلاغ المساهمين بمضمون جدول الأعمال: 
قبل انعقاد الجلسة. فيجب أن تكون المسائل المدرجة فيه واضحة 
جلية بقدر الامكان. من دون أن تكون عرضة للشك أو التأويل. غير 
أن الدفقة المطلوية في ادراج المسائل المنوي بحتها فضي الجمعية. فى 
جدول الأعمال. يجب ألا تؤدي إلى الوقوع في الشكليات غير المفيدة. 
ولذلك فليس من الضروريء مثلاء أن يتضمن جدول الأعمال ما 
مفوض المراقبة. طالما أن هذه المسألة ملحوظة فى القانون(". 


وتسهر المحاكم على احترام الصفة الآمرة والمحددة لجدول 
الأعمال وتطبيق هذه الصفة. بدون الالحراف عنها إلى النظر 
بمسائل بعيدة عنها. ولذلك فضت المحاكم الفرنسية بأن الجمعية 
العمومية التى تدعى لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة. لا يكون لها 
صلاحية للنظر بما إذا كانت للمرشحين صفة المساهمين أم لا('). 
01١‏ .81*60 ,.2 الإموع 
6 .85م 06 ,513 .1981.2 .لو032..5 .198/1 نهم 31 ,ناموط 
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وذلك لأن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة, تكون لهم بطبيعة الحال 
صيقةا |الصامسين» كما آن ذضوة"الجمدية «العيومية” إلى البعسسدق 
تجديد كل أعضاء مجلس الادارة. لا تتيح لها النظر في استقالة 
رفس مكلبق الاوار2 10 «وكذرف الآأمر ايها “فى السمعية ال تمق 
اتعدال :تظاع الشركة مخو وطس مسهما مغ كانون عدن + حدت لا 
يحق لها النظر في تعديل جوهري تدخله على هذا النظاءا!". 


وإن التصويت في الجمعية العمومية. واتخاذ القرارات 
المناقضة للاجتهاد المشار إليه. يؤدي إلى اعتبار هذه القرارات 
باطنة» الآن»موضوقها لا يقير دخلا هى تحدول الأغماله “بل :مضافا 
إليه (5دهناء0ه(00)(. 


وتعتبر باطلة. المداولة بأي موضوع غير مدرج في جدول الأعمال 
أو لا يعتبر متلازماً معه؛ أو ناتجاً عن طوارئ جلسة يجب النظر بها 
بصورة مستعجلة. فمن المعلوم 'وفقاً للمادة ١84‏ تجارة, أنه لا يجوز 
للجمعية أن تتناقش في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال. 
على أن تستثنى المسائل غير المنتظرة والمستعجلة التي تطرأ في 
أثناء الاجتماع. وهذه القاعدة تستهدف تنظيم المناقشة: والمحافظة 
على حقوق المساهمين والدفاع عنهاء. أزاء التلاعب. أو على الأقل 
المفاجآت. وذلك بجعلهم على بينة بالمواضيع المعروضة على بساط 
البحث. وجدول المناقشة التي صار دعوتهم من أجلها0). 


وهذا ما أتت به هيئة التشريع والاستشارات بقولها: إن التشدد فى 


)1( 251 "1,1 .لان .اأن8 ,1977 نهم 25 .5 
0 .أكتناظ عامم .1974.524 .ع50 اعه ,1974 أنه 6 .مم6 
)5 61 05 رذعل 7عمعع وعة اط سرعوكة ,.© لإممع 
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تطبيق مفهوم جدول الأعمال يرتكز على إرادة تحاشي المفاجآت التي قد 
يتعرض لها المساهمون الذين يقررون الايث شتراك في الجمعية العمومية أو 
عدم الاشتراك فيها ٠‏ استناداً إلى جدول الأعمال المبلغ منهها). 


وعد فضت الداكم اللبنانية يآنة يرهن حول اعفان 
الجمعية المداعئ عليهاء أن الشركة ترغب في البحث: بموضوع حل 
الشركة وتصفيتها. بسبب خسارتها لثلاثة أرباع رأس المال. وإن عبارة 
واضحة بهذا الخصوص كان أمرا واجباء لأن المساهم الذي لم يرغب 
ف خضور علشة شاف :عيها السائل الحدةة في جدون الأعفال 
قد يرغب في حضور الجلسة التي يطرح ويناقش ذيها موضوع حل 
الشركة وتصفيتها. وان عبارة بحث امور مختلفة اخرى الوارد في 
جدول الاعمالء تبحث في المواضيع التي يقترحها المساهمون: في 
أنناك اتقكاك الكلضة وخصين :يها امكانية العف هن سكن لوقه 
البسيطة. لا حل الشركة وتصفيتها. وترى المحكمة إجابة طلب 
المدغن» واعطاء. القوان نوف تتفي تضفية: الشركة نيعا للقرار 
القاضي باعلان حل الشركة وتصفيتهاء لعلة وجود ضرر أكيد وحال 
يلحق بالمدعي. بموجب قرار معجل الاجراء ينفذ على أصله!". 


كما قضت المحكمة الابتداثية بأنه لم يرد في جدول أعمال 
الجعية: الننومية أن هده الجففية: ترهب فق التحف : بموضوع 
«بيع موجودات الشركة. وبيع مؤسسة الشركة وبتجميد أعمالها». 
وأن ذكر هذا الموضوع. بصورة واضحة في جدول الأعمال كان أمرا 
واجباً. إذ أن المساهم الذي لا يرغب في حضور جلسة تناقش فيها 
المسائل المحددة في جدول الأعمال. قد يرغب في حضور جلسة 
ح ويناقش فيها موضوع بيع موجودات الشركة. وبيع المؤسسة 


با مام 
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التجارية. وتجميد أعمالهاء وخصوصاً أن هذا الأمر هو من الأهمية 
بمكان. ولذلك فإن عدم ادراج مسألة بيع المؤسسة وبيع موجودات 
الشركة وتجميد أعمالها في جدول الأعمال. من شأنه أن يؤول إلى 
بطلان القرار المتخن بهذا الشأنء عملا بالمادة 144 تجارة(". 


وبالمعنى المعاكس. قضت محكمة التمييز بأنه يتبين من نص 
الدعوى الذي نشر في جريدتين يوميتين محليتين. أنه قد تضمن 
الكداول قن افيوان زحادة واس هتال الشركة .واتكاذ الأجتراءات 
القانونية والادارية اللازمة لتعديل النظام التأسيسيء ولا سيما المادة 
١‏ منه. وأن الفقرة ؟ من المادة ٠١‏ من نظام الشركة قد نصت على 
أن تتضمن الدعوة إلى الجمعية العمومية, بصورة مختصرة:؛ الغاية 
المدعوة من أجلها الجمعية إلى الانعقاد. وأن الدعوة: وبالصيفغة 
التي تمت فيهاء قن جناءت بصبورة: وأضحة. “لا كرف مهالا اللشياك 
أو الالتباس. حول الغاية من انعقاد الجمعية. وهي تفي بالغرض 
المطلوب. فى ضوء المادة 5/١‏ من نظام الشركة فيكون ما تدلي به 
الحية المفدزة شون :هده النقطة متتوهيا ارا 


ويحق لكل مساهم. كان متغيباً عن الجلسة. أو اعترض على 
المداولة. أن يقيم دعوى البطلان. ولكن هذا البطلان هو بطلان 
نسبيء يجوز التتازل عن أسبابه. ولذلك لا يحق للمساهمين الذين 
حضروا الجمعية. وصوتوا لمصلحة القرار موضوع البطلانء ولا 
للأشخاص الثالثين الذين يمتنع عليهم الدخول إلى الجمعية. أن 
يدلوا بالبطلان. 


. 4407 المحكمة الابتدائية. 1577/0/10 العدل. 191/7 ص‎ )١( 
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وقد اعتبر بعض الفقهاء. أن بطلان المداولة في موضوع خارج 
عن جدول الأعمال. يؤدي إلى بطلان جميع الأعمال الحاصلة تنفيذأ 
لهذه المداولة. حتى بالنسبة إلى الأشخاص الثالثين. ولا يتمتع هؤلاء. 
سوى بدعوى المسؤولية العادية»ء المبنية على المواد ؟١١‏ وما يليها من 
قانون الموجبات والعقود. بحق الأشخاص الذين يعزى إليهم ارتكاب 
المخالفة. وهم رئيس وأعضاء مكتب الجمعية(0. 


وبما أن البطلان هو بطلان نسبيء فيجوز تصحيح العيب 
بتأييد القرار من قبل جمعية جديدة. يشتمل جدول أعمالها على 
المسألة المعينة. أما الغير الذي أضرٌ به القرار الباطلء. فيكون له 
التمسك.بعدم سريانه عليه. أو الطعن به بالدعوى البوليانية» عند 
توفر شروطها!(". 


لا يحق لرئيس مجلس الإدارة أن يتقدم أمام الجمعية العمومية 
بطلب تعديل لنظام الشركة مخالف للتعديل الوارد في الدعوة 
الموجهة إلى المساهمين. كما لا يحق للجمعية العمومية إفرار تعديل 
مجالفت: جوهريا للتعديل المقترح من قبل مجلس الإدارة: والمبلغ 
أصولا إلى المساهمين0". 


يتولى وضع جدول الأعمال. مبدثياً. من تترتب عليه الدعوة 
إلى حضؤر الجمعية: وبالتاني بقع هذا الواجب اساسا على اعضاء 
شكلئن الإدازة .رالا عن مدوضي. اللرافية أو انصقي "الشركة إز 
اللايكس مدن م قبل لقاع لدرفين الحيمية: 
)1١(‏ فابيا وصفا ضفي شب المادة 184؛ 
3 )ع 1192 2,101 ,اناع 805191 اء ترأمنامط 


(5) منن. 
؟ هيئة التد الاستشارات 15/15/ لقتل ن.ق»٠‏ متتل ص 6ل 
( يئه التشريع وأ ل 
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يصح التساؤل عما إذا كان عدد أعضاء مجلس الإدارة قد نقص 
لسبب من الأسباب عن الحد الأدنى المقرر قانوناء كما لو أصبح 
يتألف من عضوين فقطء فهل يحق لهذين العضوين أن يضعا جدول 
أعمال يدرج فيه إكمال أعضاء مجلس الإدارة ليصبح قانونيا؟ 


اعتبر بعض الفقه الفرنسي أنه لكي يحق لمجلس الإدارة وضع 
جدول الأعمال؛ يجب أن يكون قادراً على المداولة بشأن هذا الجدول. 
ولا يقننتى له ذلك:. إلا ]ذا كان هولما يصؤرة قاتونية. وثالتاتى لا 
بعق. للعصويق الدكوزين :أن يضينا ختدون الأعبال» انا انها لا 
يؤلفان مجلس الإدارة بصورة قانونية!'). وما يزال الاجتهاد الفرنسي 
مرك دا بشأن هذه المسألة("). ومبعث التردد يقوم. عملياء على أن 
التمسك بهذه الشكلية من شأنه أن يؤخر. بصورة غير مفيدة: قرارا 
يعن أن يبك به ولاسيما'إذا كان متعلقا ياوضاع لا يجوز تاهيرها: 
كالبت بحسابات الشركة: أو تعيين مفوضي المراقبة. 


يتضمن جدول الأعمال» عادة: المسائل التي تدخل في اختصاص 
الجمعية العمومية. فإذا كانت الجمعية العمومية العادية. مدعوة 
للفصل في هذه المسائل. أو بعضهاء فيكون فين الواجت ادراجها 
في جدول الأعمال على وجه صريح واضح. ٠‏ تفادياً لأي نزاع حول 
ماهيتها أو مداها. 


غير أنه يلاحظ بالنسبة إلى المسائل الداخلة في اختصاص 
الجمعية العادية السنوية. فإن هذه المسائل يحددها قانون التجارة, 


)0( .59 .لل ر5عل672مقع ع6 اط معدعة ,لط ,لإعمع 
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أو ذكر بعضها في جدول الأعمالء فيكون للمساهمين. رغم ذلك. أن 
يتناولوها بالمناقشة فى أثناء انعقاد الجمعية("). 


ووتجه الزائ :قن الفقة والعضناء إلى عدم التوقف هده سير 
بيانات جدول الأعمال. تفسيراً «حرفياء. وبالتالي .يعتبران: من. قبيل 
النضاكن الداخلة تكن "هذا الحذول:»«والدى. يعود للحيعية العدوفية 
الفصل ذيهاء تلك التي 5 تتفرع عن المسائل المدرجة فيه. أو التي 
قرقبط نيا اوقاظا عتما عسسالة انر ديه أعطاه كلس الاذاره 
التى توه مدراحة ,فى دول الأعمالة حيية: تعمل يها السمفية: 
رغم ذلك. لارتباطها بمسألة التصديق على الحسابات الواردة فيه("). 
اواسبالة :اندر دتنيق قن مجلن لادان القن قشر كله كينا 
فى شباثة وبحت اوضناع الشتركة والاأحردات الزاحت اناف 
وباكالق يجوز لاجفعية المداولة هن مواضيع عي مدرجة بسارات 
صريحة في جدول الأعمال. إلا أنها شديدة التلازم مع المواضيع 
اللحوظة ,كه 


وقد قضت محكمة استثناف بيروت بأنه يكفى استنتاج البحث 
فى عزل أعضاء مجلس الإدارة: من كل عيارة واردة فى جدول 
الأعماك تقيك العزل: مخ دون ذكن عبارة العزل صبراحة :-ومما تجاء 
فى حيثيات الحكم: أن القانون وإن كان قد فرض ذكر مسألة العزل 

)0( قابيا وصفا في شرح المادة غ8١؛‏ 
2 1,815 ,علتهعهآ اء أعسدط 

(5) قابيا وصفا في شرح المادة 184؛ 
18585,5.3.7 .1607 23 .0855 

نه فابيا وصفا في شرح المادة 18:4؛ 
1892.0 .5 ,1890 .امم 13 ,5أعموط 
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على جدول أعمال الجمعية العمومية, إلا أنه لم يقر صيغة معيئنة: 
أي أنه لم يشترط في الصيغة ركنا شكلياً. .لا يصح اتعقاد الجمعية 
يدون مراعاته. وأنه اكتفى بأن تكون المسألة قد وردت على جدول 
الأعمال بشكل يستدل منه؛ كفاية. أن مسألة العزل معروضة على 
بساط البحث» وأن رأي القضاء والفمه مستمر على أن كل عيارة 
يستنتج منها العزل تعتبر كافية دون ذكر عبارة العزل صراحةا". 
لأن هذه العبارة قلما تستعمل في الواقع. وأن عبارة إعادة النظر في 
تأليف مجلس الإدارة: وانتخاب أعضاء مجلس ادارة؛ معطوفة على 
واقع المنازعة القائمة طوال أشهرء قبل انعقاد الجمعية العمومية؛ 
وعلى عدم وجود أي مركز شاغر في مجلس الإدارة. تدل بوضوح. 
على أن الغاية كانت عزل بعض أعضاء مجلس الإدارةء واتتخاب 


وقضت محكمة بيروت الإبتداتية بأنه من المتفق عليه أنه 
يجوز للجمعية العمومية أن تبحث في أمور غير مدرجة صراحة 
سَ حون أعمالفة إذا “كانه داجلة هناك الأمون اللحوطة فن 
حدول الأعمال» وتسفاد من دول اعمال الجمعية أنه يتضمن في 
بنده الأول: تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال 
اليتة التصرقة. .ون "تحصن هذا الققرين يقن له أنه يعدوق 
على اقتراح بإعادة تصنيف بعض عقارات الشركة؛ بجعلها سكنية 
بدلا من صناعية؛ بغية افرازها وبيعها. وبما أن مسألة الاضراز وبيع 
العقارات وردت أيضا في الجدولء. وهي مرتبطة بإعادة تصنيف 
العقارات ومتلازمة معها ٠‏ فيكون بالتالي مشروع إعادة تصنيف بعض 
عقاواك الشركة مطروحا اميولاً على «الجيفية العموشة التن لم 
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تفاجآ به والتي لها الحق. كجمعية عادية, بالتداول فيه وإتخاد 
القرارات بصدده لعدم خروجه عن نطاق صلا حيتها!"). 


ويعود للجمعية العمومية أن تبت بالمسائل غير المنتظرة 
والمستعجلة التي تطرأ في أثناء الاجتماع, والتي تسمى بطوارئ 
الجلسة 568006 © 10106815) ولو لم تكن المسألة موضوع البحث 
واردة إسميا في جدول الأعمال. وذلك لأن حدوث مثل هذه المسألة 
غير المرتقبة. لم يسمح بادراجها في جدول أعمال الجمعية الحالية, 
وإن خطورتها تستدعي الإسراع في الفصل بهاء من دون انتظار عقد 
جمعية أخرى تالية. وادراجها في جدول أعمالها. 


ومن الأمثلة على هذه المسائل: اكتشاف مخالفات وأخطاء تترتب 
عليها مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة!"). وتشكل مبررا لعزلهم!". 


غوو ان اكادة 101 :من كاتون التجارة اللبناتن + تتمن هيا يبلق 
بالحالة المذكورة» عق أن العزل المقرن:من الجمعية: العمومية. من 
دو أن يكوق مطوجا في جدول الأعمالء لا ينتج أثره. إلا إذا أيدته 
جمعية عمومية جديدة:؛ تعقد في خلال شهرين» بدعوة من مفوضي 
المراقبة. ويكون جدول أعمالها مشتملاً على هذه المسألة: بينما 
تكتفي الفقرة الثانية من المادة ١١‏ من قانون ١4‏ تموز ١933‏ 
القوسني:بالتطن على أن الجمعية' العهومية لا سبتطيع التداول بي 
مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال. ولكنها تستطيع في كل 
الأحؤال ان :قرل واخد نأف أكون مع أعضاء محلدن الأد ار او 


.1987 حزيران‎ 7١ ت‎ 76١ رقم‎ .١ المحكمة الإبتدائية في بيروت. غ‎ )١( 
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مجلس الرقابة: وتعين مكانهم!". 


ويبدو من مقارنة النصين اللبناني :)١0١(‏ والفرنسي )١1١(‏ 
أن ما ورد في النص اللبناني لا يخلو من النقدء لأنه ينزعء: نسبياء 
سلطات الجمعية العمومية العادية للنظر بمسألة العزل غير المدرج 
فى جدول الأعمال. عندما يكون من طوارئ الجلسة. في حين أن 
المادة ٠‏ من قانون الشركات الفرئسي أجازت للجمعية العمومية؛, 
في جميع الأحوال؛ أن تقرر عزل واحد أو أكثر من أعضاء مجلس 
الإدارة. أو مجلس الرقابة. وأن تعين محلهمء بدون أن تكون هذه 
المسألة مدرجة في جدول الأعمالء: وبدون موافقة جمعية عمومية 
تالية عليهاء يتضمن جدول أعمالها الموافقة على العزل. 


وتتضمن الفقرة الأولى من المادة ١٠١‏ من قانون الشركات 
الفرنسي المشار إليها ما يجيز للمساهمين الذين يملكون 0 على 
الأقل 3 رأس المال. أن يطلبوا ادراج أية مسألة فضي جدول الأعمال؛: 
باستثناء تعيين أعضاء مجلس الإدارة وهذا النص يتضمن حماية 
خاصة للأقلية في الجمعية العمومية. لأن هذا النص يجيز لهذه 
الأقلية أن تعرض للمناقشة أية مسألة أخرى ترى ضرورة عرضها. 


ويمكن الاستفادة من هذا النص والاسترشاد بك بوضع بد 
يجب على مجلس الإدارة أن يدرج في جدول الأعمال المسائل التي 
يعرضها عليه أصحاب عدد أدنى من الأسسهم. صمن مدة معينة 
)غ0( لكلا أوء'2 أنان لمتأوعنان عننا كناك جع06]1667 اناعم عم ع6 1ط مرعوكم]آ " :160/2 )كلم 
لان نا 761001061 ,1560115021065 ك عأنا0ا لان أناءم 16لء ,كل أمتصمدة]! عنوز نال عنلره؟ | 


ععل6عه1م ات ,ععصق | لاع مياد عل أأعوصمء نال وعرطتاءع2] نان كتنناع]215]12 20251 كاكلا أدناام 


“نامع عع 2 أمممعء نباع!ا 


قبل قاد الجمعية: مع الإشارة إلى أن يعضى القواتين العربية هذ 
تبلغ نصن: اناده ”من "فاون الشركات الفرتسي» لجهة الاجادة 
لساهمين تملكون دا أدفى من رامن المال:طلب: إدراح مسالة أو 
عدة مسائل في جدول الأعمال. 


وقد قضت المحاكم الفرنسية بأن مداولة الجمعية العمومية 
بشأن التصديق على الحسابات. تتضمن في الوقت نفسه. اعطاء 
أعضناء :مجلس الادارة يراءة الدمة عن السبة المتصرفة'فرما له 
فيودقة على التحشانات 1 


وقد جرى التعامل على أن يتضمن جدول الأعمالء؛ ذكر عبارة 
«مسائل متنوعة». وهذه العبارة من شأنها أن تدخل بعض المرونة 
في جدول الأعمال. ولكن الفقه الفرنسي اعتبر أن هذه العبارة 
لا تخول الجمعية حق المداولة بأي موضوع من اختصاصهاء غير 
مدرج في جدول الأعمال. بل فقط بالمواضيع الطارئة والمستعجلة 
المدرجة في جدول الأعمال(". وقد ورد بهذا المعنى في موسوعة 
داللوزء تحت عنوان (1لا4001215]58]6)؛ رقم 15 أن بار مسائل 
متنوعة المدرجة في جدول الأعمال لا تعتبر كافية للسماح للجمعية 
العمومية بالتداول بمسألة عزل أحد أعضاء مجلس الإدارة(©. بل 
تعتبر منصرقة إلى المسائل التي يجوز للجمعية النظر بها. من 
دون تعيين سابقء كالمسائل المستعجلة أو غير المرتقبة. التي تعد 
من طوارئ الجلسة. أو المسائل التي تدخل في اختصاص الجمعية 
)0 .18 .85.2 2 .2 ,1883 مأناز 30 ,وموم 
)١(‏ قابيا وصفا في شر المادة 184. 
 )5(‏ اتقتدم عم نامز بل ععلوره'لة تمفيعة جوعدعزال كرمأ اوعيو» عنواءطيه عامصاك ذل" 


منكل ممتادعملهع2 ه1 عند ععرعط امل عل عةاط تمعدكد'! ق عتأاعمععم غنامم عاصدذاا أناك كهم 
0 2 .1 ,عل35ع2] اء اعسصوط "تناعاه تا كئامتصلة 
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العادية السنوية. كتصديق حسابات الشركة. وغيرها من المسائل 
المعينة في المادة ١95‏ من قائون التجارة. 


وقد قضت المحاكم اللبنانية بأن عبارة «أمور مختلفة». التي 
جرت العادة بأن يتضمنها جدول الأعمال. من شأنها أن تفسر 
بأنه يقصد منها إمكانية البحث في المسائل الطارثئة والثانوية 
والبسيطة(. ْ 


كما قضت المحاكم اللبنانية بأن المادة ١84‏ تجارة تنص على 
أنه لا يجوز للجمعية أن تناقش في غير المسائل المدرجة في جدول 
الأعمال. وتستثنى المسائل غير المنتظرة والمستعجلة التي تطرأ في 
أثناء الاجتماع. وإذا كان يمكن عزل المدير متى كان هذا الموضوع قد 
وضع صراحة. أو ضمناء على جدول الأعمالء إلا أن عبارة المصادقة 
على أعمال المديرين وابراء ذمتهم لا تدل بما فيه الكفاية. على أن 
مسألة العزل قد وضعت على جدول الأعمالء لأن عدم المصادقة: 
وعدم إعطاء براءة الذمة. لا يستتبعان: كنتيجة حتمية؛ عزل المدير, 
إذ يمكن توقيف براءة الذمة مؤقتاء أو اتخاذ أي تدبير آخر من دون 
العزل. 


ويمناة ان العيسية المسوية السادية تمن اكه لاطا 
المصادقة وبراءة الذمة. لأن ذلك يدخل فى ولايتها العادية؛: وان 
افتراض أن عدم المصادقة تعني أن جدول الأعمال قد تناول مسألة 
عزل المدير. يؤدي إلى القول بأن لا لزوم لوضع مسألة العزل على 
جدول الأعمال عند التئام الجمعية العمومية العادية. ولا يوجد أي 
رأي أو أي اجتهاد يؤيد مثل هذه النتيجةء التي تتعارض مع القواعد 


. 487 المحكمة الإبتداتية. 1977/0/56. العدل 1976. ص‎ )١( 


الكلية(!». وإذا كان القانون قد استثنى من وجوب ادراج المسائل 
غير المنتظرة والمستعجلة التي تطرأ في أثناء الاجتماع. على جدول 
الأعمالء فإنه لم يثبت أن عزل المدير قد جاء نتيجة لطوارئ؛ غير 
متوقعة حصلت في أثناء الاجتماع. بل يثبت على العكسء أن المآخذ 
على ا عمال"الخدهر المعزول كافت 'سائقة ومعروفة "من الشركة: ولونك 
يكون قرار العزل باطلاً. لعدم ادراجه في جدول الأعمال(". 


وفد تثير عبارة «وتستثنى المسائل غير المنتظرة والمستعجلة 
التي تطرأ فى أثناء الاجتماع» بعض التساؤلات. حيث لم تشترط 
نسبة معينة من الأسهم الحاضرة أو الممثلة في الاجتماعء لمناقشة 
المواضيع المعروضة للبحث. ؛ والتي لم تذكر ضي جدول الأعمال؛ 
فقا للد عوة الموجهة إلى المساهمين. كما أنها تثير الغموض سواء 
لجهة تقدير مفهوم المسائل غير المنتظرة أو المستعجلة, وماهية هذه 
المسائل. واشتراط اكتشافها في أثناء الاجتماع. 


وكان من الأفضل لتقرير هذا الحق للمساهمين. النص على 
اشتراط نسبة معينة من الأسهم الممثلة في الاجتماع لادراج أي 
موضوع جديد لم يوضعء أحاسا: في جدول الأعمال. وتحديد مفهوم 
الساتك غير ا التكفلترة و عله 


ويترتب على الجمعية النظر في جميع المسائل الواردة في 
جدول الأعمال. ولا يصح ختام الاجتماع إلا بعد الانتهاء من الفصل 
بها جميعاً. وإذا عمد الرئيس إلى ختام المناقشات قبل ذلك: فيحق 
للجمعية أن تستمر بها. وأن تعين نا ديد اق عكقنا جديدا 


)0( وع6طصرع5ة ..© تضم :1260 اء 1120 “81 .1 ,أماط0ظ اء امعملظ 6017 "2 .1 ممهلا .8 
.69 اء 68 "لظ .2|165 6ممع 
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لادارتها عند الافتضاء. 


ولكن قد يطول الاجتماع إلى نهاية اليوم. قبل انجاز بحث 
المسائل الواردة جميعاً في جدول الأعمال. ففي مثل هذه الحالة 
يمكن للرئيس أن يقرر رفع الجلسة؛ وانعقادها في موعد لاحق. قد 
يكون فى اليوم نفسه. أو في يوم آخر. ولا يعتبر في هذه الحالة؛ 
أن الجمعية قد اختتمت قبل الانتهاء من الفصل في جميع المسائل 
الواردة فى جدول الأعمال. بل يتابع النظر في هذه المسائل في 
جلسة جديدة: يعين الرئيس موعدها. غير أنه في هذه الجلسة تتابع 
الجمعية النظر في جدول الأعمال بدون أن تغير شيئًا فيه. وهذا 
ما تنص عليه ندرا المادة 5/١7٠١‏ من القانون الفرنسي تاريخ "١‏ 
تموز ١935‏ ]ناد 77200156 غ6 اناعم عط ع6 اطدرءعد5'! عل كنامز نال ع0:01] 


1 مئاغ لماعل" . 


كما أن قانون التجارة اللبناني. في المادة ١5١‏ منه. يجيز 
للمساهمين الحاضرين طلب تأجيل الاجتماع. للحصول على معلومات 
أوفى عن المسائل المطروحة. شرط أن يقدم هذا الطلب من ربع 
أعضاء الجمعية على الأقل. وأن يجري التأجيل لمدة تمانية أيا!". 


ومن شأن هذا الحكم أن يحقق مصلحة الأقلية في الجمعية 
التي لا تتوافر لها معلومات كافية عن المسائل موضوع المناقشة: 
فيقرر تأجيل الاجتماعء بناء على طلبهاء لتمكينها من استكمال 
معلوماتها. بالرغم من الاعتراض التي قد تثيره الأغلبية بشأن هذا 
التأجيل. 


)0( م 19١‏ تجارة: «إذا وجد المساهممون الحاضرون. أن معلوماتهم فى المسائل المعروضة عليهم 
هذا التأجيل». 
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ويتمتع هذا الحكم بالصفة الإلزامية. ولذلك لا يصح ادراج أي 
شرط في نظام الشركة مخالف له؛ وينتج عنه تعطيل استعمال الحق 
المقرر فيه للأقلية المذكورة. 


وإذا تغاضت الأغلبية عن مراعاة حق الأقلية في طلب التأجيل, 
وتابعت النظر في المسائل المعروضة على الجمعية. وأصدرت القرارات 
بشأنها.ء فتكون هذه القرارات باطلة. غير أن هذا البطلان هو نسبي 
لعصبر كن امك مه مالسا فيصن طانن الفاجيل دون عدرقيه 
ويكون لهم, بالتالي. حق التنازل عنه واجراء الصلح والتحكيم فيما 
يتعلق به!") 


غير أن بعض القضاء اللبناني يذهب عكس ذلكء. ويعتبر أن 
نص المادة ١6١‏ تجارة هو من النظام العام. لأنه يرمي إلى تنظيم 
التصويت فى الجمعيات العمومية, وإلى حماية الأقلية!'). 


عليها فى المادة ١5١‏ تجارة. لتأجيل الاجتماع؟ 


لذ تسديث خسذه النسية على "اسان عمد الساهمية: الدين 
تتألف منهم الجمعية. بل على أساس عدد الأصوات المستند إلى 
عدد الأسهم التي يملكونها أو يمثلونها. ولذلك ذهب البعض إلى 
أنه يجوز أن يرد طلب التأجيل من مساهم واحدء إذا كان فاك ربع 
الأصوات على الأقل(". 


.5317 القاضي المنفرد في بيروت. 1971/5/7. ن.ق. 1911, ص‎ )١( 
.1977/4/50 ن.ق. 19375, ص 85١1؛ واستئناف بيروت.‎ 7١15/1١/78 (؟) استئناف بيروت.‎ 


غير منشور. 
(؟) فابيا وصفا ضي شرح المادة 16٠‏ تجارة. 
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فق انحل المحافظة على :الديمو خزاظنة "نين الشافي (أعظلت 
المادة ١1١‏ من قانون الشركات الفرنسي.ء لواحد أو أكثر من المساهمين 
الذين يمثلون 105 من رأس المال على الأقل. الحق في أن يطلبوا 
تسجيل المواضيع التي يرون إدخالها في جدول الأعمال. وهذا ما 
قرت يها لان اشر ت العربية. فوضعت في نصوصها حكما 
مماثلاء كما سنأتي على بيانه فيما بعد. 


إن مده الثمانية أيام المعيتة لتأجيل الاجتماع, المنصوص عليها 
فى المادة ١9١‏ من قانون التجارة. هى المدة الدنياء وليست المدة 
القصوى. مما يعني أنه يجوز للجمعية أن تقرر التأجيل لأكثر من 
ثمانية أيام. إذا اقتضى الأمر ذلك. 


ويعتبر الاجتماع الثانى الدى يعقد بعد التأجيل؛ متمما 
للاجتماع الأول. فلا يكون واجبا بالتالي توجيه دعوة جديدة إليه: 
ولا وضع جدول أعمال جديد. 


غيو أن عق طلي الكاجيل لأ :تستممل الأامرة واتجدة: للحضول 
على المعلومات اللازمة. فإذا لم يتمكن طالبو التأجيل من الحصول 
على هذه المعلومات. فليس لهم في الاجتماع الثاني سوى الامتناع 
عن التصويت؛ أو معارضة مشروع القرار الذي يجري التصويت 
عليه كن لا يؤدى التاحيل التكس اللن.شل اعمال الجمفية 


مساهمون آخرون.ء ولكنه يظل للجمعية العمومية إجابة الطلب. 
إذا ثبت لها فائّدة في التأجيل. شرط ألا يتجاوز موعد الاجتماع 
الجديد. المهل المقررة في القانون أو في نظام الشركة(©. 


لل قابيا وصفا في شرح المادة .185٠‏ 


ثالثا: سلطات الجمعية العمومية العادية. 


تعتبر الجمعية العمومية العادية مصدر السلطات فى الشركة 
المغفلة. لأنها تمثل جميع المساهمين؛ وتعبر عن الاك العامة, 
وتعتبر قراراتها التي راعت فيها الأصول القانونية ملزمة لجميع 
المساهمين. وهي تتمتع بسلطات فانونية ونظامية وإدارية. 


أ-السلطات القانونية: 


يلزم قانون التجارة اللبناني في المادة ١97‏ منه. الجمعية 
العمومية في أثناء اجتماعها السنوي. أن تبت بحسابات أعضاء 
مجلس الإدارة. وأن توزع أنصبة الأرباح. وأن تعين مفوضين جدد 
للمراقبة. وأن تعين أعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت وكالتهم. كما 
لها أن تعزل أعضاء مجلس الإدارة ومفوضي المراقبة. وأن تجدد 
تعيينهم لولاية مقبلة. ١‏ 


وتحدد الجمعية العمومية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة 
ورواتبهم. وبدلات حضورهم. وهي تختص بعزل أعضاء مجلس 
الإدارة أو أحدهم. ولو لم يكن ذلك واردا فى جدول الأعمالء إذا 
ما تبين لها في أثناء الاجتماع أنهم ارتكبوا مخالفات جسيمة؛ لا 
يجوز التغاضي عنهاء وانتظار جمعية تالية. لوضع مسألة العزل 
على جدول الأعمال. والبت بها. غير أنه عملا بأحكام المادة ١6١‏ 
من قانون التجارة اللبناني. إذا قررت الجمعية عزل أعضاء مجلس 
الإدارة أو أحدهم. ولم تكن مسألة العزل مدرجة في جدول أعمالهاء 
فلا يعمل بمقتضى هذا القرار إلا بعد أن تؤيده جمعية عمومية 
جديدة يشتمل جدول أعمالها على تلك المسألة. وتنعقد هذه الجمعية 
الثانية بعناية مفوضي المراقبة. في خلال شهرين من تاريخ انعقاد 


الجمعية الأولى: ويتولى أحدهم رئاستها. 


ويمكن للجمعية العمومية أن تفرض غرامة مالية على آعضاء 
مجلس الادارة الذين لم يحضروا الاجتماع بغير عذر مقبول. كما 
يمكن لها الترخيص لعضو مجلس الإدارة بأن يقوم بعمل فني أو إداري 
في شركة أخرى بصفة دائمة. وإصدار توصيات بشأن الأعمال التي 
تدخل في اختصاص مجلس الإدارة. 


زينفن 'اللعفمنة السومية أن غرى خرن اغخناء مجليين الإدارة 
إذا تكرر عدم حضورهم الجمعية العامة. وانتخاب سواهم. كما 
يمكنها أن تتصدى لأي عمل من أعمال الإدارة؛ إذا عجز مجلس 
الإدارة عن البت فيه بسيب عدم اكتمال النصاب. 


غير أنه إذا كان من سلطات الجمعية العمومية العادية مراقبة 
أعمال مجلس الإدارة. والنظر في اخلائه من المسؤولية؛ فإنه لا 
يجوز لها أن تستخدم سلطتها التي أوكلها إليها القانون» اعناتاً 
وطلها وذهراً لأعضاء مجلسٍ الإدارة أو أحدهم: بل يتعين عليها أن 
يكون قرارها صائباً وصحيحاً . ومستندا إلى أسس موضوعية تبرره: 
ويكون ذلك القرار هادف إلى تحقيق مصلحة الشركة والمساهمين 
فيها. ولا يجوز أن يكون القصد من ذلك القرار التنكيل أو التشهيرء 
أو إيقاع المكيدة برئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه. فإذا كان 
أعضاء مجلس الإدارة متضامنون في إدارة الشركة وكانت الجمعية 
العمومية قد وافقت في اجتماعها على اعتماد ميزانية الشركة عن 
سنة مالية معينة. مع توجيه الشكر للمجلس على ما قام به خلال 
العام المنصرم من جهود بذلت لتنمية مشاريع الشركة. مع إبراء ذمة 
أعضاء مجلس الإدارة عدا أحدهم. وبدون أن يكون لحجب براءة 
الذمة عنه سيب مبيررء فلا يكون ما قررته الجمعية من عدم اخلاء 
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أونة هة1 اعضو ته وإنحغاى العانووة) 


وتختص الجمعية العمومية يمراقبة أعمال مجلس الإدارة. 
والنظر في إبراء ذمة أعضائه أو إعفائه م٠‏ من المدؤواية. وفي هذه 
الحالة يمتنع على أعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت 
على فرارات الجمعية العمومية. إذا كانت تتعلق باقرار مسؤوليتهم 
أو اعفائهم منها. أو ابراء ذمتهم. 


ومن سلطات الجمعية العمومية اعطاء ترخيص مسبق لكل 
اتفاق يجري بين الشركة وأحد أعضاء مجلس الإدارة. سواء كان 
هِذ!"الاتفاق خاريا بصتورة مباشرة: أوا“تحك سكاز شحخصن _خالت. 
ويستثنى من ذلك العقود العادية التي يكون موضوعها عمليات بين 
الشركة وزبائنها. 


ويخضع. كذلكء لترخيص الجمعية العمومية المسبقء. كل اتفاق 

ن الشركة ومؤسسة أخرى. إذا كان أحد أعضاء مجلس الإدارة 
مالكاً الهذه اتسيف أو فريك متخنامنا فيا د ددرا لهاه د 
عضوا في مجلس ادارتها. ويترتب على العضو الذي تتوفر فيه 
إحدى هذه الحالات. أن يعلم بذلك مجلس الإدارة. 


ويجب تجديد الترخيص كل سنة. إذا كان يختص بعمود ذات 
موجبات متتابعة طويلة الأجل. 


ومن سلطات الجمعية العمومية, اعطاء ترخيص لأعضاء 
كل سنة. والتشابه المقصود في هذا الحكم. هو التشابه ضي موضوع 
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وعملاً بأحكام المادة 5/١41‏ من قانون التجارة اللبناني؛ 
تقوم الجمعية العمومية بتعيين أعضاء مجلس الإدارة الذين شغرت 
مراكزهم: فى أثناء السنة المالية؛ إذا نقص عدد الباقين عن نصف 
العدد الأدنى المعين في نظام الشركة أو عن ثلاثة أعضاء. 


والجمعية العمومية هي التي تقرر تعيين مفوضي المراقبة 
الأساسيين وعزلهم. وتحديد أتعابهم. وإقامة دعوى المسؤولية 
عليهم. والنظر في تقاريرهم, ولا سيما في حالة عدم تمكنهم من 
آداء مهمتهم. 


فيما يتعلق بالأمور المالية. تختص الجمعية العمومية العادية 
بالبت في حسابات أعضاء مجلس الإدارة» وتوزيع أنصبة الأرباح؛ 
وتقرير تكوين الاحتياطي النظامي أو الخاص. ويعود لها استعمال 
الاحتياطي النظامي فيما يعود بالنفع على الشركة والمساهمين, 
ما لم يكن مخصصاً لأغراض معينة. ولها أن تقرر وقف تجنيب 
الاتشاطى "القانونى: إذا بلغ لها 'رابين الحا 


وللجمعية العمومية حق التصرف فى الاحتياطيات والملخصصات 
في غير الأبواب المخصصة لهاء والموافقة على توزيع نسبة من 
الأرباح الصافية التي تحققها الشركة:؛ نتيجة بيع الأصول الثابتة 
أو التعويض عنها. بشرط ألا يؤدي ذلك إلى عدم تمكين الشركة من 
إعادة أصولها إلى ما كانت عليه. ولها أن تقرر تكوين احتياطيات 


حرم. 


وللحسية العمومية العادية اللواهقة علق ضبان شتدات: الدين: 
وعلى الضمانات التي تتقرر لحملة هذه السندات؛ بعد الاطلاع على 
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قرارات وتوصيات جماعة حملة سندات الدين. 


ولها حق النظر في فرارات وتوصيات جماعة حملة السندات. 
والترخيص للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة 
مع الشركة. والترخص لمجلس الإدارة بالتبرع متى جاوزت قيمة 
التبرعات حدا معينا. 


وتختص الجمعية العمومية العادية بتعيين مصفي الشركة, إذا 
لم يعينوا في نظام الشركة. ما لم يكن المراد حل الشركة قبل الميعاد. 
هقفي هذه الحالة تعينهم الجمعية العمومية غير العادية. فى الوقت 


وتحدد الجمعية العمومية العادية أتعاب المصفين الذين تعينهم, 
كما تحدد المدة المقررة للتصفية بعد الاطلاع على تقرير المصفي؛ 
ولهااتدج النطان فى حساناف التصدة راكر امك علبية .أن مضي : 
وتواقق علي تقرور مفوضي اتراقية :على اللحسايات "الذن دقدمها 
المصفون. وتقرر براءة ذمة المصفين. أو تعترض على حساباتهم 
فيرفع الخلاف إلى المحكمة. 


وللجمعية العمومية مد المدة المقررة للتصفية بعد الاطلاع على 
ب - السلطات النظامية: 


يكن د وقطلات العنفة العدوديةالحاذنة قن ناته بواغنيا 
تغلام”الشتركة في أملاق سلطتياء وللنظاء ميلظة واسعة هي تجديد 
سلطات الهيئات التي تتولى إدارة الشركة وتسيير أعمالهاء واتخاذ 
القزاواك نقائها.سوعل اله حالف التضوص العاتونية الالزافية 
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والنظام العام. والآداب العامة. 


فق السلطات التكلافية اللتسية العمومية: القظى نافترائكات 
الاستدانة أو الترسن: أو إعنادة الكفالات: إذا اقتضن ذلك نظام 
الشركة. 


ويجب أن تضاف إلى المواضيع الواجب عرضها على الجمعية 
الاي الجدوية لتر شيو ناعرط بعرسيها اعفن سام ور 
القانون: ومنها. ما تنص ع المادة ١*6‏ من قانون التجارة» والمتعلق 
بوجوب موافقة الجمعية العمومية على اصدار سندات دين. والمادة 
من هذا القانئونء, المتعلقة بوجوب اعطاء ترخص مسيق من 
الكمسة المتؤسنة يشان كل اتناف بن الشركة وحن أفحياء ماس 
الإدارة: أو بين الشركة ومؤسسة أخرى, إذا كان أحد أعضاء مجلس 
الإدارة مالكاً لهذه المؤسسة؛ أو شريكاً مكضنافنا فيها. أو ديا لهاء 
أو عضواً في مجلس ادارتها. 


أو ما يفرض عرضه نظام الشركة أو المواضيع التي يرى 
مجلس الإدارة أن تتداول بها الجمعية لتغطية م ولت ويجحور في 
حالة العجلة. بالنسية إلى أحد هده المواض ضيع؛ دعوة الجمعية العادية 


بصورة غير عادية. قبل أو بعد انعقاد الحيعنة السنوية. 
ج - السلطات الادارية: 


يدخل في سلطة الجمعية العمومية العادية كل مسألة تتعلق 
بإدارة الشركة. ولا تدخل في سلطات مجلس الإدارة. أو فى سلطات 
الرئيس المدير العام. كعقد القروض الهامة. وبيع أو رهن مؤسسة 
الشركة. والتبرع بمبالغ باهظة:؛ واعطاء كفالات مجانية. وتعيين 
كبار الموظفين والمصادقة على اجراء المصالحة أو التحكيم. وتعة 
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صاحية سلطة أيضاء ٠‏ في كل مسألة تتعلق يشؤون الإدارة. يرفعها 
إليها مجلس الإدارة وإن كانت داخلة.: أساساء ضي سلطاته اننا 


ما يحصل ذلكء عندما يحدث انقسام في الرأي داخل المجلس. حول 
مسألة معينة. ويرى مجلس الإدارة أن تتداول بها الجمعية العمومية 
العادية. بصورة غير عاديةء للبت بها. ولكن لا يدخل في سلطات 
الجمعية العادية: المسائل التي تعتبر من السلطات العاددة لمجلس 
الإدارة. 


جدول الأعمال واختصاصات الجمعية العامة في 
تشريعات الدول العربية: 

0 - في القانون السوري: 

تنص المادة ١1‏ من فانون الشركات السوريء لسئة 7٠٠١/8‏ 
تحت عنوان: «صلاحيات الهيئة العامة العادية». على ما يأتى: 
«تتناول صلاحيات الهيئّة العامة العادية. تقرير كل أمر يتعلق 
بمصلحة الشركة أو تسيير أعمالهاء ولا يعود البت يه إلى هيئة 
اشرق اسهادا لأ حكاه هذا العانون: 

تدخل في جدول أعمال اجتماعها السنوي الأمور الآتية: 


المقبلة. 


حساب ميزانيتها. وعن الحسابات المقدمة من فيل مجلس الإدارة. 


" - مئاقشة تمريرى مجلس الإدارة ومفتشي الحسابات» 


ررض 


والحسابات الختامية. والمصادفة عليها. 

غ - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومفتشي الحسابات. وتعيين 
تعويضا تهم . 

ه - تعيين الأرباح التي يجب توزيعها. بناء على اقتراح مجلس 
الإدارة. 


5 - تكوين الاحتياطيات. 


٠‏ - البحث في الاقتراحات الخاصة بالاستدانة؛ وبيع عقارات 
الشركة, ورهنها.ء وإعطاء الكفالات, والتنازل عن مشاريعهاء وعن 
الرخص والامتيازات الممنوحة لهاء التي تخرج عن صلاحيات مجلس 
الإدارة. واتخاذ قرار بذلك. 


6 - إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلى الشركة. 

9 - أي موضوع آخر مدرج في جدول أعمال الهيئة». 

" - في القانون المصري: 

تنص الفقرة الأولى من المادة ١لا‏ من القانون المصري رقم ١05‏ 
لسنة ,.118١‏ على ما يأتي: «لا يجوز للجمعية العامة المداولة فضي 


غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال. ومع ذلك يكون للجمعية 
حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع». 
وتتضمن الفقرة الأولى من المادة ٠١1‏ من اللائحة التنفيذية, 
النص نفسه. وتضيف إليه في الفقرة الثانية منها ما يأتي: «ولا يجوز 
تغيير المسائل المدرجة في جدول الأعمالء إذا تم تأجيل الاجتماع 
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وتنص المادة ؟1١‏ من القانون نفسه على ما يأتي: «مع مراعاة 
أحكام هذا القانون, ونظام الشركة. تختص الجمعية العامة العادية 
بما يأتي: 


2ت انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم. 


ب - مراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر فى اخلائة من 
المسؤولية. 


ج - المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر. 

د - المصادفة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة. 

ه - الموافقة على توزيع الأرباح. 

و- كل ما يرى مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية المختصة. أو 
المساهمين الذين يملكون #25 من رأس المال عرضه على الجمعية 
العامة. 


وتنص المادة 5١7‏ من اللائحة التنفيذية على ما يأتي: «تجتمع 
الجمعية العامة العادية مرة على الأقل كل سنة. وذلك خلال ثلاثة 
أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية. وتنظر الجمعية في 
اجتماعها السنوي. على الأخص. المسائل الآتية: 


-١‏ تقرير مرافب الحسابات. 


كل 


" - تقرير مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين. 


* - المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر. 


؛ - الموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين وأصحاب 
الحصص والعاملين. 


ه - تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة. 


1 - تعيين مراقب الحسابات وتعيين السئة المالية التي يندب 


- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة: إذا اقتضى الأمر ذلك». 


وتنص المادة 5١1‏ من اللائحة على ما يأتي: «مع مراعاة أحكام 
المادة السابقة. وما تقضي به نصوص النظام؛ تختص الجمعية العامة 
العادية. بالنظر في المسائل الآتية. سواء في اجتماعها السنويء أو 
فى «الحتواع ادر سمه قاد البق الا ليد ” 


أولا: المسائل المالية: 


١‏ - وقف تجنيب الاحتياطي القانوني إذا بلغ ما يساوي نص 
رأاس المال المصدر. 


؟ - تكوين احتياطيات أخرى غير الاحتياطي القانونى 
والاجسامت 7اتحلا من 


3 - استخدام الاحتياطي النظامي فيما يعود بالنفع على 
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الشركة أو على المساهمين. إذا لم يكن هذا الاحتياطي ميخصصا 
؛ - التصرف فى الاحتياطيات والمخصصات فى غير الأبواب 
المخصصة لها. 


ه - الموافقة على توزيع نسبة من الأرباح الصافية التى تحققها 
الشركة. نتيجة بيع أصل من الأصول الثابتة أو التعويض عنه بشرط 
ألا يترتب على ذلك عدم تمكين الشركة من إعادة أصولها إلى ما 
كانت عليه . 


5< الموافقة على اضدار ستداث: وعلى الضمانات الى تتقرو 
كسب 


“' - النظر في فرارات وتوصيات جماعة حملة السندات. 


4 - الترخيص للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود 
معاوضة مع الشركة. 
5 - الترخص لمجلس الإدارة بالتبرع متى جاوزت فيمته ألف 


ثانياً: المسائل المتعلقة بمجلس ادارة الشركة: 


١‏ - عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه:, ولو لم يكن ذلك 
كا فى جدول الأعمال. ٠‏ ورفع دعوى المسؤولية عليهم يا للمادة 
٠‏ من القانون. 


كا عزل أعضاء مجلس الإدارة الذي تكرر عدم حضورهم 


/ 


؟ - توقيع غرامة مالية على أعضاء مجلس الإدارة الذين لم 
يحضروا الاجتماع بغير عدر مقبول. 


؛ - الترخيص لعضو مجلس الإدارة المنتدب لشغل وظيفة 
العضو المنتدب في شركة أخرى. 


- الترخيص لعضو مجلس الإدارة بالاتجار لحسابه. أو 
لحساب غيره.: في أحد فروع النشاط التي تزاولها الشركة. 


/ا - التصدى لأى عمل من أعمال الادارة. إذا عجز عضو 
الإدارة عن البت فيه بسبب عدم اكتمال النصاب. 


8 - المصادقة على أي عمل يصدر عن مجلس الإدارة. 


9 - إصدار توصيات بشأن الأعمال التي تدخل في اختصاص 
مجلس الإدارة. 

ثالثا: المسائل المتعلقة بمراقب الحسابات: 

١‏ - النظر في تغيير مراقب الحسابات أثناء السنة المالية التي 
انتدب لها بعد اتياع الاجراءات المنصوص عليها فى المادة ١٠١“‏ من 


القانون. 


” - النظر في عزل مراقبي الحسابات وإقامة دعوى المسؤولية 
عليهم. طبقا للمادة ٠١1‏ من القانون. 


* - النظر في تقرير مراقب الحسابات في حالة عدم تمكنه 
من أداء مهمنه . 
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رابعا: المسائل المتعلقة بتصفية الشركة, 
١‏ - تعيين المصفين وتحديد أتعابهم وعزلهم. 


الفكلي: 


" - النظر في الحساب المؤقت الذي يقدمه المصفي كل ستة 
م 


؛ - التصديق على الحساب الختامى لأعمال التصفية. 


0 - تعيين المكان الذي تحفظ فيه دفاتر الشركة ووثائقها بعد 
شطبها من السجل التجاري». 


ويتبين من هذه النصوص مجتمعة؛. أن المشرع المصري عني 
بتحديد اختصاصات الجمعية العمومية العادية. بما فى ذلك من 


ومع ذلك فقد عرضت أمام المحاكم المصرية. والجمعية 
العمومية لمسمي الفتوى والتشريع عدة مسائلء. أدت إلى اتخاذ 
شرارات يشآفها. ومن هده الشاكل+ أحقية 7 الشمعية العامة الشركة 
المهن الطبية للاستثمار في تقرير مكافأة لأعضاء مجلس ادارة 
الشركة خارج حساب التوزيع في الأرباح7". وعدم أحقية الجمعيات 
العمومية لشركات القطاع العام في احتجاز مبالغ من أرباحهاء 
وترحيلها إلى حساب رأس المال. وذلك لأن المشرع المصري في 
القوانين المتعلقة بشركات القطاع العام لم يسمح للشركات ولا 


. 1515/4/47 فتوى رقم 407؛, جلسة 1997/9/0, ملف رقم‎ )١( 


احلا 


لجمعياتها العمومية. بتكوين احتياطيات أخرى. أيآ كان مسماها 
غير الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي(". وصحة قرار 
الجمعية العامة في شركات القطاع العام بتفويض رئيس الجمعية 
في تحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. وذلك استناداً إلى 
المادة الأولى من قانون شركات القطاع.العام. رقم ٠١7‏ لسنة ,.199١‏ 
التى تنص على أنه: «يعمل في شأن القطاع العام بأحكام القانون 
المرافق:ويقصد بهذا القظاعء الشركات القابضنة والشركات التابعة: 
الخاضعة لأحكام هذا القانون. وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل 
شركات المساهمة. ويسري عليها. فيما لم يرد بشأنه نص خاص في 
هذا القانون: وبما لا يتعارض مع أحكامه. نصوص فانون شركات 
المساهمة وشركات التوصية بالأسهم. والشركات ذات المسؤولية 
المحدودة. الصادر بالقانون رقم ١09‏ لسنة "2١98١‏ 


* - في قائون الشركات الأردني: 


تنص المادة ١7١‏ من قانون الشركات الأردني. تحت عنوان: 
«صلاحيات الهيئة العامة وجدول أعمالها». على ما يأتي: 

«أ - تشمل صلاحيات الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة, 
في اجتماعها العادي. النظر في جميع الأمور المتعلقة بالشركة 
ومناقشتها. واتخاذ القرارات المناسبة بشأنهاء وبيخاصة ما يلى: 


١‏ - وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة. 


.46/1/40 ملف رقم‎ 1584/1١/58 جلسة‎ :,1544/17/1١ قتوى رقم 1157 في‎ )١( 

(؟) فتوى رقم .84١‏ جلسة .1598/1/٠١‏ ملف رقم 75/85/4/41. 
ملاحظة: أن الفتاوى المذكورة. الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع 
بمجلس الدولة اللصري. منشورة في مؤلف المستشار رجب عيد الحكيم سليم. شرح أحكام 
قانون الشركات. ط .7٠0١‏ ص 537 - 3337 . 


برض 


والخطة المستملية لها 


؟ - تقرير مدفقي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها 
الختامية الأخرى, وأحوالها وأوضاعها المالية. 


؟ - الميزانية السنوية. وحساب الأرباح والخسائرء وتحديد 
الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعهاء بما في ذلك الاحتياطيات 
والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها. 

ه - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. 

5 - انتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة. 


“ - اقتراحات الاستدانة أو الرهن أو إعادة الكفالات إذا 
اقتضين :ذلك نظاع الشركة: 


8 - أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال 
الشركة. 

9 - أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول 
الأعمال. ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة. 
على أن يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد 
من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن )“2٠١(‏ من الأسهم الممثلة فضي 
الاجتماع. 


ب - يجب أن تتضمن دعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع جدول 
الأعمال بالأمور التي سيتم عرضها عليها لمناقشتها نسخة من أي 
وثائق أو بيانات تتعلق بتلك الأمور». 
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؛ - في قانون الشركات الاماراتي: 


«تختص الجمعية العمومية بالنظر في جميع المسائل المتعلقة 
بالشركة. عدا ما يحتفظ به القانون أو نظام الشركة للجمعية 
العمومية عينو العادفة) 


ولا يجوز للجمعية العمومية المداولة في غير المسائل المدرجة 
يبجدول الأعمال. ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوفائع 
الخطيرة التى تكتشف أثناء الاجتماع. 


وإذا:ظلت: أحن الأشحخاضن العنافة الجساههة: أو غدد من 
المساهمين يمثل عشر رأس مال الشركة. على الأقل. ادراج مسائل 
معينة في جدول الأعمال. وجب على مجلس الإدارة إجابة الطلب. 
وإلا كان من حق الجمعية أن تقرر مناقشة هذه المسائل». 


6 في نظام الشركات السعودي: 


تتضمن المادة 84 من نظام الشركات السعودي أنه فيما عدا 
الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية. تختص الجمعية 
العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة... 

7 - في القانون الكويسي: 


توجب الفقرة الثالثة من المادة غ0١‏ من قانون الشركات الكويتى. 
أن تتضصمن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين 
خلاصة واضحة عن جدول الأعمال. 


فض 


وننصس المادة 617 من القانون نفسيه: على أنه «يدخل في جدول 
الأعمال للجمعية العامة. فى اجتماعها السنويء المسائل الآتية 


أولا: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة؛ وعن 
مركزها المالي خلال السنة. يجب أن ييكتمن التعريق قرحا 9 
لبنود الايرادات والمصروفات. وبياناً تفصيلياً بالطريقة التي يقتر 
مجلس الإدارة لتوزيع صافي أرباح السنةء مع تعيين تاريخ صرف 
هذه الأرباح. 


وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة. 

ثالنًا: مناقشة الحسابات والمصادقة عليهاء. واعتماد الأرباح 
التي يجب توزيعها. 

رايعا: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات. 
وتحديد الأجر الذي يؤدى إليهم. خلال السنة المالية المقبلة» ما لم 
يكن معيناً في نظام الشركة. 

افيا برع الأقتر اجات القاصة بزنادة راس لادان 
ذلك. 


سادساً؛ بحث أي اقتراح آخر يدرجه مجلس الإدارة في جدول 
الأعمال. لاتخاذ قرار فيه. ويجوز أن يقدم الاقتراح أثناء انعقاد 
عدد الأسهم». 


زفض 


7؛ - في القانون القطري: 
تنص المادة ١١17‏ من قانون الشركات القطري على ما يأتي: 


«يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها 
السنوي المسائل الآتية: 


١‏ - سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشرطة. وعن 
مركزها المالي خلال السنةء وتمرير مراقب الحسايات والتصديق 


؟ - مناقشة ميزانية الشركة. وحساب الأرباح والخسائر. 
والتصديق عليهما. 


؟ - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة: عند الاقتضاء. 
؛ - تعيين مراقبي الحسايات وتحديد أتعابهم. 
- النظر في ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. 


أ - النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح 
واقرارها». 
وتنص المادة ١79‏ من القانون نفسه؛ على ما يأتي: مع مراعاة 


العامة بوجه خاص. بالأمور الآتية: 


١‏ - منافقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة. وعن 
مركزها المالي خلال السئة. والخطة المستقبلية للشركة. ويجب أن 
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متصيديق التغرين شيريها يزافا اليقوة الأب اواك تمدو فاك ينانا 
تفصيليا بالطريقة التي يقترحها مجلس الإدارة لتوزيع صافي أرباح 
السنة. وتعيين تاريخ صرف هذه الأرباح. 


؟ - مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة, 
وعن الحسابات الختامية التي قدمها مجلس الإدارة. 


- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر, 
والمصادقة عليهماء وإعتماد الأرباح التى يجب توزيعها. 


: - النظر في ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. 


وتخديد الأجر:الدئ يؤدى النهم. خلال المتة اكالية المقبلة: ما لم 
يكو مفينا في النطاع الأشاسق: للشرية. 


1 - بحث أي افتراح آخر يدرجه مجلس الإدارة في جدول 
الأعمال. لاتخاذ قرار فيه. 


ولا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة 
بجدول الأعمال: ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع 
الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع. 


وذ ظلسة هذى 'من الساهسين مكل عش رامن :مال "الشركة 
على الأقل. إدراج مسائل معينة في جدول الأعمال. وجب على 
مجلس الإدارة إجابة الطلبء وإلا كان من حق الجمعية مناقشة هذه 
الا 
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- في القانون البحريني: 

عملاً بأحكام المادة ٠٠١‏ من قانون الشركات البحريني: «يضع 
المؤسسون جدول أعمال الجمعية منعقدة بصفة تأسيسية. ويضع 
مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية 
أو غير عادية. 

ف الأحؤن القن نسو فنها حك التخمدة العانة جنا على 
جدول الأعمال من طلب انعقاد الجمعية. ولا يجوز بحث أية مسألة 
حر مورحة ف يصاون اهما ل 


وتنص المادة 7١7‏ من القانون نفسه. على ما يأتي: 


١٠‏ - عدا ما يحتفظ به القانون للجمعية العامة غير العادية: 
تختص الجمعية العامة العادية بالنظر في جميع المسائل المتعلقة 
بالشركة؛. واتخاذ القرارات المناسبة بشأنهاء وبوجه خاصء تختص 
بالأمور الآتية: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة؛ 
ومركزها المالي. خلال السنة المالية المنتهية المصادق عليه. 


للشركة. عن السنة المنتهية. 


؟ - التصديق على حساب الأرباح والخسائر والميزانية 
العمومية. وبيان كيفية تخصيص الأرباح الصافية. وتحديد نصيب 
السهم من الأرباح. 


3 ا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم. 


حي 


© - تعيين مدقق حسابات أو أكثرء للسنة المالية التالية. وتحديد 


1 - تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة. 


/ا - ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية أو ركفضص 
ذلك. 


8 - بحث الاقتراحات الخاصة بإصدار السنداتء والاقتراض؛ 
والرهن. واعطاء الكفالاتء واتخاذ القرار في ذلك». 

وعملاً بأحكام المادة /ا١7‏ من القانون نفسه: «لا يجوز للجمعية 
العامة مناقشة موضوعات غير مدرجة في جدول الأعمالء إلا إذا 
كانت من الأمور العاجلة التي طرأت بعد اعداد هذا الجدولء أو 
تكشفت في أتثناء الاجتماع. وإذا طلبت الجهة الحكومية المختصة؛ أو 
أحد الأشخاص العامة المساهمة في الشركة؛ أو عدد من المساهمين 
يملكون عشرة بالماية» على الأقل. من رأس مال الشركة. من مجلس 
الإدارة. ادراج موضوع معين في جدول الأعمالء ولم يدرجه؛. كان 
من حق الجمعية مناقشة هذا الموضوع. بناء على طلب ذي الشأن. 
وإذا تبين أثناء المناقشة عدم كفاية المعلومات المتعلقة ببعض المسائل 
المعروضة. تعين تأجيل الاجتماع مدة عشرة أيامء. على الأكثرء إذا 
طلب ذلك عدد من المساهمين يملكون ربع الأسهم التي انعقد بها 
الاجتماع. 


ويجب عرض القرار الصادر عن الجمعية العامة في الأمور 
الماجلة الت طراكم: هلي زذاةة التعازة والستاعة للجواعفة فلية: 
وإلا كان باطلا». 


يفف 


4 - في القاتون المغخربي: 


عملاً بأحكام المواد ١١5 - ١١!‏ من قانون الشركات المغربي: 
يحصر جدول أعمال الجمعيات من طرف موجه الدعوة. غير أنه 
يمكن لمساهم أو عدة مساهمينء يمثلون ما لا يقل عن نسبة #0 من 
رأسمال الشركة؛ أن يطلبوا ادراج مشروع أو عدة مشاريع توصيات 
في جدول الأعمال. 


وحينما يكون رأسمال الشركة يتجاوز خمسة ملايين درهم. 
تخفض نسبة رأس المال التي يجب تمثيلها من أجل تطبيق الفقرة 
اشنا فقة "لد فين 7 بالتظن إلى الفاكفن: 


وباستثناء المواضيع المختلفة التى يجب ألا تكتسي سوى أهمية 
ضئيلة. تحرر المواضيع لماه في جدول الأعمال. بصورة تجعل 
مضمونها ومداها واضحين. دون اللجوء إلى وثائق أخرى. 


ولا يمكن للجمعية أن تتداول بشأن موضوع غير مدرج في 
جدول الأعمال. غير أنه يحق لها. في جميع الظروفء. عزل متصرف. 
أو عدة متصركقين, أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية. والعمل 
على تعويضهم بآخرين. ولا يمكن تغيير جدول أعمال الجمعية في 
الاعدهاء الثاني لانمقادهاء 


ويجب على القائم باستدعاء الجمعية. أن يعد ويقدم, لكل 
جمعية: رو عن المواضيع المدرجة في جدول الأعمالء ٠‏ وعن 


التؤصياتالعروظدة على التسونيت 


الحمعتة "العامة الماد ة#قضة :كل الموازات المدلعة,بالشركة :الك 
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لا تدخل في اختصاصات الجمعية غير العادية: والمتعلقة بتغيير أو 
بتعديل النظام الأساسى للشركة. 


٠‏ - في القانون الجزائري: 


عملاً بأحكام المادة 10 من قانون الشركات الجزائرى, تختص 
الجمعية العامة العادية باتخاذ كل القرارات المتعلقة بالشركة, والتى 
لو تدخل في اختصاصات الجمعية غير العادية: والمتعلقة 000 
النظام الأساسي للشركة. 


١‏ - في قانون الشركات العراقي: 


يستخلص من نص المادة ٠١”‏ من هذا القانون أن الجمعية 
العمومية العادية تختص بانتخاب أشخاص من غير قطاع الدولة 
لتمثيل المساهمين في مجلس ادارة الشركة المختلطة. وانتخاب 
وإقالة أعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة لتمثيل جميع 
المساهمين في الشركة. ومنافشة تقارير كل من مجلس الإدارة؛ 
ومراقب الحسابات. وأي تقرير آخر يردها من جهة ذات علاقة, 
واتخاذ القرارات اللازمة. ومناقشة الحسابات الختامية للشركة 
والتصديق عليها. وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أجوره في 
الشركة الخاصة. ومناقشة الاقتراحات الخاصة بالاقتراض والوهن 
والكفالة. واتخاذ القرارات بشأنها. واقرار نسبة الأرباح الواجب 
توزيعها. وتحديد نسبة الاحتياطي الإلزامي وأية احتياطات أخرى 
تراها مناسبة. وتحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجس الإدارة. بما 
يتناسب والجهد المبذول في إنجاز المهام وتحقيق الخطط والأرباح. 
وإقرار قواعد الخدمة في الشركة المساهمة المختلطة؛ المعدة من 
مجلس ادارة الشركة. 


الحم 


مع الإشارة إلى أن هذه الاختصاصات قد وردت على سبيل 
المثال وليس الحصرء كما يستخلص من الفقرة الأولى من المادة ٠١”‏ 
شركات عرافي. التي تنص على أن «الهيئة العامة هي أعلى هيئة 
في الشركة. وتتولى تقرير كل ما يعود لمصلحتهاء ويكون لها بوجه 
52000 تأت + 


رابعا: النصاب والتصويت والغالبية في الجمعية 
العمومية العاديك: 


أ- النصاب: 


تنص المادة ١448‏ من قانون التجارة اللبناني على ما يأتي: 
تعن 0 ن يكون عدد اميه الديق تتألف منهم الجمعية العادية 


وإذا لم يتم لها هذا النصابء تعقد جمعية ثانية؛ وتكون مناقشاتها 
قانونية أيا كان الجزء الذي تمثله من رأس مال الشركة». 


يتبين من هذا النصء إن المشرع اللبناني أوجب اكتمال نصاب 
معين لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية. وهذا النصاب يحسب 
على أساس رأس مال الشركة؛ ويتألف من المساهمين الممثلين لثلث 
رأس مال الشركة؛ على الأقل؛ على أثر الدعوة الأولى للمساهمين. 
وإذا لم يكتمل هذا النصاب. على أثر الدعوة الأولى. فيجب أن توجه 
دعوة ثانية إلى المساهمين لحضور الجمعية العادية» وعندئذ يكون 
اجتماع هذه الجمعية ميا 85 كان الجزء الذي يمثله من رأس 
مال الشركة. 


وقد تتضمن الدعوة الأولى. تحديداً لتاريخ انعقاد الجمعية 


برض 


في حال عدم اكتمال النصاب في ال موحد الأول للاجتماع. ٠‏ وعندئد 
يحب أن يكون التاريخ المذكور 00 بصورة دفيمقة. كتعيين مكان 
الاجتماع, واليوم وساعة اتعقاد الجمعية. 


وجلاحظ امن التصن المذكون أن الشرع سهل مسالة تماق 
النصاب في الجمعية العاديةء باكتفائه بنسبة تعادل ثلث رأس المال 
طق أخن الدعوة الأولق::وإذا لم يكل هذا التضاب» فيعيفن نين 
حضر في الاجتماع الثاني. ومرد هذا التسهيل يعود إلى عدة أسياب» 
من أهمها: 


السبب الأول: وجوب انعقاد الجمعية مرة في كل عام على 
الأقل: والقيام بالأعمال التي حددتها المادة ١97‏ من قانون التجارة 
على الأقل. ولو صعب المشرع اكتمال النصاب في الجمعية السنوية. 
لربما تعذر اكتماله. وبالتالي تعذر النظر بالمسائل العادية السنوية, 
مما يؤدي إلى عرقلة أعمال الشركة. 


السبب الثاني: وجوب بحث ومناقشة حسابات أعضاء مجلس 
الإدارة. وتوزيع أنصبة الأرباح, وتعيين مفوضين جدد للمراقبة, 
وتعيين أعضاء مجلس الإدارة عند انتهاء وكالتهم. وهذه الأعمال هي 
أعمال أساسية. سنوية. في الشركة المغفلة» لا يجوز التفاضي عنهاء 
ولا أهمالهاء لا من الناحية القانونية: حيث يمكن إبطال الشركة في 
حال عدم القيام بها سنوياء ولا من الناحية العملية. حيث لا تستقيم 
أعمال الشركة بدون تعيين أعضاء مجلس الإدارة ومفوضي المراقبة؛ 
كما لا يقبل المساهمون على شراء أسهم الشركة؛ إذا لم نكن واضها 
لهم. 14 ريا :سكويا للأرباح بنسبة الأسهم التي تعود لهم. 


فض 


التقسرمية كان اتمقاد هنا ونوا شبنانة حزهوية قلنين يتن قلسي 
5 يكون اكتمال النصاب مسألة صعية ومعقدة: بل يجب أن تكون 
سهلة بقدو الأمكان لمتابعة اعمال الشركة وقسيرها يشكل<منتظم» 


تجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى الذي يمثل ثلث رأس ال مال 
على اثر الدعوة الأولى هو أمر واجب الحصولء ولا يجوز لنظام 
الشركة أن يفرض نسبة تقل عن هذا الحد الأدنى: كأن يتضمن 
النظام مثلاً أن يكون المساهمون الحاضرون يمثلون فقط 7٠١‏ من 
رأس المال على أثر الدعوة الأولى. وذلك تحت طائلة عدم اكتمال 
النصابء وبالتالي إبطال الجمعية. 


ولكن بما أن نسبة الثلث هي الحد الأدنى للنصاب المفروض» 
فلا شيء يمنع نظام الشركة من أن يفرض نسبة أعلى. كالنصف 


لم يحدد القانون اللبناني مدة معينة لدعوة الجمعية الثانية 
في حال عدم اكتمال النصاب على أثر الدعوة الأولى. وكان يقتضي 
عدون مدل هود لدف نوفا ,من الثر الك كن فطوة الحمفة النائية: 
وافكداد: احلينا إل بدالا تناس مم أهمية اتعقان الجبعينة الغادية 
الجقوية: 


وما يقال عن اجتماع الجمعية العادية السنوية: يقال أيضأ عن 
اجتماع الجمعية العادية. التي تنعقد بصورة استثنائية عند حدوث 
ظروف غير منتظرة بشرط أن لا تكون غايتها تعديل نظام الشركة. 
ومن البديهي بيان الكيفية التي انعقد بها الاجتماع. وصفات 
من حضره. وما يمثلونه من أسهم الشركة؛ وذلك لما لهذه جميعاً من 
أثر قاطع. وحاسم على اكتمال النصاب. وعلى صحة الاجتماع أو 


رحرف 


عدم صحنه : وبالتالى ما يصدر عنه من فقرارات. 


ولا بد من التدقيق. من قبل مكتب الجمعية في صحة تمثيل 
الساترين» تراس مال الشركة أو .جر هته حيف يحب أ كرد 
حاضر ية هو المساهم نفسه. أو مكلا قانونياً لمالك الأسهم. 
أو ناكنا عنه. فإذا كان حضوره غير مبرر قانوناً. امتنع اشتراكه في 
أعمال الجمعية, واحتساب الأسهم التي يدعي تمثيلها من ضمن 
التنضنات “القانوني: المذكور مما يتفكسن اكه على اعمال الجيفية 
وقراراتها. 


55 المفهوم طمْنا: إن لكؤت الأسهة'الخاضرة وق الأسلهم التن 
يكون لها الحق في التصويت. لكي تدخل في حساب النصاب وإلا 
وجب حسمها فنا الأنتهم الحاضرة. كما هو الأمر فيما لو فرض 
نظام الشركة على امشاهه أو حرو اأسومة تخردر | كاملة” ليطن اد 
الاشتراك في التصويت. 

ما هو الحكم فيما لو كان أحد المساهمين يملك العدد اللازم 
من الأسهم لتكوين النصاب القانوني,» وحضر وحده الجمعية. فهل 
يكون النصاب مكتملاً بحضوره منفرداً؟ 

يذهب الرأي الراجح ان اعتان 'التهنات كتياد في هذه 
الحالة. بالرغم من حضور مساهم واحد. لأن النصاب يرتكز على 
عدد الأصوات الحاضرة بالنسبة إلى رأس المال: وليس على عدد 
الأشخاص الحاضرين. 


ولكن: على العكس من ذلكء يعتبر البعض أنه في هذه الحالة 


رحرف 


لا يعتير النصاب مكتملاًء لأن الشخص الواحد لا يكون جمعية!'). 
ويحتسب النصاب على أساس عدد الأسهم من دون تفريق بين 
أنواعها. ولا تؤثر الأسهم المتعددة الأصوات في حساب النصابء لأن 
نصاب الجمعية العمومية العادية في تشريعات الدول 
العربية: 
١‏ - في القانون السوري: 
تنص المادة ١57‏ من فانون الشركات السوري لسنة 25٠١8‏ 


تحت عنوان: «تنصاب الجلسة» على ما يأتى: 


١١‏ - لا تعد الجلسة الأولى لإجتماع الهيئّة العامة العادية 
الشركة المكتتب بهاء ما لم يحدد النصاب الأساسى نسبة أعلى. 
المحدد للاجتماع في الجلسة الأولىء. تنعقد الجلسة في الموعد 
الثاني المحدد لذلك, وتعتبر الجلسة الثانية قانونية. مهما كان عدد 
الأسهم الممثلة». 

؟ - في القانون المصري: 


تنص المادة ١1‏ من القانون المصري رقم ١05‏ لسنة ١98١‏ على 


6 أكثم خولي. الشركات التجارية. 


تحرف 


ول كوا نيفاة السسية الغادتة ميا ل م1 
مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. ما لم ينص نظام الشركة 
على نسبة أعلى بشرط ألا يتجاوز نصف رأس المال. فإذا لم يتوفر 
الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة إلى 
اجتماع ثان: يعقد خلال ثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول؛ ويجوز 
أن يتضمن نظام الشركة,. الاكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأولء إذا 
حدد فيها موعد الاجتماع الثاني. 


ويعتير الاجتماع الثاني فوطي : أب كان عدد الأسهم الممثلة 


وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات الدعوة, ووسائلها. والبيانات 
التي تتضمنها. 

وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم 
الممثلة في الاجتماع. 

كما :تخدد اتلاكحّة القتشينية احسراءاث اتعفاة الممعية:, 


ورثاستهاء وكيفية اختيار أمانة السرء وجامعي الأصوات. وطريقة 
أخذ الأصوات». 


وتنص المادة 7١0‏ من اللائحة التنفيذية؛ على ما يأتي: “لا يكون 
نوكا الحسدية العامة العادية منحيها ]ذا عترم امنا فقون 
يمثلون الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركة. بشرط ألا يقل 
عن الربع. ولا يزيد على النصف. 

فإذا لم يتوفر الحد الأدنى في الاجتماع الآول. وجب دعوة 
الجمعية العامة إلى اجتماع ثان. يعقد خلال الثلاثين يوما التالية. 
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ويجوز أن ينص نظام الشركة. على الاكتفاء بالدعوة إلى 
الاجتماع الأول: إذا حدد فيها مكان وزمان الاجتماع الثاني. 


ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاء أيا كان عدد الأسهم الممثلة 
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فيه ...)». 


- في القانون الأردني: 


تنص المادة ١7١‏ من قانون الشركات الأردني. تحت عنوان: «نصاب 
اجتماع الهيئة العامة العادي». على ما يأتي: «يعتبر الاجتماع العادي 
لاماكة : العافة للشركة ' الساهوة العامة كارونيا |13 كضرم مسا فهو 
يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بهاء وإذا لم يتوفر هذا 
النصابء. بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع. يوجه رئيس مجلس 
الأذاوق الدهوة إلى الميكة الفافنة يكن الجضاع كان حيقه خازل عشرة 
أيام من تاريخ الاجتماع الأول؛ باعلان ينشر في صحيفتين يوميتين 
محليتين؛ وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل؛ ويعتبر الاجتماع 
الثاني, قانونياء مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه». 


لنا بشأن هذه المادة ملاحظتان: 


الملاحظة الأولى: حدد المشرع الأردنى تنا أدنى فقا 
نصف أسهم الشركة على أثره الدعوة الأولى. 


الملاحظة الثانية: ذكر النص حضور المكتتبين بأسهم الشركة, 
وكان يقتضي أن يكون «حضور المساهمين» بدلا من المكتتبين: طالما 
أن الشركة لا يكل" تأسيسها الأ يتحريو كامل: رامن الال بحيت 
بيصي الكنتب مساهما: 


حرض 


؛ - في القنانون الاماراتي: 


تقض انار 181 اامتن حاقون الشتركات الاماراكى عن ما 
يأتي: «لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاء إلا إذا حضره 
ميعاسموة بسار عمق زا خوزمان الشركة هرق زلافن عاذ لع شوو 
هذا النصاب في الاجتماع الأول. وجب دعوة الجمعية العمومية 
إلى اجتماع ثان. يعقد خلال الثلاثين يوم التالية للاجتماع الأول, 
وكير الاستماعالثات :متحيحا. :هن حم الأحوال». 


5 - في نظام الشركات السعودي: 


تنص المادة 4١‏ من نظام الشركات السعودي على ما يأتى: 
ول نكوق] نتعاد ' اديه ا لعامة صنسيه| إلا" ذا اتير فنا هون 
يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. ما لم ينص نظام الشركة 
على نسبة أعلى. فإذا لم يتور هذا النصاب في الاجتماع الأول, 
وجهت دعوة إلى اجتماع ثان. يعقد خلال الثلاثين وفنا التالية 
للاجتماع السابق. وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها 
فى المادة 88. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا. أيا كان عدد الأسهم 
اله ما 


5 - في قانون الشركات الكويتي: 


تتضمن المادة ١00‏ من هذا القانون؛ أن اجتماع الجمعية العامة 
الكادية 3 ذكون ‏ ممجيحا ::إله-إذا فدرم عد من امساهمين يملكون 
أكثر من نصف الأسهم. فإذا لم يتوافر هذا النصاب. وجهت الدعوة 
إلى اجتماع ثان يكون صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين. ويجوز 
التوكيل ضفي حضور الاجتماع. 


يضف 


؛ - في قانون الشركات القطري: 

تتضمن المادة ١؟١‏ من هذا القانون أنه يشترط لصحة انعقاد 
الجمعية العامة. حضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس مال 
الشركة على الأقل. ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى. فإذا 
لم يتوفر النصاب في هذا الاجتماع. وجب دعوة الجمعية العامة 
إلى اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوما التالية للاجتماع 
الآول. بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين» تصدران باللغة 
العرنية» وقبل موعن الاجتماء_بكلاثة آنام على الأكل ويفتر الاجتماع 
الثاني صحيحاء مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه. 


- في قانون الشركات البحريني: 


تتضمن المادة ٠١١‏ من هذا القانونء «أنه لا يكون انعقاد الجمعية 
القامة العادية ضحيحا إلا إذا حضره مساهفون لهم حق التصويت: 
يمثلون أكثر من نصف رأس المال. فإذا لم يتوافر هذا النصاب. وجب 
دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان. لذات جدول الأعمال. يعقد بعد مدة 
لا تقل عن سبعة أيام؛ ولا تزيد على خمسة عشر يوماً. من تاريخ 
الاجتماع الأول. ولا يكون الاجتماع الثاني صحيحا.؛ إلا إذا حضره 
مساهمون لهم حق التصويت, يمثلون أكثر من “١‏ من رأس المال على 
الأقل«ويكون الاجماع الثالك حيصا مهما كات .عند البحاشتريق. 
ويجوز آلا توجه دعوة جديدة للاجتماعين الأخيرين. إذا كان قد 
حدد تاريخهما في الدعوة إلى الاجتماع الأول.ء شريطة أن يتم النشر 
في الصحف المحلية. بعدم انعقاد أيا من هذين الاجتماعين». 


ان البارز في هذا النص هو أن المشرع البحريني أوجب لاكتمال 
النصاب في الجمعية العادية, أن تجري دعوتها على ثلاث مراحل. 
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ضفي الدعوة الأولى. يجب أن يحضر من المساهمين من يمثل أكثر من 
نصف رأس المال على الأقلء واذا لم يكتمل هذا النصاب. توجه دعوة 
ثانية. ويجب على أثرها أن يحضر من المساهمين من يمثل 7١‏ من 


كما أن المشرع البحريني, سمح بأن تجري دعوة واحدة. تحدد 
فيه :مواعين: الاشتماضات الفلؤكة: 


4 - في قانون الشركات المغربي: 


عاذ بأحكام المادة 7/١١١‏ من هذا القانون: «لا تكون مداولات 
الجمعية صحيحة في الدعوة الأولى لانعقادهاء إلا إذا كان المساهمون 
الحاضرون أو الممثلون يملكون ما لا يقل عن ربع الأسهم المالكة لحق 
التصويت. أما في الدعوة الثانية لانعقادهاء فلا يفرض بلوغ أي 
نصاب». 


٠‏ - في قانون التجارة الجزائري: 

بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 100 من هذا القانون؛ لا 
يصح تداول الجمعية العامة العادية. في الدعوة الأولىء إلا إذا حاز 
عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين. على الأقل. ربع الأسهم التي 
لها حق التصويت. ولا يشترط أي نصاب فى الدعوة الثائية. 

١‏ - في المجلة التجارية التونسية: 

بمقتضصى المفصل 6١‏ من هده المجلة: «في سائر الجمعيات 


خرف 


الشركة. بعد طرح الأسهم التي اقتضى القانون أو التراتيب حرمانها 

وبممتضصى المادة /ا4 من المجلة نفسها: «تكون الجمعية العامة 
العادية متركبة من عدد من المساهمينء يمثلون؛ على الأقل: ربع رأس 
مال الشركة. وإذا لم يتوفر هذا النصاب. في أول اجتماع للجمعية؛ 
فيمكن عقد الجمعية من جديدء على حسب الأوضاعء وفي الآجال. 

مقارنة بين التشريعات العربية المختلفة فيما يتعلق 
بنصاب الجمعية العاديك: 

- فيما يتعلق بالحد الأدنى المقرر قانونا لاكتمال 
النصاب: 

تختلف التشريعات العربية في تحديد الحد الأدنى هذاء على 
أثر الدعوة الأولى. وتتراوح بين ربع رأس المال وأكثر من تصفه . 

فالقانون المصري والقانون المغربي والقانون الجزائريء والقانون 
التونسي: تتطلب أن يحضر على الأقل نسبة ربع رأس المال. 


والقانون اللبناني يتطلب حضور ثلث رأس المال. 


والقوانين الإماراتي؛ والسعودي والقطري, تتطلب نصف رأس 
المال. 


أما القوانين: السوري والأردني والكويتي والبحريني. فيتطلب 
أكثر من نصف رأس المال. 


5 


- عدد الدعوات: 


تتفق معظم التشريعات العربية على أن تجري دعوة الجمعية 
على مرحلتين. فإذا لم يكتمل النصاب على أثر الدعوة الأولى. 
توجه دعوة ثانية: ويكون الاجتماع صحيحا: بمن حضر. 


غير أن القانون البحريني ينفرد بتحديد ثلاث دعوات. دعوة 
أولى. يجب أن يحضر على أثرها مساهمون يمثلون أكثر من نصف 
راس المال. وإذا لم يكتمل النصابء. فتوجه الدعوة إلى اجتماع ثان؛ 
يجب أن يحضر فيه 7٠‏ من رأس المالء وإلا توجه الدعوة إلى 
جمعية ثالثة؛ تكون فانونية بمن حضر. 

- مدة الدعوة إلى انعقاد الا جتماع الثاني: 


لا يحدد القانون اللبنانى مدة لانعقاد الجمعية الثانية. ولكنه 
يمكن لنظام الشركة أن يحدد هذه المدة. وكذلك هو الأمر في القانون 
الكويتي. وفي القانون المغربي وفي القانون الجزائري: وفي القانون 
لأوضاع الشركة. ولنظامها الأساسي: 

وبمقتضى القوانين المصري والإماراتي والسعودي تحدد المدة 
بثلاثين يوما. 

وفى القانون الأردنى تحدد المدة بعشرة أيام من تاريخ الاجتماع 
الأول. 
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يحدد القانون البحريني هذه المدة بين سيعة أيام وخمسة عشر 
يوما. 


ب - التصويت والأغلبية في الجمعية العمومية 
العاديك: 


:تيوصتنلا-١‎ 


بعدما تنعقد الجمعية العمومية. ويكتمل نصابها القانونيء تبدأ 
بعرض المواضيع المدرجة في جدول أعمالها. فيناقش المساهمون هده 
المواضع. كما قد تطرأ في أثناء الجلسة مواضيع طارئة. فتجري 
مناقشتهاء من دون أن تكون داخلة في جدول الأعمال. 


وبعد اكتمال المنافشة: وتدوين مختلف الآراء. بشأن المسألة 
المعروضة. يعمد المساهمون إلى التصويت عليها؛ وإصدار القرارات 


ولكل مساهمء في الأصل. حق التصويت في الجمعية؛ تطبيقا 
لأحكام المادة ١04‏ تجارة(". وهو حق ملازم لملكية السهم, لا يجوز 
حرمانه منه. بنص يدرج في نظام الشركة. وإن جاز تنظيم استعمال 
هذا الحق :كن حدود معيه .ولا ركوو للمساهم أن تتازل "عق خقة 
في التصويت إلى شخص آخر. أو أن يعهد بالتصويت على نحو 
معين. فإذا حصل اتفاق من هذا القبيل وقع باطلاً. 


ويكون صحيحا وقف حقى التصويت., المنصوص عليه في نظام 
الشركة. كجزاء يفرض على المساهم الذي لا يفي بالتزامه؛ أو بصفة 


60 المادة ه14 تجارة: «كل مساهم. أي كان نوع الأسهم التي يملكها. يحق له الاشتراك فى 
التصويت. وإن لم يكن بين يديه سوى شهادة موفتة». 


ددسي 


تحفظية. خلال الوقت المتروك للشركة. لقبول أو رفض المشتريء إذا 
كان التنازل عن السهم معلقا على قبول الشركة. 


ومع الأخذ بمثل هذه الاستثناءات والتحفظات التي تستهدف 
تنظيم استعمال حق التصويت. فإن حق المساهم في حضور الجمعية 
والتصويت فيها يعتبر من النظام العامء لأنه الوسيلة الأساسية 
للمساهمين: للتدخل في حياة الشركة. بصفتهم أعضاء فى الجمعية 
الفمومية: ولا :سينا" أن قرازاث هده الجيهية تصدن حال عاسة: 


ولذلك فإن حقوق المساهم في ادارة الشركة ورقابتهاء تترجم. 
في الوافع؛ بالحق فى حضور الجمعية والتصويت فيها . وبالتالى تصبح 
القيود على هذا الحق. من الأمور الرئيسية الجديرة بالاهتمام. 


لكوت 58 كان دوع الأسهم التي يملكهاء أنه لا يجوز أن ينضمن 
نظام الشركة. أي بند يحد أو يمنع هذا الحق أ الكو عنوكا ٠‏ لكل 
سهم صوت واحد. غير آنه يستخلص من نص المادة ١81‏ من القانون 

نفسه. وفضلا عن الأسهم المتعددة الأصواتء أنه يمكن لنظام الشركة 
أن ينص صراحة على لمجلايب عدد الأصوات. ولكنه يشترط. حينئذ . 
أن يكون التحديد وعدا لجميع الأسهم. أية كانت فئتها(". 


ويلاحظ. تطبيقاً لأحكام المادة 141 المذكورة أن ثمة استثنائين 
على فاعدة منح صوت واحد لكل سهم.ء هما: يمنح القانون صوتين 


)١(‏ المادة 183 تجارة: «إنه مع الاحتفاظ بمضاعفة أصوات أولئك الذين يملكون أسهماً إسمية 
منن سنتين على الأقل؛ كما تقدم: يكون لكل مساهم عدد من الأصوات بقدر الأسنهم 
التى يملكها أو يمثلها بلا تحديد. ما لم يكن نظام الشركة. ينص صراحة على التحديد, 
وَيشَترئل حينئذ. أن يكون التحديد واحداً لجميع الأسهم أية كانت فتتها». 


ردي 


للسهم فى الحالة الملحوظة في المادة /ا١١‏ تجارة: ويسمح بتحديد 
عدد أصوات المساهم الواحد. بموجب ببند في النظام,. وما للمادة 
ىا تجارة. 


[ذااكوقتى الساهع سان الأسهم انقى نتاكها متسل مدن 
عكاضدن فركته. وبالتانى "فين عشفل إلى ررض الدرن يتكبرون مالقين 
على الشيوع: وبهذه الصفة. لا يحق لهم أن يحضروا بمجموعهم 
اللحمعية المومية ‏ أن ملكي “الأسيم يجب أن تكون: كاينة : لفزى 
واحد. حتى سطع أن يتصرف فيهاء وأن يحضر بموجيها الجمعية 
العمومية. ولذلك تقتضي قسمة هذه الاسهم بين الورثة كل بحسب 
نصيبه الارثي. وعندئذ يحضر كل مساهم بصفته الك للأسهم 
5 م وك لاورنة بقن كان عدن إكقتاء 
التركة قبل انعقاد الجمعية: أن يوكلوا أحدهم بالحضورء. عن مجموع 
الورثة. والتصويت في الجمعية عن مجموع الأسهم الشائعة. 


حئلة سرب انوا كان لزنا بويده 1 00 إلى بعض المسائل 
االعرتة: 


ويجوز أن يولي نظام الشركة الجمعية العمومية صلاحية 
بالأغلبية. بأية نسبة محددة في النظام. 


ويكون التصويت سريا أيضنا: إذا طلب ذلك أحد المساهمين 
لأسباب شخصية. يي لنص المادة ١84‏ من قانون التجارة, التى 
تنص على أنه: «إذا طلب مساهم واحد الافتراع السري. فإن هذا 
الاقتراع يصبح اجباريا: في جميع المسائل التي لها صفة شخصية. 


غ3 


ككرل لعحباء مجلس الأذارة كاذ :اا إنقاء تين ليا 


ويهدف هذا الحكم إلى ضمان حرية التصويت يرفع الحرج عن 
ااخد السافدين أو يعصدي عنننا يمس القراو اللطاوي التصرية 
علية الشخاصا معينيةة كنا هي لامرك جالة القرار التعلق تعزل 
أحد أو بعض أعضاء مجس الإدارة: أو بعدم اعطائهم براءة الذمة 
عن أعمائية..خلاق. السبحة الية: 


ويعود حق طلب الاقتراع السري. في الحالة المذكورة, إل كل 
من المساهمين. آنا كان عدد الأسهع الى قلعي 


وبالنظر إلى الصفة الإلزامية لهذا الحكم. لا يجوز حرمان 
نظام الشركة(). وتطبيقا لنص المادة ١849‏ المذكورة. يكون طلب 
الاقتراع السري جائزا لعضو مجلس الإدارة المقصود في القرار. 


عندما يكون التصويت علنيا. يجري من الناحية العملية؛ 
برفع اليد. وبتسليم المساهم ورقة أو عددا من الأآوراقء بنسبة عدد 
الأصوات التى تعود له. ليذكر فى هذه الأوراق. عدد الأصوات. 


وتكون كل ورقة صالحة لصوت واحدء أو لأكثر. حسب الاصطلاح 
المتفق عليه. ويدون المساهم على كل ورفة. من هده الأوراق: جهة 
اقتراعه (نعم أو لا). ولكن قد يتسلم لهذه الفاية أوراقا مزدوجة, 
تحمل إحداها بيان نعم. والأخرى بيان لاء ويعيد منها ما يبين وجهة 
)1١(‏ تقابل هذه المادة المواد: 15 من قانون الشركات القطري. و4٠‏ من قانون الشركات 


0 فقابيا وصمًا في شرح المادة 165 
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د من ان يدلى يعدد الأصوات لاسا له وفقاً لورقة 
الحضور. 


كما أنه من الناحية العملية. وبالنظر إلى الفرق في عدد 
الأصوات بين المساهمين. تستعمل الأساليب الآتية في التصويت: 


-١‏ تسليم كل مساهم ورقة يذكر فيها عدد الأصوات التي تعود 
إليه. ويحترم هذا الأسلوب بصورة سيئة؛. عندما يمكن التعرف إلى 
المقترع من عدد الأصوات المدونة في الورقة. 


افيه كل سسامة عددا من الأوراق نتسة هد الآضؤات 
التي تعود إليه. وتكون كل ورقة صالحة لصوت واحد, أو لخمس 
أصوات., أو عشرة أصوات. حسب الحاللات. 


غلا بأحكام المادة ١١1‏ من قائون التجارةء يعود لكل مساهم 
عدد من الأصوات بقدر ما يملك. أو يمثل من الأسهم. بدون تحديد. 
ما لم ينص نظام الشركة. صراحة. على هذا التحديد. ويشترطء 
عندثذ. أن يكون التحديد واحدا لجميع الأسهم., أية كانت فتئتها. 
فالمساهم الذي يملك أو يمثل مائة سهم مثلاً. يكون له. ضي الأصل, 
مائة صوت. 


وقد يملك مساهم واحد العدد اللازم من الأسهم لتكوين 
النصاب القانوني, وبالتالي لإتخاذ القرار المناسب. ولكنه ويا 
للآراء المعارضة لهذا الحكم. قد يفرض نظام الشركة. لكل مساهم. 
عدا أقصى من الأصوات. لا يجوز تجاوزه: آنا كان عدد الأسهم التي 
يعلكها :»ولون!: التحد ين حتسناته. هن يعد الأحياق: لأثة 'يتحد من 
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نفوذ كبار المساهمين. وتحكمهم باتخاذ القرارات. 


كنا هن ديق نظام الشركة صتوتا وانودا لعدد من الأسهم. كأن 
يكون لكل خمسة أو عشرة أسهم صوت واحد مثلاً . ويعتبر هذا 
التحديد اف شوم أن يسري على جميع المساهمين, أي كان نوع 
الأسهم التي يملكونها. 


ومن الاك اننا استثناء على مبدأ الصوت الواحد للسهم 
الواحد. اعطاء أسهم متعددة الأصوات. تطبيقا لنص المادة ١١7‏ 
من قانون التجارة: التي تقر للسهم الإسمي الواحدء المحرر بكامله. 
والذي استمر لمالك واحد. طيلة سنتين. على الأقلء: قبل انعقاد 
الجمعية»صوتية يزلا من صوت واحد. 


وَقيما هذا هذا الانتشاءء ”لا يجوز النض» هن النظام» على 
إعطاء المساهم عدة أصوات عن سهم واحد. كما لا يجوز حرمانه من 
الحق في التصويت اللازم عن سهمه. ولكنه قد ينص نظام ل 
على الحد جزئيا من حق المساهم في التصويت:؛ كما لو اشتر 
منع المساهم الذي لم وخر امتيمة تتحريرا كاملا من التصويت في 
الجمعية العمومية. ويكون هذا المنع صحيحاًء وهو يمثل جزاء على 
المساهم الذي لا يفي بالتزاماته. أما إذا لم يرد مثل هذا المنع ضي 
نظام الشركة. فيكون من حق المساهم الاشتراك بالتصويت؛. ولو 
لم ايجرن :يمد أسهمة تخريرا' كاملا كما يعتبر صحيحا وقف حق 
التصويت. خلال الوقت المتروك للشركة. لقبول أو رفض المشتري» 
إذا كان الشتاول عن انهم معلما علن :قبول الشبركةا). 


ويترتب على الاخلال بهذه القواعد. بطلان القرارات الصادرة 
)١(‏ علي البارودي. رقم غ:0. 
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عن الجمعية غير أنه في حال اعطاء أحد المساهمين نوكا من 
الاصواتء يفوق الحد المقرر له في القانون. أو في نظام الشركة. 
يظل القرار المتخذ صحيحاء اذا كانت الاصوات البافقية بعد حسم 
الاصوات غير الصحيحة, تكفي لتكوين النصاب والأغلبية المقررين 
في القانون. 

ويعود طلب البطلان للمساهمين المعارضين للقرار أو الممتنعين 
عن التصويت, أو المتخلفين عن الحضور.ء دون المساهمين الدين 
وافقوا' على اتخاذ الغرار. أما البطلان المترتب على إقضاء أحد 
المساهمين عن التصويت بدون حقء أو البطلان الناتج عن الغش. 
قيمن لاا مطلفاء ومكملها بالتظاغ :الماة:«وبالكالن يجوز التفسك 
به من قبل أي شخص له مصلحة في ذلك. 


عملا بأحكام المادة لا١‏ من فائون التجارة: للا يحوز. للمساهم 
بمنفعة يراد منحه إياهاء أو بخلاف فائم بينه وبين الشركة إذا 
اتدت الحبعة قزارا:فن شان هذا اتخلاف. 


والغرض من هذا الحكم. هو تفادي التأثير الذي قد يشكله 
اقتراع أحد المساهمين. أو بعضهم,؛ في سبيل إتخاذ قرار يضمن لهم 
منفعة خاصة. أو يفصل لمصلحتهم في خلافاتهم مع الشركة؛ وتأمين 
التهرة والستاد» :و الاتهاد عق حدمة التتمة ‏ الشاصية لماحم 
ولا سيما إذا كانوا من كبار المساهمين. الذين قد يؤثرون في اتخاذ 
القتراراك قن سيل ممتخنيم التعمرية ‏ علرن عسناب الفلكة 
العامة للشركة. 


أضاف قانون 4 أيار ١934‏ فقرة إلى تصن المادة 81 من قانون 
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التجارة, يحرم بموجيبها منح منافع خاصة: لأي شخص في نظام 
الشركة. ومن ثم فلا يجوز اشتراط مثل هذه المنافع لأحد المساهمين 
حياتها. عن طريق تعديل نظامها بقرار يصدر عن الجمعية غير 
العادية للمساهمين. 


وبعد صدور هذا النص: ضاق نطاق المادة /141: وأصبح مقتصرا 
على الخلاف القائم بين المساهم والشركة. ولذلك اعتبر البعض أنه 
لم يعد المساهمون مستبعدين من الاشتراك في التصويت. نظرا 
لوجود مصلحة شخصية فيما عدا الحالات التي لحظتها. بصورة 
خاصة. هذه المادة. وقد انحصرت هذه الحالات. بواحدة فقطء منذ 
صدور المرسوم الإشتراعى رقم 97/978 تاريخ 1938/0/14, الذي حرم 

منح المنافع الخاصة. وهكذا أصبح تصويت أعضاء مجلس الإدارة 
000 فيما يختص بالموافقة على ادارتهم. وبراءة ذمتهم. وفيما 
يختص بانتخابهم أو تجديد انتخابهم, ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى 
مفوضي المراقبة. إذا كانوا في الوقت ذاته من المساهمين(!". 


.وبالرغم من ذلكء فإن تقرير بعض المنافع الخاصة يظل 
جاكزا: خارج أحكام النظام. ولا سيما بقرار من الجمعية العادية. 
شرط ألا يتعارض مع النظام نفسه. كتقرير نصيب من الأرباح 
تسكن السافقيي أن زنكة نمه منود كامطاكيي ابدهمًا .مار 
فكاو +#والتال قله .نهو لوؤلة. اللماطدية سوا العقية نالذات: 
أو الداخلين في فئة معينة. أن يشتركوا في التصويت على الاقترا 
الرامي إلى منحهم تلك المنافع: 


ويفهم بالخلاف القائم بين المساهم والشركة. بالنسبة إلى 


)00( فابيا وصقا في شرح المادة لاثرا . 
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تطبيق المادة 1417 المشار إليهاء الخلاف الذي يتناول: فقط. وضعا 
وعدد الأصوات التى يحوز عليهاء ومسألة عدم تنفيذ عقد مبرم مع 
الشركة!". 


وتسري قاعدة منع المساهم من التصنويت أيضاء في شأن 
الخللاف القائم بينه وبين الهيئات الممثلة للشركة. كمجلس الإدارة 
بكر 2 كلرت من محة عمقل (الساهم فى" النشية: أو علق 
حقه فى الأصوات المتهددة. أو الخلاف بشأن عقد يربط المساهم 
نااستروكة رمه نحو ذلك : 


اعتبر بعض الاجتهاد أن تصويت أعضاء مجلس يعتبر مقبولا. 
بانتخابهم أو بتجديد انتخابهم. وكذلك الأمر بالنسبة إلى مفوضي 
المراقبة عندما يكونون من المساهمين. 


؟ - الأغلبية - الأغلبية المطلقة: 


تنص المادة ١995‏ من فانون التجارة اللبناني على ما يأتي: «في 
جميع الأحوال التي لم يرد بشأنها نص مخالفء تتخذ القرارات 
بالغالبية المطلقة من عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين)!). 


)1١(‏ م.أنء. 

)١(‏ تقابل هذه المادة. المواد: 177 شركات سوري: «تصدر القرارات بأكثرية تزيد على 0٠‏ من 
الأسهم الممثلة في الاجتماع. ما لم يحدد النظام الأساسي نسبة أعلى». 
والمادة 5/77 من القانون المصري رقم ١04‏ لسنة :194١‏ «وتصدر قرارات الجمعية العامة 
بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع». 
والمادة 16١‏ من قانون الشركات الكويتي: «... وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم 
الممثلة». 3 
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ويتبين من هذه المادة. أن الجمعية العمومية العادية تتخذ 
قراراتها بالأغلبية المطلقة للمساهمين الحاضرين أو الممثلين. 


ويعتد في تكوين الأغلبية. بعدد الأصوات العائدة للأسهم وليس 
بعدد المساهمين. كما يعتد بالأسهم المتعددة الأصوات فى حساب 
الأغلدية واوبالقالى اعون اق تعفن الا علفة قن الحمية باخزوات 
عدد فليل من المساهمين. ولو عارضها عدد كبير من المساهمين لا 
يملكون سوى أقلية الأصوات. 


وتحسب الأغلبية على أساس مجموع عدد أصوات المساهمين 
أو الممثلين. بما في ذلك أصوات الممتنعين عن الاقتراع. 

ويصح التساؤل عن الأغلبية المطلقة وتعلقها بالنظام العام. 
فمما لا شك فيه أنه لا يحق لنظام الشركة أن يفرض أغلبية تتدنى 


2 و«المادة 5/128 من قانون الشركات الإماراتي: «وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية 
المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع. مع مراعاة أحكام المادة ١77‏ من هذا القانون». والمادة 
١؟1‏ هذه تتعلق بعدم اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على القرارات الخاصة 
بإبراء ذمتهم. ١‏ 
والمادة 1١‏ من نظام الشركات السعودي: «... وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية 
المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع. ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى». 
والمادة 1١١‏ من قانون الشركات المغربي: «تبت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأصوات 
التي يملكها الملساهمون الحاضرون أو الممثلون». 
والمادة 5/1170 من قانون التجارة الجزائري: «وتبت بأغلبية الأصوات المعبر عنها. ولا تؤخذ 
الأوراق البيضاء بعين الاعتبان إذا أجريت العملية عن طريق الاقتراع». 
والفصل ١/5١‏ من المجلة التجارية التونسية: «لا يجوز في سائر الجمعيات العمومية 
اتخاذ قرارات إلا بأغلبية الأصوات». 
والمادة 7/100 من قانون الشركات الفرنسي (القانون رقم 41/1175 تاريخ )1541/1١/7١‏ 
لان 5ألاع0165 1011131725اء3 5ع1 ألاء05م15ل أضصمل <ز0/ دعل 222002106 12 3 عناأهاد عااع“ 

.“6565 1م10 


50 


عن الأغلبية المطلقة. وهذا ما يعتبر من النظام العام. وعلى كل 
الأحوال فإن الأغلبية التي تتدنى عن الأغلبية المطلقة. لا تشكل 
أغلبية. ولكنه يمكن لنظام الشركة أن يفرض أغلبية تفوق الأغلبية 
المطلقة. طالما أن ذلك يقوّي هذه الأغلبية؛ لتتخذ قرارات اشد ثقة 
واقانا 

إن القرار الذي يبدو معتمدا من قبل الجمعية: في حين لا 
يكون النصاب أو الأغلبية متوافرين يعتبر باطلاً. ويتعرض أعضاء 
مكتب الجمعية للمسؤولية الجزائية على أساس المادة 5١0‏ تجارة, 
المتعلقة بالأغلبية المصطنعة. والتي نعود إلى شرحها لاحقا. 


التصويت والأغلبية في تشريعات الدول العربية: 
١‏ - في القانون السوري: 


تنص المادة ١8”‏ من قانون الشركات السورى لسنة ٠٠١‏ على 
ما يأتي : 


لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك. 


" - ويكون التصويت بالاقتراع السريء حتماً. إذا طلب ذلك 
٠‏ من المساهمين الحاضرين. 


37 يمكن أن يتم التصويت أو المرز بطريقة مؤتمنة». 
العامة العادية تصدر بأكثرية تزيد على “6٠‏ من الأسهم الممثلة فى 


الاجتماع. ما لم يحدد النظام الأساسي نسبة أعلى. 
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5 - في القانون المصري: 


عَمَلا بأحكام المادة "لا من القانون المصرىي رقم ١09‏ لسنة 
0١‏ ؛: يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها 
النظام. ويجب أن يكون التصويت بالاقتراع السريء إذا كان القرار 
يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم. أو بإقامة دعوى 
المسؤولية عليهم. وإذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة. أو عدد 
من المساهمين يمثل عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع. على 
الأقل. 


وكيضد ا شكاق الناة ارين بقاقوج تسوه ال قو الا 
جين الأوارة الأكدد الس فى الكييويت :ضفل قراراث الجوعية 
العافة فى شاق تحديد بزواقهم ومكافاتيم »أو إبزاء ذمتهم والقلده 
مسؤوليتهم عن الإدارة. 


كملا باجكاء التهروة الزايفة مف قاد 1175 ميق الفاكوه فيه 
تصدر قرارات الجمعية العامة. بالأغلبية المطلقة. للأسهم الممثلة 


* - في الققنانون الأردني: 


عملاً بأحكام المادة 174 من قانون الشركات الأردني: «لكل 
ماهم فى الشركة الساهمة 'المانة: كان: مسجلا فى سجلات 
الشركة قبل ثلاثة آيام من الموعد المحدد لأي اجتماع ستعقده الهيئة 
العامة. الاشتراك في مناقشة الأمور المعروضة عليه. والتصويت 
على قراراتها بشأنها. بعدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم. التى 
يملكها. أصالة ووكالة في الاجتماع». 
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: - في القانون الكويني: 


عملاً بأحكام المادة 161 من.قانون الشركات الكويتي: «لكل 
مساهم عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه. وتصدر القرارات 
بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة». 


ه - في القانون الاماراتي: 


تطبيقاً لأحكام المادة 15١‏ من قانون الشركات الإماراتي: «يحدد 
نظام الشركة طريقة التصويت على قرارات الجمعية العمومية, ومع 
ذلك يحت أن يكون الاففراع ريا إذا قلق بانتحات ا عضاء مجلس 
الإدارة أو بعزلهم أو بمساءلتهم». 


ولا يجوز لأعضا ء مجلس الإدارة الات شتراك في التصويت على 
فقرارات الجمعية العمومية الخاصة بإبراء ذمتهم من من المسؤولية عن 
ادارتهم, أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم, أو بخلاف فائم بينهم 
وبين الشركة زم ؟١١).‏ 

وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأسهم 
الممثلة في الاجتماع. مع مراعاة أحكام المادة ١١7‏ من هذا القانون 
زم ١/١1‏ ). 

5 - في نظام الشركات السعودي: 

عملا بأحكام المادة “4ه من نظام الشركات السعودى, «يبين 
نظام الشركة طريقة التصويت ضي جمعيات المساهمين, ومع ذلك لا 
يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات 
الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم. من المسؤولية عن ادارتهم». 
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وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية. بالأغلبية المطلقة 
للأسهم الممثلة في الاجتماع. ما لم ينص نظام الشركة على نسبة 
أعلى: (خ ١‏ 


7 - في قانون الشركات القطري: 


تظبيقا لأحقاء المادة مين هذا العائوق :ويكون التصنويت فى 
الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها النظام الأساسي للشركة. 


ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري. إذا كان 
القرار متعلقا بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة. أو بعزلهم, أو بإقامة 
دعوى المسؤولية عليهم. أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة؛ أو 
عدد من المساهمين يمثلون عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع 
على الأقل. 


ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت؛: على 
قرارات الجمعية العامة المتعلقة بإبراء ذمتهم من المسؤولية...». 


عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه. وتصدر القرارات بالأغلبية 
المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع (م .)١/١١54‏ 


48- في فانون الشركات البحريني: 

بمقتضى هذا القانون: يكون التصويت في الجمعية بالطريقة 
التي يعينها نظام الشركة. ويجب أن يكون التصويت بطرق الافتراع 
بعزلهم. أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم. أو إذا طلب ذلك رئيس 
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مجلس الإدارة؛ أو عدد من المساهمين يمثل عشر الأصوات الحاضرة 
فى الاجتماع: على الأقل (م 5 .)5١‏ 


ولا يجور لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك ضي التصويت على 
إبراء دمتهم: أو إخلاء مسؤوليتهم عن الإدارة زم .)2١6‏ 


9 - في قانون الشركات المغربي: 


عملاً بأحكام الفقرة الثالثة من المادة ١١١من‏ قانون الشركات 
المغربى. «تبت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأصوات التى يملكها 
المساهمون الحاضرون أو الممثلون». 


٠‏ - في المجلة التجارية التونسية: 


بمقتضى الفصل ١/5”‏ من هذه المجلة: «في سائر جمعيات 
المساهمين. يكون وجوبا حق الاقتراع المتصل بالأسهم, على نسبة 
على حدة. ويكون لكل سهم الحق فضي صوت واحد على الأقل؛ لكن 
بدون إخلال بتحديد عدد الأصوات التي يجوز لعضو في الجمعية 
التمتع بهاء كما هو مقرر في الفصل ٠٠١‏ من هذا القانون. 


على أنه يجوز اسناد حق في الاقتراع. بصوت أيضاء زيادة 
عما تخوله الأسهم التي للحاملء باعتبار الجزء الذي تمثله من رأس 
مال الشركة. سواء بمقتضى القانون الأساسي للأسهم الإسمية 
الخالصةء. منذ تكوين الشركة. أو بمقتضى القانون الأساسى نفسيه. 
أو" مقواق. حدق الجميات الدامة” الامتاقية:: المتمقدف قيما يله 
لجميع الأسهم الخالصة. وثيت تقييدها باسم مساهم واحد منذ 
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عامين على الأقل. كل ذلك مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة الواردة 
بالقانون الأساسسي.... 


خامسا: آثار القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية 
العادية: 


تنص المادة ١1”‏ من فائون التجارة اللبنانى. على ما يأتى: 
إن [القوارات»الثن: بد بمعتضى. الأول وجرا عي فيهنا شروط 
النصاب القانوني والغالبية المختصة بكل جمعية؛ ولا يقع فيها غش, 
ولا إساءة استعمال السلطة, تلزم جميع المساهمين: حتى الغائبين 
منهم والمخالفين». 


فعملا بأحكام هذا النصء وبما أن الجمعية العمومية للمساهمين, 
هي السلطة العليا في الشركة, لأنها تمثل مجموع المساهمينء. فتكون 
القرارات التي تتخذها بمقتضى الأصولء وتراعى فيها شروط 
النصاب القانوني؛: والغالبية المختصة بكل جمعيةء ملزمة لجميع 
المساهمين. سواء كانوا حاضرين أو ممثلين في الجلسة أو غائبين 


وتسري آثار هذه القرارات على من تنتقل إليهم الأسهم بعد 
صدورهاء غير أن هذه القرارات لا تسري على الغير. كدائني الشركة 
مثلاً. إذ لا يجوز أن تمس حقوق الغير أو تعدلها مباشرة. أما إذا 
مستها بصورة غير مباشرة. كأن تخفضء مثلاء أصول الشركة. وهي 
تشكل ضماناً عاماً للدائنين. فيجوز لهؤلاء الطعن بها عن طريق 


/0؟ 


ذا تواغرف: شرووظها. 


ونمو الللعمئية النعومية انفسهاء أن تلقن قراوا ضاذرا :بغنها: 
وأن تستبدله بآخرء مخالف له بشرط ألا تكون هناك حقوق مكتسبة 
خلال الفترة الواقعة بين القرارين. من قبل مساهمين أو أشخاص 
ثالثين, بالاستناد إلى القرار الملفى("©. 


ولا يصح إقرار البطلان إذا اكتسب انان كالثون» يحقوقا , 
بالاستناد إلى المداولة التي كانت لاهو أصولية: فلا يبقى. عندئذ؛ 
أغلية الشاهمين شوق امطالية بالتمويض من مساهصى الأكثرية. أو 
بحل الشركة(". 


غير أن القانون أجاز. بصورة استثنائية. إبطال قرارات الجمعية 
العمومية, في بعض الحالات ومتها: وفوع غش في فرارات الجمعية 
العمومية, أو إساءة استعمال السلطة. 


نبحث فيما يأتي. في إبطال قرارات الجمعية العمومية. في 
حال شابها عيوب شكلية, أو بسبب الفش» أو تجاوز حدود السلطة. 
أ سوه انتتمال النتلفلة: 


أ- البطلان الناشئّ عن عيوب شكلية: 
تنص المادة 5١4‏ من قانون التجارة؛ على ما يأتي: «بناء على 


القواعد القانونية المختصة بالشروط التى تجب مراعاتها فى 
منافشات الجمعيات العمومية. يعد كل قرار مخالف للأصولء. 


إبل6) فابيا وصفا في شرح المادة 195 . 
فيه م. ن: 
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باكر علدا كه ماد اتغائفة سيوك شيرة العية السام 
رعق نكن ذى: عادقة] نتن يدا الأطان: 


من اليوم الذي انعقدت فيه الجمعية». 


ويقية مق هذا النض: أن قرازات التتمعية السومية كون باطلة 
لتخالقتها احكام القاتون» أو النطاء: التلقة 'يتكوين هذة الحعية. 
وبالدغوة إليهاء وباطلاع المساهمين المسيق على الوثائق والحسنابات 
الخاضنة بالشركة, ونا عقا الجمعية. ونا هدالق ارات فقا وكا 
القو اكد القزرة فانونا ||( بمقتصي تكاج الشركة 


فكو أن ها اليظلاة لذ يترقج: عتما بمجرد وقوع المخالفة, 
وإنما 'تشخورظط لتفريره» أن يكيت أن الحالفة عه ادك :فيل 
إلى إفساد النتيجة الحاصلة. مما يعني أنه إذا تبين أن أصوات 
المساهمين الذين” وافقوا علق إضدان القوار: كانت كافية لتكوين 
النصاب والأغلبية المقررين في القانون. أو النظام. بعد حسم 
الأصوات المشوية بالعيب. كأصوات المساهمين غير الممثلين بصورة 
صحيحة. أو الأصوات الممنوحة لمساهمين بعدد يزيد على الحد 
القانوني. فإن القرار الصادر يظل صحيحاً. رغم هذا العيب. 
الذي لا يؤثر على النتيجة. 


وهذا ما أخن به اجتهاد المحاكم اللبنانية. حيث قضت المحكمة 
الإبتدائية بأنه وإن كانت المادة ١41‏ من فانون التجارة فد حرمت 
المساهم من التصويت على اقتراح يؤول إلى منحه منفعة خاصة. إلا 
أن مشاركة المساهم المذكورة في هذا التصويت لا تؤدي إلى بطلان 
المداولة. إلا إذا كانت الأكثرية قد توفرت نتيجة لدعم أصوات 
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المساهمين المحرومين من التصويت. فإذا ثبت من الأوراق المبرزة في 
الدعوى أن القرار القاضي بتخصيص عقار لإقامة ضريح ومتحف 
عليه قد صدق بغالبية كافية حتى ولو حسمت أصوات المحرومين 
من التصويت من هذه الغالبية. فإن المخالفة الحاصلة لا تؤثر على 
النتيجة التى توصلت إليها الغالبية. وهي تصديق الاقتراح القاضي 
بمنح العقار للورثة لاقامة الضريح والمتحف عليه. الأمر الذي يقتضي 
معه رد الطلب لهذه الجهة("). 


ولكن هذا لا يصح., إلا إذا صدق القرار بدون غش. أما إذا 
ثبت حصول غش في إصداره. فيكون باطلا. ولو كانت الأصوات 
التي تخللها الغش لا تؤثر في النصاب والأغلبية المطلوبين. 


ولا يكون القرار صحيحاً. إلا إذا تأكد حصول أغلبية قانونية 
رغم العيب. أما إذا اختلف الأمرء. وكان تحقق هذه الأغلبية غير 
أكيد لولا العيب. كما في حال اقصاء أحد المساهمين: أو بعضهم 
عن حضور الجمعية بصورة غير مشروعة. فإن القرار يكون باطلاً: 
إذ أن حضور المساهم أو المساهمين. الذين استبعدواء. والملاحظات 
والحجج التي كان يمكن إبداؤها فى أثناء الجلسة. كان من المحتمل 
أن تؤدي إلى تبديل الأغلبية الحاصلة2). 


ويجوز التذرع ببطلان مداولات الجمعيات غير الأصولية عن 
طريق دعوى أو عن طريق دفع. ويؤدي البطلان: أحياناء إلى مسؤولية 
مدنية أو جزائية. تلحق بالأشخاص المسؤولين. 


20١ عدد‎ ,7٠١09 العدل.‎ 7٠08/57/4 محكمة الدرجة الأولى في بيروت. حكم رقم 159 تاريخ‎ )2)١( 
. 7/4 ص‎ 


إفة قابيا وصقا في شرح المادة غ١؟:‏ القاضي المنفرد شى بيروت. رغ ه150 ن.ق. 215660 ص 
015 
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وقد تترتب مخالفات لقواعد انعقاد الجمعية. ولا يظهر أثرها 
في النتيجة التي يقترن بها التصويت: بصورة واضحة, كالمخالفة 
المتعلقة بوضع دول الأمال: أو بتأليف مكتب الجمعية مثلاً. فمثل 
هذه المخالفات تؤدي إلى بطلان القرار المتخذ. 


ما هي طبيعة البطلان الناشىّ عن المخالفات الشكلية؟ وهل 
هو بطلان مطلق أو نسبي؟ 


إذا كان البطلان الناشيّ عن عيوب الشكلء؛ يجوز التمسك به 
من كل ذي مصلحة. تطبيقا لأحكام المادة ”/7”١4‏ من قانون التجارة, 
سواء بطريق الدعوى الأصلية, أو بطريق الدفع. فإنه يميز بين 
البطلان المطلق والبطلان النسبي. بحسب الأحوال. 


فالبطلان الناشئ عن مخالفة قاعدتي النصاب والأغلبية؛ أ 
عن حرمان أحد المساهمد همين أو بعضهم, . من حق التصويت. ا 
الصوتين العائد للأسهم المتعددة الأصوات. أو بطلان المداولة لانتفاء 
ورقة الحضور يكون بطلاناً مطلقاً ويجوز لكل مساهم أن يتمسك 
ينها دوا كان حاضرا اجتماع الجمعية العمومية أودعاتنا عنها. 
وبطواة كان عوافقا هن الشوان محفت أوكعانهنا تداه عه عن 
التصويت. 

ويعتبر الغير من ذوي المصلحة للادلاء بهذا البطلان: كدائني 
الشركة مثلاً. 

أما البطلان الناشئ عن مخالفة حصلت في تأليف مكتب 
الجمعية. أو في توجيه الدعوة إلى المساهمين: أو في جدول الأعمال. 
فيكون بطلاناً نسبياً. لا يجوز التمسك بهء إلا من المساهمين الذين لم 
يوافقوا على اصدار القرارء أي المساهمين الفائبين؛ أو المعارضين. 


عض 


للقرار. أو الممتتعين عن التصويت. ولا يجوز بصورة خاصة.: التدرع 
بالبطلان لعدم أصولية الدعوى من قبل مساهمين قبلوا بالاشتراك 
في مداولة الجمعية. 


ويكون الأشخاص الآتي ذكرهم مسؤولين عن الضرر الحاصل 
للشركة بنتيجة بطلان مداولة الجمعية العمومية: أعضاء مجلس 
الإدارة. إذا كان البطلان نتيجة لمخالفة الأحكام القانونية أو 
النظامية المتعلقة بالدعوة وباطلاع المساهمين المسبق على الوثائق 
وأعضاء مكتب الجمعية إذا كان البطلان نتيجة لعيب في أتناء 
انعقاد الجمعية. والمساهمون الذين صوتوا على المداولات الملغاة: 
بسيب التحايل أو إساءة استعمال السلطة. 


وفي جميع الأحوال يكون للغير الاحتجاج بعدم سريان القرار 
عليه. أو الطعن به عن طريق الدعوى البوليانية» في حال توافر 
شروطها("). 


وينحصر حق التمسك بالبطلان بالمساهمين الموجودين حين 
انعقاد الجمعية. وإصدار القرار. من دون المساهمين الذين تفرغوا 
عن أسهمهم قبل ذلك. أو الذين اكتسبوا الأسهم بعد صدور القرار 
لانتفاء صفتهم!). 


إذا كان البطلان نسبياء فيزول بالعدول عن التمسك به. كما 
يزول: في كل الأحوال, بتأييد القرار أو بتصحيحه. قبل رفع الدعوى 
به. أو على الأقل؛ ٠‏ صدور الحكم فيهاء ٠‏ في اجتماع جديد تعقده 
الجمعية, وفقا للقانون. وتصدر فيه قوارا آخر. في المسألة عينهاء 


)1١(‏ قابيا وصفا في شرح المادة ؟19. 
)١(‏ قابيا وصفا في شرح المادة 195 . 
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على وجه صحيح. 


ويسقط حق الادعاء بالبطلان. بمرور سنة: ابتداء من تاريخ 
انعقاد الجمعية. عملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة ١١4‏ من 
فانوق الفا 


ومهلة السنة هذه. هي مهلة إسقاط. وليست مهلة مرور زمن؛ 
وبالتالي فهي لا تخضع لأسباب التوقف أو الانقطاع التي تخضع لها 
مهلة مرور الزمن. وقد قضي بأن الإسقاط المقرر في المادة 5١4‏ 
من قانون التجارة. يترتب مفعوله بمضي المدة المقررة. وإلا لما كان 
للاسقاط الأكر' المقصوة. مثة:قانوناً. والذئ يتنافى يطبيعته وتفريقه 
مع أي تمديد أو تعليق. فسواء علم صاحب العلاقة أو لم يعلم 
بالجمعية. فإنه بانقضاء مدة السنة؛ ينقضي معها حق الاحتجاج 
ببطلان قرارات الجمعية(". 


ب - البطلان الناشى عن الغش: 


تبطل قرارات الجمعية العمومية بسبب الغش (ع1:2006). 
ويتكطق الفسن مغلا عن طريق شرا الأصواك: كما لو اغطى أعضاء 
منايى الإذارة عددا من أنتهم الشتركة مجاناء إنن يمن 'السناهسية 
للتحصويت بجانيهه!"). 

ويجوز أن يرد الغش أيضاً. عن طريق معلومات كاذبة يبديها 
مجلين. الادارة إلى الجطعية العفرمية: بعية خملها' على التصويت 
طن :مشروع القزان:العروكق نه 


لل تمييز لبنانى. 0 ل العدل “ل/اةاء ص (114. 
6 فابيا وصفا في شرح المادة 1957. 


رض 


عن 000 القرارء عقوية جزائية, هي عقوية الاحتيال. تظبيقا 
لأحكام المادة _”“١06‏ من قانون التجارة. 


جَ - البطلان الناشئئ عن نتجاوز حدود السلطة (»ع0 دذى 


*ز0ثاتامم ): 


تكون قرارات الجمعية العمومية باطلة. إذا تجاوزت هذه 
الجمعية؛ في إصدارهاء حدود الاختصاص المقرر لها في القانون؛ أو 
في نظام الشركة . وعلى ذلكء. يبطل قرار الجمعية العمومية العادية؛ 
المتضمن اا لنظام الشركة. لأن تعديل هذا النظام يدخل في 
سلطات الجمعية العمومية غير العادية. وحتى أن قرار الجمعية 
العمومية غير العادية يكون باطلاً. إذا أدخل على نظام الشركة 
تعديلات يمنعها القانون. وفي هذه الحالة الأخيرة. يترتب الحكم 
بالبطلان. بمجرد ثبوت وقوع مخالفة لأحكام قانونية إلزامية؛ أو 
لمخالفات جوهرية في نظام الشركة. من دون البحث في الأغراض أو 
الدوافع. التى حملت الجمعية على اتخاذ القرار. فلا عبرة للدوافع 
الكامنة وراء اتخاذ مثل هذه القراراتء ولا لمراعاة الأصول الشكلية. 
وقد يلزم. عند الاقتضاء. أفراد الغالبية بالعطل والضررء وقد يؤدي 
ذلك إلى حل الشركة. 


د -البطلان بسيب إساءة استعمال السلطة (زغدع تدعص نم1060 
"ازم'كنامم 0 ): 


تكون قرارات الجمعية العمومية باطلة. إذا كانت مشوبة بسوء 
استعمال السلطة. 
ويتحقق سوء استعمال السلطة. عندما تجنح الأغلبية فى 
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الجمعية. إلى تحقيق مصالح بعض المساهمين أو الغير. من دون 
مراعاة مصلحة الشركة(". كما لو اتخذت الجمعية العمومية قراراً 
بمنح رئيس مجلس الإدارة مكافأة باهظة. من شأنها أن تؤدي إلى 
تخفيض أنصبة الأرباح التى تعود إلى المساهمين. أو كما لو اتخذت 
فرارا. تملحة شركة مناففة سيا تعلنيا ]هات الأقلدية 


إن 'الاعتكداد . بالصلخة الشحخضية وتقدونها علن الصلعة 
المشتركة العامة هو بمنزلة اساءة استعمال السلطة. وهذا المبدأ الذي 
يرمى إلى المحافظة على حقوق المساهم الرئيسية؛ وإلى الحؤول دون 
تحكم الأكثرية بمقدرات الشركة. يدخل ضمن مفهوم الانتظام العام. 
ويحق لكل مساهم المطالبة ببطلان المقررات التي تخرج عن المبدأ 
المذكور. وان كانت الجمعية العمومية قد وافقت عليه9) 


وإن اقصاء المساهمين القدماء. يكون من شأنه أن يؤول إلى 
منح المساهمين الجدد منافع خاصة:؛ وإلى الحاق الضرر بالمساهمين 
القدماء. ومثل هذا القرار هو من قبيل اساءة استعمال السلطة!". 


السيب القانوني الناتج عن المادة ١1”‏ تجارةء والعائدة لمخالفة 
ميدأ التساوي بين المساهمين. والتى هي من فبيل إساءة استعمال 
السلطة!"). 


)1 .1961.4 .15.8:1 ,1961 الرلاج 18 ..وكقه6 
فابيا وصفا في شح المادة 2157 اميل تيان. ,١‏ رقم 10 . 

. 15 ص‎ 15١ حاتم ج‎ ,1917/1١/1١ محكمة بيروت الإبتدائية. رقم *59/45/اا ت‎ )1١( 

(5) مان. 


)0غ مان 
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المتخذة في الجمعية العمومية غير العادية؛ فإنها تتناول الغاء الأسهم 
القديمة. بعد قرار تخفيض رأس مال الشركة. وترحيل رصيد 
الخسارة إلى حساب الأرباح والخسائرء والرجوع عن القرار المتخذ 
في جلسة سابقة؛ لجهة تكليف خبراء للتحقق من أسباب الخسارة 
الاكحقة بالشركة وعسة حصولها وم قور اهن وخاهنة :قود 
الغاء الأسهم القديمة. تتسم بطابع الغش وإساءة استعمال السلطة. 
لآأنها اتخذت في سبيل مصلحة أحدهم الخاصة؛ وليس في سبيل 
مصلحة الشركة. لأن اقصاء المساهمين القدماء. يكون من شأنه أن 
يؤول إلى منح المساهمين الجدد. وخاصة أحدهم.ء منافع خاصة. 
وإلى إلحاق الضرر بالمساهمين القدماء بمعنى أن مثل هذا القرار 
ومن فيل إنناءة ‏ اسيكفدالالمتلطة: :يوق" للميحكية أن ون عقوا 
الحجج القانونية. ضمن نطاق السبب القانوني الناتج عن المادة ١57‏ 
تجارة. المسندة إليها الدعوىء العائدة لمخالفة مبدأ التساوي بين 
المساهمينء والتي هي من قبيل اساءة استعمال السلطة(") 


ولا يشترط لتوافر سوء استعمال السلطة: ثبوت قصد الأغلبية 
الإضرار بالأقلية. بل يكفي أن يكون القرار الصادر عن الجمعية 
راميا إلى تحقيق غرض غير مشروع!" فيتعين من ثم. لأجل إبطال 
هذا القرار. إثبات أن الغرض الذي يهدف إلى تحقيقه يتعارض مع 
مصلحة الشركة؛ ويرمي إلى تحقيق مصالح خاصة فحسب. كالقرار 
الصادر لمصلحة شركة منافسة:. يهيمن عليها أصحاب الأغلبية. 
والقرار الذي يمنح مديري الشركة مكافآت باهظة؛ من شأنها 
تخفيض أنصبة الأرباح. التي تنعكس على المساهمين. تخفيضاً 


)١(‏ المحكمة الإبتدائية في بيروت. حكم رقم 105/417؛ تاريخ 8/ /٠١‏ 1917, حاتم؛ ج .1١‏ ص 


6 


لبه 2 .1925 ,.2آ .1924 .ممععمل 27 ,عمنزعع 
فقابيا وصفا في شرح المادة ؟15. 
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تحتفوبنا: والقرار القاضي بتوظيف أموال الشركة بأوجه لا مبرر 
لها. أو بعقد قروض مكلفة تحرم المساهمين من استيفاء نصيب 
في الأرباح. والقرار الذي تتخذه جمعية غير عادية للمساهمين. 
بتعديل نظام الشركة. للحؤول دون استعمال أحد المساهمين حقه 
فى العازل عن دهن : 


أما لو ثبت قصد الاضرار بالأقلية أو بالغيرء لهان أمر إثيات 
تحقق سبب البطلان. ولكن أمر البطلان يبدو صعياء إذا ألحق 
القرار يووا بمجموع المساهمين. وكان هذا القرار مينيا على فهم 
خاص لمصلحة الشركة. 


وتكون لمحاكم الأساس سلطة واسعة فى تقدير الظروف 
والعوامن:الشى دوقت الأغلنبية إلى إتهاذ الغران» والضتالع: القن 
توخت خدمتها. والضرر الذي يصيب الشركة من جراء ذلك. ولها 
أن تجري التحقيق اللازم لهذا الغرض. وقد قضت محكمة التمييز 
الفؤلضية كانه لين كمة سدزة انتتكمال. النيلظة في القران امعد 
بترحيل قسم كبير من الأرباح, إلى السنة التالية, لتخصيصه لتوسيع 
اأعياك الشركة ]ذاه ريد ف إلى تعتقرة االصلسة العامة للشركة: 
ولو أدى إلى الإضرار بمصلحة المساهمين الذين حرمهم من قبض 
نصيب آني من الأرباح. وإلى تجميد أسعار أسهمهم بسبب قلة 
الأرباح الموزعة!". 


باطلاً ٠‏ كما لو قررت الأغلبية في الجمعية العمومية ترحيل الأرباح 
إلى العام التالي. رغم متانة المركز المالي للشركة. 


)1) 1954.28 ..(2آ .1954 .270117 2 ,اقوط 
6 23 ,1964 .1963.10 .امم 16 رذوكة0) 
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قضت متعكلنة لننانية .نان :اقضاك. مساهة" يسللة 91017 سيا 
بصورة 'كنفية 'يجن"أن اهب ببظلان التلعية: وياثة بعق لهذا 
المساهم الحصول على دعوة جمعية جديدة. ولدى الحاجة. عن 
طريق وكيل خاص. يقوم القضاء بتعيينه لتوجيه هذه الدعوة!"). 


ولكي يصح القول بوجود سوء استعمال السلطة من قبل 
الأغلبية. يقتضي أن تكون تلك الأغلبية. في المقررات التي اتخذتهاء 
قد تصرفت في غير مصلحة الشركة,. لحسابها الخاصء وعلى 
حساب الأقلية. متجاوزة فى ذلك القواعد الموضوعة لحماية مجموعة 
المجاممين :ولا يحون إبطال مقرراك الحمنية 'لهدا السببنه !إلا إذا 
توافر الدليل على وجود هذا العيب. 


وبما أن المحاكم. عند اجراء رقابتها على مذاكرات الجمعيات 
العمومية اد سريت دوه فقيام الدليل على وجود القصد لدى 
المهيمنين في الشركة. في تحقيق مصالحهم الخاصة. على حساب 
مصالح المساهمين الآخرين؛ معتبرة هذا القصد بمثابة السبب الدافع 
لمقررات ما كان يجب أن تتخذ إلا في سبيل مصلحة الشركة. 


ويتعين على المحكمة في معرض اجراء رقابتها على مقررات 
الجمعية, أن لا تتدخل في الخياراتٍ العامة للشركة, وتوجهاتها المالية 
والاقتصادية. وأن لا نجري 00 لسياسة المهيمنين فيها لمعرفة 
مدى ملائمتها موضوعياً. بل عليها أن تتحرى عن الدوافع الكامنة 
وراء المقررات لتبيان ما إذا كانت غريبة عن مصلحة الشركة 


يونا لهذه القواعد. قضت المحكمة الإبتدائية في بيروت 
بأن المدعية تدلي بأن الأكثرية, باتخاذها القرارين المطعون بهماء فد 


6 القاضي المنفرد في بيروت. 7/غ1500/1, نءق.ء 1500, ص 015 . 


لك 


نايك الشمال التنلظة العطاة لهاء:واشكناذت من اعلبيتها تصنورة 
غير شرعية, وذلك باقرار تحويل عقارات الشركة من صناعية إلى 
سكنية؛ جزافاً. ومن .دوق تحدية. اودر سيف ميا ناكل عملذ 
خطيرا قضيرا مالع الشتركة ..يؤدي إلن وق تنشاطها الصتاعى: 
وتخفيض فيمة عقاراتها بنسبة كبيرة. وانقاص قيمة موجوداتهاء 
مما يتيح المجال لتبديدها بأرخص الأسعارء بحجة تغطية ديون 
رتبها المدعى عليه على الشركة. 


وبما أن المدعية. إذ تنتقد مقررات الأكثرية وتوجهاتها في 
تسيير أمور الشركة. لا تبين ماهية المنفعة الشخصية التي توختها 
الأكثرية المهيمنة على حساب مصلحة الشركة. والتي من شأنها 
الإخلال بالمساواة بين الشركاء؛ وإلحاق الضرر بالأقلية لوحدها. 


وبما أن الشركة المدعى عليها بررت إقدامها على تغيير 
تصنيف جزء من عقاراتها بقصد افرازها وبيعهاء لحاجتها الماسة 
إلى السيولة لسد العجز المالي. الذي كانت ترزح تحت وطأته. 
من جراء تراكم الديون والفوائد عليهاء بنتيجة الأحداث الأمنية 
التي عصفت بالبلاد. والتي ألحقت بها أضراراً كبيرة. وانعكست 
سلبياً على نشاطهاء فحالت دون تصريف انتاجها وتحصيل دد 
موضحة أن ثمن المبيع يتوافق مع الأسعار الرائجة عند حصوله. ومع 
الشروط التي فرضتها على الشاري لتنفيذ مشروع بنائه السكني, 
ومع رغبتها في إتمام المشروعء بغية الاستفادة من التحسين الذي 
يطرأ على باقي عقاراتها المجاورة. 


وبما أن المدعية لا تنازع في الضائقة المالية الخانقة التي كانت 
تمر فيها الشركة. رغم مناقشتها في مسبباتها. 
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وبما أنه ثبت أن التصنيف لم يتناول سوى بعض عقارات 
الشركة. وليس بأكيد أن تحويلها من صناعية إلى سكنية يخفض 


وبما أن ما تبديه الشركة؛ في هذه الحال. من أسباب تبرر 
اكخازها المقورراك الشاوع نما سبدو وحيها ومعيولة» ها لم تان 
المدعية وتثبت أن هذه التبريرات لا تشكلء بالواقع. سوى ذرائع 
تتستر وراءها الأكثرية المهيمنة. لتغطية تصرفاتها الهادفة. أصلاء 
إلى تحقيق مصالحها الخاصة؛ على حساب مصالح باقي المساهمين, 
الأمر غير المتوفر. 

ويما أنه بانتفاء وجود المنفعة الخاصة بالأكثرية على حساب 
الأقلية. وفي غير مصلحة الشركة. لا يصح التذرع بسوء استعمال 
الأغلبية لسلطتهاء إذ لا يستقيم القول. بوجود مصلحة لدى هذه 
الأغلبية. في تبديد أموال الشركة(". 


كما فضت المحكمة الإبتدائية في حكم حديث لهاء بأن قرار 
متابعة "الاهتمام بالحدائق المنجزة: وتشغيل المنشات وصياتتها: من 
شانه المحافظة على جمال المنطقة واستمرار عمل المنشآت فيها بصورة 
منتظمة مما يؤثر على حركة الاستثمار فى المنطقة: وزيادة قيمة 
العقارات. وعمليات البيع والتأجير وجذب السو الأمر الذي 
يصب في مصلحة الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط مدينة 
بيروت. المالكة للعديد من هذه العقارات؛ والمستفيدة من المنشآت التى 
قامت بصيانتهاء إذ أنها أنشئت لتقوم بما يدل عليه اسمها. وهو إعادة 
إعمار وسط مدينة بيروت وتطويره. وبالتالي تمسي شروط اساءة 
كيهان السلطة. من تحقيق مصلحة فتئّة من الشركاء على حساب 
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ين 


إبطالهماء وتبعا لذلك ينتفي الإخلال بمبدأً المساواة بين المساهمين. 
الأمر الذي يقتضي معه رد الطلب لهذه الجهة!". 


وقضت محكمة استئناف بيروت بأن زيادة رأس المال لم تحقق 
منفعة الأكثرية على حساب الأقلية, لأن الدعوة إلى الاكتتاب بالأسهم 
الجديدة وجهت بالطريقة عينها إلى جميع المساهمين(!". وقد أبرمت 
محكمة التمييز قرار محكمة الإستئناف هذا بقولها: إن ما قضت به 
محكمة الإستئناف لا يخالف القانون ولا المبادئ القانونية المتعلقة 
بزيادة رأس مال الشركة,. ولا سيما أنها عللت قرارها بهذا الشأن؛ 
لجهة الحل المعتمد من قبل الجمعية العمومية غير العادية, ولجهة 
المساواة بين المساهمين في الدعوة لانعقادهاء وعدم تحقق مصلحة 
للأكثرية على حساب الأقلية(". 


رونك ممفية التسوجانة نزي الجيفية المعوقية إن ار 
تدواع طرضةتززيع لكيه الأرباج على النباهمين عتم تنقيا شرك 
عدم إساءة استعمال السلطة باتخاذ قرار غدم التوزيع لغير مصاحة 
الشركة ومن اتعل إكادة اكثرئة الساهمين على حدنات افليتية1. 

يحو القنسك بالتطلان الناشة هن القن أو.عن تعاو3 تحدود 
السلطة. أو عن اساءة استعمال السلطة. لكل ذي مصلحة. وهو 
يعتبر من النظام العام. ومن ثم يكون لجميع المساهمين. حتى الذين 


6 محكمة الدرجة الأولى في بيروت. الغرفة الرابعة. حكم رفم ١159‏ تاريخ 5٠١8/57/4‏ العدل؛ 
س 78/3 . 

6 استثناف بيروت. ا 

(؟) محكمة التميين غ 5. قرار رقم 1٠ت 5٠١0/1١/15‏ بان 5٠١6‏ ص ؛لالا. 

(:) تمييزلبناني. غرفة رابعة. قرار رقم ٠١‏ تاريخ غ7/غ/001",. دار الكتاب الالكتروني. مصنفات 


الا 


وافقوا على القرارء أن يحتجوا به. سواء بطريق الدعوى الأصلية؛ 
أو بطريق الدفع. كما يعود لدائن الشركة التمسك بهء والمطالبة 
بعدم سريان القرار عليه. غير آنه إذا كان صدور القرار قد أدى إلى 
إكساب الغير حقوقا عن حسن نية؛ كشراء عقارات للشركة. قفضى 
القرار ببيعها بصورة غير صحيحة. فلا يكون جائزا إبطال القرار. 
وإلزام المشتري بعد تسجيله أصولا في السجل العقاري. وبحسن 
نية. إنما يحق لمن تضرر من القرار بمطالبة الأشخاص المسؤولين 
عن المخالفة. أو عن أعمال الغشء. أو عن التجاوز في حدود السلطة. 
أو اإساءة اعفان التعلطف بالعويسن عن هذا لحترا 


ويحق للمساهمين الذين أصبحوا في وضع الأقلية؛ نتيجة لمنح 

حق التصويت إلى المساهمين أصحاب المصالح. أن يلاحقوا إبطال 

القرارات التي اتخذت. إذا أثبتوا التحايل على مصالح الشركة: أو 
إساءة استعمال السلطة فضي تلك الظروف. 


وتكون معرضة للبطلان: باعتبارها مشوبة بإساءة استعمال 
السلطة, وإن كانت صحيحة في الشكلء القرارات المتخذة من قبل 
أغلنية كاك متقازة ل9.يمصلحة الشركة اتناسة كل زامسافيا 
بمصالح خاصة؛. بأحد أو بيعض المساهمين. الذين تألفت منهم تلك 
الأغلبية. بصورة متعارضة مع مصلحة الشركة العامة. 


وتتحمق حماية أقلية المساهمين. تجاه مثل القرارات المذكورة, 
ببطلان هذه القرارات. وعند الاقتضاء. بإلزام أفراد الأغلبية بالعطل 
والضر ٠‏ وحدى بحل الشركة(") 


0 .15 .1902 ..2 ,1900 .امم 5 .وق © 
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وتكون المداولة المشوبة بتجاوز الاختصاصء أو بالتحايل؛ أو 
بإساءة استعمال السلطة؛ معرضة للبطلان: بناء على طلب كل صاحب 
ممتاحة مساهما كلق أ اننا للشركة. ولكن ليس للمحكمة التي 
عون هذا البطلان أن :تفرك :غرارا كر عوضا عن القرار المحكوم 
بإبطاله('). 


إن حالات الإبطال التي تنص عليها المارة #ةااتساضة دك 
ليس فقط إلى إبطال العمل الذي تشوبه احدى هذه الحالات: بل 
إلى ترتيب مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة ومفوضي المراقبة. 


هل تطبق مهلة السقوط المنصوص عليها في المادة 7١4‏ تجارة. 
وهى سنة واحدة. على دعاوى البطلان المستند إلى الغش. أو إلى 
التجاوز في حدود السلطة:؛ أو إلى اساءة استعمال السلطة؛ أو أنها 
ا تطبق على مثل هذه الدعاوى. وبالتالي تخضع لقواعد مرور 
الزمن العادى؟ 


يذهب الرأي الراجح في الفقه إلى أن مهلة السنة المشار إليها 
لا تطبق على الدعاوى المذكورة. وذلك لأن هذه المهلة. وكما هو وارد 
فى المادة 5١:4‏ تجارة: تتعلق ببطلان القرارات المخالفة للأصول. ولا 
تعتبر الدعاوى المذكورة من مخالفات الأصول. ولذلك فهي تخضع 
لقواعد مرور الزمن العادي. سواء بالنسبة إلى مهلة مرور الزمن. أو 
بالنسبة إلى وقفه أو قطعه'(". 

غير أن البعض يرى خلاف ذلك. ويعتبر أن الدعاوى المذكورة 
لل فابيا وصفا في شرح المادة ؟155. 
(؟) ادوار عيد, م. ن.. رقم 10؟. ص 148؛ نعلق على هذا الرأي بالقول: إن البطلان المطلق لا 

يخضع لمرور الزمن. أما الدعوى المتعلقة به فتخضع لمرور الزمن. 


رذق 


تخضع لأحكام المادة 5١4‏ تجارة("). 


تجدر الإشارة إلى أن الأحكام المتقدمة, المتعلقة ببطلان قرارات 
الجمعيات تطبق على الجمعيات العادية والجمعيات غير العادية. 
وحتى على الجمعيات الخاصة بحملة السئدات. 


كنا تقتطى الاقارة إتى أنه تظبيما القواعن العامة :تكو 
قرارات الجمعيات العمومية باطلة. إذا كانت مخالفة للنظام العام 
أو للآداب العامة. أو للأحكام القانونية التى لها صفة الزامية. 


- جريمة ا ختلاق الخ غلبية غير الصحيحة: 


تنص المادة 7١5‏ من قانون التجارة اللبناني على ما يأتي: «إن 
الذين يختلقون. أو يحاولون أن يختلقوا بطريقة الغشء أكثرية غير 
صحيحة؛ في جمعية عمومية للمساهمينء أو لأصحاب السندات. ولا 
سيما الذين يتقدمون بصفة كونهم أصحاب أوراق مالية. هي ملك 
أناس لا يمكنهم أن يصوتواء أو يحملون غيرهم على وعدهم بمنافع 
خاصة. لكي يصوتوا على وجه معينء أو يمتنعوا عن التصويت؛ أو 
يستعملون سلطة مشتراة بالمالء أو أية وسيلة غير جائزة. يستهدفون 
لعقوبات الاحتيال. مع الاحتفاظ بأداء بدل العطل والضرر. 


ويعافب المتدخلون الفرعيون بالعقوبات نفسها». 
يتبين من هذه المادة. أنها تحدث جريمة جزائية خاصة: هى 


جريمة اختلاق الأغلبية غير الصحية (عءعناع2؟ 0:116ز02 عل 06111) التى 
تتكون بفعل اشتراك أشخاص في الجمعية العمومية للمساهمين, 
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الاشتراك. 5250 إليه بطريقة 3 الغش. 


ويعاكك التصن صن اقتراف الحريمة: وعلى محاولة اقترافهاء 
ولو لم تفض محاولات المجرم إلى تحقق الجريمة فعلاً. 


وتعدد المادة المذكورة. على سبيل المثال. وليس الحصرء. بعض 
الأفعال التي تكوّن الجريمة؛ ومنها: فعل من يتقدم كصاحب أوراق 
مالية. هي ملك أشخاص ممنوعين من التصويتء بحكم القانون. أو 
نظام الشركة. كالشخص المتفرغ له. صورياء عن أسهم لا يستطيع 
مالكها التصويت على أساسهاء لأنها تتجاوز الحد الأقصى للأصوات 
المقررة له ضي نظام الشركة(". 


أو المتفرغ له صوريا ٠‏ عن أسهم نقدية. من صاحب أسهم عينية: 
لا يستطيع التصويت على أساسهاء ٠‏ في الجمعية التأسيسية التي 
تدقق الحصص العينية عقا لأحكام المادة 4٠١‏ من قانون التجارة! 7 


وإلى فعل من يستعمل سلطة مشتراة بالمال: أو بأية وسيلة أخرى 
غير جائزة قانوناً. 

وغاليا ما تتحقق هذه الأفعال: عند انعقاد الجمعية وإجراء 
)١(‏ قابيا وصفا في شب المادة 5١6‏ تجارة. 


(؟) ابيا وصفا في شب المادة 516؛ 
.196 "2.11 عحنت9:1و80 نك مامناه1 


مها 


بأن المشرع اللبناني: في المادة 5١6‏ تجارة. أراد أن يضمن صحة 
التصويت فى الجمعيات العمومية للمساهمينء والجمعيات العمومية 
عامل الستد ات بحيث ينتفي الغش في نتيجة التصويت؛ وينقطع 
دابر المتاجرة بالأصوات. وقد اعتبر النص في مطلعه. جرماء كل 
اختلاق. أو محاولة اختلاق أكثرية مصطنعة. بطريق الغش في 
الجمعية العمومية. ثم حددء. على سبيل الذكرء بعض الأفعال التي 
من شأنها أن تؤلف هذا الجرم, أو تؤلف محاولة الجرمء فذكر منها: 
فعل من يتقدم بصفة كونه صاحب أوراق مالية هي ملك لأناس 
لا يمكنهم أن يصوتوا. وفعل من يحمل غيره على وعده بمنافع 
خاصة. لكي يصوت على وجه معينء أو يمتنع عن التصويت. وفعل 
من يستعمل سلطة مشتراة بالمال أو بأية وسيلة جائزة. وإنه إذا 
كان الفعل الأول والفعل الثالث اللذان أوردهما النصء. على سبيل 
الذكر. لا يتحققان بالضرورة. إلا حين انعقاد الجمعية العمومية, 
واجراء التصويت. فإن الفعل الثاني يتحقق قبل اجراء التصويت 
في الجمعية العمومية, وليس التصويت شرطاأً ضرورياً لتحققه. 
فهذا الفعل يعتبر منجزاء ويشكل بالتالي جرماًء يقع تحت طائلة 
المادة 5١6‏ تجارة. حالما يتم الاتفاق بين الواعد والموعود. وذلك 
سواء انعقدت الجمعية العمومية, أو لم تنعقد. وسواء حضر الواعد 
الجمعية العمومية المنعقدة, أو لم يحضرء وسواء التزم حين حضوره 
الجمعية العمومية؛ بالتصويت حسب وعده. أو لم يلتزه(". 


ولا تعتمد الحلول المقررة في الاجتهاد الفرنسيء بشأن القانون 
الفرنسيء لجهة أن جرم الأكثرية المصطنعة لا يتحقق إلا بالتصويت 
في الجمعية العمومية للمساهمين. وذلك لأن القانون الفرنسي 
يختلقك الختلذها رونا عن القانون اللبناني. في نقطة جوهرية. وهي 


. 40/4 قرار قاضي التحقيق في بيروت. 1511/8/5 ن.ق.. 1531 ص‎ )1١( 


اا" 


أنه لا يعاقب على محاولة اختلاق أكثرية بطريق الغش فى الجمعية 
الخنوسة فى خين أن القانؤن اللزنانن. هن الماد8 167 تجارة “ينافك 
عليها . وبالتالي فليس من الضروري أن يحصل التصويت في الجمعية 
السدودية قناز لأعتال ”نامس الحاولة: 


ويطبق نص المادة 5١0‏ تجارة على الفعل المرتكب على الأرض 
اللشانية :تولة كانت الشركة اجنبية تطييها اللفاهوة تامور التن 
تقضي بتطبيق الشريعة اللبنانية. على جميع الجرائم المرتكبة على 
الأراضئ اللبنائية, 


ما هو الحكم فيما لو انعقدت الجمعية العمومية في الخارج. 
وكانت شريعة البلاد التي انعقدت فيهاء لا تنص على جريمة اختلاق 
الأغلبية المصطنعة التي تنص عليها المادة 5١0‏ تجارة لبناني؟ 


اعتيرة قاطت اقيق فى القزان لقان :اليه ان فون إن نفدم 
كصاحب أوراق مالية. هي ملك أشخاص ممنوعين من التصويت. وفعل 
فم سهس اله مخثرا 133190 وساي وميلة "احرى هبر عاترم 
الحاصلين في الخارجء إذا انعقدت الجمعية العمومية في الخارج: لا 
نكن تلبيق الشتريعة اللنتانية بشانيما: ولو كان مركيهها سانيا 
إذا كانت الشريعة الأجنبية لا تعاقب عليهماء وكان القانون اللبناني 
لا يعاقب عليهما بعقوبة تبلغ ثلاث سنوات حبسا على الأقل (وذلك 
تطييق لتعن 7 الماذة ,4 ضقويات: د كدي ): 


وطالما أن الأفعال المتقدمة تعتبر من الجرائم. تطبيقا لأحكام 
المادة 7١6‏ تجارة. فإن الاتفاقات التي تهدف إلى اقترافها تكون 
باطلة . 

وتتحقق الجريمة باشتراك الفاعل بالتصويتء ولو لم تتوافر 


اا 


الأغلبية اللازمة لإصدار القرارء أو حتى إذا توافرت. وكانت الأصوات 
الصحيحة كافية لذلكء بمعزل عن الأصوات المغشوشة؛ ما “دام أن 
النص يعاقب على المحاولة لاقيو أن السكن خلافاً لذلك؛ 
يعتبر أن جرم الأكثرية المصطنعة لا يتوافر. إذا ظهر أن القرارات ‏ 
المطعون فيها قد صدرت بأكثرية كافية. حتى بعد طرح الأصوات 
غير الأصولية('. 


وتتحقق جريمة الأكثرية التشتكلتيف انشباء «امقهها 3 وساتل 
للحصول على أصوات لا تعودء قانوناًء للأشخاص الذين منحوها. 
أو لحمل أصحاب أصوات أصولية على اعطائها لصالح مرتكبي 
المناورة. لقاء وعدهم بمنافع خاصة. 

ولكنه لا يعد كوعد بمنفعة خاصة. يمكن المؤاخذة عليه؛ 
بمقتضى نص المادة المذكورة. التعهد بدعم ترشيح مساهم., تتوافر 
فيه الشروط اللازمة لمركز عضو مجلس الإدارة: لقاء دعمه المقابل 
لمساهمين آخرينء للوصول إلى مراكز أخرى!". 


كما تعتبر بدون عيب الاتفافات التي تتم عادة بين المساهمين . 
عند اقتراب اجتماع الجمعية العمومية. بشأن قرارات يقدرون أنها 
تتفق مع مصلحتهم تجاه سائر المساهمين. بدون مناورات تحايلية؛ 
ودف رشؤة: شو كافة :هزه الاقافات تنهية أو خطية: 
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معي تووواهه جين على لمكن كن لاا اديه صحيحاً. التعيد 
بالتصويت في المستقبل. في شتى المناسبات بوجه محدد. مثلاً بالتقيد 
بتوجيهات واحد من المساهمين الذين يكونون طرفاً في الاتفاق أو 
بتوجيهات أغلبية هؤلاء المساهمينء لأن المساهم الذي ل بهكذا 
تعهد. لا يستطيع ادراك مداه. ولا نتائجه بصورة صحيحة!2. 


ويعاقب المتدخل في اقتراف الجريمة. أو محاولة اقترافها. 
التصويت فضي انجاه معس 


ويفترض اكاك ة توافر العنصر المعنوي. أي قيام 
الممنوع من النهديت فد تنازل عن أسهمه: ا إلى شخص 
آخر. للتصويت على أساسهاء تفاديا لدفع نفقات الوكالة الرسمية. 
المشترطة فى نظام الشركة("). 


وتطيق على الفاعل عقوبة الاحتيالء. المنصوص عليها في المادة 
06 من قانون العقوبات. وهي الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث 
سنوات والغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة. 

كما 0 العقوبة نفسها على محاولة ارتكاد الجريمة. على 
أنه يمكن 5 تخفيض العقوبات المعينة في القانون, وف لما تنص عليه 
المادة ٠٠٠١‏ من قانون العقويات. 
إبل6) فابيا وصفا شي شرح المادة 716. 


0 فابيا وصفا في شح المادة ١: >١6‏ 
2 *[8 ,2 .ااناهصع!]! اء وعد ) - ومبرآ 


ا" 


وبالنظر لانتفاء وجود نص خاصء في المادة 7١6‏ تجارة. تسقط 
الجنحة الملحوظة فى هذه المادة. بمرور زمن محدد بثللاث سئوات.» 
وفك الأجكاء القانووق العااى: 


وتبطل فرارات الجمعية العمومية الصادرة عن أغلبية مصطنعة 
على الوجه المبين فيما تقدم: ما لم تكن الأصوات الباقية؛ بعد حسم 
الأصوات غير الصحيحة:؛ كافية لتكوين الأغلبية المطلوبة. 


ود تطبق أحكام المادة ”١١6‏ تجارة على جميع الجمعيات العمومية 
للمساهمين. سواء كانت تّ : سيسية أو عادية أو غير عادية. كما 
تطبق على جمعية حملة السندات. ولكنها لا تطبق على جمعيات 
المساهمين الخاصة,. لأن النص لا يشمل هذه الجمعيات. ولا يجوز 
التوسع في تفسير النصوص الجزائية. 

آثارالقرارات الصادرة عن الجمعية العمومية في 
تشريعات الدول العربيك: 

١‏ - في القانون السوري: 

تنص المادة ١8+‏ من فقانون الشركات السورى لسئتة /١٠٠؟‏ على 
ما يأتي: 

-١١«‏ تعتبر القرارات التي تصدرها الهيثئة العامة للشركة 
المساهمة. في أي اجتماع تعقده بنصاب قانوني. ملزمة للشركة 
ولجميع المساهمين, سواء حضروا ات أو لم يحضروه. شريطة 


أن تكون تلك القرارات قد صدرت 5 لأحكام القانون والنظام 
الأسان الع 
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؟ - يحق لكل مساهم إقامة الدعوى ببطلان آي قرار اتخذته 
الويكة القامة: (ذ1 كان مشاننا لأحكام القانون؛ أو النظام الأساسي؛ 
ولا يجوز سماع هذه الدعوى. بعد مضي تسعين يوما من تاريخ 
صدور القرار. 


7 ل ولا يجوز وقف تنفيد القرارات الصادرة عن الهيئة العامة. 
إلا بعد الحكم بيطلانها يموجب حكم قطعي 


0 - في القانون المصري: 


تنص المادة 5/0١‏ من القانون المصري رقم ١05‏ لسنة ١58١‏ 
على ما يأتي : «وتكون القرارات الصادرة عن الجمعية العامة:, المكونة 
تكويناً ميا ٠‏ والمنعقدة ينا للقانون ونظام الشركة. ملزمة لجميع 
المساهمين. سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه 
القرارات أو غاتبين أو مخالفين, وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات 
الجمعية العامة». 


وتنص المادة 1 من القانون نفسه على ما يأتى: «مع عدم 
الإخلال بحقوق الغير. حسني النية؛ يقع باطلاً. كل قرار يصدر من 
الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة. 

وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من 
المساهمين أو للاضرار بهم. أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس 
الإدارة أو غيرهم دون اعتيبار لمصلحة الشركة. 


ولا يحور أن يطلب اليطلان في هذه الحالة. إلا المساهمون 
عن الحضور بسبب مقبول. ويجوز للجهة الإدارية المختصة؛ أن تنوب 
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عنهم في طلب البطلان: إذا تقدموا بأسباب جدية. 


يعرش علن: ادك بالبطلان: اعبار القراز كان الم يكن بالنسية 


وتسقط دعوى البطلان بمضي سنة من تاريخ صدور القرار. 
ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفين القرار ما لم تآمر المحكمة 
بذلك». 


ويتبين من المادة 76 المذكورة. أن مهلة السقوط المحددة بسنة 
لإقامة دعوى البطلان. تطبق. سواء لدى مخالفة أحكام القانون أو 
نظام الشركة. أو إساءة استعمال السلطة. ولكن طلب البطلان لا 
يكون مقبولاً إلا للمساهمين الذين اعترضوا على القرارء ودونوا 
اعتراضهم في محضر الجلسة, أو الذين تغيبوا عن حضور الجلسة 
لعذر مقبول. مع حفظ حق الجهة الإدارية المختصة لتنوب عنهم 
في طلب البطلان. شرط أن تلمس هذه الهيئة أسباباً جديدة لطلب 
الإبطال. 


بالبطلان في إحدى الصحف اليومية؛ وضي صحيفة الشركات. 


ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفين القرار ما لم تأمر 
المحكمة بذلك. غير أن المشرع المصري قد سلك بالقانون رقم 10 
لسنة 1565 المتملى يسوق الكال: متسيلكا ‏ محكلقا هما اسلكه بالعائوة 
رقم ١09‏ لسنة ١18١‏ بالنسبة إلى أن رفع الدعوى بحد ذاته لا يؤدى 
إلى وقف تنفيذ قرار الجمعية. إلا إذا قررت المحكمة ذلك: حيث 
تنص المادة ٠١‏ من قانون سوق المال المذكور. على أنه «لمجلس إدارة 
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الهيئة العامة لسوق المالء بناء على أسباب جدية يبديها عدد من 
المساهمين الذين يملكون 205٠‏ على الأقل من أسهم الشركة: وبعد 
التثبت. وقف قرارات الجمعية العامة للشركة. التي تصدر لصالح 
ضئة معينة من المساهمينء أو للإضرار بهم. و لجلب نفع خاص 
لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم». 


وبمقتضى هذا النص أتاح المشرع المصري لمجلس إدارة الهيئة 
العامة لسوق المال. وقف قرارات الجمعية العامة للشركة؛. متى 
صدرت لصالح فئة معينة من المساهمينء أو للاضرار بهم: أو لجلب 
نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة: أو غيرهم. ولكنه لم يتح لمصلحة 
الشركات. باعتبارها الجهة الإدارية القائمة على تطبيق أحكام 
القانون رقم ١09‏ لسنة ١158ء‏ هذه السلطة. 


ولقد علق بعض الفقه المصري على هذا الحكم بأن المشرع 
المصرىي أحسن صنعا بتقرير تلك السلطة لمجلس ادارة الهيئة العامة 
لسوق المال. حتى يمكن لها المحافظة على حقوق المساهمين في 
الشركة. ومواجهة التصرفات التي يتخذها مجلس الإدارة تحقيتاً 
لمصالح أعضائه. بغير التفات إلى حقوق المساهمين. وكان من 
الأفضل منح مصلحة الشركات هذه السلطة؛ لتحقيق الأهداف 
سالفة الذكر("). 


“ - في القنانون الأردني: 
تنص المادة ١187‏ من قانون الشركات الأردني. على ما يأتي: 


«أ - تعتبر القرارات التي تصدرها الهيئة العامة للشركة 


)00 رجب عبد الحكيم سليم. شرح أحكام قانون الشركات. ط ١ص‏ رت 


زذي 


المساهمة العامة في أي اجتماع تعقده. بنصاب قانونيء. ملزمة 
لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع, والدذين 
لم يحضرواء شريطة أن تكون تلك القرارات قد اتخذت وفكقا لاحكام 
هذا القانون. والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 


ب - يجوز الطعن لدى المحكمة في قانونية أي اجتماع عقدته 
الهيئة العامة والطعن في القراراث التي اتتحدتها افيه .ولا تسمع 
الدعوى بذلك بعد مضي ثلاثة أشهر على عقد الاجتماع؛ على ألا 
يوقف الطعن تنفيذ أي قرار من قرارات الهيثة العامة. إلا بعد 
صدور الحكم القطعي ببطلانه». 


شف من هذا الصن :ما نات 


- أن القرارات التى تصدرها الهيئّة العامة للشركة ملزمة 
لمجلس الإدارة؛ وللمساهمين الذين حضروا أو لم يحضروا اجتماع 
الهيئة العامة. وسواء كانوا مؤيدين أو غير مؤيدين للقرار. 


- ولكن لا تكون هذه القرارات صحيحة:؛ ويمكن إبطالهاء إذا 


- يجوز الطعن بصحة اجتماع الهيئكة العامة أمام المحكمة 
المختصة. على أن تقام الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عقد 
الاجتماع. وإن هذه المهلة وهي مهلة إسقاط. تبدو قصيرة:؛ ولا سيما 
إذا فيست بالمهلة المنصوص عليها في سائر تشريعات الدول العريية. 
وهى سيئة: بصورهة عامة. 


القطعي ببطلانه. وفي هذا الحكم تجدر الإشارة إلى أن النص كان 
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يجب أن يتضمن ما يفيد أنه يحق للمحكمة: بعد الاطلاع على أوراق 
الدعوى. وقبل صدور الحكم النهائي. أن تقرر وقف التنفيذ. بحيث 
يأتي النص على الشكل الآتي: «... على ألا يوقف الطعن تنفيذ أي 
قرار من قرارات الهيئة العامة. إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك». 
أما أن يأتي النص: «إلا بعد صدور الحكم القطعي ببطلانه». فهذا 
الأمر تحصيل حاصلء. طالما أن الحكم بإبطال القرار يوقف تنفيذه. 
بطبيعة الحال. 


؟ - في القانون الاماراتي: 


كن تلو 88 لسن فافزن الشرقاف الاماوات هلق ناف 
تكو العرازات الضاكزة مرو اتحمعية العتوصة رهق لكام الشاتوة 
ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين: سواء كانوا حاضرين ضي 
الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين. وسواء كانوا 
موافقين عليها أو مخالفين لها. 


وعلى رئيس مجلس الإدارة تنفيذ فقرارات الجمعية العمومة, 
وإبلاغ صور منها إلى الوزارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 
صدورها ا 


كما تنص المادة ١51‏ من القائون نفسه على أنه: «مع عدم 
الأخلال تحفرى القين حسين اتفية رقع اباطلا كل :قزار يصدر 
بالمخالفة لأحكام هذا القانون. أو لنظام الشركة. 

ويجوز إبطال كل قرار يصدر لمصلحة فئّة معينة من المساهمين. 
أو للاضرار بهاء أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة؛ أو 
لغيرهم. دون اعتبار لمصلحة الشركة. 
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ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن. 
بالنسبة إلى جميع المساهمين. وعلى مجلس الإدارة نشر الحكم 
بالبطلان في صحيفتين محليتين تصدران باللغة العربية. 


وتسقط دعوى البطلان بمضى سنة من تاريخ صدور القرار 
الطفوة شية كول درش فلل .رطم الدهوى :وفك تتفيةالقوارها لم 
كامتو ] لحكية ديز ولك 


يتبين من هاتين المادتين: أن القانون الإماراتي أوفى الموضوع 
حقه فيما يتعلق بآثار قرارات الجمعية العمومية, التي تتلخص ما 


يأتي: 


- تقضى القاعدة العامة بأن تكون فرارات الجمعية العمومية 
ملزمة لجميع المساهمين. سواء كانوا حاضرين أو غائيين أو ممتنعين 


- ولكن يقتضي أن يكون القرار قد اتخذ وفقا لأحكام القانون 


- ومن القرارات الخاضعة للإبطال: تلك التي تصدر لمصلحة 
فئة معينة من المساهمين. أو اضراراً بهذه الفئة. أو لجلب نفع خاص 
لأعضاء مجلس الإدارة أو لسواهم. إذ يفترض أن تكون القرارات 
الشان البقا.:هي ممتاسة الشركة وليين قن .مضلعة شخاض 'أر 
فئات معينة. ش . 


- يترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن 
َالقسية إلى التميع: 
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- على مجلس الإدارة أن ينشر الحكم الصادر بالبطلان: فى 
صحيفتين يوميتين؛ محليتين تصدران باللغة العربية. 


- يمكن لكل ذي مصلحة أن يرفع دعوى إبطال القرار المتخذ. 
ولكن ذلك لا يؤدىي إلى وقف تنفيذ القرار المتخذ ما لم تقرر المحكمة 
الناظرة فى الدعوى خلاف ذلك. 


- ولقد احتفظ القانون الاماراتى بحقوق الأشخاص التالثين 
حنبتى 'ألنيةة الذين اكضنيوا بحفوقا من القران» فى حال إبطالة. عن 
هي الحال مثلاً بالنسبة إلى من اشترى عقاراً من عقارات الشركة, 
بثاء عل قراز الجمعية العمومية المتعلقة يبيع .عقا زات للشتركة :وفام 
بتسجيله في السجل العقاري. وفقا للأصولء قبل أن يحكم ببطلان 
الشوات الكذكون:. 


ه - في القانون السعودي: 


تنص المادة 41 من نظام الشركات السعودي على أنه: «مع عدم 
الإخلال بحقوق الغير الحسن النية: يقع باطلاً كل قرار يصدر من 
جمعيات المساهمين بالمخالفة لأحكام هذا النظام. أو لأحكام نظام 
الشركة. وللادارة العامة للشركات؛ وكل مساهم اعترض فى محضر 
الاجتماع على القرار. أو تغيب عن حضور الاجتماع بسبب مقبول؛ 
أن يطلب البطلان. 


ويخرني فلي العضناء باليطلاق اعفان اتغران كان لوريكن 


لا 


سنة من تاريخ القرار المذكور». 


ويتبين من هذا النص. أن القانون السعودي. حفظ حقوق الغير 
من ذوى النية الحسنة. وأعطى أصحاب العلاقة حق رفع الدعوى 
للمطالبة بإبطال قرار الجمعية العامة, إذا كان مخالفاً للقانون 
أو لنظام الشركة. وذلك ضمن مهلة سنة من تاريخ القرار. ولكنه 
لم ينص على القاعدة العامة التي تقضيء أولاء بأن تكون قرارات 
الحيغية العموفية المتعذة.ضنيتن نطاق القافون ونظام الشركة ملزمة 
لجميع الساهمين الْحَاصَريْن والفاقبين؛ المؤيدين والمعارضين للقرار: 
كما" أعطن الغائبين .بعدر مقيول .حق. إقامة :ذعوى !البطلان. ولم 
يشر القانون السعوديء إلى نفاذ القرار بالرغم من إقامة الدعوى 
لإبطاله. وحق المحكمة في أن تتخن قراراً بوقفه. إذا ارتأت ذلك. 


5 - في القنانون القطري: 
تنص المادة ١1‏ من فانون الشركات القطري على ما يأتى: 
«مع عدم الإخلال بحقوق الفير حسن النية. يقع باطلاً كل قرار 


يصدر بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو للنظام الأساسي للشركة. 


ويجوز إبطال كل قرار يصدر لمصلحة فئّة معينة من المساهمين 
أو يضر بهاء أو يجلب نفعا خاصا لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم. 
دون اعتبار لمصلحة الشركة. 


ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة 
إلى جميع المساهمين. وعلى مجلس الإدارة نشر الحكم بالبطلان ضي 
صحيفتين يوميتين تصدران باللغة العربية. 


ولا تسمع دعوى البطلان بعد مضي سنة من تاريخ صدور 
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القرار المطعون فيه. ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيد القرار 
الم تامو الحكفة قير لل 

على القرار وأثيتوا اعتراضهم ضي محضر الاجتماع: أو الذين تغيبوا 
عن الحضور لسيب مقيول». 


يبدو من هذا النص أن القانون القطري عالج مسألة إبطال 
فرارات الجمعية العامة وحفظ حموق حسنى النية. ولنا بشأنه 
ملا حظتان: 


الملاحظة الأولى: لم يشر هذا القانون إلى أن قرارات 
الجمعية العامة التي تتخذ وفقا للأصول وأحكام القانون ونظام 
الشركة تكون ملزمة للجميع؛ غير أن ذلك مستفاد ضمنا. 

الملاحظة الثانية: حصر هذا القانون حق إقامة الدعوى 
بالبطلان بالمخالفين للقرار الذين دونوا اعتراضهم في محضر 
الاجتماع. وبالغائبين عن الاجتماع لسبب مقبول. وكان يقتضي ألا 
يحصر حق إقامة الدعوى بهم. كما هو الأمر في المثال التالي: ما 
هو الحكم فيما لو كان القرار المتخن مخالفا للنظام العام والآداب 
العامة. والأحكام القانونية التي لها صفة الزامية؟ وهل لا يحق في 
مثل هذه الحالة لأى صاحب مصلحة أن يقيم دعوى الإبطال؟ 

- في القانون البحريني: 

تنص المادة 7١4‏ من قانون الشركات البحريني على ما يأتي: 

-١١‏ تلزم القرارات التي تصدرها الجمعية العامة. وفقا لأحكام 
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الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات: أو غائبين. أو كانوا 


- وعلى مجلس الإدارة تنفيد قرارات الجمعية العأمة». 


كما تنص المادة "١0‏ من القانون نفسه على ما يأتى: «مع عدم 
الإخلال بحقوق الغير حسن النية. يقع باطلا كل فرار يصدر عن 
الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون: أو لعقد تأسيس الشركة 
أو نظامها الأساسيء. ويجوز للمحكمة إبطال كل قرار يصدر لصالح 
فئة معينة من المساهمين: أو بقصد الإضرار بهم, أو لجلب نفع خاص 
لأعضاء مجلس الإدارة أو لغيرهم. دون اعتبار لمصلحة الشركة, ولا 
يجوز رفع دعوى البطلان؛ في هذه الحالة: إلا من المساهمين الذين 
اعترضوا على القرار في محضر الجلسة:. أو تغيبوا عن الحضور 
بعذر مقبول. ويجوز لوزارة التجارة أن تتوب عنهم لطلب البطلان 
إذا تقدموا إليها بأسباب جدية. 


ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة 
إلى جميع المساهمين. ويلتزم مجلس الإدارة بنشر الحكم في إحدى 
الصحف اليومية: ولا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ 
القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك. ولا تسمع دعوى البطلان بمضي 
سنة من تاريخ صدور القرار. ْ 


6 - في القانون المغربي: 
تنص المادة ٠١4‏ من قانون الشركات المفغربى على ما يأتى: 


الى 


عديمو الآهلية أو المعارضون أو المحرومون من حق التصويت». 


وتنص المادة 7 من القانون نفسه على ما يأتي: «تعد باطلة 
كل القرارات المتخذة في غياب مراقب أو مراقبي حسابات معينين 
بصفة صحيحة: أو المتخذة قفا لتقرير مراقبي حسابات معينين أو 
ظلوا يزاولون مهامهم 06 لأحكام المادتين ١5١‏ و١1١1.‏ 


تسقط دعوى البطلان إذا تم تأكيد هذه المداولات بصفة 
صريحة من طرف جمعية عامة»ء بناء على تقرير قدمه مراقب أو 


4 - في القنانون التونسي: 


ينص الفصل 8 من المجلة ه التجارية التونسية على ما يأتي: 
و باطلة القرارات التى ت تتخذها جمعيات المساهمين, خلافاً 
لأحكام الفصول ٠‏ إلى 5 المذكورة أعلاء("/), بدون أن يكون ذلك 


)1١(‏ الفصل ٠.5:ملا‏ يجوز في سائر الجمعيات العمومية. اتخاذ قرارات إلا بأغلبية الأصوات. 
ويجوز إعداد ورفة للحضور تحتوي على بيان أسماء المساهمين ومقر كل واحد منهم وعدد 
الأسهم الحائزة لها. 
ويجب على المساهمين الحاضرين. أو وكلائهم: التوقيع على الكيفية المطلوبة بورقة 
الحضور. ويجب أن يكون مشهوداً فيها من مجلس الجمعية بصحة هذا التوقيع؛ وأن يودع 
بالمركز الرئيسي. وأن يمكّن كل طالب من الاطلاع عليها». 
الفصل :4١‏ «في سائر الجمعيات. يحسب النصاب على أساس عدد مجمعع الأسهم 
المكونة لرأس مال الشركة. بعد طرح الأسهم التي اقتضى القانون أو التراتيب حرمانها من 
حق الافتراع». 
الفصل 96: «في سائر جمعيات المساهمين. يكون وجوباً حق الاقتراع المتصل بالأسهم, 
على نسبة الجزءٍ المكتتب فيه من رأس المال؛ الذي تمثله باعتبار كل واحد منها على حدة. 
ويكون لكل سهم الحق في صوت واحدء على الأقل. بدون إخلال بتحديد عدد الأصوات 
الني يجوز لعضو في الجمعية التمتع بها كما هو مقرر بالفصل ٠٠١‏ من هذا القانون.- 
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مانعاً من عقاب كل عضو من أعضاء مجالس الإدارة بالخطية من 
أربعة وعشرين إلى مائتين وأربعين دينارا. 
وتكون باطلة؛ ولا نفاذ لهاء أصلاً وفرعا. الشروط التي تضمنت 


نكاما تمنه تقتضى أو يقصد منها النيل من حرية مباشرة حق الافتراع 
هى الجمعية العامة للشركات». 


3 على أنه يجوز إسناد حق في الاقتراع بصوت أيضاً. زيادة عما تخوله الأسهم التي للحامل, 
باعتبار الجزء الذي تمثله من رأس مال الشركة. سواء بمقتضى القانون الأساسي للأسهم 
الإسمية الخالصة. منذ تكوين الشركة. أو بمقتضى القانون الأساسي نفسه. أو بقرار 
احدى الجمعيات الاستثنائية المنعقدة فيما بعد. لجميع الأسهم الخالصة؛ وثبت تقييدها 
باسم مساهم واحد منذ عامين على الأقل. كل ذلك مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة الواردة 
بالقانون الأساسي. 
وينتهي قانوناً هذا الحق. في الاقتراع بصوتين عن كل سهم؛ وبالرغم من وجود كل شرط 
مخالف. بالنسبة لكل سهم تم تحويله للحامل أو نقله. على أن نقل السهم من وضعيته 
الإسمية إلى وضعية أخرى إسمية؛ بموجب ارث أو وصية, لا يترتب عليه قطع سريان مدة 
العامين المعينة فيما تقدم. أو يكون من شأنه الاحتفاظ بالحق المكتسب له؛ ويكون الأمر 
بالمثل في صورة صدور هبة لأحد الزوجين أو لقريب وارث». 
الفصل 9178: «كل استدعاء لحضور جمعية عامة استثنائية تدعى للنظر في انشاء أسهم 
متميزة بحق في التصويت مضاعف مرتين. يجب أن يكون مشتملاً على جدول أعمال 
اليوم مبين به موضوع الاجتماع بياناً واضحاً. وإن كانت المفاوضة باطلة. 
ونجري المداولات في الجمعيات في خصوص هذا الموضوع على الشروط المبينة بالفصل 
5 الآتى». 


يدض 


الباب الثانى 
الجمعية العمومية غير العادية 


نقسم هذا الباب إلى فصلين: 
الفصل الأول: يتعلق بسلطات الجمعية العمومية غير العادية. 


والفصل الثاني: ويتعلق باثعقاد الجمعية العمومية غير 
العادية. 


نض 


الفصل الأول 


سلطات الجمعية العمومية غير العاديهة 


أولا: تعديل نظام الشركة بوجه عام: 


قحو انارق ««المينى-فاتوم الكحارة 'اللناك على ماساض: 


على نظام الشركة»(". 


(00 


تقابل هذه المادة. المواد: 74 من القانون المصري رقم 109 لسنة :198١‏ «تختص الجمعية 
العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة مع مراعاة ما يأتي...». 

والمادة لا من قانون الشركات الاماراتى: «بمراعاة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها 
فى هذا القانون. تختص الجمعية العمومية غير العادية. بتعديل عقد تأسيس الشركة, 
ونظامها الأسامى:...:: 

والمادة ٠٠١‏ من قانون الشركات المغربي: «لا يمكن تفيير النظام الأساسي تغييراً يمس 
أي مقتضى من مقتضياته. إلا من طرف الجمعية العامة غير العادية؛ ويعتبر كل شرط 
مخالف كأن لم يكن...». 

والمادة 1174 من فانون التجارة الجزائري: «تختص الجمهية العامة غير المادية وحدها 
بصلاحيات تعديل القانون الأساسي في كل أحكامه. ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن 
والمادة 167 من قانون الشركات الفرنسي التي تنص على أن الجمعية العمومية غير 


العادية هى وحدها المختصة بتعديل نظام الشركة بكل أحكامه... ٍ- 


ا 


يتضح من هذا النصء أن المشرع خوّل الجمعية العمومية 
غير العادية وحدهاء سلطة اتخاذ القرار بتعديل نظام الشركة. 
ويجوز لهذه الجمعية أن تعدل نظام الشركة في جميع أحكامه. وحق 
الجمعية المذكورة ضفي تعديل نظام الشركة يتعلق بالنظام العام؛ فلا 
يجوز حرمانها منه بنص يدرج في نظام الشركة أو تقييده بقيود. 
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فى كل وقت؛. مع ظروف المشروع الذي أسست من أجله ومع حاجات 


ومن التعديلات التي يمكن أن تطرأ على نظام الشركة: زيادة 
رأس المال أو تخفيضه. وإطالة أمد الشركة أو تقصيره. وادماج 
الشركة مع شركة أخرىء وتغيير طريقة توزيع الأرباح. وتغيير نسبة 
الخسارة التي يعتبر معها حل الشركة إجبارياء وتعديل شكل الأسهم. 
وقيمتهاء ووضع قيود على تداولها من دون تعطيله كلياء ونقل مركز 
الشركة داخل أراضى الدولة. وتعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة؛ 
ضمن الحدود القائونية: وتعديل عدد مفوضي المراقبة الأساسيين. 
وتعديل موعد بدء السنة المالية للشركة. وتغفيير تسميتهاء وحلها قبل 
موعدها. وإصدار سندات دين قايلة للتحويل إلى أسهم. 


ويجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تقرر تعديل موضوع 
الشركة أل شعلهة بالتضناب الذى: يقرطبة القانون: 
إن صلاحية الجمعية العمومية غير العادية: فيما يتعلق بتعديل 
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للحا 


نظام الشركة. هي صلاحية متميزة. لأنها تؤدي إلى تعديل هذا 
النظام. بعدما يكون كل من المساهمين قد انضم إلى الشركة. على 
أساس نظامها الأساسي قبل تعديله. ومن هنا يتضح الفرق بين 
نظام الشركة. من جهة. وعقد الشركة. من جهة أخرى. فتعديل 
النظام مقبول تماما من قبل جمعية عمومية غير عادية. بالأكثرية 
التي يتطلبها القانون. أما تعديل العقد فلا يصح بالأكثرية» بل 
بإجماع جميع أطرافه وموافقتهم على تعديل العقد. 


إن امكانية تعديل نظام الشركة بالأكثرية التي يتطلبها القانون, 
مع المحافظة على شخصيتها المعنوية. 


إن كل تعديل يطرأ على نظام الشركة. بقرار من جمعية 
عمومية غير عادية يجبء. ليصبح نافذا بحق الغيرء نشره بالطرق 
الإبتدائية المختصة, والقيد في سجل التجارة. 


تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العمومية غير العادية. تختلف 
عن الجمعية العمومية العادية. المدعوة للانعقاد بصورة غير عادية:, 
لأجل النظر في أمور تطرأ خارج فترة انعقادها السنوي العادي. 
وهذه الجمعية الأخيرة. لا تعتبر جمعية غير عادية. بل جمعية 
عادية. أوجبت الظروف انعقادها بصورة استثنائية. من أجل النظر 
بأمور طارئة. لا تحتمل انتظار انعقاد جمعية عادية سنوية. في 
اجتماعها العادي المقرر. ولذلك لا يصح لها أن تنظر بمسائل تتعلق 
بتعديل نظام الشركة. 


إن الأحكام القانونية التي تعين حدود اختصاص كل من 


يفا 


الجمعية العادية والجمعية غير العادية. هي الزامية وتتعلق بالنظام 
العام. ولذلك لا تجوز مخالفتها بنص يدرج في نظام الشركة؛ كأن 
ينص نظام الشركة مثلاء على جواز تعديل أحكامه بقرار يصدر 
عن الجمعية العادية بدلا من الجمعية غير العادية. وهذا ما تنص 
غاطة كزاحة يعدن التشتريمات ومنيا» التفون الفروايي 0 
والتشريم المغربى (م :11 شتركات): والتطتريع. الجزاكري (م ١/4‏ 
تجارة). حيث ورد في المواد المذكورة ما يفيد أن الجمعية العمومية 
غين الغاذية «وحدها هن الث تدسن يتتديل نظام الشركة كل 
شوطة وتخالف ذلك يشو كان لم يكن كما وسشقعلصن هنذا الحكم: 
من تشريعات أخرى. ومنها التشريع اللبناني (م :.)2٠١‏ والتشريع 
المصري (م 18) وسواهما. 


ولا يجوز للجمعية غير العادية أن تفوض الجمعية العادية أو 
مجلس الإدارة» بسلطة تقرير إدخال تعديلات على نظام الشركة:؛ إنما 
يجوز لهاء بعدما تقرر التعديلء: أن تخول الجمعية العمومية العادية, 
أو مجلس الإدارة. بإتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفينذ قرار التعديل؛ 
كما لو قررت زيادة رأس المال إلى حد معين. وفوضت مجلس الإدارة 
بإصدار الأسهم الجديدة؛ دفعة واحدة. أو على دفعات وبالشروط 
التي يراها مناسبة. 


ولكن هل يجوز للجمعية العمومية غير العادية؛ أن تنظر في 
المسائل الداخلة في اختصاص الجمعية العادية؟ 

يبدو. تطبيقاً للمبادئ العامة. أن الجواب هو بالنفى؛ لأنه لا 
يمكن لسلطة أعلى أن تتعدى على اختصاص سلطة أدنى منها. ومع 
ذلك فثمة رأي يعتبر أنه يجوز للجمعية غير العادية أن تنظر فى 
المسائل الداخلة في اختصاص الجمعية العادية؛ إذا كانت بالوقت 
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ذاته. منعقدة مع هذه. لأن شروط النصاب والغالبية المقررة لها 
تحققدنها نا افر لهكالب الشركة ,كينا تجوز أن مع "التكلاى بد 
النصاب والأغلبية في الجمعية العادية. أعلى من الحد المقرر في 
القاكوق فيجئله مغنة مايق للحد المقرر للجمعية غير العادية!"). 


وأكثر من ذلك فقد اعترف نظام الشركات السعوديء في المادة 
0 منه. للجمعية العامة غير العادية. فضلا عن الاختصاصات 
المقررة لهاء أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة أصلا في اختصاص 
الجمعية العادية. وذلك بنفس الشروط والأوضاع المقررة للجمعية 


الأاخيرة. 


وكذلك هو الأمر في قانون الشركات السوري الجديد. حيث 
من المادة 11/5 هن هنا القاتون على انه للييكة العامة شين الكائية: 
الحق بأن تصدر قرارات في الأمور الداخلة ضمن صلاحياتها. وفي 
الأمور الداخلة ضمن صلاحيات الهيئة العامة العادية؛ وفي الحالة 
الأخيرة. تصدر الهيئة قراراتها وها للقواعد المتعلقة بالهيئّة العامة 
العادية». 


وقد طرحءهذا الوضوع آمام الققه القرقشيي: مصتاءل: بالرهم 
مق أن الحيفية السومية غير الدادية ل ممكنواء من نيد ادا 
أن تحل محل الجمعية العمومية العادية: أفلا يبدو المنع في هذه 
المسألة شكلياً ومبالفا به طللما أن المداولة في الجمعية العمومية 
غير العادية تجري في نصاب وأكثرية أشد صرامة مما هو عليه 
الحال قن الحفية العموفنة” العادية 4 (فقا يقوف كران كد الجدفية 
الأخيدرة ولا “سنينا !13 "اعتين اليد" الفائل. .«نرن سكظلم الكت 
يستطيع الأقل» «85أ520 عا أناءم كناام ع! غناعم أناو». 


)1( ادوار عيد؛ م.س» رقم 517, ص ا 
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ويا لهذا الميداء ألا يحقى للجمعية العمومية غير العادية 
أن تتخن قراراً في مسألة تدخل, انها ٠‏ في سلطة جمعية عمومية 
عادية؟ 


يذهب بعض الفقه الفرنسي» ٠‏ في هذا المسألة إلى أن اعطاء 
جواب نهائي وحازم. انو كوك ودرا لمك سامت مل اهمها أن كلاً 
من الجمعيتين. تختلف في تأليفها عن الأخرى. وأنه يستخلص من 
نص المادتين ١0+‏ و00١‏ من قانون الشركات الفرنسيء أن الجمعية 
العمومية العادية تتمتع بصلاحيات مبدئية وعاديةء بينما الجمعية 
العمومية غير العادية تتمتع بصلاحيات استثنائية محددة بتعديل 
نظام الشركة!". 


ومع ذلك يذهب بعض الاجتهاد الفرنسىء إلى أنه في حالة 
طارئة ومستعجلة (ع10186760) وهي حالة المداولة والمناقفشة في مسألة 
عزل أحد أعضاء مجلس الإدارة. حيث يقر الاجتهادء للجمعية 
العمومية غير العادية. أن تصوت على مسألة العزل من دون أن 
يؤدي ذلك إلى تعديل نظام الشركة("). 


ولكن هذا الفرض لا يجب أن يؤدي إلى اعتبار أن صلاحيات 
العمومية العادية(". 


وهل يجوز للجمعية العمومية العادية أن تقوم باختصاصات 


)00 39 3 ,2 .1 رأةانطهل/] أء ممع 1 ,210ع لآ 
 )(‏ .1972.11 .ل .أرعلنام) ف .الا عامم .101 .1974 عمد ع8 ,1972 .نن] 25 ,وعممع] 
06١‏ :100182 .1 .وط0 ,1972.921 .امك .01آ .لتنا .9ع2] راع ولاك .31 .1] عامم ,17220 

عدم ابره 

إفة .29 *81 ,7215 6مقع د5ع6 اط مرعدكة .لا .عمط 


الجمعية العمومية غير العادية. إذا كانت نسبة الحضور فيها هي 
9/٠‏ 


إذا كان المشرع قد حدد النصاب والأغلبية في كل من الجمعيتين 
العادية وين العادية فاته أنطنا: حو الختصاعن كل :مهسا و اتاطل 
بالجمعية العمومية غير العادية؛ التي يتم انعقادهاء وفقاً للإجراءات 
القانونية, تعديل نظام الشركة. ولذلك فإنه لا يحق للجمعية العمومية 
العادية أن تتجاوز اختصاصهاء لتقرر تعديل النظام؛ مهما ارتفعت 
نسبة النصاب والغالبية؛ أما الأخذ بالوجهة المعاكسة. فيؤدي إلى 
فسخ للتنظيم الذي قرره القانون لدعوة الجمعية العمومية غير 
العادية. ولانعقادها. وهو تنظيم مقرر بنص آمرء تحقيقا للمصلحة 
العامة. فلا يجوز الخروج عليه بحجة تقوم على تفسير القانون؛ 
حيث لا حاجة إلى ذلك. لوضوح نصوص القانون التي تنظم هذا 
الأمر. وصراحتها(". 


ويصح التساؤل عما إذا كان يجور ادراج نص في نظام 
الشركة يمنع تعديل أحكام هذا النظام. ولو بقرار من الجمعية غير 
العادية؟ 


يذهب الرأي الغالب إلى عدم جواز تطبيق هذا النصء وبطلانه 
إذا وجد. لأن القانون يخول الجمعية العمومية غير العادية. دون 
سواها. بلطة تعديل نظام الشركة ؤاكما بالوقك أكاقة يهن 
القيود على هذه السلطة. وهذا الحكم مرتبط بالنظام العام ولذلك 
لذ مسو اللمومسين» أن «يكنيقوا: علي فيود ا | لخرق» يدوعونها ف 
نظام الشركة. ولا سيما أن يعطلوا استعمال هذه السلطة المخولة 
بها الخيسة هون :الجادوة تبطيلة تتانناً . وهذا ما يستخلص من نص 


)0( رجب عيد ١‏ لحكيم سليم؛ مى. س؛: ص 181 . 


١١ 


المادة ١0“‏ من قائون الشركات الفرنسي![". 


فين اندقة زآيا الخوتنوق أنه يكين سينا الشخرط انار 
فى نظام الشركة الذي يمنع تعديل أحكامه, لأنه صادر عن اتفاق 


بعد('). 
ونحن تؤيد الرأى الأول لعدة أسباب»: من أهمها: 


أن القانون أعطى الجمعية العمومية غير العادية سلطة تعديل 
نظام الشركة. وهذا الحكم متعلق بالنظام العام وبالتالي لا تجوز 
مخالفته باتفاق المؤسسين أو المساهمين. أما القول بأن منع تعديل 
نظام الشركة. إذا صدر عن اتفاق الأطراف عند تأسيس الشركة 
فلا تجوز معارضته بأغلبيتهم فهو قول خاطن لأنه يصطدم بأحكام 
قانونية آمرةء ومرتبطة بالنظام العام. ويؤكد ذلك أن الاتفاق لا 
يمكن أن يخالف النظام العام ولا القواعد القانونية التي لها صفة 
الزامية. هذا عدا عن القول: إن مؤسسي الشركة ومساهميها ليست 
لهم صفة دائمة في الشركة. بل هم قابلون للتغيير باستمرارء طالما 
أن الأسهم هي بطبيعتها قابلة للتداول. 


ثانيا: القيود المفروضة على الجمعية العمومية في 
تعديل نظام الشركة: 


تنص المادة ٠١١‏ من فانون التجارة اللبناني: المعدلة بالمرسوم 
الإشتراعي رقم 04 تاريخ ١91//17/١7‏ على ما يأتى: للجمعيات 


)01( :1243 اء 1241 177 ,2 .اساعزوه8 اء لأمنان1] 
قابيا وصفا في شرح المادة 3١‏ . 
(؟) اميل تيان. ؟. رقم 537. 


العمومية غير العادية. مع مراعاة أحكام المادة ,6١‏ والقواعد الآتية, 


(00 


تقابل هذه المادة. المواد: ١/1‏ من قانون الشركات الإماراتى: «بمراعاة الاختصاصات 

الأخرى التستوصن ليها ف هنذا العانون تفن امتددية الممواتة اغينلمادنة وتاك 

عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي. ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية. اجراء تعديلات 
في نظام الشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين؛ أو تعديل الغرض الأساسي 
للشركة. أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى بلد أجنبي. وكل نص 

يتضي بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن». 

والمادة 464 من نظام الشركات السعودي: «تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام 

الشركة باستثناء الأمور الآتية: 

-١‏ التعديلات التي من شأنها حرمان المساهم من حقوقه الأساسية التى يستمدها 
بوصفه شريكاً في الشركة. من أحكام هذا النظام؛ أو من نظام الشركة. وهي 
الحقوق المنصوص عليها في المادتين 1١‏ و8١١.‏ 

؟ - التعديلات التي من شأنها زيادة الأعباء المالية للمساهمين. 

* -- تعديل غرض الشركة. 

غ - نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في المملكة إلى بلد أجنبي. 

0 - تعديل جنسية الشركة». 

والمادة /ا٠‏ من قانون الشركات القطري: «... ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية اجراء 

تعديلات في النظام الأساسي للشركة. يكون من شأنها زيادة اعباء المساهمين. أو تعديل 

الغرض الأساسي للشركة. أو تغيير جنسيتها. أو نمل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في 

الدولة إلى دولة أخرى. ويعتبر باطلاً كل نص يقضي بغير ذلك». 

والمادة 7٠١‏ من قانون الشركات البحريني: «... ولا يجوز تغيير جنسية الشركة أو نقل 

مركزها الرئيسي إلى خارج دولة البحرين. أو زيادة أعباء المساهمين. ويقع باطلاً كل نص 

على خلاف ذلك.». 

والمادة ١/١١‏ من قانون الشركات المغربي: «لا يمكن تغيير النظام الأساسي تغييراً يمس 

أي مقتضى من مقتضياته. إلا من طرف الجمعية العامة غير العادية. ويعتبر كل شرط 

مخالف كأن لم يكن. غير أنه لا يمكنهاء كما ورد ضفي المادة الأولى. الزيادة في أعباء 

المساهمين. ما عدا العمليات المترتبة على تجميع الأسهم ثم القيام به بصفة صحيحة؛ 

كما لا يمكنها تغيير جنسية الشركة». 3 


يل 


ويتصح من هذه المادة: أن سلطة الجمعية العمومية غير العادية. 


المتعلقة بتعديل نظام هي شاملة. باستثناء بعض القيود التي يمتنع 


أ - تغيير جنسية الشركة: 


تكتسب الشركة المغفلة الجنسية اللبنانية. عندما تؤسس في 


لثنان::وتكون مركدها الرفسني هق الأراضي "الليتانية21. 


(0) 


وبعد اكتسابها الجنسية اللبنانية. لا يجوز للشركة تغيير 


والمادة ١/7174‏ من قانون التجارة الجزائري: «تختص الجمعية العامة غير العادية وحدها 

بصلاحيات تعديل القانون الأساسي في كل أحكامه. ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن 

لم يكن. ومع ذلك لا يجوز لهذه الأخيرة أن ترفع من التزامات المساهمين. ما عدا العمليات 

الناتجة عن تجمع الأسهم. التي تمت بصفة منتظمة». 

والفصل ٠١‏ من المجلة التجارية التونسية: «بالرغم من كل شرط مخالف بالقانون الأساسي. 

يجوز للجمعية العامة المنعقدة للمداولة على الكيفية المبينة بالفصلين السابقين. أن تدخل 

تعديلات على جميع ما تضمنه القانون الأساسي من أحكام. إلا أنه لا يجوز لها الزام 

لمساهمين بأكثر مما تعهدوا به». 

والمادد ١6”‏ من قانون الشركات الفرنسى: 

-تهممناءة ذعل كامعمرعو دوم وءا ما ,61015]نا0) اناعم عم عااع...» :153 .عدم 

-غاأناوء: ممتاعه'ل المعلوعءمنامرعع: صبئل غصماابادع؟ كمه نهي6م0 دعل علارع265 5005 ,وعم 

«6نااعع 1ه الاعاع] 

والمادة 14 من قانون الشركات المصري رقم 109 لسنة :194١‏ «تختص الجمعية العامة غير 

العادية بتعديل نظام الشركة. مع مراعاة ما يأتي: 

أ- لا يجوز زيادة التزامات اللساهمين ويقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية 
العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التي يستمدها بصفته 
شريكاً. 

ب - يجوز إضافة أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من غرض الشركة الأصلىء ولا 
يجوز تفيير الغرض الأصلي إلا لأسباب توافق عليها الجهة الإدارية المختصة». 

المادة 5/14 من قانون التجارة اللبناني. المعدلة بالمرسوم الإشتراعي رقم 04 تاريخ 

تلمرت/رباة . 


غ5 


جنسيتها. عن طريق نقل مركزها الرئيسي إلى خارج الأراضي 
اللبنانية. بقرار من جمعية عمومية غير عادية؛. لأن ذلك يؤدي إلى 
إخضاعها إلى قانون البلد الذي اتخذت جنسيته. وهذا ما يؤدى 
إلى تكليف المساهمين ببذل جهود. قد لا يتسنى لهم بذلهاء من أجل 
الاطلاع على أحكام القانون المذكورء وممارسة رقابتهم على ادارة 
الشركة. لأن الجمعية العمومية. تعقد. أصلاء فى مركز الشركة 
الرئيسي. 


ولذلك رأى المشرع., تفاديا للعقبات القائمة بوجه المساهمين؛ أن 
يمنع تغيير جنسية الشركة. وبالتالي أن يمنع نقل مركزها الرئيسي 


وتمنع بعض القوانين العربية الجمعية العمومية غير العادية 
من اتخاذ قرار بنقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى 
بلد آجنبي. ومن هذه القوانين: فانون الشركات الإماراتي (م ,.)١١7‏ 
ونظام الشركات السعودي (م 5/860) مع الإشارة إلى أن النظام 
السعودي هذا يمنع الجمعية غير العادية صراحة من تعديل جنسية 
الشركة زم 0/86). 


كما يمنع قانون الشركات القطري الجمعية غير العادية من 
تغيير جنسية الشركة. أو نقل مركزها الرئيسيء إلى دولة أخرى (م 
.)١"١/‏ 


وكذلك هو الأمر في قانون الشركات البحريني (م .)١١١‏ 


إن منع تغيير جنسية الشركة هو حكم الزامي يتعلق بالنظام 
العام. ولا تجوز مخالفته. حتى ولو وافق جميع المساهمين على تغيير 


وأن يعيدوا تأسيسها في الخارج. 


يختلف القانون الفرنسي عن القانون اللبناني فيما يتعلق بتغيير 
جنسية الشركة فققد أجاز قانون الشركات الفرنسي في المادة ١04‏ 
منه. للجمعية العمومية غير العادية. تغيير جنسية الشركة2. شرط 
أن تكون الدولة التى تكتسب الشركة جنسيتها قد عقدت مع فرنسا 
اتفاقاً خاصاً يجيز اكتساب جنسيتهاء ونقل مركز الشركة الرئيسي 
إلى أراضيها. مع الاحتفاظ للشركة بالشخصية المعنوية!"). 


انث اعنداذا بافافية الشوق الأورونية الشدركة:, 


ب - زيادة التزامات المساهمين: 


يبمتتع على الجمعية العمومية غير العادية, أن تتخد قرارات 
من شأنها أن تزيد من التزامات المساهمين. كأن تقرر مثلا: زيادة 
القيمة الإسمية للأسهم. وإلزام المساهمين بدفع الفرق. أو تحويل 
على هذا التحويل. جميع المساهمين. أو على الأقلء. الذين زادت 
ويتجه الرأي في الفقه إلى أنه لا يجوز للجمعية غير العادية. 
 )1١‏ كاللهدملئهم دا ععوصدط أبعم عنتمم ألع مدعا علدكمعع عناطامعدكهنا» :154 .ك4 
نا ععضورط 12 ععته لاأعدمء أله اأعنءعهل ديهم ع1 عناو دهأاأتلصم» 3 ,غاماء50 15 عل 


-16ك ع1 قعل أكصهها عل اء 221002116 52 عأرغ6ناوع2'ل الدااءمتععم علداع6م؟5 ممتامعء امم 


.«عدان 1ل كنال عا ألهصم لهم 2د غا6اء50 12 3 أمدلازعكم اع ,عرأم أ لعا مود عيند أدأء0د عع 


املد 


أن بعوة تحويل: الشركة التفلة إلى ركه توصية بالأسهم. حتى 
بالتشبة الجهن بقن شتوك مبجاهفاء نظرا ذا سهة هذا التعرين 
من تعديل في ادارة الشركة. وكذلك هو الأمر بالنسبة إلى تحويل 
الشركة العملة الى شتركة متحدودة المسؤولية: إلا أن هذه التعديلات 
تكون صحيحة: إذا تحققت موافقة المساهمين بالإجماع. 


ويجب أن يفهم بزيادة التزامات المساهمين. كل زيادة تدخل 
على التزاماتهم تجاه الشركة رجاه الغير. كفرض تسديد مبالغ تفوق 
المبلغ المكتتب به. ولكن لا تعتبر ممنوعة بعض القيود التي تتناول 
الحقوق التي كان الزباسمورة : يتمتعون بها لدى الاكتتابء كالغاء حق 
الأفضلية. أو الحد من حق التصرف بالأسهه!". 


من الأمثلة التى يترتب عليها زيادة التزامات المساهمين: تغيير 
وط الوفاء بقيمة الأسهم. كما لو كان النظام الأساسي يكتفي 
بالوفاء بربع قيمة السهم وتقسيط الباقي على ستة أشهرء وتقرر 
الجمعية غير العادية تقسيط بافي القيمة على ثلاثة أشهر فقط. 
وكذلك رفع سعر الفائدة على الأقساط المتأخرة على المساهم. أو 
حكن الوهاج تالعاسة :رقم انها ,حائدة وفك النظام. الشركة كيل 
التعديل. والزام المساهمين بالاكتتاب بالأسهم الجديدة الخاصة 
بزيادة رأس المال. 
وتعتبر عبارة زيادة (881260]8005) التزامات المساهمين, 
معادلة لعبارة تشديد (38873372000) التزامات المساهمين!") 


)١(‏ قابيا وصفا في شرح المادة 7١١‏ تجارة. 
(؟) عبد الفضيل محمد أحمد. حماية الأقلية من القرارات التعسفية الصادرة عن الجمعيات 
العامة للمساهمين. ط ٠ ١5841‏ ص 1 وما بعدها. 


كودم يعنة اسكثافّ دروك الللخطلطة "أنه لا نويه زيادة 
في أعباء المساهمين. ولا خرق للمساواأة بينهم: عندما تقرر الجمعية 
غير العادية؛ تخصيص جزء من أرباح الشركة الجاهزة:. لإعادة شراء 
أسهم غير محررة من قبل أحد المساهمين الناكلين. لتوزيعها على 
المساهمين الآخرين!"). 

وعلى العكس من ذلكء. قضت المحكمة الإبتدائية في بيروت 
بأنه لا يحق للجمعية غير العاديةء بارادتها المنفردة. تخفيض أو 
تعديل الحقوق العائدة لأشخاص تالثين, أي لأصحاب حقوق ليسوا 
من المساهمين. يقن للنظام أو لاتفاقات أو لقرارات. مثلاً مقدار 
الأرباح العائدة لأصحاب حصص التأسيسء وفوائد سندات الدين. 
ولكن تصبح مثل هذه التعديلات ممكنة بموافقة أصولية صادرة 
عن أصحاب العلاقة؛ كل ذلك تحت طائلة بطلان القرارات المتخذة 
بصورة محالفة لهذه القاعدة(". 


وقد تضمن الحكم نفسه.ء أنه لا يقبل الأشخاص الثالثون في 
طلب إبطال القرارات الآنفة الذكرء ما لم يوجد تعد مياشر على 
حقوقهم., لا إذا كان التعدي متاتا عن تدبير عام موده ضدهم 
بصورة خاصة. وعلى هذا الأساس لا يقيل اصحات حصص التأسيس 
في انتقادهم للقرار الذي يحدث احفاطا نظامياً. ويخفض بالتالي 
أنصبة الأرباح الممنوحة للمساهمين ولهم أيضاً. ولكن باستطاعة 
أصحاب حصص التأسيسء. بحسب الحالة. أو بحسب النتائج. أن 
يطلبوا اعتبار القرار ساري المفعول بحقهم. أو أنهم يتضررون منه: 
)١(‏ استئناف بيروت المختلطة. 1977/7/6, غازيت المحاكم اللبنانية السورية. /197, ص 7377؛ 


وتمييز لبناني. 1977/7/17 غازيت المحاكم اللبنانية السورية. 1958. ص 5311 . 
(5) محكمة التجارة في بيروت. 18 تموز 1935 . 


وينشأ لهم عنه حق بالتعويض!". 


ولا يحق للجمعية العمومية غير العادية خرق المساواة بين 
المساهمين من الفئة الواحدة, وذلك بالاستناد إلى المادة ١٠١١‏ من قانون 
التجارة. إلا إذا وافق المساهمون المنقوصة حقوقهم بالإجماع. 


وتكون تعديلات النظام التي تخرج عن اختصاص الجمعية 
غير العادية المقررة بالأكثرية مقبولة, إذا وافق عليها المساهمون 
بالإجماع. وذلك متيسر عملياًء عندما تكون الأسهم موزعة على عدد 
ضئيل من الأشخاص المعروفين. على الأقل فيما يتعلق بزيادة أعباء 
المساهمين. وبخرق المساواة. لا فيما يختص بحقوق الغير("). 


واكم يق اللختوية ‏ المتوسة: شين العادية أن صن الالنما من 
من حقوق المساهمين. شرط أن لا تكون متعسفة باستعمال الحق. 
فتهدن الحفوق الأسساسية 'للمساهم) ولذلكق يحق. للجبغية التمومية 
مثلاً أن تعدل النظام بإدخال قيود على حرية تداول الأسهم: شرط 
أن لا تؤدي هذه القيود. إلى منع تداول الأسهم بصورة كلية؛ أو تكاد 
أن تصل إلى هذا الحد. وهذا ما قررته الجمعية العمومية لقسمي 
الفتوى والتشريع ولجان ادارة الفتوى بمجلس الدولة المصري. ومما 
جاء في فتواها: أن المشرع؛ ولئن منح الجمعية العمومية غير العادية 
للشركة المساهمة. الحق في تعديل نظامها الأساسيء دون تمييز بين 
الحالات التى قرر نظام الشركة أحكاماً خاصة بهاء أو الحالات التي 
أغفل نظام الشركة بيانها. وإن اختصاص الجمعية العمومية غير 
العادية. فى هذا الشأن. هو حق أصيل لهاء يتعلق بالنظام العام: 
لا يجوز المساس به. أو تقييده بأي قيدء إلا أن المشرع أورد حالات 


(1) دق» 
)١(‏ قابيا وصفا في شرح المادة ٠١١‏ تجارة. 


يكنا ةلا وز أهزه[ للجيعية المومية :فين الناذية: نيل نظام 
الشركة. من بينها حالة ما إذا كان من شأن هذا التعديل زيادة 
التزامات المساهمين. ولا ريب أن وضع فيود على تداول الأسهم. 
خلافا للأصل, من شأنه زيادة التزامات المساهمين. والتأثير على 
حقوقهم. إذ لا يجوز حرمان المساهم من حق التنازل عن أسهمه: أو 
تقييد حقه الذي كفله القانون على أي وجه. وإن المشرع؛ وإن أجاز 
تضمين النظام الأساسي للشركة. بعض القواعد المتعلقة بتداول 
الأسهم. بشرط ألا تصل هذه القواعد إلى حد حرمان المساهم 
من حق التنازل عن أسهمه. إلا أنه حظرء. بنص صريح واضعح. لا 
يحتمل تأويلا, تضمين هذه القواعد نظام الشركة بعد تأسيسهاء 
إلا في حالة ما إذا كان هذا النظام قد تضمن نصا يبيح للجمعية 
وجوب الالتزام بحكمه. والنزول عند صريح بحبعة» وعدم التوسع في 
استثناء. لا مندوحة من تفسيره تفسيرا ضيقا . 

ومتى كان الأمر كذلكء وكان النظام الأساسي للشركة؛ فى 
التحالة العروظية قد :كلا من النصن على .ده الكيفية العمومية غير 
العادية. في إدخال القواعد الخاصة بتداول الأسهم. فلا يجوز لهاء 
بعد اكرام ود تعديله بما يفرض .يود على تداول الاسهوة من 
قاكون الشركات: المشاهية: ولاكدفه السقيدية: 


ولا يجوز الاحتجاج. في هذا الشأن. بأن قرار الجمعية العامة 
غير العادية للشركة بتعديل نظامها الأساسي. يغدو وقد تحصن,. 
ولا مطعن عليه؛ لعدم اعتراض مندوب مصلحة الشركات على هذا 
القرار. خلال العشرة أيام المشار إليها في المادة ٠٠١‏ من اللائحة 
التنفيدذية لقانون الشركات المساهمة. ذلك أن المشرع. حين خول 


5٠١ 


مندوب المصلحة الحق في حضور اجتماعات الجمعية العامة العادية 
وغير العادية للشركة. وناط به إخطارها يما لاحظه من مخالفات 
قانونية. خلال عشرة أيام. على الأكثر؛ من تاريخ انعقاد الجمعية, 
لم يهدف المشرع من فوات هذا الميعاد إلى إسقاط حق المصلحة في 
الاعكرا من :اق اهن العاد لا عدف أن كن ميهانا منظويها :اينف 
المشرع منه محض حث مصلحة الشركات على سرعة ابلاغ الشركة 
يما تكشف لها من مخالفاتء دون أن يرتب على فوات هذا الميعاد 
قن اأثاراً فى هذا اشنا 1" 


بمقتضى المادة ١07”‏ من قانون الشركات الفرنسيء يمتنع على 
الجمعية العمومية غير العادية زيادة التزامات المساهمين ما عدا 
العمليات المترتبة على تجميع لأسهم تم القيام به بصفة منتظمة. 


-ع3 5ع0 كاءع27ع2828ه 145 21018116211 ,15أ610]نا0 ,اناعم عم علاظ 
6111م لاع قطنلل أصدأتاوع؟ 620005م0 دعل علارع/69] 50105 رو102122[112] 


.6نااعع كاك المعمرعءة8 1 اباعة6: كدملاعة ل 


وقد تأثر بهذا الحكم قانون الشركات المفربي: حيث نصت 
المادة ١١١‏ من هذا القانون على أنه لا يمكن للجمعية العامة غير 
العادية الزيادة في أعباء المساهمين ما عدا العمليات المترتبة على 
تجميع لأسهم تم القيام به بصفة صحيحة. وكذلك هو الأمر في 
المادة غ717 من قانون التجارة الجزائري, التي تنص على أنه لا يجوز 
للجمعية العامة غير العادية أن ترفع من التزامات المساهمين: ما 
عدا العمليات الناتجة عن تجمع الأسهم التي تمت بصفة منتظمة. 
)١(‏ فتوى رقم 3774. جلسة 1995//18, ملف رقم 584/1/47: واردة في مؤلف رجب عبد 

الحكيم سليم. شرح أحكام قانون الشركات. ط ١0٠5؟,‏ ص 770 . 
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ج - منع الجمعية العمومية غير العادية من المساس 
بحقوق الغير: 

لا يحق للجمعية العمومية غير العادية أن تتخذ قرارات من 
شأنها أن تمس بحقوق الغير. كما لو قررت منع تداول الأسهم منعا 
مطلقاً. أو اخراج مساهم من الشركة. أو حرمان أحد المساهمين 
من حقه في الأرباح. أو من حضور الجمعيات العموميةء والاشتراك 
في المناقشات التي تجري فيهاء ومن التصويت على المسائل التي 
عرضت للتصويت. أو حرمان أحد المساهمين من توجيه الأسئلة 
إلى أعضاء مجلس الإدارة ومفوضي المراقبة؛ أو منع المساهمين 
من الطلب إلى مجلس الإدارة أو مفوضي المراقبة أن يقوموا بدعوة 
الجمعية العمومية إلى الانعقاد. عندما يكون النصاب مكتملا 
لتوجيه هذا الطلبء أو من حق المساهم بالطلب إلى قاضي الأمور 
المستعجلة دعوة الجمعية العمومية. وتكليف أحدهم بوضع جدول 
الأعمال وتوجيه الدعوة, وادارة الجلسة. 


وقد قضى بأن المادة 7٠١١‏ من قانون التجارة. تنص على أن 
الخعيات" الشموسة فير الخالاية أن تميال “نظام الشركة "فين جميع 
أحكامه على ألا تمس حقوق الغير. فلا يجوز للجمعية العمومية غير 
العادية تقرير وجوب شراء الحصص التأسيسية إما حبياً أو عن 
طريى التخايم من دوق الكت فوا سكة احتحاب كد الس ا زشية 
من القي الوا جحت بحنانة حفوفية عاذ يا كاز 5 المتكورف: زإذا كان 
قانون التجارة الجديد لا يسمح بإنشاء حصص تأسيس في الشركات 
التشاهيزة الحدونة فرق لسن فيه مااجيز القاء هده الحجحن الوجدةة 
أصلاً قبل صدوره؛ بدون مشيئة اصحابها. ولا يلحظ قانون التجارة 
افنواد يحاضكة دكن امزا نوا لتضركر :نكن اتاساية المدروية شن 
التركات: البماهطة الضائجة كن ضيه وود عل 1 لذ ركو ب سل لكي 
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إقرار مثل هذه الأصول. وتكون مردودة الدعوى الحاضرة التي ترمي 
إلى التصديق على قرار الجمعية التكومية غير العادية. القاضي بوجوب 
تصفية حصص التأسيس إما حبيا. أو عن طريق القضاء("). 


ويمتنع على الجمعية العمومية غير العادية أن تعدل النظام 
بشكل يمس الحقوق الأساسية للمساهمين. كاخراج مساهم من 


ويجب ألا يمس تعديل النظام مبدأ المساواة بين المساهمين. 
وإذا كان القانون يخول الجمعية العمومية غير العادية إنشاء أسهم 
ذات أفضلية: فإن هذا الأمر لا يبقى مستطاعاً في حال ورود شرط 
صريح في نظام الشركة يمنعه. ولا يجوز لهاء في هذه الحالة؛ أن 
تقرر تعديل النظام لالغاء الشرط المذكور. واحداث الأسهم ذات 
الأفضلية. 


ويحقى لصاحب العلافقة الذي حصل المساس بحقوفه أن يحتج 
بعدم سريان قرار الجمعية غير العادية عليه. من دون أن يحق له 
المطالبة بإيطال هذا القرار. 


يصح التساوؤل عما إذا كان يجوز الغاء القيود المتقدمة 
المنصوص عليها في المادة 5٠١١‏ من فانون التجارة. بإيراد نص في 
نظام الشركة. يخول الجمعية غير العادية حق تعديل هذا النظام 
بشأن المسائل المتعلقة بها؟ 


يميز فى هذا الشأن. بين المسائل المذكورة. فبالنسبة إلى جواز 


. 15 حاتم ج /0: ص‎ :1975/1١/19 المحكمة الإبتدائية في بيروت.‎ )١( 
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بجواز تغيير جنسيتهاء لتعارضه مع أحكام المادة 5٠.١‏ من قادنون 
التجارة التى تعتبر أحكاما ملزمة. 


وبالنسبة إلى جواز المساس بالحقوق المكتسبة للغيرء فلا يصح 
أيضاً إدراج نص في نظام الشركة بمخالفة مبدأ عدم جوز المساس 
بهده الحقوق, لعدم جواز سريان مثل هذا النص على أشخاص 
ثالثين. ليسوا أطرافا فى نظام الشركة. 


أما بالنسية إلى زيادة التزامات المساهمين. فيكون صحيحا: 
النص المدرج كن النظام,. والدي يفضي بزيادة بعص التزامات 
المساهمين. لأن الأمر يتعلق بمصلحتهم الشخصية. وهم يعتبرون 
أطرافا فى النظام: سواء بأنفسهم أو بواسطة من تلقوا الحقوق 
منهه!". 


د - منع الجمعية العمومية غير العادية من مخالفة 
الأحكام القانونية الالزامية: 


فضلاً عن القيود الثلاثة التي أتينا على ذكرهاء والتي تنص عليها 
المادة ٠١١‏ تجارة, لا يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تقرر 
تعديل الأحكام القانونية التي لها الصفة الإلزامية. كتعديل سلطات 
مجلس الإدارة. أو رئيس مجلس الإدارة. أو جمعيات المساهمين 
التاسيشية والعادرة :وقين الغادية" المغررة قاكونا :أو ١الشلقة‏ الجن 
الأدنى للنصاب والأكثرية في الجمعيات العمومية. 


ويعتبر باطلا بطلانا مطلقاء كل قرار يتخذ في جمعية عمومية 


1 8666 ,1 مصدلز عاأصرط :857 “21 ,2 ,اانهوعظ )ء معدن دملإآ وقارن فابيا وصفا فى 
شر المادة 7١١‏ تجارة. ١‏ 


0 


غير عادية. خلافاً للأحكام القانونية الإلزامية. 


بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من المادة 17" من اللائحة 
التنفيذية للقانون المصري: «تختص الجمعية العامة غير العادية 
بتعديل نظام الشركة: بمراعاة الا"يترب.غلى "ذلك زيادة العزامات 
المساهمينء ما لم يوافق على التعديل جميع المساهمين. ويقع باطلاً 
كل فرار يصدر من الجمعية العامة 0 من شأنه المساس بحقوق 
المساهم الأساسية. التى يستمدها بصفته شريكا». 


وتمتحتحن من هله الادفه اوكنة كرفا بين القتراراك الدن تضد: 
من اللصفية العامة عير العادية وتكركي عليها زياد أغواه المطاعه: 
ودواضفه لد ترق عليي): لماص تحموق نجاف الاصلية إلى 
يمكيدها يصدته خريكا ‏ حيث تكون اف" الحالة الأوتى محيعة 
وكاهةة ذا تواكق حمكم:الساههين عن القرزن حيتي اهن الحالة 
القاية لا تكون الشرارات«مشحيحه قن مطلق الأحؤال»:وضمن ياطلة 
بظلذنا طلقا . 


غيو أن الشرع اله رهد" الحالات الث يترد على التعديل 
فيها مجرد زيادة أعباء المساهم. حيث يجوز تعديلها بموافقة جميع 
المساهمين. كما لم يحدد الحالات التي يعد فيها التعديل ماسا 
بعقوق المساهة الأصلية: التي يشتمدها 'بصفته شريكاء والتي 
يحظر كلية المساس بها. 


ه - جواز تعديل موضوع الشركة في القانون اللبناني: 
عملا بأحكام المادة ؟١7‏ من قانون التجارة. يجوز للجمعية 
العمومية غير العادية., أن تعير موضوع الشركة, ولكن ب يشترط 
لذلك. أن يكون النصاب القانوني للجمعية ممثلاً لثلاثة أرباع رأس 
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مال الشركة على الأقل. 


قضت المحكمة الإبتدائية في بيروت: بأن موضوع الشركة هو 
بالحقيقة. استثمار البواخر خاصتها. وأن بيع كافة هذه البواخر 
اللأرمة ككائعة هنا الاتكمان» وتسمين اعفال الشركة :من شاده: 
بالنتيجة. أن يؤول إلى تعديل موضوع الشركة. وإلى تعديل الغاية 
الأبناسية الح كالفد اسن جلها والى روال الشركة قصورة 

وأن هكذا قرار لا يشكل بالتالي قراراً إدارياًء من شأنه تأمين 
موضوع الشركة. ولا تنطبق عليه أحكام الفقرة الثانية من المادة 
45 تحارو 1 :ولاايخضع لاحكامها )يل يشكل غيل تضرف جاموال 
الشركة. المرتبطة والملازمة لاستثمار موضوع الشركة. ويدخل في 
صعيمضلاحية الجمعية النمومية غير العادية: وخاضة أن من 
فإنه كل الشركة ويميفيتها ايصورةعملية 0 


ولكن خلافا للقانون اللبناني» تقضي بعض القوانين العربية 
بمنع الجمعية العمومية غير العادية من تغيير موضوع الشركة؛ كما 
يقضي بعضها الآخر بأن تأخذ هذه الجمعية موافقة الجهة الإدارية 
التحكميتة فيل الشنوسن:. 

فالمادة 14/ب من القانون المصري رقم ١09‏ لسنة ١981‏ تنص 
على أنه لا يجوز تغيير الغرض الأصلي للشركة. إلا لأسباب توافق 
عليها الجهة الإدارية المختصة. 


)١(‏ المحادة 1/145: «ويمكن عقد الجمعية العادية أيضاً. في أتناء السنة المالية عند حدوث 
ظروف غير منتظرة. بشرط أن لا تكون غايتها تعديل نظام الشركة». 
)١(‏ المحكمة الإبتدائية 1577/6/50 العدل. 151/7, ص 137 . 
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والمادة لا١١‏ من قانون الشركات الإماراتى. تنص علىء أنه 
لا يجوز للجمعية العمومية غير العادية تعديل الفرض الأساسى 
للشركة. 


والمادة 5/46 من نظام الشركات السعودي تنص على أنه 
1 0 من ده اص الجمعية العامة غير العادية, تعديل غرض 
الشركة. 


والفقرة الأخيرة من المادة ١17‏ من قانون الشركات القطرى 
تنص على أنه لا يجوز للجمعية العمومية غير العادية تعديل الغرض 
الأساسى للشركة. 


والحكمة من هذا المنع هي أن من شأن تغيير الموضوع الأصلي 
للشركة؛ أن يؤدي إلى الغاء مشروع الشركة؛ وخلق شركة جديدة: مما 
يستلزم إتباع اجراءات التأسيس بكاملها. وإذا كان القانون المصري 
قد أجاز تغيير موضوع الشركة لأسباب توافق عليها الجهة الإدارية 
المختصة. فتبقى القاعدة في هذا القانون هي عدم جواز تعديل 
الجمعية العامة غير العادية لفغرض الشركة الأصليء والاستثناء 
هو إجازة التعديل بشروط محددة هي وجود أسباب تبرر التعديل 
وموافقة الجهة الإدارية المختصة عليها. ومن الأمثلة على الأسياب 
التي يجوز بناء عليها تغيير موضوع الشركة الأصلي: صدور قرارات 
بمنع التعامل في تجارة معينة كانت مباحة. أو منع استيراد سلعة 
معينة. أو مواد تدخل في تكوينها وصناعتهاء وكانت هذه السلع 
هي موضوع النشاط الرئيسي للشركة. أو صدور قرار باحتكار 
الدولة لصناعة أو تجارة معينة. كانت من نشاط وأغراض شركات 
قائمة!). 


. 791 سميحة القليوبي. الشركات التجارية. ط 1997. ص‎ )١( 
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بمقتضى أحكام الفقرة ب من المادة 18 من القانون المصري 
رقم 0 لسنة ١98١‏ يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تضيف 
أخراظنا مكملة أو مرتبطة أو قريبة من غرض الشركة الأصلي. 
وتؤكد هذا الحكم المادة 5/717 من اللائحة التنفيذية لقانون 
الشركات المصري. 


وفيا بالنسيق: للد كورين + يشترظة علد إضافة اغزاضن إلن 
نشاط الشركة. بقرار من الجمعية العامة غير العادية. أن يكون 
التشافة: لضاف موكلا آد قرفا “رهن أو الأغراحن! الأسياسية 
للشركة. وذلك حتى لا تجمع الشركة الواحدة بين أغراض متنافرة 
بقصد السيطرة ا عدة أنشطة معينة. من دون أي هدىف 
اقتصادي يحقق مصالح الدولة من وراء تجمع الأموال الطائلة لهذه 
الشركات. 


والواقم هو زر إضافة انشطة جديدة إلى «المفاظ الرتيسي 
للشركة امر هن محتبه ظروف المشروع أن طبيعة فاه كنا لو كان 
البشاظ الركيشيى. يعات انو قكرة. زمحية معينة: لتحفيق تاكن :فلن 
أصغات. الشتروع فتكون الأغراطن. السناكة شونينة الماك الؤئقاق 
على المشروع بأكمله. كما لو اتخذت الدولة قراراً يمنع استيراد 
بعض السلع لمدة محددة, أو يمنع استيراد مواد أساسية تدخل في 
صناعة المنتجات موضوع نشاط الشركة. 


ويالاحظ في هذا الشأن أنه وإن كان المشرع قد اشترط أ 
تكون الأغراض المضافة إلى غرض الشركة ونشاطها ارين 
مكملة أو مرتبطة أو قريبة منه. فإنه من جانب آخرء يمكن التوسع 
في مفهوم هذا الارتباط أو التكملة. وذلك لأن الضرورات العملية 


تقتضي التوسع بالقدر الذي يحقق المصالح الخاصة لأصحاب 


للا 


المشاريع الناجحة. طالما أن هذا التفسير المرن لا يمس بمصالح 
الدولة الاقتصادية. 


ولذلك يجب أن يفسر غرض الشركة بالطريقة التي تسمح 
للأعمال والأنشطة والصناعات التي تدخل في دائرة النشاط 
الرقتسي وما تؤدى: إتن تفيل أورنادة “هذا (التشاط داو سريت 
ومن الأمثلة على ذلك جواز الإضافة إلى مشروع قائم على صناعة 
البراداتء. كافة الأنشطة التي لها علاقة بهذه الصناعة؛. كصناعة 
قطع الغيار اللازمة لهاء أو الإتجار فيهاء أو إنشاء ورش لإصلاحها. 
أو إضافة أغراض أخرى تتجانس مع نشاطها الرئيسي في إنشاء 
خطوط انتاج لأجهزة المطابخ بكافة أنواعهاء أو الإتجار فيها. 
والاشتراك في صناعة السيارات التي تستخدم في نقل مثل هذه 
المنتجات المتميزة. أو إنشاء أقسام للدعاية أو الديكور. وبصفة 
عامة فإن كل ما يشترط لتحقيق الارتباط وتقديره هو التجانس بين 
الأغراض المضافة بالنسبة إلى الأغراض الأساسية. مع الإشارة إلى 
أو التشناهة لضاف يحب أن نكون متتروعاء كنا تحب توافن الوعدة 
والتخصص في الأغراض الرئيسية بصفة عامة, فضلاً عن وجوب 
اناع بقتروظ. واكبراء ابه الترخيصن الخاهنة ببالفوك لضاف إذا 
اشترط القانون ذلك(". 


ثالثا: تعديل نظام الشركة بزيادة رأس المال: 

من سلطات الجمعية العمومية غير العادية تقرير زيادة رأس 
الان. حيت قلعا إلى إتخاذ هذا التدبير عندما تكون الشركة قد 
أن رأس مالها لم يعد يستطيع مواجهة مشاريعها التوسعية؛ فتلمس 
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الأتعاحة إلى زناوة ومن الما 


تسوء أحوالها وتصبح غير قادرة على مواجهة حاجاتها والتزاماتها. 
فتقرر زيادة رأس مالها. 


أو قد تصاب بخسائر تؤدي إلى إحداث النقص في رأس مالها, 
فتلجأ إلى زيادته بغية النهوض بأعبائها والمحافظة على ثقة الغير 
بها:“وخصوصا بالنسية إلى حق: الارتهان العام اللدائنين غلى: رامن 
مالها. 


أ - شروط زيادة رأس المال: 
١-الشرط‏ الأول: دفع رأس المال السابق بكامله: 


عاذ تاجكاء لكان 7+8 من قاتون التجازة العدلة عوج 
القانون المنفث بالمرسوم رقم /117/5 تاريخ مولا يجوز أن 

والأولى بالشركة. فى هذه الحالة. أن تلجأ إلى المطالبة بإيفاء 
قيمة الأسهم الأصلية. وهي تتمتع من أجل ذلك ٠‏ بجميع حقوق 
الدائن تجاه المدين. قبل أن تلجأ إلى معاملة زيادة رأس المال. 


ويبدو أن هذا الشرط يتعلقء. بنوع خاص.ء بالأسهم النقدية: 
وذلك لأن الأسهم العينية تكون مدفوعة بكاملها عند تأسيس الشركة, 
عملا بتحكاع: اكاذة48حق قانوق التجازة:ومن كه ديتيقى بمطالية 
أصحاب الأسهم النقدية بإيفاء الجزء غير المدفوع من قيمتها. 


ويسري هذا الحكم ليس فقط على الأسهم الأصلية المكتتب 


5 


ها نكت كيين الشركة بول "ايحا على الأسديى الكتقن وها قز 
ذادة سجايعة برامن الماق :وال حب ان تكوى ند قوفة: ته امقيا:«شيل 
تقركة: الريادة لتخي 


١‏ - الشرط الثاني: تقرير زيادة رأس المال من قبل جمعية 
عمومية غير عادية: 


إن سلطة تقرير زيادة رأس مال الشركة المساهمة. محصورة 
بالكمعية الشومية عير :الفادية فاو معوق متاشترتها كن أيه ديه 
اكز في الجر كةو عم وين من | لحم اعدو الما د : تكضها : 
أو بنص يدرج في نظام الشركة وذلك لأن مثل هذا التفويض. في 
حال حصوله. يعتبر باطلا لمخالفته قاعدة تتعلق بالنظام العام. 


ولكن بعدما تقرر الجمعية العمومية غير العادية زيادة رأس 
مال الشركة. وتحدد مقدار هذه الزيادة؛ وقيمة الأسهم الجديدة: أو 
العلاوة التي تضاف إلى قيمة الأسهم القديمة, يجوز لها أن تفوض 
مجلس الإدارة. بمباشرة الاجراءات اللازمة لتنفين الزيادة. 


وبهذا المعنى تتص المادة ١6١‏ من فانون الشركات الفرنسي 
تاريخ ١9371/7/14‏ على أن الجمعية العمومية غير العادية هي 
وحدها «متالمية «التسلظة. لتعرين بزيادة .واس المالد ينا على تغرير 
مجلس الادارة. أو الإداريين. بحسب الحالة. ولكنه يعود لها أن 
تشرر تفويض مجلس الإدارة السلطة اللازمة لتحقيق زيادة راس 
المال. بدفعة واحدة. أو عدة دفعات. وتعيين شروطهاء والتثيت من 
تطييقها سا شرة التعديل الذي يقتضنيه: للك, في النظطام:. ويكون 
باطلاً كل شرط في النظام. يولي مجلس الإدارة. سلطة تقرير زيادة 
وس آنا 


دن 


ب - وسائل زيادة رأس المال: 


تتم زيادة رأس المال بوسائل مختلفة. منها: إصدار أسهم 
جديدة: أو دمج الاحتياطي في رأس المال. أو تحويل سندات الدين 


وتجدر الإشارة إلى أن المادة ٠٠0‏ من قانون التجارة؛ قبل 
تعديلها بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم تاريخ © أيار 
»0 كانت تحصر زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة. أما نص 
اكادة اذكو اخطيق حاليا: فلم يحصر الزيادة بطريقة واحدة: أو 
تمترق متعدادة: معنا حطه شاملا ككتلت طرق الزناذة: 


١-زيادة‏ رأس المال بإصدار أسهم جديدة: 


قد تحقق الشركة زيادة رأس مالها بإصدار أسهم جديدة:؛ 
بمقدار الزيادة المقررة من قبل الجمعية العمومية غير العادية. وقد 
اعتبر القائون أن هذه الطريقة تعت تغقبر تأسيسا جزتيا للشركة. يقوم 
يققي م لين 3915101 راهنا القواعد القانونية المتعلقة بتأسيس 
الشركات المساهمة. بالنسبة إلى الأسهم الجديدة المصدرةء بما في 
ذك من نشر بيان في الجريدة الرسمية. وفى صحيفتين إحداهما 
يومية مجلية. والثائية”.اقتصادية. يشتمل: على. الإيضاحات ذاتها: 
المبينة في المادة 4١‏ التي أتينا على ذكرها في تأسيس الشركات المغفلة 
(الجزء السادس من موسوعة الشركات). ووجوب إتمام الاكتتاب 
بكامل الأسهخ الجديدة: ومراعاة الحد الأدنى"المقزن قانونالقيية 
السهم؛. ووجوب تعجيل ربع قيمة الأسهم. على الأقل. عند الاكتتاب, 
وإيداع المبالغ المحصلة لدى أحد المصارف المقبولة. وتقدير قيمة 
الحصص العينية من قبل الخبراءء ووجوب بقاء الأسهم العائدة لهاء 


فيلا 


إسمية وغير فابلة للتداول. إلى أن تصدق الجمعية العمومية على 
حسابات السنة الثانية للشركة بعد الاكتتاب. ووجوب نشر تعديل 
النظام بزيادة رأس المالء وإدراج قيمة رأس المال الجديدة في جميع 
الأوراق والمطبوعات والمنشورات الصادرة عن الشركة. 


سادق عدا ء تحلين الاد أزة ومفوضيي التر كةو توف 
فى خالة يطلا :زيادة راقن المال للمستؤولية المدنية. والتجرافية القن 
يتعرضون إليها عند بطلان' تأسيس الشركة. 


وس لصن ذللت كلمن اماد #85 طن قانون التجارة الك قصض 
على ما يأتي: «يجب أن تراعى القواعد القانونية المتعلقة بتأسيس 
الشركة الغفلة بالنسية :إلى :الأمهيم الجتريدة اللصدرة»,وتطيق نفس 
افقوياف الختمة بإمطال ناد :رامن امال تووالف اماك ربسوول: 
أعضاء مجلس الإدارةء القائمين. عندئذ. بوظيفتهم. والمساهمين 
الذين لم تجر الموافقة. حسب الأصول. على ما قدموه. ومفوضي 
اكوا شنة وكيوا 


5 ذلك فثمة تمييز. من بعض النواحي بين الاكتتاب في زيادة 
رأس المال. والاكتتاب في رأس المال الأصلي. إذ لم يفرض القانون 
اللبناني أن يكون المكتتبون بالأسهم الجديدة ثلاثة على الأقل؛ كما 
هو الأمر فى الاكتتاب بالأسهم الأصلية. وهذا ما يعني أنه يجوز أن 
يتم الاكتتاب في زيادة رأس المال من مكتتب واحد أو أكثر. 


وإذا كان يجب أن تكون القيمة الإسمية للأسهم الجديدة 
الكديعة: 


عندما تنفن زيادة رأس المال. كليا أو جزئياء بأسهم مقدمات 


رفس 


عينية. يجب التدقيق في قيمتها وفقاً لأحكام المواد 44 و40 و14 
و84 من فاثون التجارة. ويجب أن تتعقد الجمعية التي تتداول في 
الموافقة على قيمة هذه المقدمات قا للمواد ١560 - ١5‏ من قانون 
التجارة: 


ويجوز أن يتم ايفاء قيمة الأسهم الجديدة بطريق المقاصة. 
بين هذه القيمة والدين الذي يكون للمكتتب في ذمة الشركة. على 
خلاف ما يكون عليه الحال عند الاكتتاب برأس المال الأصلي؛. حيث 
لم تكن شخصية الشركة وذمتها المالية. قد تكونت بعد. 


وقنضن: ضصراحة: الفقرة الثانية من الماذة ”15 مين قانون 
الشركات الفرنسي المعدلة بالقانون رقم 85/١‏ تاريخ ” كانون الثاني 
5 .؛. وبالقانون رقم 2/١‏ تاريخ غا/؟اروهمةء على إمكانية 
تحرير أسهم الزيادة المكتتب بها عن طريق المقاصة. ويثبت تحرير 
أسهم الزيادة هذا بشهادة يعطيها الكاتب العدل أو مفوض المراقبة: 
تقوم ممام شهادة الآيذاء0: 

[ذ1 كانت الشركة تسكمنر مصلحة عامة: فيجب أن تظل نسية 
الأسهم العائدة إلى مساهمين لبنانيين. من مجموع أسهم الشركة 

وعند انتهاء عملية الاكتتاب بالأسهم الجديدة: تنعقد الجمعية 
العمومية غير العادية. على غرار الجمعية التأسيسية, للنظر في 
)١(‏ و5عل1نال1! دععصدة6ك عل 52)105معم تمك هم كروتاءهل كمملئدةط1| وعل» :192/2 عدم 


نال نان ع5لة]20 نال غ522 ره هنا مهم ذ5ع2)6أدرمء امد 6)6أء50 12 عاد دعاطلأوتلي اع 
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الحصص العينية. وتطبق على أعضاء مجلس الإدارة ومقدمى 
الحصص العينية؛ ومفوضي المراقبة, والخبراء. في حال بطلان زيادة 
ران كان الأحكام نقفها" العؤلقة اللسؤولية "الخدنية» ناكس وليه 
الجزائية التي تطبق عليهم في حال بطلان تأسيس الشركة. غير 
أنه إذا تحقق وجود المخالفة. وترتبيت مسؤولية الأشخاص المشار 
إليهم. فإن البطلان يقتصر على بطلان زيادة رأس المال» من دون أن 
يتعداها إلى بطلان الشركة مع نظامها السابق. 


ويزول البطلان بتصحيح العيبء أو بمرور المدة المحدد بسنة, 
بمقتضى أحكام المادة غ١"‏ من قانئون التجارة. 


ولكنه لا يجوز الإدلاء بيطلان زيادة رأس المال تجاه الغير. 
ويبقى المكتتبون ملزمين بتحرير أسهمهم بالقدر اللازم لتسديد ديون 
الشركة السابقة للحكم بالبطلان. 


قد يؤدي دخول مساهمين جدد في الشركة إلى الإضرار بحقوق 
المساهمين القدماء. ولا سيما إذا كانت أعمال الشركة مزدهرة. 
وقد حققت أرباحاً. وكونت احتياطياتها القانونية والنظامية والحرة 
من هذه الأرباح. خفي هذه الحالة يستفيد المساهمون الجدد الذين 
اشتركوا بزيادة رأس مال الشركة؛ على حساب المساهمين القدماء. 
وتزيد قيمة أسهمهم بدون مقابل. 


ولعلنا بمثل عملي نبين كيفية اختلال التوازن في الحقوق بين 
المساهمين القدماء. والمساهمين الجدد. 
دولار أميركي. مورع على عشرة آلاف سهم» فتكون قيمة السهم 
الواحد ١و‏ .و و هه هوه ه* ١ج ١٠٠١ -٠١٠٠١٠٠٠١‏ دولار. 
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وبعد مياشرة العمل وتحقيق أرباح. واقتطاع الاحتياطيات؛ 
أصبحت الشركة تملك احتياطيا قدره ثلائماية ألف دولار. فإن 
قيمة السهم الحقيقية تصبح: ٠‏ دولار + ( فبءة .048 )٠١١٠‏ - 

ا .أي أن القيمة الفعلية للسهم الواحد تكون قد وصلت إلى 
50+٠٠‏ د :18 دولاراً. 


ولو فرضنا أن رأس المال قد زيد مليون دولار أي عشرة آلاف 
حقيقية سار 1 وثلاثماية ألف دولار. أي أن القيمة الفعلية 
للسهم الواحد تساوي ليله ««ب 8.٠.0.0.‏ ع ١١60‏ دولاراً. 


وبذلك تكون القيمة الحقيقة للسهم القديم فد انخفضت من 
«#االتدولاي لق 21356 مسا كن العيمة الحعيقية للضيم الجديد: قد 
ارتفعت من ٠٠١‏ إلى ١١6‏ دولارا. 


ولتلافي هذا الوضع غير العادل. يقرر القانون للمساهمين 
.القدماء حق الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة: بنسبة الأسهم 
القديمة التي يملكونها. على أنه يعود للجمعية غير العادية أن تقرر 
اسقاط هذه الأولوية, أو جعلها جزئية. أو قد تجيزها بنسبة أخرى 
تختلف عن نسبة الأسهم العائدة للمساهمين القدماء. وذلك بحسب 
ظروف الشركة, والأحوالء والإقبال أو عدم الإقبال على الاكتتاب 
بأسهم زيادة رأس المال. 


ويكون كل تخصيص من الأسهم الجديدة. اسواء كان لغير 
المساهمين أو لفكة ممتازة من المساهمين. كا ا للتحقيق الذي 
تخضع له المقدمات العينية, وإلا أبطلت زيادة رأس المال. 


إشدنا 


يسقط حق الأولية بالنسبة إلى المساهمين القدماء. على أن يتم 
استعمال هذا الحق في مهلة لا تقل عن عشرين يوماء ابتداء من 
تاريخ افتتاح الاكتتاب؛ على اعتبار أن حق الأولوية هذا هو حق 
شخصي للمساهه!". 


وهذا ما تنص عليه صراحة المادتان ١8“”‏ و188١‏ من قانون 
:١/ركانون‏ الأول 001986). 


)١(‏ 5ع0606,م بد عم 2 1935 1نه2 8 عل أو! - أعرفل عل» :1549 “71 ,)أماطمع اء اأرعماجر 
210 انام !)5 عأنا0ا أمهأدو 2020 ,مولام ترعكناه5 عل اعتامءم6 6م لمعل ميا دع تقصدمتاعة 
-11لله1 اأتمعل قن أو وملام رعدناهد عل أعتامعر1616م اأمعل ع.آ .كاأناأهاد دعل عتته نادم 
-16م تع ,(2 .21 183 .21) اتلمعل عء عتعظقممء 1966 عل زأه1 هآ .ع" تأفمصمناعد'! عل اعنال 
ع6]5 كقم اناعم ع2 ععأ10ع 502 1نا0م 10281525اع32 عاللة 6لرمععة (6[19ل غ1 عبان أمدكاكء 

.(1858 311) صمتام أرعدلاهد 12[ ع0 عرناارعلاراه'! عل معأ2ل 3خ كنامز أعمألاة رنع اماما 

)١١‏ غ020 نا ]0132011611 كمملاعج 5عآ» (1985 .عمل 14 لل 1321 - 85 "81 .هآ) :183 أندىة 
.«12[1أم2ء نال 2181121211025 عانا ملام لءعك5نا0ة عل اعتامعر6]ة6م 

0201 نا . كم0لاع3 ذتناع! ع0 1201063116 11ت الاع رع [أع01020111011 ,011 301101131535 5عآ 
؟ء162]15 15نا0م 610155 ع1061211نات عل كملاع دعل تاملام أئعدناه50 15 3 ععمعة ]مم عل 
.6511 نم0 غألنامع؟ أوع 15أ112تزمء عذناواء عأنا10 .لد أأمدء عل 2102 أتاء 20817 انا 

غطعة 061 اوء الاناون5نه! عاطدأعمع 26 أوء 1)أ0ل عء ,وملام أرعدناه5 13 عل عمعنيل 12 أمدلمءم 
وصقل عاطلووعء اوع ملاع ,ع أمعاصمء كوء ع| كصول ,وعءاطدأعمع26 دعجمممم - علاء كممزاعة'ل 
عمغم - عااء ممنتاعد'! عبان كده )لمم دعمرعم دعا 

-120111 عن 3 معع202عة؟ الع اناعم 100021525اع32 5ع[» (1983 لاضدل بال 1 - 83 815 آ) 
.«اعتامعىة 61م )نمل عناعا 3 اعتل 

-5نا50 عل )نمل نال عءاعرعتت!'! ؟نا0م 101221565]ع2 الا 0106ع26 06191 ع.[» :188 انم 
لوزعم ؟ (1985 .عقل 14 بل 1321 - 85 ]ل ..[) ةق عناعلرة ماع65 اناعم عم ممتام لين 
ام 5051 18 عل عتننائع كياه'! عل رعلهل 

كنا0ا عنان 365 108اهم أءنأمة عدم ذ5مكء علانام2) عد أدأفل ع0 .(1983 .اطول 3 نال 83 2/5 .هآ) 
-ع81للة'! عنان ناه كم6ع2عء 616 أده علط تأعبالعر ما ععأنا ة ممتام أعدناه5 عل والمول دعا 
ةعااعدا ل ألما ممتأداءمممع؟ دغرمة عاأزعكنا0؟ امعمرع ادوع ماما 66 2 أهأتمهه عل مملأا 
.«1 50101511 95م ]01 ,8 ألال كلو تاماك ءذنا50 عل 5اتمرل ذ5رناءا 


يفنا 


إذا اكتتب بالأسهم الجديدة أشخاص من غير المساهمين. 
بالرغم من حق الأفضلية المعطى للمساهمين. وكات الشركة تملك 
مالا احتياظ) ٠‏ فإن الأسهم المشار إليها تصدر بثمن أعلى من قيمتها 
الإسمية. وتكون زيادة الثمن مقابلة للاشتراك في المال الاحتياطي. 
وهذه الزيادة تسمى بعلاوة الإصدار (2وأوولنط06 ع2110م). وهذه 
العلاوة تمثل رسم الدخول في الشركة. يدفعه المساهم الجديد 
مقابل حقه في الاحتياطي الذي لم يشترك بتكوينه 


عملاً بأحكام الفقرة الأولى من المادة 14١‏ من قانون الشركات 
الفرنسى(). تعتبر علاوة اصدارء تغطية عملية زيادة رأس المال 
بأسهم نقدية. وهذه العلاوة تدفع بكاملها عند الاكتتاب(') 


؟ - زيادة رأس المال بادماج الاحتياطي فيه: 


فد تحصل زيادة رأس المال عن طريق دمج الاحتياطي فيه . 
وهذه الطريقة لا تؤدي إلى زيادة موجودات الشركة. إذ أنها عبارة 
عن مجرد نقل جزء من هذه الموجودات. المؤلف من المال الاحتياطي, 


 )1(‏ ,وعميةط نا امعمع ندع تلطه مهد ع5 1أ672 انام دع 5عالرنكنا50 5مونتاعة 5عل» :191/1 اسم 
كدء عا باك علهستصممم عناعله؟؟ عنعا عل عضاوت ناج أتهناق نأل ,مولام أمعكباه5 19 عل 105 

001 ذناام ناك نال ص1غهمةط!! هآ .تلهاوعتطة'ل عصسلعم 12 عل 2[1]6)ه) 12 عل ,أمدفاءة 

انال نال 7عأم 0127© 3 كقة وماك عل 6131ل عا كضذل ,5أ0] ذكناء أكناام ناه عتنا دا ,تتلع لامع اما 

.لدت للم 6ل عنامع نعل أوع [هاأتمةء بال م10غ2 118121 ثأه 

(؟) ‏ أغالممء بال ده )ةأماءع20812 علنا 305ل 5كنا0زنا0) أوع*0» :1548 “1 ,1 بأماطهخ] اء ارعمل] 
عثمن الع أو لملأووتصة 0 عملم 18 عبان عتتد ف سيره عل ممتاعد'ل مملووتطة عهم [أع50 

ذلنان 6صصمل أضقاة ,أله أوع عناع! أنانل عع13مة20'ل عكلعم ممم علاظ .ومتام تمعدلاهد عل 
عاكللمه علاء ,عكاناه جع ع6لالتاكومء وزغل 5ع (ارعوع: وع1 ؟لاو 5ازم02 وعل ع م206 أ00١‏ 

أ5ء أهأأصقه نال 201512216 2105 21رمع ل1ه'! عنان عأى50 ع لاع عل وم أنهوقمه'! عل كتلدر؟ دعا 

ع حدم عا أأهل دوأودتصة'ل عملم هآ .قاقاء50 15[ عل ممتغتدمم تل 12 3 أمعحع اممو6 اما 


ام 50052 18 3 العمعرزغ تار 


لا 


إلى جزء آخر منها مكون من رأس المال. 


وكان في استطاعة الشركة أن توزع المال الاحتياطي الحر 
على المساهمين. ثم تدعوهم إلى الاكتتاب بالأسهم الجديدة الصادرة 
نتيجة لتقرير زيادة رأاس المال. ولكن دمج الاحتياطي في رأس المال 
من شأنه اختصار هذه العملية. وجعلها الزامية للمساهم. 


ولا تترتب على هذه العملية زيادة في التزامات المساهمين. 
طالما أنه لم يجر توزيع المال الاحتياطيء وإلزام المساهم بإعادته إلى 
الشركة تحقيما للزيادة. إنما جرئ تخصيصه لغرطن حديب» باغادة 
ترتيب الحسابات في خصوم الشركة الداخلية. 


أما لو وزع الاحتياطي على المساهمين لكان قد أصبح من حقهم, 
ولا يعود للشركة. عندئذ. أن تفرض عليهم إعادة هذا الاحتياطي 
الموزع إلى الشركة. من أجل زيادة رأس المال. ولكن يحق للشركة أن 
تلجأ إلى زيادة رأس المال. بغير طريق ضم الاحتياطي إلى رأس المال؛ 
عن طريق الدعوة إلى الاكتتاب بأسهم جديدة بمقدار الزيادة: ويعود 
للمساهمين أن يشتركوا في هذه الزيادة وفقا للأصول القانونية. 

وتتم عملية زيادة رأس المال عن طريق ادماج الاحتياطي به 
بإحدى طريقتين: 

الطريقة الأولى: وهي زيادة القيمة الإسمية للأسهم. بنسبة 

والطريقة الثانية: وهي إصدار أسهم جديدة توزع على 
المساهمين انا بئنسية ما يملكونه من أسهم. 


خسن 


ولطريقة زيادة رأس المال بادماج الاحتياطي فيه مزايا عديدة, 
من أهمها: أنها تمكن المساهم من بيع الأسهم الجديدة التي تلقاها 
كبديل لحقه في المال الاحتياطي السابقء. كما تحقق للشركة اعادة 
التوازن بين القيمة الإسمية للأسهم. وقيمتها الحقيقية التي ارتفعت 
نتيجة لتكوين المال الاحتياطي. وهذا ما يسهل عملية تداول الأسهم. 
كما أن هذه الطريقة مفيدة بالنسبة إلى دائني الشركة, لأنها تزيد 
ضمانهم العام بدمج المال الاحتياطيء الذي كان من الجائز توزيعه 
على المساهمين. في رأس المال. واخضاعه. من ثم إلى مبدأ ثبات 
رأس المال. 


ويجوز أن تدمج في رأس المال الأنواع المختلفة للمال الاحتياطي. 
سواء كان احتياطيا قانونياً. أو احتياطيا نظامياًء أو احتياطيا حرا. 
وذلك لأن الززاكتين لا رمد ون شيكا: من ماني العام بيت دمع 
الاحتياطي في رأس المال؛ لا بل إنهم يستفيدون منه بتعزيز هذا 
الضمان؛ إذ يصبح المال الاحتياطي وا من رانين الخال بواسنا 
لندا كنات “رامن المال “هنا فصلا “عن أن الكتركة تلعزم مد ذلك 
بإعادة تكوين الاحتياطي القانوني من الأرباح اللاحقة قبل أي توزيع 
على المساهمين. 


أما الاحتياطي المستتر (ع]اناء06 1656006), الناتج مثلاً عن تقدير 
بعض عناصر الأصول بأقل من قيمتها الحقيقية. أو بعض عناصر 
الخصوم بآكثر من هذه القيمة: أو عن ارتفاع أسعار بعض عناصر 
الأصولء. بسبب الظروف الاقتصادية؛ فلا يجوز دمجه فى رأس 
المال ما لم يظهر عن طريق تحديد قيمته وقيدها في الميزانية. 


تؤدي زيادة رأس المال عن طريق دمج الاحتياطى فيه إلى 
تعديل نظام الشركة, بالنسبة إلى قيمة رأس المال المحددة. ولذلك 


رق 


يتوجب صدور قرار عن الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين 
بالواففة على ذه الريادة: 


غير أن هذه الزيادة لا تستدعي الاكتتاب بأسهم جديدة: 
ولا تطبق عليهاء بالتالي: القواعد الخاصة بهذا الاكتتاب. وتعتبر 
الاننهم اللحديدة اللسلعة انا إلى اهمف كاميه لقدية مره 
بكاملها . 


“ - زيادة رأس المال عن طريق نتحويل سندات الدين إلى 
أسهم : 

قد تحصل زيادة رأس المال عن طريق تحويل سندات الدين إلى 
عندئن اصدار السئدات. مع إعطاء أصحايها الحق بتحويلها إلى 
اندي 

وقد وضع 0-7 اللبناني عكر خاصة للسندات القابلة 
1/1/1 ومن 5 0 تتضمنه هده 4 الأحكاء: أن الك 
القابلة التحويل إلى أسهم. التي تصدرها الشركات المغفلة. تخضع 
للأحكام التي تخضع إليها سندات الدين العادية. ولأحكام خاصة 
بها. وأهم ما تشمله الأحكام الخاصة. ما يأتي: 

يجب أن توافق على إصدار السندات القابلة التحويل إلى أسهم 
الجمعية العمومية غير العاديةء المنعقدة خصيصاء لفغاية الموائمة 


وعلى مجلس الإدارة أن يرفع إلى الجمعية العمومية غير 


وض 


مواعيد الإصدار والتحويل. 


ويجب أن يتناول تقرير مجلس الإدارة. أسباب اصدار مثل 
هذه السندات. وأسس تحويلها إلى أسهم. ومهلة أو مهل ممارسة 
حق التحويل: وإذا طلب من المساهمين إلفاء حقهم بالأفضلية في 
الاكتتاب بالسندات المقترح إصدارهاء على مجلس الإدارة أن يبين 
ا ل ل 0 
لتحديد هذا الثمن. 


أما تقرير مفوضي المراقبة. فيجب أن يتضمن رأيهم في الأسس 
المقترحة من مجلس الإدارة للتحويل. وعند الاقتضاءء. رأيهم بشأن 
طلب الغاء حق أفضلية المساهمين فى الاكتتاب بالسندات القابلة 
التحويل إلى أسهم. 


وأن موافقة اصدار السندات القابلة التحويل إلى أسهم: مع 
فنا ضر عق الاكتاب بامناهية: متعم حكما قازل الشاهبين 
عن حق الأفضلية بالاكتتاب. 


لا يتم تحويل السندات إلى أسهم إلا بإرادة من يحملها. ويجب 
أن يحدد نظام تحويل السندات إلى أسهم. الوقت الذي يتم فيه 
اختيار التحويل. فإما أن يتم التحويل خلال مهلة أو مهل محددة: 
وإما أن يتم في أي وقت كان. فإذا كانت السندات قابلة للتحويل فى 
أي وقت كانء لا يحق لحامل السند أن يطلب تحويله الى تمد 
أنقضاء شهر واحد على تاريخ استحقاق السند. أو تاريخ استحقاق 
اول قبطل منه فى خال القاء شسة المفد تتسيطا ١‏ 'ويحق العلس 
الإدارة: في حال زيادة رأس مال الشركة. أن يعلق ممارسة حق 


بدرضس 


التحويل لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر. 


ويحظر على الشركة, ابتداء من تاريخ موافقة الجمعية العمومية 
غير العادية» على اصدان ستدات قابلة التحويل: إلى أسهم: وطيلة 
مدة وجود مثل هذه السنداتء أن تجري أي استهلاك لرأاسمالها. أو 
تخفيضه. أو أي تعديل لكيفية توزيع الأرباح. 


عيذ :موافقة الكضية غير الحاملة مطل ادن ذ مقو دقان 
التحويل إلى أسهم. وطيلة مدة وجود مثل هذه السنداتء لا يحق 
للبركة امودان انيه تكخت نكننها نقد أ أو إضددان مكو انك دده 
قابلة التحويل إلى أسهم. أو ضم أموال احتياطية. أو أرباح, أو علاوة 
اصدار إلى رأس المالء. أو اجراء أي توزيع لأموال احتياطية:؛ إلا 
يشرط خحفظ قوق عملة المشدات 'الذين حكاوون تحويل سند تين 
560 


إن كناةة واس مال الشركة التاحية عن نعرين الستوزاننا إلى 
اديه ل سسدوحية احراء«اللعافياذك ‏ اللفرواضة انون قد وياد 
رأس مال الشركة المساهمة. وتصبح الزيادة محققة بصورة نهائية, 
بمجرد تشقديم طلب التحويل مصحوباً بوثيقة الاكتتاب. 


ويترتب على مجلس الإدارة. خلال مهلة شهر من تاريخ إففال 
حسابات كل سنة مالية. أن يتحقق من عدد الأسهم المصدرة بنتيجة 
تحويل سندات خلال السنة المنصرمة. ومن القيمة الإسمية لهذه 
السندات. وآن يجري التعديلات اللازمة على أحكام النظام المتعلقة 
بمقدار رأس مال الشركة. وعدد الأسهم التي تمثل هذا الرأسمال. 
وأن يقوم بتسجيل تعديل النظام لدى الكاتب العدلء؛ ومعاملات النشر 
والإيداع اللازمة في سجل التجارة. وكذلك بتدابير واجراءات النشر 


تذرضنا 


الأخرى المفروضة قانونا. 


إذا استعمل أصحاب السندات القابلة التحويل إلى أسهم. 
حقهم في التحويلء فيؤدي ذلك إلى زيادة رأس المال بمقدار قيمة 
السندات التي جرى تحويلها إلى أسهم. وينقلب أصحاب هذه 
السندات من دائنين للشركة إلى مساهمين فيها. وإذا لم يرد نص 
في نظام الشركة على جواز تحويل السندات إلى أسهم. فيجوز أن 
2 ذلك في شروط اصدار هذه السندات بالذات. 


فشله! | ضنحاب الندةات” القايلة التعويل" إن اسهم» اسهما 
العامة 


هل يجوز تحويل حصص التأسيس إلى أسهم؟ 


من حيث المبدأ. ليس ثمة ما يمنع من تحويل حصص التأسيس 
إلى أسهم. وتتم هذه العملية باصدار أسهم جديدة تعادل قيمة 
الحصص وتعطى إلى أصحاب حصص التأسيس لقاء إلغاء حصصهم. 
ولكن :هلذم الفملية الهم إلا 111 عاق الشركة صسلك: اتشاطيات 
كافية لدمجها برأس المال: فتدفع الشركة قيمة هذه الحصص من 
الاحتياطي بكافة أنواعه. وهكذا تكون العملية صورة خاصة من 
صور ادماج الاحتياطي ضي رأس المال. 

وبما أن القانون اللبناني لا يقبل باصدار حصص تأسيسء فلا 
تتوززيادة وأسن الخال عملياء عن .طريق تخويل حصض: الكاسيس' إلى 
اهم 


رض 


رابعاً: تعديل نظام الشركة بتخفيض رأس المال: 


انوستطاك الكنمية الميومية غين: اضادية كفيط راسو نان 
الشركة ين أنه دثادرا ما وض الشركة إلى منميكن راس مالها: 
لأن رأس المال يشكل الضمان العام للدائنين. وهو مصدر اثئتمان 
الشركة . ولذلك هن ونان التيض أزكقلل من ضمان لاقنت 
العاء .وان فمسن باتمان الشركة 


ومع ذلك تضطر الشركة إلى اللجوء إلى تخفيض رأس مالها 


الحالة الأولى: عندما تلاحظ الشركة أن قيمة رأس مالها 
تزيد على حاجاتها. فتقرر تخفيضه للحؤول دون تعطيل جزء منه. 
بدون أية فائدة. أو لجعل الأرباح الموزعة منطبقة على الجزء الموظف 
من رأس المال. من دون الآخر غير الموظف. 


الحالة الثانية: عندما تلحق بالشركة خسائر. ولا تترقب 
تعويضها من أرباح السنوات التالية. فتلجأ إلى تخفيض رأس مالها 
بمقدار الخسائر. كي يتسنى لها توزيع أرباح على المساهمين في 
مستقبل قريب. وإلا اضطرت إلى تخصيص الأرباح لتغطية الخسائر, 
حتى يعود رأس مالها إلى وضعه الأصلي. وبذلك تستطيع الشركة, 
عند تحسن آوضاعها. أن تلجأ من جديدء إلى زيادة رأس مالها حتى 
يصل إلى قيمته الأصلية. عن طريق اصدار أسهم جديدة: بالقيمة 
الإسمية ذاتها للأسهم السابقة. الأمر الذي يصعب تحقيقه لولا 
التخفيض. لضعف الإقبال على الاكتتاب بأسهم جديدة ذات قيمة 
اسمية تزيد على فيمتها الحقيقية المسعرة في البورصة. 


غير أن تخفيض رأس المال. في حالة الخسارة. يظل اختياريا 


عرض 


ويتم تخفيض رأس ال مال بقرار من الجمعية العمومية غير العادية 
للشركة. طالما أنه يؤدي إلى تعديل نظام الشركة بالنسبة إلى قيمة 
زأسس: اكال المفيتة ,فيه ويتخة "القران بالنصناث والأغلبية: اللازمين 
لضعة أقرارات اتجيفية غير العادية, :والثى نات على ذكرها فيها 
بعد. ويجب أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ولا يكون 
نقذ الا'بيةا" القفر:ويفلم العتراضالذاتنين عليه هن مهلة فلاثة 
الفهزيرو 5 تعمل لعن دو قزق محنيدن. زافق المال جل يننا 
تشرر المحكمةء. أن هذا التخفيض لا يضر بحقوق الغير. 


ويكون تعديل نظام الشركة الناتج عن تخفيض رأس المال 
تقاضها لاجراءات النشر التى يخضع لها نظام الشركة نفسه؛ ولا 
سيما لجهة الإيداع في فلم المحكمة الإبتدائية التابع لها مركز 
الشركة. والقيد في سجل التجارة. الكائن لدى هذه المحكمة. كما 
يجب تعليق النظام المعدل في مكاتب الشركة وذكر مبلغ رأس المال 
المخفض في الأوراق الصادرة عن الشركة. 


يشترط ألا يؤدي الحفيصن رأس المال إلى النزول به لما دون 
الحد 0 المعين ا 


نبحث فيما يأتي: في طرق تخفيض رأس المال؛ وفي وجوب 
ضمان حقوق المساهمين والغير عند تخفيض رأس المال. 


- طرق تخفيض رأس المال: 
يتم تخفيض رآس مال الشركة. إما بتخفيض قيمة الأسهم 


امرض 


وذلك وفما لما نبين فيما يأتي: 


١‏ - تخفيض رأس المال يتخفيض القيمة الاسمية 
للأسهم: 


يحصل تخفيض رأس المال في هذه الطريقة, بانقاص القيمة 
الاسمية لجميع أسهم الشركة. بنسبة معادلة لقيمة التخفيض المنوي 
اجراؤه. وإذا حصل التخفيض نتيجة لتجاوز رأس المال حاجات 
الشركة. فيرد الفرق إلى المساهمين. وإذا كانت قيمة الأسهم لم 
تدفع بكاملها. فيحسم الجزء غير المدفوع من أصل هذا الفرق. أما 
إذا نتج التخفيض عن خسارة أصابت الشركة: فتحدد قيمته: عادة, 
بمثل قيمة الخسارة. ولكن ليس ما يمنع من أن يتجاوز التخفيض 
قيمة الخسارة. طللما أنه جائز من دون وقوع أية خسارة. وفي كل 
الأحوال يشترط ألا يجري تخفيض القيمة الاسمية للسهم عن الحد 
الأدنى المعين في القانون. 

وأننا نورد مثلاً عملياً عن كيفية اجراء التخفيض. 

لنفترض أن رأس مال الشركة هو خمسمئة آلف دولار. موزعة 
على ألف سهم. فتكون قيمة السهم الواحد 0 000 5 
٠‏ دولار. 

وأنه جرى تخفيض رأس المال بنسبة خمسه فتصبح فقيمة 


١ > 0٠6 ٠- تخفيض السهم الواحد:‎ 
0 


1:2 دولار: 
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خمسماية دولار. وترد الشركة الفرق وقدره مئة دولار إلى المساهم. 
أو يعفى من تسديد مبلغ المئة دولار إذا لم تكن قيمة السهم قد 
استوفيت تماما. 


يجري التخفيض عمليا إما بوضع خاتم على السهم يشير إلى 
اليدل الجديد للقيمة الاسمية. أو بتسليم شهادات أسهم جديدة 
بالمبلغ المخفض وضي الحالتين؛ يشترط دوما المحافظة على المساواة 
بين المساهمين الذين يشملهم التدبير. 


؟ - تخفيض رأس المال بتخفيض عدد الأسهم: 

قد يتم تخفيض رأس المال. بتخفيض عدد الأسهم من دون 
تخفيض القيمة الاسمية للسهم. فإذا تم تخفيض رأس المال بنسبة 
النصف مثلا. فيخفض عدد الأسهم بالنسبة ذاتها. ويلفى بالنتيجة 
سهم من كل سهمين؛ إذ يصبح مالك السهمين مالكاً لسهم واحد 
فقط. ويصبح مالك المئة سهمء مالكا لخمسين سهم فقط. 


وتقوم الصعوبة. في هذه الحالة: عندما يكون المساهم مالكاً 
لسهمٍ واحدء أو لعدد فردئ تن الأشيم كبن ملك مكلا أ حه حفن 
سهما. وعندئذ يضطر مالك السهم الواحد إلى شراء سهم آخر. كي 
بظل محتفظأ بسهم واحد بعد التخفيض, ٠‏ أو أن يبيع سهمه ويخرج 

من الشركة؛ متنازلاً عن اليدا لذ يور لمركة سانيا في البقاء 
في الشركة. 

كما يضطر مالك الأحد عشر سهماً أن يشتري سهماً واحد. 
يكز مخسط بيده اسيم أو أن شيع سهما واحدا تيظل محتففلا 


رضنا 


وقد أثارت مسألة إمكانية مالك السهم الواحد للخروج من 
الشركة اختلافاً في الرأي حول طريقة تخفيض رأس المال بتخفيض 
عدد الأسهم. فنسب إليها البعض الاعتداء على حقوق أساسية 
للمساهم. ولكن القضاء يميل: بمعظمهء إلى القبول بهذه الطريقة 
شرط أن تحتمها الضرورة: كأن يحصل التخفيض نتيجة لخسارة 
لكوك بالكتركةتروشيركل الامكهاوو التكسيهن ينه السبم ا 


ويجوز أن يتم التخفيض. عن طريق جمع الطريقتين المتقدمتين. 
الأسهم. 


في حال تخفيض رأس المال بسبب الخسائرء وذلك عن طريق 
تخفيض عدد الأسهم أو القيمة الاسمية. تخفض حقوق حملة 
السندات القابلة التحويل إلى أسهم., إذا اختاروا تحويلها إلى أسهم 
بالنسبة ذاتها كما لو كان هؤلاء مساهمين بتاريخ اصدار السندات. 
وذلك دون حاجة إلى فرار من جمعية حملة السنداتا!"). 


* - تخفيض رأس المال عن طريق شراء الشركة لبعض 
أسهمها: 
القيام بالغاء هذه الأسهم. 
)0( ء اعقصيط :1.113 1894 ,1894 .حموز 29 اء :105 1٠.‏ .1893 .0آ ,1982 لهم 30 ,وود 


2 ,1 .هنا مالصط :922 85 .2 ,لاسعاوه8 اء متمتاحط :753 1 ,1 ,علردوها 
700 


(؟) المادة ا/” من المرسوم الإشتراعي رقم 06 تاريخ 1977/17/11 المتعلق بالسندات القابلة 
التحويل إلى أسهم. 


ترون 


ولكن لا يجوز تخفيض رأس المال عن طريق شراء بعض الأسهم 
بمال يؤخذ من رأسمال الشركة أو من الاحتياطي القانوني. إلا إذا 
كان التخفيض فد تمرر قانوناء أي باتخاذ فرار فى جمعية عمومية 
غير عادية. تم انعقادها وفنا للأصول. ٠‏ يقضي بشراء الشركة لبعض 
أسهمها. وأن تدفع أثمان هذه الأسهم بجزء من رأس المال أصبح 
برا تتبعة لتتفيطن1 أوبالاحتياظى القاتوكي:. 


أما لو تم التخفيض بصورة غير قانونية. لتعرض أعضاء مجلس 
الأداوة اق المرولية اللدسة ولكيانا: الح التموولية لجرا ني وهنا 
ما تنص عليه المادة ٠١4‏ من قانون التجارة اللبناني بقولها: «يكون 
أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن كل تخفيض غير قانوني لرأس 
المال يتم بشراء الشركة لنفس أسهمهاء ودفع ثمنها بمال يؤخذ من 
راس" المال» اومن الاخنياطن القانوي». 


وإذا تم شراء الأسهم بدفع قيمتها من الاحتياطي الحر أو من 
الأرباح. دون رأس مال الشركة, أو الاحتياطي القانوني. فلا يعتبر 
ذلك تخفيضا لرأس المال. بل استهلاكاً للأسهم. لأن رأس المال؛ بحد 
ذاتف لم بين 


إذا قررت الجمعية العمومية غير العادية تخفيض رأس امال عن 
طاريق كيز الشركة حكن أسبودهاء بحت تداق خض الاين 
بشكل علنى عام. إلى بيع الأسهم للشركة. وأن تكون لهم فرص 
متكافئة في البيع. وخوفا من أن لا تستطيع الشركة تأمين الفرص 
المتكاضئة لجميع المساهمين؛ قد تلجأ إلى الشراء في البورصة. على 
أن يكون سعر الأسهم في البورصة معادلا للقيمة الاسمية أو أقل 
منها أما إذا كان السعر أعلى من القيمة الاسمية. فيؤدى ذلك إلى 
إلحاق خسارة بالشركة: وبالتالي لا تتم عملية التخفيض. إلا إذا كان 
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للشركة أموال احتياطية كافية لتغطية هذه الخسارة. 


يقتضي التمييز بين تخفيض رأس ال مال عن طريق شراء الأسهم 
أو إنقاص عرده ال ٠‏ وبين استهلاك الأسهم. على الأقل لجهة 
مصدر الأموال التى 3 تستخد تستخدم في العمليتين, ومركز المساهمين بعد 
الدفع. 


فمن حيث مصدر الأموال: ففي حالة تخفيض رأس المال؛ تؤخذ 
الأموال اللازمة لذلك. من رأس المال نفسه. أما في حالة استهلاك 
الأسهم. فيجب أن تؤخذ الأموال اللازمة للاستهلاك من الأرباح؛ مع 
الاحتفاظ حراس "امال كاملة ؤتايا : 


ومن حيث مركز المساهمين بعد الدفع: ففي حالة تخفيض 
رأس المال تتنقطع صلة المساهم الذي تخلى عن سهمه لمصلحة غيره؛ 
إذا اضطر إلى ذلك. لأن التخفيض إلى النصف مثلا يؤدي إلى 
استبقاته نصف سهم. وهذا ما لا يجوز. وعليه إما التخلي عن سهمه 
أل كدوك اشيم انكر لبعنك الك سيما: وانهدا “كإذا مكل حن سليية 
تتقطع صلته بالشركة؛ ويفقد صفته كشريك. أما في حالة استهلاك 
الأسهم. فلا تنقطع صلة المساهم بالشركة. بل يعطى سهم تمتع. 
يخوله حق التصويت في الجمعيات العمومية وكل حقوق السهم, 
بصورة عامة. ما عدا حق استعادة القيمة الاسمية لسهمه. 

ب - ضمان حقوق المساهمين والغير عند تخفيض رأس 
مال الشركة: 


يجب لكي يكون تخفيض رأس المال قانونياء أن تتم المحافظة 
على ميدأ المساواة بين المساهمين. وأن تراعى حقوق الغير أي دائني 
الشركة. 
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١‏ -الحفاظ على مبدأً المساواة بين المساهمين: 


إن الحفاظ على المساواة بين المساهمين هو مبداً أساسي في 
الشركة المساهمة. وكل تعرض لهذا المبدأ. يؤدي إلى إبطال القرار 
الذي يخالفه. 


ومن قاو هذ1 :كينا :فيما يثفاق بتحميض راس المال: أنه إذا كانت 
أسهم الشركة من فئة واحدة. يجب أن يشملها التخفيض جميعها. 
وبالنسبة ذاتها. فلا يصح أن يرد على بعضها من دون البعض الآخر, 
كأن يرد على الأسهم الاسمية؛ من دون الأسهم لحاملها مكلاً: 


وإذا تضمنت أسهم الشركة فئات مختلفة؛ كالأسهم العادية, 
واسهيف الافكلية» أو تاسيف راد الكالى واعوم «القمكه مكلا .فضي 
أن يتضمن التخفيضء. كذلك. بوجه نسبىء القيمة الاسمية المدفوعة 
بكاملها. لكل من هذه الأسهم. ١‏ 


غير أن ثمة صعوبة؛ في تأمين المساواة, تظهر بوجه خاصء عند 
تقرير التخفيض. بسبب خسارة الشركة. مع وجود أسهم رأس المال 
المدفوعة بكاملها. وأسهم التمتع. وذلك لأن هذه الأسهم الأخيرة. 
يكون قد جرى استرداد قيمتها الاسمية, أما الأولى. أي أسهم رأس 
المال. فستخسر جزءا من قيمتها بعد التخفيض. وهذا ما يشذ 
عن مبدأ المساواة. ولتفادي عدم المساواة بين هذين النوعين من 
الأسهم. يذهب البعض إلى أنه يجدر أن يقرر. عند التخفيض إنشاء 
احتياطي خاصء لتعويض النقص في قيمة أسهم رأس المال. ويصدر 
هذا القرار عن الجمعية غير العادية. من دون حاجة إلى موافقة 
الجمعية الخاصة لحملة أسهم التمتع. لأن من شأن هذا القرار أن 
يحقق المساواة بين فئتي الأسهم. من دون أن يعدل حقوق احداهماء 
أي فئهة أسهم التمتع. 


ردديق 


١‏ - مراعاة حقوق الغير: 


يؤدي تخفيض رأس المال إلى إنقاص حق الارتهان العام للدائنين, 
على رأس المال. ويلاحظ الفرق بين الدائنين الذين نشأت ديونهم 
قبل التخفيضء وأولتك الذين نشأت ديونهم بعده. ويميز بين هاتين 
الفئتين من الدائنين. فالدائنون الذين نشأت ديونهم قبل التخفيض, 
لا يحتج عليهم بهذا التخفيض. لأنهم تعاملوا مع الشركة على أساس 
واس الها الأصلى غير :الحدكن. والذى يشكن انا اما اهمه 
ولذلك فقد أتاح لهم القانون الاعتراض على قرار تخفيض رأس 
المال. حيث تنص المادة ٠١8‏ من قانون التجارة اللبناني على أنه «لا 
يجوز أن يقرر تخفيض رأس المالء إلا مع الاحتفاظ بحقوق الغير. 
وعليه فإن قرار الجمعية العمومية القاضي بالتخفيضء. لا يجوز 
تنفيذه إلا إذا نشر في الجريدة الرسميةء ولم يعترض عليه الدائنون 


وإذا حصل الاعتراض فإن تخفيض رأس المال يؤجل ريثما 
تقرر المحكمة أن هذا التخفيض يضر أو لا يضر بحقوق الغير». 


50 لأحكام هذه المادة لا ينفذ فرار التخفيض ما لم يجر 
نشره في الجريدة الرسمية. ويكون لأي من داثني الشركة السابقين 
لقرار التخفيض. حق الاعتراض على هذا القرار. 


من رأس المال بنتيجة التخفيض.ء أو على دفع الأقساط المستحقة من 
رأس المال: التي أعفيوا من دفعها. كما يهدف في حالة التخفيض 


ودين 


بعد التخفيض» والتى يجب أن تحفظ لتغطية الخسارة: وإعادة رأس 


يكون التخفيض اختيارياء حتى في حالة التدني في رأس المال» 
أو الخسائرء ولكنه ممكن دائما مهما كانت حالة الشركة بشرط 


احترام حقوق الغير. 


ولم ينص القانون اللبناني صراحة:؛ على كيفية تقديم اعتراض 
الدائنين إلى المحكمة المختصة. ولذلك رأى بعض الفقهاء أن 
الاعتراض يقدم بشكل دعوى إلى المحكمة الإبتدائية المختصة. وذلك 
فى مهلة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة 7١8‏ من قانون 
التجارة(©. 


فون انه سكيف القنية نان[ الزجم الصاح تليق بالامعواضع 
المذكون هو المحكمة المختصةالثن عليها أن تضدر حكما'به: وتقرين 
ما إذا كان القرار مضراً بحقوق المعترضين. فتقضي بإبطاله؛ أو 
كبر مكو تتوكيم كان لأ ردص الفيية اتستيفية انرا "انال: 
فتفضي برد الاعتراض. ويحق للداثنين الذين لم تقرر المحكمة 
وقسن اعدراضبيع أن تلرمواالساهمين. الذين لمروكملوا يعن تعرين 
أسهمهم. أن يتابعوا هذا التحريرء بالقدر الضروري لتسديد ديونهم. 
ولهم أيضاً أن يلزموا بالقدر ذاتهء المساهمين الذين أعيد إليهم أي 
(1) اميل تيان. .١‏ رقم مال". 
(؟) فابيا وصفا في شب المادة 5:4. 
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مبلغ, بردمه عن صندوق الشركة. 


ويحتفظ الدائنون السابقون لنشر تخفيض رأس المال؛ بحقهم 
على جميع عناصر رآس المالء التي كانت موجودة بتاريخ نشوء 
دينهم. شرط التقيد بالإجراءات الملحوظة في المادة ٠١‏ تجارةء 
والتي تقضي بوجوب تقديم اعتراضهم على فرار التخفيض في مهلة 
ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 


وإذا أقر تخفيض رأس المال؛ ونشر في الجريدة الرسمية بصورة 
أصولية. ولم يجر اعتراض على قرار الجمعية من قبل الدائنين» أو 
إذا جرت اعتراضاتء ولكنها ردت من قبل المحكمة المختصة: فيصبح 
شراء الأسهم ودفع ثمنها بجزء من رأس المال صحيحاً ومشروعاً. 

ولا يصح استعمال الأسهم المشتراة بجزء من رأس المال على 
الصورة المبينة أعلاد. للتصويت على أساسها. وإنما يجب إبطال 
هذه الأسهم. 

بالنسبة إلى الدائنين الذين نشأت حقوفهم بعد تخفيض رأس 
المال. فإن هذا التخفيض يسري عليهم. لأن رأس المال المخفض. 
يعتبر وحده الضمان الذي اعتمدوا عليه. عند تعاملهم مع الشركة, 
شرط أن يكون قرار الجمعية العمومية غير العادية بالتخفيضء. فد 
نشر وفقا للأصول. 


خامسا: تعديل نظام الشركة بتحويلها إلى شركة أخرى: 


إن تحويل الشركة (73035101218]108)) هو تغيير شكلها القانوني؛ 
فتتحول مثلا من شركة مغفلة إلى شركة محدودة المسؤولية. 
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بحسب الرأي السائد في الفقه والقضاءء لا يؤدي تحويل 
الشركة. الذي يجيزه القانون؛ أو نظام الشركة؛ إلى انهائها وإنشاء 
شركة جديدة: وإنما يعتبر تعديلاً لنظامهاء وتستمر مع هذا التعديل؛ 
شخصيتها المعنوية. 


ويجري التحويل بقرار يصدر عن جمعية “عمومية غير عادية: 
يتخد وفنا للنصاب والأغلبية المفروضين فاتونا: 


وبما أنه لا يحق للجمعية العمومية غير العادية أن تزيد 
التزامات المساهمين. ولا أن تمس بحقوقهم الأساسية؛ ولا بحقوق 
الثير قلا يجوز للجمشية السومية ين الغادية» آن: تتجة. قوارا 
بتحويل الشركة المغفلة إلى شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة:؛ 
لأن من شأن هكذا تحويل أن يزيد التزامات المساهمين. الذين تكون 
مسؤوليتهم في الشركة المغفلة محدودة بقيمة أسهمهم فتصبح في 
شركة التضامن مسؤولية شخصية وتضامنية وبأموالهم الخاصة عن 
ديون الشركة. 


كما أن التحويل المذكورء يؤدي إلى الإخلال بالحقوق الأساسية 
للمساهمين؛ إذ يتحول السهم القابل للقذاوق أشانياء إلى حضية فى 
الشركة هين قابلة' ميذتياء "بلاتتعال إلى النون: 

ولذلك لا يحق للجمعية العمومية غير العادية, بنصابها 
وأغلبيتها المقررتين قانوناًء أن تحول الشركة المففلة إلى شركة 
تضامن أو إلى شركة توصية بسيطة. ولكن هذا التحويل يصبح 
قانونياً وصحيحاً؛ إذا وافق عليه جميع المساهمين. وهذا ما يحصل 
غالباً. إذا كان عدد المساهمين ضئيلاً. 


ولكنه يجوز للجمعية العمومية غير العادية. أن تحول الشركة 


مدل 


المغفلة إلى شركة محدودة المسؤولية. بالنصاب والأغلبية المقررين 
قانونا كما ,جرد لها آن نهل الشركة النملة إتى ,شركة توصية 
بالأسهم,. شرط أن يوافق على هذا التحويل جميع الشركاء الذين 
سيتحولون إلى شركاء مفوضين. 


إيداع وتسجيل تعديل نظام الشركة: 


فوا لكان لفق الكائية ف الادة: رسن فانوه السا نف 
المعدلة بالمرسوم الإشتراعي رقم 05 تاريخ 1١/7//اا15.‏ أن كل 
تعديل لنظام الشركة يجب أن يودع ويسجل لدى الكاتب العدل التابع 
له مركز الشركة الرئيسي. وهذا فضلا عن القواعد العامة المتعلقة 
بتسجيل الشركات والتي تقضي بإيداع التعديلات الحاصلة على 
نظامها الأساسى فى قلم المحكمة الإبتدائية المختصة. والتسجيل 


وتشوجب أعكاف اده +4 من فانون الشجارة"العدتة والرسيوم 
الأكتراعي رقم 64 اشاقن إليها أعلاء: لم يعن يخطع تاسيس' الشركة 
المنملة ولا ديل ناميا إلى تريكيسن ين السلطات الككرينة 
المختصة يصدر بمرسوم. كما كان الأمر عليه قبل تعديل المادة /٠١‏ 
الأنان الماحمما يض الرقرار: االحيعية الموسية غير العادلة تمق 
بتعديل نظام الشركة 'يصنيح ناهذا وسارياً ,بغق الغين يعن اتحاذه 
وفقا للأصول القانونية المتعلقة بالنصاب والأغلبية. بعد إيداعه 
وهيل تدى العاتب التدل الام اله مركن الشركة الرئيسي: ويل 
اعدف قل الككبة وشيحلة ف سل التسارف عن دون التظان 
موافقة الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. 
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سادساً: تعديل نظام الشركة بادماجها بشركة أخرى: 
أ- مفهوم الاندماج بصورة عامة: 


تجونالأقنازة ارلا إلن أن ميزنا نه انوماعالشركات: لا تعلق 
فقط بالشركة المغفلة» ولكنها تطال جميع أنواع الشركاتء وبشروط 
تتناسب مع كل منهاء وكذلك هو الأمر في تحويل الشركة. بوجه 
عام. وانحلالها وتصفيتها وقسمتها. وهذا ما سيكون موضوع جزء 
متتفل من اجا هزه اللوسوعة: 


آنا هنا متكن بالقاة)الصنوء.على اتدماع :الشركة الغفلةه ف 
ظل النصوص القانونية المتعلقة. بصورة خاصة بهده الشركة. 


قانوني في شركة واحدة. بعد موافقة مساهمي الشركة المندمجة, 
على أن تكون الشركتان متحدتين في الموضوعء. بحيث تتكون منهما 
وحدة اقتصادية بعد الاندماج. الذي ينشأ عنه زوال الشركتين 
القائمتين أو احداهما على الأقل. 


وكذلك” ل ينتهو انه متاخدا: بيع المصفي موجودات الشركة 
بعد حلهاء إلى شركة أخرى. تسهيلا لعملية التصفية. كما لا يتم 
الاندماج بشراء الشركة عددا من أسهم شركة أخرىء أو بتقديم 
شركة مغفلة. جميع موجوداتها إلى شركة أخرى. مقابل سندات 
صادرة عنها. لا مقابل أسهم, أو بإتفاق شركتين أو أكثر على العمل 
تحت ادارة مشتركة. لأنه. في هذه الحالة. تحتفظ كل من الشركتين 
بشخصيتها المعنوية. بينما يفترض الاندماج زوال الشخصية المعنوية 
لكل من الشركتين؛ أو الشركات المندمجة؛ ونشوء شخصية معنوية 
جديدة, أو. على الأقل؛ زوال الشخصية المعنوية لأحدى الشركتين, 
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واندماجها في الشخصية المعنوية للشركة الأخرىء بحيث يبقى 
للشركتين أو للشركات المندمجة شخصية معنوية واحدة. 


كما لا يوجد اندماج عندما تحصل شركة على مساهمة شركة 
أختوق» وكلقا اكه حوءا من اسهعهاك مهما كاده اميس علن 
أن تحتفظ هذه الشركة الأخرى بشخصيتها المعنوية. وتتابع كيانها. 
أو عندما تحصل شركة على مؤسسة أو أكثرء عائدة لشركة أخرى. 
تتابع استثمارها في مكان آخر. 


ذهنا يفطن الفقه :إلى أنه !13 “قنع الى موحودات الشركة 
الكل إلى شتركة فيد التاشيسس» كحصنة في راس مالها؛ وتلق طن 
مكائل للك انتوم كام تيده أوابتر العواهاخ مسافيق الشركة اللتحلة: 
فتكد هذا العنل اتدماجا الشركة التحلة بالشرقة الحد يد 0015 ولعي 
الرأي السائد ينفي حصول الاندماج في هذه الحالة(". ولا سيما أن 
الأددماء "يفظلت: إتقافا: بجايقا ' لهل الشرقة: وا جيزاء الك نص غلينا 
اكواق 0 39م قانون الكجارة وتنا قافا على شرحها: 


وله عسل الاتوماع يشيراء الشركة الكقلة ضودا م انهه 
شركة أخرى. والاختفاظ .بها إذ تضيع يذلك: مجرذ. مساهم. فى 
الشركة الأخرى هذه. أما إذا اشترت الشركة الأولى جميع أسهم 
الشركة الثانية. فيدق الأمر لأنه يترتب على ذلك انحلال الشركة 
الثانية حتيل لاجتماء أبشهمها “فى يد سناهم واحن» وفقدانها 
بالثالق, انح «الشروط ‏ الالازينة التدامهاه وى شرك "القكما ليز ”,على 
ثلاثة شركاء على الأقل!". غير أن هذا الرأي هو موضوع جدل ولم 


)0( فابيا وصفا في شرح المواد لف 0ك 
١)‏ 6 "81 ,2 رحيك1 :و80 اك رأمنهل 
2 6 "2,1 يحنت الاوو8 كن انهل 
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ل نسو افيض الآخر أ علد انكاله عشكل اتجاذا للدم 
(05102ا004) لعدم وجود عقد سابق بين الشركتين(". 


ونحن نؤيد هذا الرأي الأخيرء لأن الاتفاق على الاندماج هو 
شرط أساسي لحصوله: وفي كل الأحوال. يصعب تطبيق المواد 5١١‏ 


ويصح الاندماج بين شركات من أنواع مختلفة. شرط ألا يؤدي 
إن زياذة التؤافات المساهمين: كما لق جرى الاندماح بين شركة 
مغفلة. وشركة تضامنء أو شركة توصية بسيطة. ولكن الاندماج؛ في 
هذه الحالة. يصبح صحيحا: يموافقة جميع المساهمين عليه وليس 
بجو ققة اككريتهم: المطتوية لقسباب: والغالبية هن الحسية التموسة 
عدن العادية العتركة اللنقلة: 


ويصح. كذلك, الاندماج. بين شركة وطنية. وشركة أجنبية. وفي 
مثل هذه الحالة: لا تثار أية صعوبة إذا اندمجت الشركة الأجنبية 
بالشركة الوطنية. طبعاً إذا لم يكن ثمة مانع قانوني. منصوص 
عليه صراحة. أما إذا اندمجت الشركة الوطنية بالشركة الأجنبية: 
كنم يتشا من اكه تمنارضة مدن" أقلية االساهيسن: كتخا الزيادة 
أعباء المساهمين. وصعوبات ممارسة حقوقهم في الشركة الأجنبية, 
ولا 'سنيما إذا كان مركزها الرئيسي في الخارح: وقد تزال هذة 
الصعوبات والأعباء بتصفية حقوق المساهمين نقداً. بعد حل الشركة 
الوطنية المندمجة. ولكن ذلك لا يعني أنه ليس ثمة اجحاف بحقوقهم, 
فقد لا يرغبون في تصفية حقوقهم, إلا بسبب الصعوبات الناتجة 
عن متابعة أعمال الشركة في الخارج. وعدم تمكنهم من حضور 
الجمعيات العمومية. والاطلاع على أوراق الشركة ومستنداتها. 
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ومع ذلك فإن حل الشركة الوطنية بسبب الاندماج. يزيل 
شخصيتها المعنوية؛ وبالتالي جنسيتهاء ولا يكون ثمة مجال لاصطدام 
عملية الاندماج بنص المادة 7٠١١‏ من قانون التجارة. الذي يمنع 
الجمعيات العمومية غير العادية من تغيير جنسية الشركة. 


وللاندماج أهمية كبرى من الناحية الاقتصادية, لأنه يؤدي إلى 
توظيف رأس مال أكبرء وبالتالي فهو يحقق المشاريع الكبرى. كما 
يؤدي إلى القضاء على المنافسة القائمة بين الشركات المندمجة. 
وتخفيض نفقاتها العامة. وتوحيد ادارتهاء وتقوية ائتمانها. عن طريق 
توحيد التعاون والأهداف بين هذه الشركات؛ وتحقيق المشاريع التى 
قد تعجز شركة واحدة عن القيام بها. ولكن الاندماج قد يؤدي إلى 
الاحتكار وارتفاع الأسعار. ولذلك قد يكون من المناسب؛. فى حال 
الاندماج. اخضاع الأسعار إلى مراقبة السلطة. 


ب - عقد الاندماج: 


يتقرر الاندماج بموجب اتفاق مسبق بين ممثلي الشركتين 
المندمجتين. ويمثل كل من هاتين الشركتين. مجلس الإدارة أو الرئتيس 


وبعد عمد هذا الاتفاق. يعرض على الجمعية العمومية غير 


وفي حال رفضه لا يتوجب على الشركة أي تعويض للشركة 
الأخرىء لأن الاتفاق المسبق بين ممثلي الشركتين ليس أكثر من 
تمهيد للاندماج. ولا يترتب عليه التزام بالتنفين أما إذا صدقت 
الجمعية العمومية غير العادية في كل من الشركتين على اتفاق 
الاندماج؛ فتلتزم كل منهما بتنفيذ الموجبات المترتبة عليها بمقتضى 
الاتفاق. وتكون مسؤولة في حال اخلالها بالموجبات المترتبة عليها. 
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ج-ِ- صور الاند ماج: 


يتم الاندماج باحدى طريقتين: إما يضم الشركة المغفلة إلى 
شركة أخرى,. أو بمرج الشركتين. بحيث تتألف منهما شركة واحدة. 


الصورة الأولى: اندماج الشركة المغفلة في شركة أخرى 
قائمة؛ أو الاندماج بطريق الضم ( ده «متامدوطة عدم دماكن] 
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يؤدي هذا الاندماج إلى حل الشركة المندمجة؛ وزيادة رأس 
مناقة الشترعة الوامحة ول ونم ذنن: إلا يعرار الجمعية المعومية 
فس الفاذية للشبركة المتدميحة بالمؤاهقة "على الالدهناج وقفا الشتروط 
النصات:والأفكرنة المشررة يكل الشركة كبل خلول احلها: الى يعضور 
مساهمين يمثلون ثلاثة ارباع رأس المال على الأقل: وبموافقة ثلثي 
أصوات المساهمين الحاضرين أو الممثلين في الجمعية. 


كما لا بد من صدور قرار الجمعية العمومية غير العادية 
للشتركة الدافحة. بزيادة رامن مال شيحة للاكلاماح: وذلك: بشروط 
النصاب والأكثرية المقررة للجمعية التأسيسية. أي بحضور مساهمين 
يمثلون ثلثي رأس المال على أثر الدعوة الأولى: أو نصفه على أثر 
الدكوة الخانية : او كلك علن أقن الدهوة الكالئة علي أنه كهة القران 
بغالبية كلف الأضوات الحاضرة 1و" المملة: 


ويجب على الشركة المضمومة أو المندمجة (3006566) أن تنشر 
اعلان حلها قبل ميعاده. وعلى الشركة الضامة أو الشركة الدامجة؛ 
أن تخضع للقواعد الشكلية والأساسية المختصة بزيادة رأس المال. 
وهذه الزيادة تعادل قيمة أصول الشركة المندمجة,. التى تعتير حصة 
عينية خاضعة لاجراءات التخمين والمصادقة. فيل الجمعية 
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التأسيسية للشركة الجديدة. 


ولا ضرورة لوضع أسهم الشركة الجديدة التي تمثل موجودات 
الشدركة التحلة يشكل اسيم اسمية كين غائية اللند اول الاتممل افواطة 
الجمعية العمومية على حسابات السنة الثانية للشركة: بل تكون 
قابلة للتداول فور إتمام عملية الاندماجء إذا كانت أسهم الشركة 
المتدمعلة قائلة للكذا وق قبل لله ورهن امنا سفن عله مدراهة كاده 
ك6 من قانون التجارة("). 


ويتوجب على الشركة الجديدة أن تنشر تأسيسها وفقاً 
للأصول. 


الصورة الثانيك: اندماج الشركتين في شركة جديدهة 
واحدة. أو الاند ماج بطريق المزج ( «مكتةسأطصرف عدم سوتكد): 


يؤدي هذا النوع من الاندماج إلى حل الشركتين المندمجتين؛ 
وتكوين شركة جديدة. وهو يتم بإتخاذ قرار بالموافقة من الجمعية 
العمومية غير العادية في كل من الشركتين المندمجتين. بشروط 
النصاب والأغلبية المقررة لحل الشركات قبل حلول أجلها. 


ومكت أن تراعن القؤاعل القائوزية المكتضة بكاسيس الشركات: 
قبل الميعاد. وبانشاء الشركة الجديدة (م .)5١١‏ 


)01 المادة 44 من قانون التجارة: «ويجب أن تبقى هذه الأسهم اسمية ومتصلة بالأرومة. ومشتملة 
على طابع يدل على نوعها. وعلى تاريخ تأسيس الشركة. ولا تصبح قابلة للتداول إلا بعد 
أن توافق الجمعية العمومية على حسابات السنة الثانية للشركة. 
على أن منع التداول المشار إليه لا يسري على الأسهم العينية التي خصت بمساهمي 
شركة مدغمة كانت أسهمها قابلة للتداول قبل ذلك». 
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وإذا نتج عن الاندماج مساس بحقوق بعض فتئات المساهمين؛ 
غلا بد من موافقة جمعيتهم الخاصة على القرار المتخذ بشأن 
الاندماج. حتى يكون نافذاً في حقهم. وكذلك الأمر فيما يختص 
بأصحاب سندات الدين. 


د- آثار الاندماج: 


ينشأ عن الاندماج آثار مختلفة بالنسبة إلى المساهمينء وإلى 
الشركات المندمجة,ء وإلى الغير. 


-١‏ آثار الاند ماج بالنسبية إلى المساهمين: 


الدامجة. أو من الشركة الجديدة الناشئة عن الاندماجء بمقدار 
الحقوق التي كانت لهم فضي الشركة المندمجة. 


فيما يتعلق بالسندات القابلة التحويل إلى أسهم: ومنن تاريخ 
اصدار هذه السنداتء وطيلة مدة وجود مثل هذه السندات». يخضع 
انضمام الشركة المصضدرة :إلى شركة اخرئء وكذلك ادشاع الشركة 
المصدرة مع شركة أو عدة شركات أخرى. ضمن اطار شركة جديدة: 
إل فوافقة “مسحة من 'الحتعية الفومية تطيلة الستد الث المعتييت: 


وإذا لم توافق هذه الجمعية على الانضمام أو الادغام. وكذلك 
إذا لم تنعقد لعدم اكتمال النصابء. يمكن تجاوز الأمر والاستغناء 
عن هذه الموافقة. وأن قرار مجلس الإدارة بتجاوز الأمر والاستغناء 
عو نؤافعة جيعة عملة السنداك يجب أن نكر صالا دن الحريدة 
الرسمية. وفي جريدة افتصادية وجريدة يومية محلية. ْ 
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للاعتراض على العملية المنوي اجراؤها. 


يقدم الاعتراض إلى المحكمة الناظرة بالدعاوى التجارية في 
موفع مركز الشركة خلال شهر من تاريخ آخر معاملة من معاملات 
النشرء وللمحكمة في هذه الحالة؛ إما رد الاعتراضء وإما الزام 
الشركة المصدرة بتسديد قيمة السنداتء وأما الزام الشركة الدامجة 
بتقديم ضمانات: إذا عرضت هذه الأخيرة تقديم ضمانات. وإذا رأى 
القاضي أن هذه الضمانات كافية. 


وفي حال عدم تنفيذ القرار القضائي بتسديد السندات أو 
يَؤجه حامل الشقن الفشر2 0 


" - آثارالاند ماج بالنسبة إلى الشركات المندمجة: 


تتفرع عن الاندماج آثار بالنسبة إلى الشركة الدامجة؛ تختلف 
بحسب ما تكون الشركة المندمجة قد أوفت جميع ديونهاء وأدخلت 
في الشركة الدامجة صافي أموالهاء أو أنها لم توف جميع ديونها 
قبل الاندماج. غفي الحالة الأولى لا تثار أية صعوبة. أما في الحالة 
الثانية. فتنتقل؛ مبدئياً. جميع حقوق والتزامات الشركة المندمجة 
إلى الشركة الدامجة, إذ تصبح الشركة الدامجة بمثابة الخلف العام 
للشركة المندمجة. 
)١(‏ المادة ١6‏ من المرسوم الاشتراعي رقم 04 تاريخ 1977/7/17 (السندات القابلة التحويل إلى 

أسهم). 


زفك 01 


- آثار الاندماج بالنسبة إلى الغير: 


لا تسري آثار الاندماج على دائني الشركة المندمجة, الذي 
يؤدير إلى نقل ديونهم من مدين إلى آخر ما لم يوافقوا عليه 
تطبيقاً لأحكام المادة /ا//ا موجيات وعقود!( 0 


ولقد أقر القانون ضماناً خاصاً لدائني الشركة المندمجة؛ شبيه 
بالعناق االقرر ليه هى حال مكفيك راس امال والناق كولييت ححق 
الاعتراض عن القرار الضادر عن الجمعية العمومية غير العادية 
للشركة المندمجة؛ الذي يقضي بالموافقة على الاندماج؛ خلال ثلاثة 


أشهر من تاريخ هذا القرار. 


ويكون من شأن هذا الاعتراض وقف تنفين قرار الاندماج. 
ريثما تفصل فيه المحكمة بالقبول أو الرفضء وذلك تطبيقاً لأحكام 
الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 7١8‏ من قانون التجارة اللبناني. 
اللتين تنصان على ما يأتي: «وعليه فإن قرار الجمعية العمومية 
القاضي بالتخفيض لا يجوز تنفيذه. إلا إذا نشر في الجريدة 
الرسمية؛ ولم يعترض عليه الدائنون في مهلة ثلاثة أشهر. 


واذا حصل الاعتراض فان تخفيض رأس المال يؤجل ريثما 
تقرر المحكمة أن هذا التخفيض يضر أو لا يضر بحقوق الغير». 

وهاتان الفقرتان تطبقان في حالة الاندماج؛ عملا بأحكام 
المادة 5١+‏ من قانون التجارة اللبناني التي تنص على ما يأتي: «إن 


)١(‏ م787 موجبات وعقود: «يجب على الوكيل أن يخبر الموكل عن جميع الظروف التي يمكن 
أن تحمله على تعديل الوكالة أو الرجوع عنهاء. ١‏ 
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الأحكام المختصة بحقوق الغيرء عند تخفيض رأس المال؛ تطبق على 
كل قرار - يمصي بالادغام أو الضم». 


ويعود للمحكمة أن تقدر ما إذا كان الاندماج يمس بحقوق 
اللواقنين اول فين يها ولا شيم ذا كانت أصضول الشركة الداتحة: 
مع أخذ خصومها بعين الاعتبار. تشكل بالنسبة إلى الدائنين ضماناً 
أقوى أو أخف من الضمان الناتج عن أصول الشركة المندمجة. فإذا 
فين لقا أن الضمان هد قسن أن اعنم حصت يسوم متريان قزار 
الاندماج على الدائنيق” :ولكنة: من الناحية: العملية: غالبا ما" تكون 
الشركة النزامغة طن مركن هرق من الشركة :| تدرابيكة بزووالتالن 
فهي تحقق للدائنين. ضماناً أقوى. يؤدي إلى عدم اعتراضهم على 
الاندماج. 


وتطبق القاعدة المتقدمة على دائنى الشركة؛ سواء كان دينهم 
ذوي الدين المؤجل. حق الاعتراض على قرار الاندماج: وفقا لما 


3-3-7 


أما دائنو الشركة الدامجة فلا يحق لهم الاعتراض على 
الاندماج, بحجة أنه أدى إلى زيادة ديون هذه الشركة والتزاماتها, 
إذ أنهم في مركز الدائنين العاديين الذين عليهم أن يتحملوا نتائج 
تصرفات مدينهم التي تؤدي إلى زيادة ديونه. طالما أن القانون لا 
يمنحهم حق الأفضلية على ذمة الشركة الدامجة. ولا حق التمسك 
باستقلال ذمتها عن ذمة الشركة المندمجة. ومع ذلك يعود لدائني 
الشركة الدامجة. أن يطعنوا بالاندماج. في حال حصوله بطريق 


/01؟ 


البوليانية المنصوص عليها في المادة //7؟ موجيات وعقود!". 


بما أن حقوق الشركة المندمجة. تنتقل بنتيجة الاندماج» إلى 
الشركة الدامجة. فتستطيع هذه الأخيرة ملاحقة تحصيل هذه 
الحقوق من مديني الشركة المندمجة. ويصح التساؤل. في هذه 
المناسبة. عما إذا كان للمدين أن يتمسك بعدم الوفاء ما لم تتم 
الاجراءات المقررة في القانون؛ بشأن التفرغ عن الدينء والمتضمنة 
إبلاغ التفرغ إلى المدين: أو قبول هذا الأخير بالتفرغ؛ بتصريح خطي 
ذى تازية صحيع: تظبيقا لقاعدة جوالة الحق التصوصن عليها: في 
المادة ١/75“‏ موجبات وعقود0). 


فيرى اليعمض ضرورة القيام بهده الاجراءات(!"), بيئما يرى 


)١(‏ المادة 08؟ موجبات وعقود: «يحق للدائنين الذين أصبح دينهم مستحق الأداء أن يطلبوا 
بأسمائهم الخاصة فسخ العقود التي عقدها المديون لهضم حقوقهم وكانت السبب في 
احداث عجزه عن الايفاء. أو تفاقم هذا العجز. أما العقود التي لم يكن بها المديون إلا 
مهملا للكسب فلا تنالها دعوى الفسخ. 
وهذه الدعوى المسماة «بالدعوى البوليانية» يجوز أن تتناول أشخاصاً عاقدهم المديون 
خدعة. غير أنه لا تصح إقامتها على الأشخاص الذين نالوا حقوقهم مقابل عوض. إلا إذا 
ثبت اشتراكهم في التواطؤء مع المديون. 
ولا يستفيد من نتائج هذه الدعوى. إلا الشخص أو الأشخاص الذين أقاموهاء وذلك على 
قدرما يجب لصيانة حقوقهم. أما فيما زاد عنهاء فيبقى العقد قائمأ ويستمر على إنتاج 
جميع مفاعيله. 
وتسقط هذه الدعوى بمرور الزمن بعد عشر سنوات». 

(؟) المادة ١/568‏ موجبات وعقود: «إن الانتقال لا يعد موجوداً بالنظر إلى شخص تالت ولاسيما 
بالنظر إلى المديون الذي تفرغ الدائن عن دينه إلا بابلاغ هذا التفرغ إلى المديون أو بتصريح 
المديون في وثيقة ذات تاريخ مسجل بأنه قبل ذلك التفيغ». 

)5 .0 .164 .15ناآ ,825150 


504 


البعض الآخر عدم ضرورتها(". 
ونحن نميل إلى تأييد الرأي الأخير لسبببين على الأقل هما: 


السبب الأول: لأن الشركة المندمجة: بعد حلها واندماجها 
في الشركة الأخرى, تفقد شخصيتها المعنوية» فلا يبقى ثمة مجال 
لوفاء الدين إليها. بل يتعين أن يجري هذا الوفاء للشركة الدامجة 
التي حلت محلهاء في الحقوق العائدة لها. 


السبب الثاني: لأن قانون التجارة قد تضمن أحكاماً خاصة 
تقضي بنشر حل الشركة واندماجهاء مما يشكل ضماناً لاطلاع 
المي ولاسيما اتديين »هلق «انتعال حكوق الشركة المتد مع "إلى 
الشركة "اذا نحة: 


هذا فضلاً عن أن القاعدة العامة, المنصوص عليها في المادة 
17/” تجارة؛. لم تفرض معاملة ابلاغ انتقال الدين لأجل صحة 
هذا الانتقال. بل لمجرد سريانه على المدينء. لتفادي وفاء الدين 
إلى المتفرغ بدلا من المتفرغ له. ضمتى أصبح الوفاء إلى المتفرغ, 
أي الشركة المندمجة,. أمرا متعذراء بنتيجة الاندماج» فلا يبقى ثمة 
محل للتمسك بعدم إتمام هذه المعاملة. 


ه - بطلان قرار الاند ماج: 


وتجور الأشارة أخيراء إلى او يطلان الغوان الصادز عن الشركة 
المندمجة بشأن الاندماج. بسيب الغش. أو تجاوز حدود السلطة. أو 
إساءة استعمال السلطة, يؤدي إلى بطلان الاندماج نفسه. ومن ثم 


1( مصطفى كمال طه. .١‏ رقم ١؛‏ واستئناف مصري مختلط. 0 ب عو لكل 


0 


ويرقب هذا الآخر أيضا على بطلان الاند ماج وسنت عرب ف 
تأسيس الشركة الدامجةء أو بسبب عيب في قرار الاندماج الصادر 
عنها. وذلك لأن أثر قرار الشركة التدمحة, بالمواققة على الاندماج. 
موقوف على صحة قرار الاندماج الصادر عن الشركة الدامجة: فإذا 
كان هذا" التاق الأخير «ناطاذ: انفدذهم اتشترطل العلق .عليه أكن العوار. 
الأول. وسقط بالتالي هذا القرار. وظلت الشركة المندمجة قائمة. 


و- اندماج المصارف: 


مدو اتشترغ'الليماتن اجكافا خاضة كيف إلى اتدمناج 
المصارف بقصد تخفيض عددها في لبنان: وتعزيز الثقة بهاء فوضع 
المادة 41 من قانون ؟ أيار 19377, التي تنص على ما يأتي: «أجيز 
للحكومة أن تمنح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراءء تسهيلات 
واعفاءات ضريبة وغيرهاء بفية تشجيع اندماج المصارف ببعضها 
وتصفيتها” الذاضة:: 


مستندا إلى نص المادة 1غ المذكورة. وقد جرى تعديل المرسوم رفم 
64 بالمرسوم رقم 1 تاريخ 5/1 و وبالمرسوم رقم ١٠١505‏ 
تاريخ " تشرين الأول سنة 2.١534‏ 


وتتضمن الأحكام المشار إليها ما يأتى: 
١‏ - يعين خبراء التدقيق. الذين يقومون بتقدير الأموال العينية 
المقدمة من المصرف المندمج. وفقا لأحكام المادة 87 من قانون التجارة, 


ل 


المذكورون. 


اليمين القانونية الخاصة بسرية المصارف. أمام رئيس المحكمة 
المختصة. 


- إن الأسهم الجديدة التي فد تحدث من جراء الاندماج: 
يمكن أن تكون بشكل أسهم لحاملهاء مع مراعاة أحكام الفقرة ١‏ من 
المادة 84 من قانون التجارة. أي أن هذه الأسهم تكون قابلة للتداول؛ 
فور تمام الاندماج, إذا كانت أسهم المصرف المندمج فابلة للتداول 
قبل ذلك. 


0 - يعفى المصرف القديم من ضريبة الدخل للسنة المالية 
السابقة للسنة التي يكون قد تم فيها الاندماج. ويعفى المصرف 
الجديد من ضريبة الدخل للسنتين التاليتين للاندماجء إذا كان 
الرأسمال المدفوع فضي كل من المصارف التي تكون منها المصرف 
الجديد يقل عن ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. ويعفى المصرف الجديد 
من ضريبة الدخل للسنة الثانية لسنة الاندماج. إذا كان الرأسمال 
المدفوع لأحد المصارف التي تكون منها المصرف الجديد ثلاثة ملايين 
ليرة على الأقل. ويعفى المصرف الجديد من ضريبة الدخل لسنة 
إضافية إذا توفر الشرطان الآتيان: 


الشرط الأول: أن يقرر الاندماج فعلياء خلال مهلة أقصاها 
7 . 


الشرط الثاني: أن يتم الاندماج فعلياً أو كلياً خلال مهلة 


لكين 


ويعفى المصرف الجديد من ضريبة الدخل لسنة إضافية إذا 
شمل الاندماج أكثر من مصرفين. وتعفى من جميع رسوم الطوابع 
والانتقال والكتابة العدل أو التسجيلء الاجراءات التي ستضطر 
لإتخاذها المصارف لتحقيق عملية الاندماج بما فيها إحداث الأسهم 
الجديدة. 


كما يستفيد من الأحكام المذكورة آنفا كل مصرف تقرر تصفيته 
المضرقية الغليا: 


ويفهم بعبارة التصفية الذاتية. كل عملية تؤدي إلى توقف 
موف ما اكقارياء عن .مكابعة أصياله :وصئوزة نهاشة, وذلك من 
جهة بالتوقف عن فبول ودائع جديدة. ومن جهة ثانية. بدفع جميع 
التزاماكة هود" “طلنيا يعد ابندحفادها: 


وبتاريخ ١557/١/14‏ صدر القانون رقم ”15., الذي يرمي إلى 
تسهيل اندماج المصارف. وقد حددت المادة )١(‏ من هذا القانون 
ما هو المقصود بالمصرف المندمج بنصها على أنه يقصد بالمصرف 
المتدمح المصرف الدى يزؤل من الوحوة؛ وفماً كلاجراءاث اللتصوص 
عليها في هذا القانون. وفي هذه الحالة تضم جميع موجوداته 
وحقوفه ومطلوباته والتزاماته. إلى موجودات وحقوق ومطلوبات 
والتزامات مصرف آخر يسمى المصرف الدامج. 


- إجراءات الاندماج: 


يكس 


موافقة المجلس المركزي لمصرف ليئان. وتتيع للاستحصال على هذه 
الموافقة. الاجراءات الآتية: 


ابول اجن الكو ققد وليبعة قرا جسن اال 
الاندماج الموقع بين المصارف المعنية. ويرفق يطلب الموافقة 


- العقد المبدئي للاندماج المطلوب الموافقة عليه. 
- ميزانئية السنة المالية الأخيرة لكل مصرف معنى . 


ع تقنويو .مقوضئ المراكية نوق إعاؤة تخيين عناص هده 


الميزانية. 


- وضعية مالية كل مصرف من المصارف المعنية. موفقعة من 
رئيس مجلس ادارته. وعلى مسؤوليته الشخصية. كما هي في نهاية 


" - يتخد المجلس المركزي. بعد استطلاع رأي لجنة الرقابة 
على المصارف. رار مبدثيآ أما برفض الاندماجء أو بالموافقة عليه, 
وذلك بمهلة ستين يوم من تاريخ تقديم الطلب ومرققاته؛ المنصوص 
عليها في الفقرة السابقة. وفي حال الموافقة يحدد المجلس المركزي 
الشروط والمهل والضمانات المطلوبة لاعطاء قراره النهائي 

* - يتخذن المجلس المركزي قراره النهائي بشأن عملية 
الاندماج. في مهلة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم المستندات 
المشبتة لتحقق الشروط والضمانات المطلوبة منه. بما فيها محاضر 


ركس 


السميطالة المويكة عون العادية للمضارف اديه على أن حسمن 
هذا القرار. في حال الموافقة على الاتدماج. شطب المصرف المندمج 
عن لأكحة المصاوف. ونكون فيد القراو مطللا وثها تراه وغير ابل لأى 
مدرئق من طرق المراجعة القادية وين العادية: القكبافية والاداربية: 
بنا: شين مرا حمة الاظال 'لشعاوق هه (السلطة: 


جاتعتين 'القضاه مواق الننتاف والعلافين يوم التصوضل 
عليهما :قن التقرفين 8و8 :من هذه المادة ,دون :صدور: قزار نما 
فق الجلس. التركزىيطابة فتران كك برفض..طلت ‏ الاتد ماج 
بالكترويك الواردةسعموتكرة هذا «الغران /الصمني غيو فابز لان 
طريق من :طرق المراجعة العادية وغير العادية؛ القضائية والادارية: 
بما فيها مراجعة الإبطال لتجاوز حد السلطة (المادة ؟). 


- تبادل المعلومات والسرية المصرفية: 


يحق لرؤساء مجلس ادارة المصارف الراغبة بالاندماج؛ أو من 
ينتدبونهم خصيصا لهذه الغاية. وشرط الاستحصال مسبقا على 
موافقة حاكم مصرف لبنانء أن يتبادلوا في ما بينهم فقطء المعلومات 
المتعلقة بحسابات زبائن مصارفهم. وجميع الأمور المتعلقة بهم, 
ويخضع جميع هؤلاء. في المصرفين المتفاوضين. الدامج والمندمج., 
سواء تم الدمج أو لم يتم» لقانون السرية المصرفية (م ؟). 


55 آثار الاندماج: 


© حلول المصرف الدامج محل المصرف المندمج وحقوق 
الموظفين: 


يحل المصرف الدامجء فورا وحكما. محل المصرف أو المصارف 


571 


المندمجة. في جميع حقوقها وموجباتها تجاه الغير. بمجرد صدور 
القرار النهائي للمجلس المركزي بالموافقة على الاندماج. وذلك 
من دون حاجة إلى موافقة أصحاب هذه الحقوق والموجبات. أو 
اتلاعهم: لا منيما. والنسية "إلى عقؤه. الإيجان: “والدفاوى العالقة: 
والوذائع والديون؟ والضهاناظ ‏ الشخسية :.والميفة: المتطلة يها 
وعقود العمل. 


وعلى المصرف الدامج أن ينشر في الجريدة الرسمية. وفي 
جريدتين محليتين على الأقل. خلال شهر من تاريخ صدور القرار 
النهائي بالموافقة على عملية الاندماج. خلاصة عن قرارات الجمعيات 
العمومية غير العادية التي قررت الاندماجء وعن القرار النهائي 
للمجلس المركزي لمصرف لبنان. 


ويجوز خلال مهلة ستة أشهر تلي القرار النهائي للمجلس 
المركزي لمصرف لبنان. إنهاء عقود عمل عدد من موظفي المصرف 
المندمج. شرط التقيد بما يأتي: 


راجن بون كر فيه صرابكةة! انه افقة :يمنانية #عماية الاند ما 


- يستفيد الموظفون الذين تقرر إنهاء عقود عملهم من جميع 
الحقوق والمنافع التي نصت عليها القوانين والأنظمة المرعية الاجراء. 
ومن الحقوق والمنافع التي نصت عليها عقود العمل الجماعية؛ الموقعة 
بين جمعية مصارف لينتان» وبن اتحاد نقابات مستخدمي المصارف 
في لبنان. 

* - يستفيد كل من هؤلاء الموظفين, بالإضافة إلى هذه الحقوق 
والمنافع. بصورة استشائية: من تعويضص إضافي يعادل ما يستحمه 


اا 


فريس تهانة بخيطةة ضرطل أن لل يكل هذا التعويض تعن زا تاشخ 
أشهرء ولا يزيد عن مجموع ما يتقاضاه من رواتب خلال السنوات 
التلاث الأخيرة. 


وينحصر حق الموظفين المصروفين بالتعويضات المنصوص عليها 
فى هذه اكادة..وتمقى هذه التفويضات الإضافية من آية ضريبة على 


الدخل .2 ): 
© دورالمصرف المركزي: 


للمجلس المركزي لمصرف لبنان أن يمنح المصرف الدامج؛ إذا 
وجد نتيجة الاندماج في وضع غير متوافق مع المواد ١57‏ و059١‏ 
و0١‏ من قانون النقد والتسليف, أو مع تعاميم مصرف لبنان؛ مهلة 
لتسوية وضعه. على أن لا تقل هذه المهلة عن ثلاث سنوات؛ في ما 
يتعلق بتطبيق أحكام المادة ١64‏ من قانون النقد والتسليف. 


ويمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان. عند الضرورة: أن يمنح 
المصرف الدامج المقروض اللازمة. بشروط ميسرة:؛ يتم الاتفاق عليها 
بموجب عمد بين مصرف لينان» والمصرف الدامج. 


- اعمقاءات المصرف الدامج: 


يعفى المصرف الدامج ومساهموه من التقيد بأحكام المرسوم 
الاشتراعي رقم "68 المؤرخ في 1985/4/١7‏ وتعديلاته؛ إذا أصبحوا 
نتيجة للاندماج. في وضع غير متوافق مع هذه الأحكام. على أن 
تطبق الأحكام المذكورة على كل عملية تفرغ لاحقة للاندماج. 


وفي السنة التي تلي السنة التي صدر خلالها القرار النهائي 


لون 


للمجلس المركزي بالموافقة على الاندماج, يمكن للمجلس المركزي 
تضرف لكان :أن برعقى: التصيرف الدراجع من كمرينة الكل ميلة 
يساوي العبء الضريبي المترتب على جزء من أرباحه. شرط ألا 
يتعدى هذا الجزء كلفة عملية الاندماج» وضمن حد اقصى لا يتعدى 
ملياري ليرة لبنانية. وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف لبنان. 
ولجنة الرفابة على المصارفء. وتثبت دوائر وزارة المالية المعنية من 
أن :قتي الاعف عاض التذكوزة يحب أن كرات تحال سيدا حلي ابن 
فال التمدرف "الناه عن الأدباك :"تحت “ظائلة فوط ادق بسكا 
يهنذهالاعفاءاك: :إذا لم نكم ,عملية زنادة اراس اكال: خلا لوستة اشير 
من تاريخ موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على هذه الزيادة. 


عليها في المادة 4؛ من قانون ضريبة الدخلء. في حال الموافقة على 
إعادة تخمين الأصول الثابتة لأي منها. 


التى تقتضيها عملية الاندماج؛ بما في ذلك اصدار الأسهم الجديدة. 


- تطبيق أحكام اندماج المصارف على المصرف الذي 
يشتري موجودات وحقوق مصرف آخر: 


تطبق أحكام القانون رقم ؟9١‏ تاريخ :1547/١/4‏ المتعلق 
بتسهيل اندماج المصارف. على المصرف الذي يشتري جميع موجودات 
وحقوق مصرف آخر. يرغب في تصفية أعماله. وشطب إسمه من 
لاقكة" ارقم ونا كد غلى عاك جسيع طناك رو الدزاما تهنا 
العدرف: 
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ز- التمييز بين الاندماج والشركات التابعة: 


إن الشركة التابعة (511216 5001606 18) هى عبارة عن شركة 
متفرعة عن الشركة الأم (2856 500166): ينشئها مجلس الادارة 
استثمار أموال شركة مساهمة. ولهذه العملية أهمية إقتصادية تعادل 
الاندماج, ولكنها تختلف عنه من الناحية القانونية؛ لأن الاندماج يؤدي 
إلى زوال شخصية الشركة المندمجة؛ أما الشركة التابعة فهي مستقلة 
قانونا. عن الشركة الأم: لأنها تتمتع بشخصية معنوية مستقلة. إلا 
أنها تخضع لاشرافها من الناحية العملية. لأن الشركة الأم تملك 
قسما مهما من رأس مال الشركة التابعة؛. يكفل لها السيطرة على 
الجمعيات العمومية للشركة التابعة؛ والغالبية في مجلس الإدارة. 

وتختلف الشركة التابعة عن الفرع (05531ا060ا5) في أن الفرع لا 
يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة. وإن كان يتمتع باستقلال نسبي 


سابعا: سلطات الجمعية العمومية غير العادية في 
تشريعات الدول العربيك: 


أ - فقاعدة عامة: 


سواء ورد النص عليه صراحة في القانون, أو لم يرد. 


ومع ذلك فمعظم التشريعات العربية تقر في موادهاء ذكر 


لا 


حلهاء وسوى ذلك من التعديلات التي قد تطرأ على نظام الشركة 
الأساسىء. وهذا ما نبينه فى التشريعات العربية الآتية: 


ب - الفواعد الخاصة: 


١‏ - في فانون الشركات السوري الجديد رفم "” تاريخ 
2 


تنص المادة ١”‏ من هذا القانون على أن: «للهيئة العامة غير 
العادية الحق بأن تصدر قرارات فى الأمور الداخلة ضمن صلاحيتها 
وفي الأمور الداخلة ضمن ماحهية الفيكة العامة العادية. وفي الحالة 
الأ حيرة: تمد الفكة كزارانها وذها للقواهب !] لقلقة بالييفة العاينة 
العادية». 


وتشير المادة ١١‏ من القانون نفسه. إلى أن من صلاحيات 
الهيئات العامة غير العادية: تعديل نظام الشركة الأساسيء. واندماج 
الشركة في شركة أخرى. وحل الشركة. 


واللافت فى نص المادة ١77‏ المذكورة. أن صلاحيات الهيئة 
شكل من الأشكال. صلاحيات الهيئة العامة العادية. وعندئذ تصدر 
قراراتها وذقا للقواعد المتعلقة بالهيئة العامة العادية. 

فخا تاشقانم اناده الاتمق هذا" العانون! 

ا -الو يجوز للهيئة العامة للمساهمين. تحت طائلة البطلان: 


أ - زيادة مسؤولية المساهم المالية بما يجاوز فيمة السهم 


اكوسن 


ب - إنقاص النسبة المئوية الواجب توزيعها من الأرباح الصافية 
على المساهمين المحددة في نظام الشركة الأساسي. 


تتعلق بأهلية المساهم في حضور الهيئات العامة المختلفة والتصويت 
فيها : 


د - تقييد حق إقامة الدعوى على جميع أعضاء مجلس الإدارة 
أو على أحدهم بالمطالبة بالتعويض عما يصيب أسهم المساهمين من 


”> - على آنه يجوز الخروج عن هدم الأحكام بقبول جميع 
المساهمين كتابياً أو بتصويت إجماعى ب يشترك فيه جميع مساهمي 
الشركة». 


وعملا بأحكام المادة //3> من هذا القانون: «يحق للهيئة العامة 
غير العادية للشركة. إتخاذ القرار باستهلاك أسهمها المشتراة من 
فبلها. وفما للاجراءات المحددة لتخفيض رأس المال». 


وتنص المادة ٠١١‏ من هذا القانون تحت عنوان: زيادة رأاس 


بموافقة هيئتها العامة غير العادية. وموافقة الوزارة: وكذلك موافقة 
هيئة الأوراق. إذا كان قد سدد بالكامل. 


؟ - تقوم الشركة بزيادة رأسمالها بإحدى الطرق الآتية: 


ان 


أ - طرح أسهم زيادة رأس المال على المساهمين. أو على 
4اتجود نالور المانة كوو الساونف 


ب - إضافة الاحتياطي الاختياري أو جزء منه؛ أو الأرباح 


ج - تحويل اسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم, وفقاً 


د - دمج شركة بأخرى. 


" - يجوز أن ينص النظام الأساسي على منح مساهمي الشركة, 
حق الأفضلية بالاكتتاب على أسهم زيادة رأس المالء. وبنسبة مساهمة 
كل منهم في رأس المال. ويجب على المساهم الذي يرغب بممارسة 
حق الأفضلية. تسديد قيمة الأسهم التي يكتتب بها خلال طرح 
أسهم الشركة المتبقية على الاكتتاب العام». 


عن طريق إيجاد أسهم عينية جديدة. وجب اتباع الأصول المنصوص 
عليها بشأن الأسهم العينية المصدرة عند التأسيس. وتقوم؛ عندئذ 
الهيئة العامة العادية بوظائف الهيئة العامة التأسيسية (م ؟١٠).‏ 


ويجوز للهيئة العامة غير العادية للشركة؛ أن تقرر تخفيض 
رأ مالهاء إذا ذان عن حا مياه او :إذاثظراف هلنها خشارةارورات 
انقاضن زائن:متالها:جمعدار.هذ م الحسارة أو اق خزهنها ء فين آنه 
لا يمكن بحال من الأحوال. تخفيض رأس المالء: إلى ما دون الحد 
الأدتي القون:كانونا إل 15) 
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أما طرق تخفيض رأس المال. فتتم إما بتخفيض قيمة الأسهم 
ا ا المدفوع. يوازي الخسارة؛ في حالة وجود خسارة 

في الشركة مع مراعاة الحد الأدنى لقيمة السهم الواحد المحددة 
دون . أو بإعادة جزء من رأس المال: إذا رأت الشركة أن رأس مالها 
يزيد عن حاجتها. أو باستهلاك أسهم الشركة (م .)٠١5‏ 


وتحدد المادة ٠١0‏ من قانون الشركات السوريء اجراءات 
ديعن ران انال غلى الشكل الأتن: 


١١‏ - يجب على مجلس الإدارة: أن يرفق طلب التصديق على 
تعديل النظام الأساسى للشركة:؛ المتضمن تخفيض رأس مالها الذي 
يقدمه إلى الوزارة؛ بلائحة صادرة عن مفتش الحساباتء: تتضمن 
أسماء دائني الشركة. ومقدار دين كل منهمء وعناوينهم. وشهادة 
صادرة عن مفتش الحسابات تفيد بأن تخفيض رأس المال لا يمس 
بحقوق الدائنين. 


في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين ولمرتين على الأقل. 


؟ - يحق للدائنين الذين يبلغ مجموع دينهم ما لا يقل عن /٠١‏ 
من ديون الشركة؛ وفقا لما هو وارد في تقرير مفتش الحسابات. 
إقافة الدقوى أمام المحكمة الإبتدائية المدنية "فى مركز الشركة أو 
موطنها المختار. خلال ثلاثين يومأ من تاريخ الاعلان عن التخفيض 
في الصحف لآخر مرة. وذلك لإبطال قرار التخفيض الذي من شأنه 
الاضرار بمصالحهم. ولا تسري مهلة الثلاتين يوماًء بحق الدائنين 
الذين لم يرد اسمهم في الاعلان. 


- للمحكمة أن تقرر وقف تنفيذ قرار التخفيض لحين البت 


يوسن 


بالذهوى: وذلك مواق "تتحدةه كن عرقة المذاكرة): تحصيف ..النفاة 
للف 


0 - تنظر المحكمة بالدعوى على وجه السرعة. وتعقد جلساتها 
كل ”/ ساعة على الأكثر. 


١‏ - يكون فقرار محكمة الإستئناف الذي يصدر فى الدعوى 
منرما: 


ويخضع تخفيض رأس المال للمصادفة عليه من قبل الوزارة 
المختصة. فإذا لم يتم تبليغ الوزارة قرارا بوقف تنفين قرار تخفيض 
نشر قرار التخفيض في الصحف لآخر مرة, ولم يكن في التعديل ما 
يخالف النظام الأساسى أو القانون. قامت الوزارة بالمصادقة عليه 
اليا 


ومن سلطات الهيئة العامة غير العادية تقرير اصدار اسناد 
قرض قابلة التحويل إلى أسهم. وعملا بأحكام المادة ١١9‏ من قانون 
الشركات السوري. يتم اصدار هذه الاسناد وفقا للأحكام الآتية: 


والشروط التي يتم على أساسها تحويل اسناد القرض إلى أسهم. 


؟ - أن يبدي مالك السند رغبته بالتحويل ضفي المواعيد التي 
تنص عليها شروط الاصدارء. فإذا لم يبد رغبته خلال هذه المدة, 
فقد حقه في التحويل». 


رفون 


القانونى للشركات المساهمة. إذ لهذه الشركة أن تغير شكلها القانوني 
بتحويله إلى شركة محدودة المسؤولية. وقد حددت المادة 5١١‏ من 
قانون التجار السوري اجراءات التحويل على الشكل الآتي: 


1 2 أن تتخد الهيثة العامة غير العادية, للشركة المساهمة. 
رار بتعديل شكلها القانوني, وتحويلها إلى شركة محدودة 
المسؤولية. 


؟ - أن تقدم الشركة المساهمة طلباً إلى الوزارة. للتصديق 
على النظام الأساسي للشركة التي سيتم التحويل إليهاء مع بيا 
اسباف التعويل متضمنا المعلومات الث «يوهب العانون: إيرادها فى 
طلت تأسيين الشركة لهذ ود" السو ولية “وترري راس لكال في هدم 
الأكووة ووس شلك هنا باق 


المحدودة المسؤولية. 


ب - تقرير من جهة محاسبية سورية ذات خبرة. أو من شركة 
محاسية دولية معتمدة من الوزارة. يتضصمن تقديرا لقيمة الشركة 
وييانا بموجوداتها ومطاليبها. 


دائني الشركة. ومقدار دين كل منهم وعناوينهم. 

17 - يعتبير صافي موجودات الشركة التي يجري تحويلهاء 
فقا لتقرير التقدير. حصة عينية في رأس مال الشركة المحدودة 
المسؤولية. وتحخضع لأحكامها». 
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وتصدر الوزارة قرارها بالمصادقة على النظام الأساسي 
للشركة المطلوب التحويل إليهاء ويخضع الاعتراض على قرارات 
الوزارة برفض التحويلء للاجراءات نفسهاء والمهل التي تطبق على 
رفض المصادقة على النظام الأساسي (م .)5١7‏ 


اليد سلطات المينة العامة غير العادية 0 المساهمة 


١‏ - في القانون المصري: 


عملا بأحكام المادة 14 من القانون المصرى رقم ١05‏ لسنة 
مع مراعاة ما يأتى : 


أ - لا يجوز زيادة التزامات المساهمين. ويقع باطلا كل قرار 
الأنجانيقة :ال يمكيها بصيمتة ريه 


ب - يجوز إضافة أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من 
غرض الشركة الأصلي. ولا يجوز تغيير الغرض الأصلي إلا لأسباب 
تواقق 'عليها النية الادازية' الملختصنة: 

ج - يكون للجمعية العامة غير العاديةء النظر في إطالة أمد 
الشركة أو تقعمعرو أو خلها:قل نوهدها: أو تقرين نسنة: الخسازة 
التي يترتب عليها حل الشركة إجبارياً. أو ادماج الشركة وذلك أيا 
كانتا كاي القطاه. 


إعم نا 


مغفلا ماعقن اتاو امن الترافتكة ارسشينية لاون 
المصري المذكور: «تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام 
ما لم يوافق على التعديل جميع المساهمينء. ويقع باطلا كل قرار 
الأساسية التي يستمدها بصفته شرد 00 


وتنظر الجمعية العامة غير العادية, بصفة خاصة. التعديلات 
الآنية في نظام الشركة: 


١‏ - زيادة رأس المال المرخص يه. 


" - الموافقة على زيادة رأس المال بأسهم ممتازة. بشرط أن 


؟ - إضافة أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من غرض 
الشركة الأصلي. ولا يجوز تغيير الفرض الأصليء إلا لأسباب توافق 
عليها اللجنة المنصوص عليها في المادة ١4‏ من القانون بناء على 
اقتراح توافق عليه الجمعية غير العادية(". 


؛ - تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بأنواع 
الأسهم. 


أو تغيبر نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة إجبارياً أو 
ادماج الشركة. 


)١(‏ أن اللجنة المشار إليها. والتي كانت تنص عليها المادة 14 من القانون رقم 105 لسنة المة1. 
قد تم الغاؤها بالقانون رقم " نسنة 1644 


1لا 


1 - تغيير الشكل القانوني لشركة التوصية بالأسهم. 


كما تجتمع الجمعية العامة غير العادية؛ بناء على دعوة مجلس 


وتنص المادة 19 من القانون المصري ذاته على أنه: «إذا بلغت 
خسائر الشركة تنصف رأس المال المصدرء. وجب على مجلس الإدارة 
اياون إلى وغوه العمفنة العامة عزو السادية: للتطو فى ين 
الشركة أو استمرارها». 


أصدر وزير الاقتصاد قرارا برقم 0لا لسنة ١ه‏ يتعلق بتنفيد بعص 
أحكام المانون رقم " لسنة 159/8. وقد ورد في المادة /ا من هذا 
القرار ما يأتي: «إذا نقصت نسبة مساهمة شركات قطاع الأعمال 
العام القابضة. والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام 
في رأس مال شركة قطاع الأعمال العام التابعة. عن “0١‏ من رأس 
مالها لأى سبب. تعين اتباع الاجراءات الآتية: 


أ - توجه الدعوة إلى عقد جمعية عامة غير عادية لتعديل 
النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع أحكام القانون رقم ١09‏ لسنة 
١‏ المشار إليه ولائحته التنفيذية. وما يترتب على ذلك من آثار 
أخصها إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتعيين مراقبي الحسابات؛ مع 
الالتزام بالأوضاع والاجراءات التي تقررها تلك الأحكام. 


ب - تقدم الشركة خلال عشرة أيام من تاريخ عقد الجمعية 
العامة غير العادية. إخطارا إلى مصلحة الشركاتء بسريان أحكام 


فس 


إرفاق الوثائق التالية بالإخطار: 


١‏ - النظام الأساسي للشركة. 
؟ - صورة من قيد الشركة بالسجل التجاري. 


" - محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي تمقرر 
فيه تعديل النظام الأساسي للشركة: موقعا عليها من رئيس الشركة 
القابضة التي تتبعها الشركة بصفته رئيسا للجمعية؛ ومن مرافبي 
الحسايبات. وجامعي الأصوات وأمين السر. 


؛ - النظام الأساسي طبقاً للنموذج المعد في هذا الشأن. 
والذي أقرته الجمعية العامة غير العادية, موقعاً عليه من رئيس 
الجمعية؟ متها تنهيذا بالطو الدى الكق "الشركة ميت تاسيسها: 
ع افارلض ]شقان لجعي 


وعلى مصلحة الشركاتء. بعد مراجعة المستندات المشار إليها. 
والتحقق من أنها مستوفاة. أن تحتفظ بصورة منهاء وأن تؤشر على 
أصل النظام الأساسي المعدل. المقدم إليهاء بما يفيد إتمام مراجعته 
وتسليمه للشركة. للتصديق على التوقيع فيه. ولتعديل بيانات 
القيد ضفي السجل التجاري. واستكمال اجراءات النشر في صحيفة 
الشركات. على نفقة الشركة». ْ 


من سلطات الجمعية العامة غير العادية. بمقتضى القانون 
المصري. زيادة رأس مال الشركة إذ يجور بقرار منهاء زيادة رأس 
المال المرخص به (م ؟5). 


لذن 


الشركة وذلك بقرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية لكل من 
الشركتين المندمجة والمندمج فيها (م .)١١50‏ 

“ - في قانون الشركات الأردني: 

عملا بأحكام المادة غ١‏ من هذا القانون: 

«أ - تختص الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة فى 
اجتماعها غير العاديء بالنظر فى مناقشة الأمور التالية. واتخاذ 
القرارات المناسبة بشأنها: 

١‏ - تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسى. 

” - اندماج الشركة في شركة أخرى. 

" - تصفية الشركة وفسخها. 

ه - بيع الشركة أو تملك شركة أخرى كليا: 


المال. 


إصدار اسناد القرضص القابلة للتحويل إلى أسهم ...». 


١ 
-- 


وتخحص المادة 1/ا١‏ من القانون نفسه على ما يأتي: «يجور أن 
تبحث الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة. في اجتماعها غير 
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العادى. الأمور الداخلة ضمن صلاحيتهاء في الاجتماع العادي؛ 
وتصدر قراراتها في هذه الحالة. بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة 
فى الاجتماع». 


إن النقاط البارزة في هاتين المادتين هي: 


- أخضع القانون الأردني بعض المسائل نظراً لأهميتها. إلى 
سلطة الجمعية العامة غير العادية؛ بالرغم من أنها لا تتعلق بتعديل 
النظام. ومن هذه المسائل: إقالة رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء 
المخلس: وبي الشركة وتصميتها: 


- أعطى المشرع الأردني. غلى هزار المشترع الشوري! الجهعية 
العامة غير العادية. سلطة البحث في المسائل التي تدخلء. أساساء 
في سلطة الجمعية العامة العادية. على أن تصدر قراراتها في هذه 
الحالة: بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع. 


من سلطات الهيئكات العامة غير العادية. زيادة رأس المال 
المصرح به إذ يجوز للشركة المساهمة العامة أن تزيد رأس مالها 
المصرح به. بموافقة هيئتها العامة غير العادية: إذا كان قد اكتتب به 
بالكامل. على أن تتضمن الموافقة طريقة تغطية الزيادة (م ؟١١١).‏ 


وقد حددت المادة ؟١١‏ من قانون الشركات الأردني طرق زيادة 
وأسن المال على الشكل الآتي: «مع مراعاة قانون الأوراق المالية, 
للشركة المساهمة العامة. تجوز زيادة رأس مالها باحدى الطرق 
الآتية. أو أي طريقة أخرى. تقرها الهيئة العامة للشركة: 


١‏ - طرح أسهم الزيادة للاكتتاب. من قبل المساهمين أو 
غيرهم. 


لكل 


١‏ - ضم الاحتياطي الاختياري أو الأرباح المدورة المتراكمة, أو 
كلاهما إلى رأس مال الشركة. 


شريطة موافقة أصحاب هذه الديون خطيا على ذلك. 


كما يحق للهيئة العامة أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة 
إذ أنه عملا بأحكام المادة ١١4‏ من قانون الشركات الأردنى: يجوز 
للشركة أن تخفض رأس مالهاء على الشكل الآتي: 


«أ - يجوز للشركة المساهمة. بقرار من الهيئة العامة غير 
العادية. تخفيض الجزء غير المكتتب به من رأس مالها المصرح به. 
كما يجوز لها تخفيض رأس مالها المكتتب به. إذا زاد عن حاجتهاء 
أو إذا طرأت عليه خسارة:؛ ورأت الشركة انقاص رأس مالهاء بمقدار 
هذه الخسارة. أو أي جزء منها. على أن تراعى في قرار التخفيض 
واجراءاته حقوق الغير المنصوص عليها في المادة "١6‏ من هذا 
القانون. 


ب - يجري التخفيض في رأس امال المكتتب به بتنزيل قيمة 
الأسهم, بالغاء جزء من ثمنها المدفوع. يوازي مبلغ الخسارة. في 
حالة وجود خسارة في الشركة. أو بإعادة جزء منه» إذا رأت أن رأس 
مالها يزيد عن حاجتها. 


الحالات. إلى أقل من الحد الأدنى المقرر قانونا». 


8١ 


تحفيطن زاب اكال: على الشكلن الا : 


« - يقدم مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة. طلب تخفيض 
رأس مالها المكتتب بهء إلى المراقب. مع الأسباب الموجبة له. بعد أن 
تقرر الهيئة العامة للشركة: الموافقة على التخفيضء بأكثرية لا تقل 
عن (7070) من الأسهم الممثلة ضي اجتماعها غير العاديء الذي تعقده 
لهذه الغاية. وترفق بالطلب: قائمة بأسماء دائني الشركة. ومقدار 
دين كل منهم. وعنوانه؛ وبيان بموجودات الشركة والتزاماتها. على أن 
تكون قائمة الدائنين للشركة وبيان موجوداتها والتزاماتها. مصدفة 
من مدقق حساباتها. 


ب - يبلغ المراقب الدائنين؛ الواردة أسماؤهم في القائمة المقدمة 
من قبل الشركة؛ اشعاراً يتضمن قرار هيئتها العامة بتخفيض رأس 
مال الشركة المكتتب به. وينشر الاشعار في صحيفتين يوميتين محليتين 
على نفقة الشركة؛ ولكل دائن أن يقدم إلى المراقب. خلال مدة لا تزيد 
على لكين يوم »امن ناردج "تسر الاشعان لحن مر امتراضا يخطنا 
على تخفيض رأس مال الشركة. فإذا لم يتمكن المراقب من تسوية 
الاعتراضات التي قدمت إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء المدة 
المحددة لتقديمها. فيحق لأصحابها مراجعة المحكمة بشأن ما ورد 
في اعتراضاتهم خلال ثلاثين ا من تاريخ انتهاء المدة التي منحت 
للمرافب لتسويتها. وترد أي دعوى تقدم بعد هذه المدة. 


ع حا إذ ا ادع ارات اشهازا بكلا من التعية إفافة اق 
دعوى لديها. خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من 17 
المادة. بالطعن في تخفيض رأس المال المكتتب به؛ فيترتب عليه أن 
يوقف اجراءات التخفيض إلى أن يصدر قرار المحكمة في الدعوى, 


كن 


مخ الدضارى ذاه الحيفة المسبخلة» بمقص اعكام قلنون صل 
اللحاكنات الموكة الشيون ده 


د - إذا لم تقدم أي دعوى إلى المحكمة؛ بالطعن في قرار الهيئة 
اناف الشركة اكبنا سئة العامة متحدتطن اراس عمانها الكل ين 
أو أقيمت دعوى وردتها المحكمة, واكتسب الحكم الدرجة القطعية: 
فيترتب على المراقب متابعة النظر في تخفيض رأس مال الشركة 
وأن يرفع تنسيبه بشأنه إلى الوزير ليصدر القرار الذي يراه مناسباً 
فيه. فإذا قرر الموافقة عليه؛ تم تسجيله ونشره من قبل المراقب؛ على 
تَفِتنّة 'الشركة: وهقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون, 
وبحيث يحل رأس المال المخفض للشركة. حكماً. محل رأس مالها 
المدرج في عقد تأسيسها ونظامها. 


وبل تكتركل موافقة المزاشن :وال اكع على مخسيسن السده 
غير المكتتب به من رأس المال المصرح به». 


ويتضح من الاجراءات الصعية والمعقدة التي وضعها المشرع 
الأردنى لتخفيض رأس مال الشركة, أنه شدد اللجوء إلى تخفيض رأس 
المال» ما لم يكن هذا التخفيض ضروريا ولازماء وذلك من أجل المحافظة 
على حق الارتهان العام العائد للدائنين على رأس مال الشركة. 

وقد فرق المشرع الأردني بين اجراءات تخفيض رأس المال 
المكتتب بهء يكون قد تكون بصورة فعلية. وأصبح داخلا في حق 


الذكنا 


كما أوجب موافقة الدائنين على هذا التخفيضء أما رأس المال 
المصرح به. فلا يكون قد تكون بصورة فعلية. وبالتالي فهو لا يدخل 
في حق ارتهان الدائنين العام ولذلك لم يشترط المشرع موافقة 
المراقب ولا موافقة الدائنين على تخفيض الجزء غير المكتتب به من 
راس الثال االمسرح يه 


؛ - في قانون الشركات الكويتي: 

يحصر قانون الشركات الكويتي. بالجمعية العامة غير العادية؛ 
شلظة '"النظر' بالمساكل ١‏ الآتية: 

- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة. 

- بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة. أو التصرف فيه بأي 
وجه آخر. 

- حل الشركة أو اندماجها في شركة أو هيئة أخرى. 

- تخفيض رأس مال الشركة (م .)١08‏ 

ه - في قانون الشركات الاماراتي: 


غعاذ يا جكاك النه /15 سن هذا لعافو نواومزاعاة الاختصناضداتك 
الأخرى. المنصوص عليها في هذا القانون: «تختص الجمعية العمومية 
ذلك لا يجوز لهذه الجمعية اجراء تعديلات فى نظام الشركة 
كون من شانها زياد اغباء "الساهميق: أو تسديل الكرصض الأساسين 
للشركة: أو يقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى يلد 
أجنبي. وكل نص يقضي بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن. 
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كما تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتي: 

»” - حل الشركة أو ادماجها فى شركة أخرى. 

" - بيع المشروع الذي فامت به الشركة أو التصرف فيه بأى 
وجه آخر. 

- إطالة مدة الشركة». 

وقد وضع قانون الشركات الإماراتي أصولا خاصة لتعديل 
رأس مال الشركة عن طريق زيادته أو تخفيضه. فى المواد 09199- 
١‏ منه. على الشكل الآتى: 


الفرع الأول - زيادة رأس المال 


المادة 194 - يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية 
زيادة رأس مال الشركة ويبين القرار مقدار الزيادة وسعر اصدار 
الأسهم الجديدة. 


وللجمعية المذكورة أن تفوض مجلس الإدارة فضي تحديد موعد 
ففية هذا الغواق شن الآ بساور هذا الموهعت خسن المقوات القالية 
لصدوره وإلا اعتبر كأن لم يكن. 
المال الأصلي كاملا. 
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م2045 2 كم وناذة رامين الخال بالجدى الوبعائل الآفية: 
١‏ - اصدار أسهم جديدة. 

ف زمه الاشتياطق :ف راتن انال 

مويل الرشكاك إل ههه 


المادة ٠١1”‏ - يسري على الاكتتاب في الأسهم الجديدة القواعد 
الخاصة بالاكتتاب في الأسهم الأصلية. 


المادة ٠٠*‏ - تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة 
الاسمية للأسهم الأصلية, ومع ذلك يجوز للجمعية العمومية غير 
العادية أن تقرر اضافة علاوة اصدار إلى القيمة الاسمية للسهم وأن 
تحدد مقدارها بشرط موافقة السلطة المحلية المختصة والوزارة. 

وتضاف هذه العلاوة إلى الاحتياطى القانونى ولو جاوز بذلك 


نصف رأس المال. 


المادة 7٠١5‏ - يكون للمساهمين حق الأولوية فى الاكتتاب 
بالأسهم:الجدينة وسبطل كل كترط ظلن قلاف ذلك هن فطاع الشتركة 
أو القرار الصادر بزيادة رأس المال. 
المادة ٠٠0‏ - يقوم رئيس مجلس الإدارة بنشر بيان في 
محينتين تحليقين يؤميتين تصدرزان باللفة العربية بعلن .فيه 
المساهمين بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه واقفاله وسعر 
الأسهم الجديدة. 


وعلى كل من يرغب من هؤلاء المساهمين في استعمال حق 
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الأولوية المشار إليه أن يبدي رغبته كتابة خلال المدة المحددة لهم 
للاكتتاب. 


كاذ 05 ركون: نوو" الأسكين اناي اننا هين طاليى 
الأكسا ف شير دعبب تكن يي عل الا يننا وق ذلك لها ليه 
كل منهم ويوزع الباقي من الأسهم على المساهمين الذين طلبوا أكثر 
من نسبة ما يملكونه من أسهم, ويطرح ما تبقى من الأسهم للاكتتاب 
العاف 


وتسرى الأحكام المتعلقة بتقويم الحصص العينية إذا كانت 


الزيادة في رأس المال تتضمن تقديم حصص عينية على أن تقوم 
الحتطة السوسية ‏ القالاكة مقاء. الخيشية 'السرومية التاسسية: 


المادة /ا ٠٠١‏ - يتم ادماج الاحتياطي في رأس المال بإنشاء أسهم 
مجانية توزع على المساهمين بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم. أو 
بزيادة القيمة الاسمية للسهم بنسبة الزيادة الطارئة على رأس المال 
ولا يترتب على ذلك الزام المساهمين بأي عبء مالي. 


المال الاحتياطي أو جزء منه لهذا الفرض. 
الفرع الثاني - تخفيض رأس المال 
المادة 304 - لا يجوز تخفيض رأس ال مال بغير قرار من 
الجمعية العمومية غير العادية وبعد سماع تقرير مراجع الحسابات 
ويشرط الحصول على موافقة الوزارة ويتم ذلك في إحدى الحالتين 


الآتيتين: 


لا 


١‏ - إذا زاد رأس المال عن حاجة الشركة. 


* - إذا أصيبت الشركة بخسارة لا يحتمل تعويضها بواسطة 


المادة 73١٠١‏ - يتم تحفيطن: اسن المال باحق الوساكل: الآتية:؛ 


١‏ - تنزيل القيمة الاسمية للأسهم وذلك إما برد جزء من 
قيمتها للمساهمين أو بابرائهم مما في ذمتهم من قيمة الأسهم أو 

" - تنزيل قيمة الأسهم بالفاء جزء من هذه القيمة يعادل 
الخسارة التى لحقت بالشركة. 


* - الغاء عدد من الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه. 


واتلافه. 


وفي جميع الأحوال يجب مراعاة أحكام المادة (؟0١)‏ من هذا 
القانون. ويوضح قرار الجمعية الوسيلة التي تتبع في التخفيض. 

المادة 5١١‏ - يقوم مجلس الإدارة بنشر القرار الصادر بتخفيض 
رأس المال في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية 
وعلى الدائنين أن يقدموا للشركة المستندات المثبتة لديونهم خلال 
ستين يوما من تاريخ نشر القرار لتقوم الشركة بالوفاء بالديون 
الحالة التى لهم وتقديم الضمانات الكافية للوفاء بالديون المؤجلة. 
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الامجنية اللسهم إن الساهمين ان باتراعتم من العدن يق لفون 
من ظيمة الأسهم أورمق جز منة غلا يحتع بالععفيضن قبل الد انين 
الذين قدموا طلباتهم في الميعاد المذكور في المادة السابقة إلا إذا 
سكوف لاع الداكتوق ما نكل من ديو هه أو حميروا على اتكانات 
الكقيلة الوا ء جما لب لعجل متها 


المادة 3١*‏ - إذا كان تخفيض رأس المال بالغاء عدد من الأسهم. 
الغاء أسهمهم أن يقدموا إلى الشركة في الميعاد الذي تحدده لهذا 
الفرض الأسهم التي تقرر الغاؤها وإلا كان من حق الشركة اعتبار 
تلك الأسهم ملغاة. 


ويشترط ألا يترتب على ذلك حرمان المساهم من المساهمة في 
الشركة. 


المادة 7١5‏ - إذا تقرر تخفيض رأس مال الشركة بشراء عدد 
من أسهمها واتلافه وجب توجيه دعوة عامة إلى جميع المساهمين 
ليقوموا بعرض أسهمهم للبيع وتنشر الدعوة في صحيفتين محليتين 
يوميتين تصدران باللغة العربية ويجوز اخطار المساهمين بكتب 
مسجلة برغبة الشركة في شراء الأسهم. وإذا زاد عدد الأسهم 
المعروضة للبيع على القدر الذي فررت الشركة شراءه وجب تخفيض 
طلبات البيع بنسبة الزيادة؛ ويتبع في تحديد ثمن شراء الأسهم 
الأحكام المنصوص عليها في نظام الشركة؛. فإذا لم يرد في النظام 
نص فى هذا الشأن وجب على الشركة أن تدفع الثمن العادل الذي 
يحدده مراجع حسابات الشركة وفقا لطرق التقويم السائدة أو سعر 
السوق أيهما أعلى. 


اككنا 


؟ - في نظام الشركات السعودي: 


عملاً بأحكام المادة 40 من نظام الشركات السعودي: «تختص 
الجمعية العامة غير العادية. بتعديل نظام الشركة؛ باستثناء الأمور 


الاتية: 


١‏ - التعديلات التي من شأنها حرمان المساهم من حقوقه 
الأساسية التي يستمدها بوصفه شريكاً في الشركة؛ من أحكام 
هذا النظامء أو من نظام الشركة؛ وهي الحقوق المنصوص عليها في 
المادتين /ا١٠‏ و8١(0.‏ 


" - التعديلات التى من شأنها زيادة الأعباء المالية للمساهمين. 
؟ - تعديل غرض الشركة. 


- نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في المملكة إلى بلد 
أجنبي. 


6 تعديل جنسية الشركة 


)١(‏ المادة 107+ «يباشر المساهم حق التصويت في الجمعيات العامة أو الخاصة وفقأ لأحكام 
نظام الشركة. ويكون للمساهم الذي له حق حضور جمعيات المساهمين صوت واحد على 
الأقل. ويجوز أن يحدد نظام الشركة حداً أقصى لعدد الأصوات التي تكون لمن يحوز عدة 
أسهم». 
المادة :1١4‏ «تثبت للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم؛ وعلى وجه الخصوص. الحق 
في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية. وحق حضور جمعيات 
المساهمين. والاشتراك في مداولاتها. والتصويت على فراراتها. وحق التصرف في الأسهم. 
وحق طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقهاء ومراقبة أعمال مجلس الإدارة؛ ورفع دعوى 
المسؤولية على أعضاء المجلس. والطعن بالبطلان في قرار جمعيات المساهمين. ولك 
بالشروط والقيود الواردة في هذا النظام؛ أو في نظام الشركة». 


ا 


وكل نص على خلاف ذلك يعتير كأن لم يكن. 

وللكيفية العامة عير المادتة كفاد عن الاستصاصناك ا لقره 
لهاء أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة أصلا في اختصاص 
الجمعية العامة العادية. وذلك بنفس الشروط والأوضاع المقررة 
للجمعية الأخيرة». 

إذا كان من شأن قرار الجمعية العامة تعديل حقوق فئة معينة 
من المساهمين. فلا يكون القرار المذكور نافذاء إلا إذا صادق عليه 
من له حق التصويت من هؤلاء مجتمعين في جمعية خاصة بهم, 
وفقا للأحكام المقررة للجمعية العامة غير العادية (م 85). 

ويصع نظام الشركات السعودي. قواعد خاصة لتعديل نظام 
الشركة. عن طريق تعديل رأس مالء وققا للتفاصيل الآتية: 

الفرع الأول: زيادة رأس المال 


مادة ١١5‏ - للجمعية العامة غير العادية ان تمرر زيادة رأس 
مال الشركة مرة أو عدة مرات بشرط أن يكون رأس المال الأصلي 


مادة ١75‏ - تتم زيادة رأس المال باحدى الطرق الآتية: 
١‏ - اصدار أسهم جديدة تدفع قيمتها نقدا. 
؟ - اصدار أسهم جديدهة مقابل حصص عينية . 


* - اصدار أسهم جديدة مقابل ما على الشركة من ديون 
معينة المقدار حالة الأداء. 


لمق 


ل لجمعية غير العادية ادماجه ضفي رأس المال أو زيادة القيمة الاسمية 
للأسهم المتداولة بمقدار الفائض المذكور. 


4 ©- اصدار أسهم جديدهة مقابل حصص التأسيس أو السئدات 
المتداولة. 


مادة ١75‏ - يكون للمساهمين أولوية الاكتتاب بالأسهم الجديدة 
النقدية ما لم يتصمن نظام الشركة تنازلهم عن هذا الحق وتغييره 
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التجارة وبعد الاتفاق مع 
وزير المالية والاقتصاد الوطني الغاء حق الأولوية أو تغييره بالنسبة 
للشركات الآتية: 

أ - ذات الامتياز. 

ب - التي تدير وفنا عام 

ج - التي تضمن لها الدولة نسبة معينة من الربح. 

د - التي تقدم لها الدولة اعانة. 

ه - التي تشترك فيها الدولة. 


و - التي تزاول الأعمال المصرضفية. 


ويسري حكم هذه الفقرة على الشركات ولو كانت مؤسسة قبل 
نفاذها. 


ولا تسري هذه المادة على شركات البترول والمعادن التى تعمل 


حب ردان 


بموحب اتفافقيات خاصة صدرت بمراسيم ملكية!'). 


ويعلن المساهمون بأولويتهم في الاكتتاب بالنشر في جريدة 
يومية عن قرار زيادة رأس المال وشروط الاكتتاب. ويجوز الاكتفاء 
بإخطارهم بهذا البيان بخطابات مسجلة إذا كانت جميع آسهم 
الشركة اسمية: 


ويبدي كل مساهم رغبته كتابة في استعمال حقه في الأولوية 
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر أو الاخطار المشار إليه في 
الفقرة السابقة. 


وتوزع تلك الأسهم على المساهمين الأصليين الذين طلبوا 
يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة. ويوزع الباقي من 
الأسهم الجديدة على المساهمين الأصليين الذين طلبوا أكثر من 
يحصلون عليه ما طليوه من الأسهم الجديدة. 

ويطرح ما يتبقى من الآسهم الجديدة للاكتتاب العام وتتبع في 
هذا الاكتتاب الأحكام المتعلقة بالاكتتاب برأس مال الشركة تحت 
التأسيس. 

وفي حالة طرح الأسهم الجديدة للاكتتاب العام يوقع رئيس 
مجلس الإدارة ومراقفب الحسايات نشرة الاكتتاب التي تشتمل بصفة 
)١(‏ عدلت الفقرة الأولى من المادة بالمرسوم الملكي الكريم رقم م ؟١‏ وتاريخ ١14:5/1/58‏ ه وكان 

نصها: يكون للمساهمين أولوية الاكتتاب بالأسهم الجديدة النقدية وكل شرط يقضي بفير 


ذلك يعتبر كأن لم يكن ويعلن المساهمون بأولويتهم في الاكتتاب بالنشر في جريدة يومية 
عن فرار زيادة رأس المال... الخ المادة. 


رذنانا 


خاصة على البيانات الآتية: 


١‏ - قرار الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال وتاريخ 
الشراق المذكور: 


؟ - رأس مال الشركة عند اصدار الأسهم الجديدة ومقدار 
الزيادة المقترحة وعدد الأسهم الجديدة وعلاوة الاصدار ان 


وجدت. 


؛ - بيان عن متوسط الأرباح التي وزعتها الشركة خلال 
السنتين السابقتين على قرار زيادة رأس المال. 


مادة ١7‏ - تسري على الأسهم العينية التي تصدر في مناسبة 
زيادة رأس المال أحكام تقويم الحصص العينية المقدفة ‏ بمناسية 
تأسيس الشركة وتقوم الجمعية العامة العادية مقام الجمعية 
التأسيسية. 


مادة 1١8‏ - إذا صدرت الأسهم الجديدة النقدية مقابل ما على 
الشركة من ديون معينة المقدار حالة الأداء. وجب أن يعد مجلس 
الإدارة ومراقب الحسابات بياناً عن منشأ هذه الديون ومقدارها 
ويوقع أعضاء المجلس ومراقب الحسابات هذا البيان ويشهدون 


بصحصسة . 


مادة 116 - إذا تمت زيادة رأس المال بادماج فائض الاحتياطي 
في رآ س المال وجب أن تصدر الأسهم الجديدة بنفس شكل وأوضاع 
الأسهم المتداولة, وتوزع تلك الأسهم على المساهمين يدون مقابل 
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وإذا اشتمل فائض الاحتياطي المشار إليه على أرباح اقتطعت 
من أنصبة أصحاب حصص التأسيس وجب دعوة هؤلاء إلى الاجتماع 
في جمعية خاصة بهم تعقد وفقا للأحكام المقررة في المادة (817) 
للدوافكة على دماح ما تخضهم فى جاكذن: الاحما طن للد كوو يفن 
رأس المال وتحديد ما يخصهم من الأسهم العديدة كاذ لم تتم 
هذه الموافقة اقتصرت زيادة رأس المال على ذلك الجزء من فائض 
الاحتياطي الذي يخص أصحاب الأسهم. 


مادة ١5١‏ - لا تجوز زيادة رأس المال بتحويل حصص التأسيس 
إلى أسهم إلا بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة )٠١٠١(‏ 
ويشرط ترافعة امتحات: السهن عا هذا التحوين وفنا لأحكام 
المادة (85). 


وتكون الأسهم التي تحل محل الحصص اللغاة قابلة للتداول 
نص على ذلك في شروط اصدارها ومع ذلك يكون لمالك السند 
فى هذه الحالة الخيار بين قبول التحويل أو فبض القيمة الاسمية 
للستد . 


لي قا | 32 


الفرع الثاني - تخفيض رأس ال مال 


ركفن الخال إذا زاة عن بحاحة الشتركة أى إذااعنيت الشركة يسان 
رمك ودف الحالة الاتدرة ب وحدها كسس رز اكز انان إلى فاتوون 


ا 


الحد المنصوص عليه في المادة (55). 


ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات 
عن الأسياب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وعن أثر 
التخفيض فى هذه الالتزامات. 


مادة 157 - إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادة رأس المال 
عن حاجة الشركة رجه دعوة الدائنين إلى ابداء اعتراضاتهم عليه 
فى خلال يكن نوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية 
توزع في المركز الرئيسي للشركة فإذا اعترض أحد منهم وقدم إلى 
الشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدى إليه 
دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم ضمان كافيا للوفاء به إذا كان آجلا. 


مادة ١44‏ - يتم تخفيض رأس المال باحدى الطرق الآتية: 


١-رد‏ جزء من القيمة الاسمية إلى المساهم أو ابراء ذمته من 
كل أو بعض القدر غير المدفوع من قيمة السهم. 


5 - تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما يعادل الخسارة التي 


" - الغاء عدد الأسهم الذي يعادل القدر المطلوب تخفيضه. 
؛ - شراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه. 
مادة ١55‏ - إذا كان تخفيض رأس المال بالغاء عدد من الأسهم 

وجب مراعاة المساواة بين المساهمين وعلى هؤلاء أن يقدموا إلى 

الشركة في الميعاد الذي تحدده. الأسهم التي تقرر الغاؤها وإلا كان 


فخ حق الشركة" اهتيا رها ملفاة 
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مادة ١55‏ - إذا كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء 
عدد من أسهم الشركة والغائه وجب دعوة المساهمين إلى عرص 
أسهمهم للبيع وتتم هذه الدعوة بالنشر في جريدة يومية توزع في 
المركز الرئيسي للشركة. ويجوز الاكتفاء باخطار المساهمين بخطاب 
مسجل برغبة الشركة في شراء الأسهم وذلك إذا كانت جميع أسهم 
الشركة سين 

وإذا زاد عدد الأسهم المعروضة للبيع على العدد الذي قررت 
الشركة شراءه. وجب تخفيضص طلبات البيع بنسية هذه الزيادة. 

ونقو فقنو ترا لاشو ركفا الأحكاء “نظاء الكترقة فإذا "محلا 
تدفع الثمن العادل. 

؛ - في فانون الشركات القطري: 

عملاً بأحكام المادة 17 من قائون الشركات القطري:دلا 
يجوز اتخاذ قرار فى المسائل الآتية, إلا من الجمعية العامة. منعقدة 


بصورة غير عادية: 
١‏ - تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة. 
؟ - زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة. 
" - تمديد مدة الشركة. 


؛ - حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة 


أخرى. 
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0 - بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة. أو التصرف 


فيه بأى وجه آخر. 


ويجب أن يؤشر في السجل التجاري. في حالة اتخاذ قرار 
بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل. 


ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية اجراء تعديلات في النظام 
الأساسي للشركة. يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين. أو تعديل 
الوط الأمنايي للشتركة» | وركنيين حتضيتها أو تقل المركل الركيسي 
للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى, ويعتبر باطلاً كل نص 
يقضي بغير ذلك». 


+ - في قانون الشركات البحريني: 


عملا بأحكام المادة ٠‏ من هذا القانون: «تختص الجمعية 
العامة غير العادية. بالأمور الآتية: 


أولا: تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسىء أو إطالة مدة 
الشركة. 


ثانيا: زيادة رأس المال أو تخفيضه. 


ثالثا: بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة. أو التصرف فيه 
بأي وجه آخر. 


ولا يجوز تغيير جنسية الشركة أو نقل مركزها الرئيسي إلى 
خارج دولة البحرين, أو زيادة أعباء المساهمين. ٠‏ ويمع واظاد كل تمن 
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غلى لات ند 


وعملاً بأحكام المادة ١١١‏ من اللائحة التنفيزية: «لا تكون 
قرارات الجمعية العامة غير العادية. الخاصة بالمسائل المنصوص 
عليها في المادة "١*‏ من القانون(". نافذة. إلا بعد موافقة الوزارة 


ويجوز للجمعية العامة غير العادية. اصدار قرار يمع ضمن 
اختصاص الجمعية العامة العادية. بتوافر شرطين مجتمعين هما: 


١‏ - توافر النصاب والأغلبية المطلوبة للجمعية العامة 
العادية. 


.)١77 تضمين جدول الأعمال الأمور موضوع القرار (م‎ - ١ 


وقد وضع قانون الشركات البحريني. فى المواد ١١107 - 1١50‏ 
منه. أصولا خاصة لتعديل رأس مال الشركة,؛ زيادة أو تخفيضاء على 
الشكل الآتى: 

تعديل رأس المال 


-١‏ زيادةرأس المال 


هأد2158:3 يجوز بقرار من الحمفية العامة غير العادية زجادة 
رأ الخال المصترج به. كما يحون بقزان:من الجمعية العامة الحادية 
زيادة رأس المال الصادر في حدود رأس المال المصرح به في حالة 


(1) ان المادة 117 من اللائحة التنفيذية تتعلق بنفاذ اندماج الشركة. 


لي 


ويحب أن تدم زيادة رأس المال الصادر فعلا خلال الثلاث سئوات 
لكن رياد جوزت أو تم الترخيصييها قبل كاري العمل باتمكام هنذا 
القانون ابتداء من هذا التاريخ, ومع ذلك يجوز في الحالالات التي 
كوه اللافحة التقيوية الترخيض “لعن الشركاة كن إصدار 
أسهم جديدة قبل تمام سداد فيمة أسهم الإصدارات السابقة بعد 
موافقة الجمعية العامة العادية ووزير التجارة والصناعة على هذا 
القرار. 


وتخطر وزارة التجارة والصناعة وسوق البحرين للأوراق المالية 
بالتقارير والأسباب الموجبة للزيادة. 


هَاق3 195 تشرى وياد ةراشن امال نا حد الأمو و الاي 
١‏ - إصدار أسهم جديدة بقيمة الزيادة. 


طريقتين 


أ - زيادة القيمة الاسمية للأسهم الأصلية دون أن تطلب 
على الأسهم بقيمتها الجديدة. 


ب - إصدار آسهم جديدة بقيمة الزيادة. وتوزع الشركة هذه 
الأسهم على المساهمين الأصليين دون مقابل. كل بقدر نسبة ما 
يملكه من الأسهم الأصلية. 


مادة /لا١١‏ - يجب أن تكون القيمة الاسمية للأسهم الجديدة 


معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية. ويجوز للجمعية العامة غير 
العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للأسهم 
وأن تحدد مقدارها. ويضاف صافي هذه العلاوة إلى الاحتياطي 
القانوني ولو بلغ نصف رأس المال. 


مادة ١ - ١7548‏ - يكون للمساهمين أولوية الاكتتاب فى الأسهم 
الجديدة. وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. 


" - وينشر بيان في إحدى الجرائد المحلية يتضمن إعلان 
المساهمين بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه وتاريخ أقفاله 
وسهر الأسهم الجديدة:. ويجوز بالإضافة إلى ذلك إخطار المساهمين 
بهذا البيان بخطابات مسجلة. 


" - وعلى كل مساهم أن يبدي رغبته في استعمال حقه في 
أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة خلال خمسة عشر يوما من 
تاريخ نشر البيان المذكور في الفقرة السابقة 


؛ - ويجوز التنازل عن حق الأولوية للغير بمقابل مادي يتم 
الانقا قو علية يخ الساهم والمشازل إلية: 


مادة 9؟1 - ١‏ - توزع الأسهم الجديدة على المساهمين الذين 
مللبوا الاكتتاب فيها بنسبة ما يملكونه من أسهم بشرط ألا يتجاوز 
ذلك ما طليوه من أسهم جديدة. 

١‏ - ويورع البافي من الأسهم الجديدة على المياهمين الذين 


طتهوا أكفر من ةا ملكونه من دهم وهها لحكم المفرة 
السايقة. 


اناف 


" - ويطرح ما يتبقى من الأسهم الجديدة للاكتتاب العام 
وتتبع فيه الأحكام المتعلقة بالاكتتاب العام عند تأسيس الشركة. 


مادة ١ - ١7١‏ - فى حالة طرح الأسهم الجديدة للاكتتاب 
العام يجب تحرير نشرة اكتتاب تشمل بوجه خاص البيانات الآتية: 


ب - قرار الجمعية العامة غير العادية أو الجمعية العامة 
العادية بحسب الأحوال بزيادة رأس المال. 


ج - رأس مال الشركة عند إصدار الأسهم الجديدة ومقدار 


وجدت. 
--3- بيان عن الحصص ا لعينية إن وجدت. 


ه - بيان عن متوسط الأرباح التي وزعتها الشركة خلال 
السنوات الثلاث السابقة على قرار زيادة رأس المال. 


و - إقرار من مدقق الحسابات بصحة البيانات الواردة 
بالتشيرة 


- ويوفع النشرة رئيس مجلس الإدارة ومدفق الحسابات». 
ويكونان مسؤولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة بها. 


مادة ١ "١‏ - يوم مجلس الادارة بنشر القرار الصادر بزيادة 
رأس المال في الجريدة الرسمية وإتحدئ الجرائد المحلية: كما يقيد 


؟ - تخفيض رأس المال 


والشهالها: اذ زاد ىن حاجتياء آى إذادطرات حيازة روات الشركة 
إنقاص رأس المال إلى القيمة الموجودة فعلا. 


ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة تقريري مجلس الإدارة 
ومدقق الحسابات عن الآسباب الموجبة له وعن الالتزامات التى على 
الشركة وعن أثر التخفيض في هذه الالتزامات. 


وتخطر وزارة التجارة والصناعة بصورة من تقريري مجلس 
الادارة ومدقق الحسابات. 


مادة ١77‏ - يتم تخفيض رأس المال بإحدى الطرق التالية: 
١‏ - تنزيل القيمة الاسمية للسهم. 


؟ - إلغاء عدد من الأسهم بقيمة المبلغ المقرر تخفيضه من 


مادة ١١5‏ - يتم تخفيض رأس المال بسيب زيادته عن حاجة 
الشركة عن طريق تنزيل القيمة الاسمية للأسهم. وذلك إما برد جزء 
منها للمساهمين يتساوى مع النسبة المقرر تخفيضها من رأس المال. 
أو بإبراء ذمة المساهمين من أقساط الأسهم التي لم تدفع بنسبة 
التخفيض المقرر. وإذا كان التخفيض بسبب خسارة الشركة. فيتم 
إلغاء عدد من الأسهم بقيمة المبلغ المقرر تخفيضه من رأس المال. 


وفطي جميع الأحوال يجب ألا تقل القيمة الاسمية للأسهم عن 
الحد الأدنى المقرر قانونا. 


مادة ه1١‏ - إذا كان تخفيض رأس المال بإلغاء الشركة لعدد 
من أسهمها وجب أن يتم إلغاء عدد من الأسهم التي يملكها كل 
مساهم بقدر النسبة التي تقرر بها تخفيض رأس المال؛ ويشترط آلا 
يترتب على ذلك حرمان المساهم من المساهمة في الشركة. وعلى 
الشركة خلال شهر من تاريخ الإلغاء استرداد شهادات الأسهم الملغاة 
من المساهمين لإتلافها والتأشير بذلك في سجل المساهمين وإخطار 
كل من وزارة التجارة والصناعة وسوق البحرين للأوراق المالية. 


قيده فى السجل التجاري وفقا لأحكام قانون هذا السجل والإشهار 
عنه في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المحلية. 


مادة /ا7١‏ - لا يحتج بالتخفيض قبل الدائنين الذين أبدوا 
اعتراضاتهم خلال ستين يوم من تاريخ نشر قرار التخفيض في 
الجريدة الرسمية وقدموا مستتنداتهم في الميعاد المذكور إلا إذا 
استوفى هؤلاء الدائنون ديونهم الحالة أو حصلوا على الضمانات 
الكافية للوفاء بديونهم الآجلة. 


8 - في القانون المغربي: 


بمقتضى المادة ١/٠١١١‏ من قانون الشركات المغريى: «لا يمكن 
تقييق النظام الأسابتي. يرا يسن الى مقتطيى مو «ممتضيانه إلا 
من طرف الجمعية العامة غير العادية. ويعتبر كل شرط مخالف كأن 
لم يكن. غير أنه لا يمكنهاء كما ورد في المادة الأولىء, الزيادة في 
أعباء المساهمين. ما عدا العمليات المترتبة على تجميع الأسهم ثم 
القيام به. بصفة صحيحة., كما لا يمكنها تغير جنسية الشركة». 


وعطلذ ياكاذه 711 من القاتون تفسة ولا وصبين تهاقيا كزان 


ف 


الجمعية العامة بتغيير الحقوق المتعلقة بفئة من فئات الأسهم. إلا 
بعد موافقة الجمعية الخاصة للمساهمين. المعنية بتلك الفئّة». 


وتضع فانؤن الشركات التقزيى اسن الوا 176 جه 0 الصول 


يأتي : 
تغيير رأسمال الشركة 
الباب الأول 
الزيادة في رأس المال 


المادة 187 - يمكن الزيادة في رأس المال دفعة واحدة أو في 
عدة دفعات. إما بإصدار أسهم جديدة أو برفع القيمة الإسمية 
للأسهم الموجودة. 


المادة 187 - يمكن تحرير الأسهم الجديدة بإحدى الطرق 
التالية: 


- تقديم حصص نقدية أو عينية؛ 

- إجراء مقاصة مع ديون الشركة المحددة المقدار والمستحقة: 
- إدماج احتياطي أو أرباح أو علاوات إصدار في رأس المال؛ 
- تحويل سندات القرض. 

المادة 165 - تستلزم الزيادة في رأس المال. بواسطة رفع 
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القيمة الإسمية للأسهم. قبول المساهمين بالإجماع. إلا إذا تمت 
تلك الزيادة بإدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار. 


المادة 160 - يتم إصدار الأسهم الجديدة إما حسب قيمتها 


اتخاذ قرار الزيادة في رأس المال بناء على تقرير مجلس الإدارة أو 
مجلس الإدارة الجماعية. 


وتفين :هذا التترين اسينات: الزيادة التدرحة فق راس: امال 
وكيفيتها . 

عزو الهايو الشيدية الثامة وي الشلط الصترووية لين 
الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية قصد القيام بالزيادة في رأس 
المال دفعة واحدة أو في عدة دفعات وتحديد ومعاينة كيفية إتبات 
تحقيقها والعمل على تغيير النظام الأساسي وفقاً لتلك الزيادة. 


المادة 141 - يتعين تحرير مبلغ رأس المال بكامله قبل كل 
إصدار لأسهم جديدة تحرر نقدا. وذلك تحت طائلة يطلان عملية 


كما يجب أن تسبق الزيادة في رأس المال بدعوة الجمهور 
للاكتتاب والتي تتم قبل انصرام سنتين من تأسيس شركة ماء 
من طرف مراقب أو مراقبي حسابات الشركة بتحقيق للأصول 
والخصوم:.:وكذا" الامتتازات الخاصبة المتوحة إن وحت. 


الت 


اليطلان. داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انعقاد اجتماع 
الجمعية العامة التي قررتها أو أذنت بهاء إلا إذا تعلق الأمر بزيادة 
عن طريق تحويل سندات القرض إلى أسهم. 

يبعين اكتتاب مجموع الزيادة ضي رأس المال. وإذا تعدذر ذلك. 

المادة 164 - للمساهمين حق أفضلية اكتتاب الأسهم النقدية 
الجديدة بصورة متناسبة مع عدد الأسهم التي يملكونها. ويعد كل 
شرط مخالف كأن لم يكن. 

يكون هذا الحق خلال مدة الاكتتاب قابلاً للتداول أو التفويت 
وكقى نفس الشروط المطيقة على السهم نفسه . 

يمكن للمساهمين التنازل بصفة فردية عن حقهم فى 
الأفضلية. 

المادة 19١‏ - إذا لم يكتتب بعض المساهمين في الأسهم التي كان 
الآسهم المتبقية. إذا قررت الجمعية العامة ذلك صراحة:. للمساهمين 
الذين اكتتبوا عددا أعلى من الأسهم على أساس قابل للتخفيض. 


قاف ]5 ل امتتعفة الاعتتابات هلح "لانن عي :كابن 
للتخفيض. وإن اقتضى الحالء التوزيعات القابلة للتخفيضء, مجموع 
ببلة الؤؤادة فلن زان لناك: 

اأستيوضياد ما فقن .هنها ليها زنا "روم الجوسة المافة! 


اع 


2 يمكن حصر مبلغ الزيادة في مبلغ الأككايات اذا نصت 
الجمعية التي قررت الزيادة أو أآذنت بها نصاً 5 على هده 
الإمكانية. 


المادة ١97‏ - يحق للجمعية التي تقرر الزيادة في رأس المال 
أو تأذن بها أن تلغى حق أفضلية الاكتتاب بالنسبة لمجموع الزيادة 
في رأس المال أو بالنسبية لجزء أو عدة أجزاء من هذه الزيادة. 
وتبت الجمعية. تحت طائلة البطلان: بناء على تقرير مجلس الإدارة 
الجماعية وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات. 


يجب أن يبين تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية 


المادة 19 - يمكن للجمعية العامة التي تقرر الزيادة في 
راس المال أن تلغى حق أفضلية الاكتتاب لفائدة شخص أو عدة 
أشخاص. 


السعر بناء على تقرير من مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية 
وبناء على تقرير خاص لمراقب أو مراقبي الحسابات. 


فضلاً عن ذلك. يبين تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة 
الجماعية أسماء الأشخاص الذين رصدت لهم الأسهم وعدد 
السندات المرصدة لكل واحد منهم. 

لاد ان ترس الهو أندهم بحدورة |الشاركة سوان شخضسا أو 
بواسطة وكيل في تصويت الجمعية التي تلغي لفائدتهم حق أفضلية 
الاكتتاب. ويحسب النصاب والأغلبية اللازمان لاتخاذ هذا القرار 
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الأسهم أو التى يمثلها هؤلاء. 


المادة 1944 - يجب على مراقب أو مراقبي الحسابات في 
الهالتين المشان إليوها ف الاددين 311529159 ينوا فى تدريرهه 
]ذا كافك انس اتجياب: الثى ادها سكس الدداره افلس 
الإدارة الجماعية تبدو لهم صحيحة وصادفة. 


المادة 195 - حينما تكون الأسهم مثقلة بحق انتفاع. يمتلك 
وقتئذ مالك الرقبة حق افضلية الاكتتاب الخاص بهذه الأسهم. وإذا 
باع هذا الأخير حقوقه في الاكتتاب. خضعت المبالغ المترتبة عن البيع 
أو الأموال التي اكتسبها بواسطة هذه المبالغ إلى حق الانتفاع. 


إذا أهمل مالك الرقبة ممارسة حقه. أمكن لصاحب حق 
الانتفاع أن يحل محله في اكتتاب الأسهم الجديدة أو في بيع حقوق 
اكتتابها. وفى هذه الحالة الأخيرة. يحق لمالك الرقبة أن يطالب 
بفرض إعادة توظيف المبالغ المترتبة عن التفويت؛ وتخضع الأموال 
المكتسبة بواسطة هذه المبالغ إلى حق الانتفاع. 


يشو مالك الرقبة مولا الطنه فى امواتجية اللنتقم احيقنا ألا 
يكون قد اكتتب أسهما جديدة ولا باع حقوق الاكتتاب قبل ثمانية 
تطبق أحكام هذه المادة ضي حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف 
المادة ١95‏ - حينما لا تدعو الشركة الجمهور للاكتتاب في 
أسهمها أو سنداتهاء يتم إخبار المساهمين بإصدار أسهم جديدة 
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عن طريق إعلان ينشر قبل تاريخ الاكتتاب بستة أيام على الأقل في 
صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية. 


إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب في أسهمها أو 
سنداتها. يدرج ذلك الإعلان كذلك في بيان ينشر في الجريدة 
الرسيفية. ويلحق بهذ”البيان آكل القؤاكم التركيبية للشركة مادق 
عليها . 


حينما تكون الأسهم إسمية. يتم بدل القيام بالإعلان توجيه 
رسالة مضمونة إلى المساهمين خمسة عشر يوما على الأقل قبل 
تاريخ افتتاح الاكتتاب. 


يجب أن يحيط الإعلان المساهمين علما بوجود حق الأفضلية 
لفائدتهم ويشروط ممارسة هذا الحق و كيفيته ويمكان وزمان اهتتاح 
واختتام الاكتتاب وبسعر الأسهم عند الإصدار وبالمبلغ الذي يجب 


أن تحرر به. 


المادة 1941 - لا يحق بأي حال من الأحوال أن يقل الأجل 
المخول للمساهمين القدامى لممارسة حقهم في الاكتتاب عن عشرين ' 
يوما قبل تاريخ افتتاح الاكتتاب. 
ينتهي أجل الاكتتاب قبل الأوان فور ممارسة جميع حقوق 
الاكتتات علق أساين عون كايل للتحميضن: 

ال مادة -1١94‏ يخضع إصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية 
أو عينية إلى إجراءات الاكتتاب والمراجعة المتطلبة لتأسيس الشركة 


مع مراعاة أحكام هذا الباب. 


٠ 


كما يخضع إصدار أسهم جديدة من طرف شركة مساهمة 
ندعو الجمهور للاكتتاب إلى الالتزام بالإخبار المفروض على 
الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور للاكتتاب في أسهمها أو 
سنداتها والذي ينص عليه الباب الثاني من الظهير الشريف المعتبر 
بمثابة قانون رقم ١,97757١7‏ الصادر في ؛ ربيع الآخر 5١( 141١4‏ 
سيتمبر )١159”‏ المشار إليه سايقا. 


المادة 194 - إذا تم تحرير الأسهم الجديدة بواسطة مقاصة 
مع ديون الشركة. تكون هذه الديون محل عملية حصر حسابات 
يعدها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ويشهد على 
صحتها مراقب أو مراقبو الحسابات. 


المادة ٠٠١‏ - يخضع إصدار سندات القرض القابلة للتحويل 
إلى آسهم لترخيص مسبق للجمعية العامة غير العادية. تتخذ 
الجمعية العامة قرارها في الموضوع بعد اطلاعها على تقرير خاص 
لمراقبي الحسابات حول الأسس المقترحة لعملية التحويل. 


تصبح تلك الزيادة تامة بمجرد طلب التحويل مرفوقاً بيطافة 
الاكتتاب. 

يجب أن يتضمن هذا الترخيص تنازل المساهمين تنازلاً صريحا 
لفائدة أصحاب سندات القرض عن حقهم فى أفضلية اكتتاب الأسهم 
التي ستصدر عن طريق تحويل سندات القرض. 

المادة "٠١١‏ - يترتب عن كل خرق للأحكام المدرجة في هذا 


الباب بطلان الزيادة في رأس المال. 
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الباب الثاني 
استهلاك القيمة الاسمية لأسهم رأس المال 


المادة 3٠١"‏ - يتم استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال 
بناء على مقتضى نظامى أو قرار تتخذه الجمعية العامة غير العادية 
وباستعمال الأرباح القابلة للتوزيع. لا يمكن أن يتم هذا الاستهلاك 
إلا بإرجاع متساو عن قيمة كل سهم من نفس الفئة ولا يترتب عنه 
تخفيض رأس المال. 


تسمى الأسهم المستهلكة بكاملها أسهم انتفاع. 


المادة 7٠١*‏ - تفقد الأسهم المستهلكة كلياً أو جزئياً بنفس النسبة 
الحق في الربح الأول وفي استرجاع قيمتها الإسمية؛ وتحتفظ بكل 
حقوقها الأخرى. 

الجاهة 47ت ندكها ركوة رامن اكال مهما إماا إلن ااسهم 
راس المال وإلى أسهم مستهلكة كلياً أو جزثياً أو إلى أسهم مستهلكة 
بصبوزة غير متساوية: يمكن للجمعية القامة غير العازية للسماهسين 
أن تتخن قرار تحويل أسهم مستهلكة كليا أو جزئياً إلى أسهم رأس 
المال. 


تقرر الجمعية من أجل ذلك إجراء اقتطاع إلزامي. إلى حدود 
المبلغ المستهلك للأسهم محل التحويل. على حصة أرباح الشركة 
المخصصة لهذه الأسهم لسنة أو عدة سنوات مالية. بعد أداء الربح 
الأول أو الفائدة التي يمكن أن تخولها هذه الأسهم المنصوص عليها 
في النظام الأساسي وذلك مقابل الأسهم الستيكة جرتيا. 


1 * 


المادة 23٠4‏ - يمكن أن يرخص للمساهمينء وفق نفس الشروط. 
أن يدفعوا للشركة القيمة المستهلكة لأسهمهم مرفوعة؛ إن اقتضى 
الحالء بالربح الأول والفائدة التي ينص عليها النظام الأساسي 
الناشئين عن الفترة المنصرمة من السنة المالية الجارية: واحتمالاء 
عن السنة المالية السابقة. 


المادة ٠٠١6‏ - تعرض القرارات المنصوص عليها فى المادتين 
64 و0٠١٠‏ على مصادقة الجمعيات الخاصة لكل فئّة من سين 
الذين يتمتعون بنفس الحقوق. 

المادة /ا١٠‏ - يقوم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية, 
حسب الأحوال. بإدخال التغييرات الضرورية على النظام الأساسي 
متى كانت هذه التغييرات مطابقة ماديا للنتائج الفعلية للعمليات 
المشار إليها في المادتين غ١7‏ وه0١5.‏ 


الباب الثالث 
تخفيض رأس ال مال 


المادت 23٠048‏ - يتم تخفيض رأس المال إما بتخفيض القيمة 
الإسمية لكل سهم وإما بتخفيض عدد الأسهم الموجودة تخفيضا 
بتفسق. القدر: والسة الكل امساهسين: 


إذا لم يكن تخفيض رأس المال معللا بخسائر الشركة. أمكن 
تخفيض عدد الأسهم بإلغاء أسهم تشتريها الشركة لهذا الغرض. 


المادة 2١4‏ - يؤذن بتخفيض رأس المال أو يقرر من لدن الجمعية 
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العامة غير العادية. ويجب أن تبين الدعوة الموجهة للمساهمين هدف 


يمكن للجمعية العامة غير العادية تفويض كل السلط لمجلس 
الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية قصد إنجاز هذا التخفيض. 


حينما ينجز مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية هذه 
العملية بتفويض من الجمعية العامة. يحرر بذلك محضرا يخضع 
لإجراءات الشهر المنصوص عليها في المادة /ا! ويعمل على تغيير 
النظام الأساسي :وققا للمستحدات: 


من الأحوال المساس بالمساواة بين المساهمين ولا تخفيض القيمة 
الاسمية للأسهم عن الحد الأدنى القانوني. 


المادة 51١‏ - يتم إطلاع مراقب أو مراقبي الحسابات على 
مشروع تخفيض رأس المال قبل خمسة وأربعين يوما على الأقل من 
أتعقاذ: 'الحجعية: 


تبت الجمعية عقب تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات الذين 
يبينون فيه تقييمهم لأسباب التخفيض وشروطه. 


أكادة 218 حيطا جوافق الشيشة على شرو تشديدن 
رأس المال لا يكون معللاً بوقوع خسائر. فلممثل كتلة حاملي سندات 
القرض ولكل دائن يعود دينه إلى ما قبل تاريخ إيداع مداولات 
الجمعية العامة في كتابة الضبط. أن يتغرضوا على التخفيض داخل 
ثلاتتن هرما ابكداء من الكاويغ المذكون اماع اركيين السعفة ملظ 


ا 


دوفتي :زتنين لكيه هذ التعردي ادافين نا بإرساء الديون 
أو بتكوين ضمانات إذا ما عرضت الشركة ذلك واعتبرت كافية. 


قبل أن يبت: عند الاقتضاء. في هذا التعرض من طرف قاضي 
(5اقيل رتت تسكن يضفتة فاكتى تنوه ارك 
تخفيض رأس المال. 


كاذه #اناد معن الحبعية الناحة الك كسد قوارا استفيهن 
رأس المال غير معلل بوقوع خسائرء أن تأذن لمجلس الإدارة أو مجلس 
الإدارة الجماعية بشراء عدد معين من الأسهم بغرض إلفائها. 

يجب أن يقدم عرض الشراء إلى كل المساهمين بالتناسب مع 
عدد الأسهم التي يملكونها. 

لهذه الغاية, ينشر إشعار بالشراء في صحيفة مخول لها نشر 
الإعلانات القانونية, وبالإضافة إلى ذلكء إذا كانت الشركة تدعو 
الجمهور للاكتتاب ينشر بالجريدة الرسمية. 
المنصوص عليها في الفقرة السابقة يمكن استبدالها بإشعار موجه 


زى نا 


الشركة. 


المادة 7١5‏ - يبين الإشعار المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من 
المادة 5١+‏ تسمية الشركة وشكلها وعنوان مقرها الاجتماعي ومبلغ 
رأسمالها وعدد الأسهم المزمع شراؤها والسعر المعروض مقابل كل 
سهم ونمط أدائه ومدة عرض الشراء والمكان الذي يمكن أن يقبل 
فيه. إذا كان عدد الأسهم المعروض للبيع أكبر من عدد الأسهم التي 
تعرض الشركة شراءهاء يتم القيام بتخفيض نسبي لها. 


لا يمكن أن يقل الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة عن 
ثلاثين يوما. 


المادة 7١‏ - يجب أن تلغى الأسهم المشتراة من طرف الشركة 
يوما بعد اتضراع -الأجل اللتنضومن.عليها فئ الخادة +111. 


من سلطات الجمعية العامة غير العادية تحويل الشركة 
المساهمة إلى شركة من شكل آخر. ولا يمكن اتخاذ قرار تحويل 
شكل شركة مساهمة إلا بمداولة تتم حسب ما يتطلبه تغيير النظام 
الأساسي من شروط (م .)5١5‏ 

ويتخد فرار التحويل بناء على تقرير مراقبي حسابات الشركة. 
ويشهد هذا التقرير على أن الوضعية الصافية للشركة لا تقل عن 
رآس مالها. ويعرض التحويل على موافقة جمعيات حاملي سندات 


القرض إن وجدت (م .)5١5‏ 


آلغ 


ويستلزم التحويل إلى شركة تضامن موافقة جميع المساهمين. 
ويتخذ قرار التحويل إلى شركة التوصية البسيطة أو ذات الأسهم, 
وفق الشروط المنصوص عليها فيما يخص تغيير النظام الأساسي 
لشركة المساهمةء وبموافقة كل المساهمين الذين يقبلون أن يكونوا 
شركاء متضامنين في الشركة الجديدة. ويتخذ التحويل إلى شركة 
ذات المسؤولية المحدودة وفق الشروط المنصوص عليها فيما يخص 
تغيير النظام الأساسي لهذا الشكل من الشركات (م .)5١٠١‏ 


كنا أن اندماح الشركة أو انقماتها' عزره تجسة عامة غيز 
عَادَيْة وفقا لأنحكام هائونية قصى عليينا المواد 499 :43 ]امن قانون 
الشركات المغربي. وسنعود إلى بحث هذا الموضوع وتفصيله. لدى 
الكلام عن اندماج الشركة المساهمة وانفصالهاء في جزء تال من 
أجزاء موسوعة الشركات. 


4 - في قانون التجارة الجزائري: 


تنص المادة ١/774‏ من قانون التجارة الجزائري على ما يأتي: 
«تختص الجمعية العامة غير العادية وحدها بصلاحيات تعديل 
القانون الأساسي في كل أحكامه. ويعتبر كل شرط مخالف لذلك 
كأن لم يكن. ومع ذلك لا يجوز لهذه الأخيرة أن ترفع من التزامات 
المساهمين. ما عدا العمليات الناتجة عن تجمع الأسهم التي تمت 


ويضصع هذا القانون, فى المواد /6481 - الا منه. أصولا خاصة. 
لتعديل رأس مال الشركة:؛ زيادة أو تخفيضاء على الشكل الآتي: 


/اقء 


تعديل رأسمال الشركة 
الفقرة الأولى - زيادة رأس المال 


أبريل ؟*55) يزاد رأسمال الشركة إما بإصدار أسهم جديدة أو 
بإضافة قيمة للأسهم الموجودة. 


المادة 5184 - (المرسوم التشريعي رقم ؟9 - 8: المؤرخ في 50 
أبريل )١99”‏ تصبح الأسهم الجديدة مسددة القيمة إذا قدمت نقدا 
أو بالمقاصة مع ديون المقدار ومستحقة الأداء من الشركة وإما بضم 
الاحتياط أو الأرباح أو علاوات الإصدار أو بما يقدم من حصص 
عينية وإما بتحويل السندات بامتيازات أو بدونها. 


المادة 5884 - (المرسوم التشريعي رقم ”9 - ١8‏ المؤرخ في 70 
أبريل )١199”‏ لا تقرر زيادة رأس المال بإضافة القيمة الاسمية إلا 
بقبول المساهمين بالإجماع. ما عدا إذا تحقق ذلك بإلحاق الاحتياط 
أو الأرباح أو علاوات الإصدار. 


المادة 59٠+‏ (المرسوم التشريعى رقم ؟'ة ‏ الم. المؤرخ فى 50 
أبريل )١1197‏ تصدر الأسهم الجديدة إما بقيمتها الاسمية وإما بتلك 
القيمة مع زيادة علاوة الإصدار. 


المادة 591١‏ (المرسوم التشريعي رقم ”1 - ١8‏ المؤرخ في 0" 
أبريل )١199”‏ للجمعية العامة غير العادية وحدها حق الاختصاص 
باتخاذ قرار زيادة رأس المال بناء على تقرير مجلس الإدارة أو 
مجلدن الكديرين حستب التحالآت. وإذا تحففت زيادة زان الخال 
بإلحاق الاحتياط أو الأرباح أو علاوات الإصدار أو تحويل سندات 
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الانستضفاق 'متفضل ‏ الجمفة الكامة خلذها. 4 وود فى المادة لزه 
أعلام حسب شروط التنصاب والأغلبية المنصوص عليها في المادة 
6" أعلاه. 


ويجوز للجمعية العامة أن تفوض لمجلس الإدارة أو مجلس 
المديرين السلطات اللازمة لتحقيق زيادة رأس المال مرة واحدة أو 
أكثر, وتحديد الكيفيات ومعاينة التنفيد والقيام بإجراء التعديل 


ويعتبر كأن لم يكنء كل شرط ورد في القانون الأساسي يخول 
راس لاله 


أبريل *151) يجب أن تحقق زيادة رأس المال فى أجل خمس سئوات 


لا يطبق هذا الأجل على زيادات رأس المال التى يمكن تحقيقها 
بواسطة تحويل السندات إلى أسهم أو تقديم 7 الاكتتاب, ولا 
يطبق كذلك على الزيادات التكميلية المخصصة لأصحاب السندات 
الذين اختاروا التحويل. أو أصحاب سندات الاكتتاب الذين يكونون 
قد مارسوا حقوقهم في الاكتتاب. 


كما لا يطبق هذا الأجل على زيادات رأس المال المقدمة نقدا 
والناتجة عن اكتتاب أسهم تم إصدارها بعد زوال حق الاختيار. 


0 أيريل )١55*”‏ يجب تسديد رأس المال بكامله قبل القيام بأي 


ل 


إصدار لأسهم جديدة واجية التسديد 5 وذلك تحت طائلة بطلان 
العملية. 


الذي تم تحقيقه في فترة تقل عن سنتين من تأسيس شركة وفقا 
للمواد من 5060 إلى 505. يجب أن يسبقه حسب الشروط المنصوص 
عليها في المواد 1١‏ إلى الا محص أصول وخصوم هذه الشركة. 


المادة 595- - (المرسوم التشريعي رقم ؟'ة دل٠‏ المؤرخ فى 50 
أبريل )١59”‏ تت تتضمن الأسهم حق الأفضلية في الاكتتاب في زيادات 


رأس المال. 

للمساهمين بنسبة قيمة أسهمهم. حق الأفضلية في الاكتتاب 
في الأسهم النقدية الصادرة لتحقيق زيادة رأس المال. 

ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم يكن. 

يكون عد الحق قابلاً للتداول خلال فترة الاكتتاب. إذا كان 
السئد مقتطعاً من الأسهم المتداولة نفسها. 00 قابلا للتحويل 


ذلك. 


ويمكن للمساهمين التنازل عن حق الأفضلية بصفة طردية. 


المادة 196 - (المرسوم التشريعي رقم ”97 - ٠*8‏ المؤرخ في 0” 
أبريل )١1197‏ إذا لم يكتتب بعض المساهمين فى الأسهم التي كان لهم 
حق الاكتتاب فيها على أساس غير قابل للتخفيضء فإن الأسهم التى 
تصبح متوفرة على هذا الشكل تمنح للمساهمين الذين اكتتيوا على 


2 


أساس قابل للتخفيض في عدد من الأسهم تزيد عن العدد الذي 
يستطيعون للاكتتاب فيه على أساس التفاضل بنسبة حقوق الاكتتاب 
الحائزين عليها. في حدود طلباتهم على أي حال. 


المادة 595- (المرسوم التشريعي رقم ”97 - ١8‏ المؤرخ في 0” 
أبريل )١15197‏ إذا لم تمتص الاكتتابات القائمة على أساس التفاضل 
والصلاحيات التي تمت بموجب الاكتتاب القائمة على أساس قابل 
للتخفيض مجموع زيادة رأس المال. فإن الرصيد يوزع من مجلس 
الإدارة أو مجلس المديرين. حسب الحالة. إذا لم تقرر الجمعية 
العامة غير العادية خلاف ذلك. 


وفي غياب ذلك. لا تتحقق زيادة رأس المال. 


المادة 191 - (المرسوم التشريعي رقم 97 - 8* المؤرخ في 5 
أبريل ؟14) يجوز للجمعية العامة؛ التي تقرر زيادة رأس المال: أن 
تلغي حق التفاضل في الإكتتاب. وتفصل تحت طائلة بطلان المداولة 
بهذا الشأن. بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين. 
حسب الحالة. وتقرير مجلس مندوبي الحسابات. 


أبريل )١555‏ يخصع الإصدارء الدي يحم باللجوء العلني للادخار 
دون حق التفاضل في اكتتاب أسهم جديدة تمنح لصاحبها نفس 
حقوق الأسهم القديمة. للشروط التالية: 


١‏ - يتم الإصدار في أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انعقاد 
الجمعية التي فررت ذلك. 


١ 


١‏ - بالنسبة للشركات التي تكون أسهمها مسجلة في السعر 
الرسمي لبورصة الأوراق المالية» يكون سعر الإصدار على الآقل 
مساوياً لمعدل الأسعار التي تحققها هذه الأسهح ينه عشر ين :يوم 
متتالية ومختارة من بين الأربعين يوما السابقة ليوم بداية الإصدار 
بعد تصحيح هذا المعدل لمراعاة اختلاف تاريخ الانتفاع. 


ات با تواكسينة للشركات حير قلف لفان ليون الفدن” 
اشلان عون شعن الاضيدا رعق الأهل مسازدا إما لخصية برؤوس 
الأموال الخاصة بالأسهم عن آخر ميزانية موافق عليها في تاريخ 
الأختوا ون كا لمعن مجووم حا بمرفة: القضاف :اد قلي اطلب 
مجلس الإدارة أو مجلس المديرين. 


المادة 144 - (المرسوم التشريعى رقم 95 - ٠*8‏ المؤرخ فى 0" 
دون حق التفاضل في اكتتاب الأسهم الذي لا يمنح لصاحبها نفس 
حقوق الأسهم القديمة: للشروط التالية: 


أ - يجب ان يتم الإصدار في أجل سنتين ابتداء من تاريخ 
انعقاد الجمعية العامة التي قررت ذلك. 


ا سد الجومية العامة عبن المادية برناء عل تقرور :كان 
الإدارة أو مجلس المديرين وبناء على تقرير خاص من مندوب 
الحسابات. سعر الإصدار أو شروط تحديد هذا السعر. 


وعندما لا يتم الإصدار في تاريخ انعقاد الجمعية العامة 
السنوية حسب القرار. تفصل جمعية عامة غير عادية بناء على 
تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين وبناء على تقرير خاص من 
مندوب الحسابات: في الحفاظ على سعر الإصدار أو تعديله أو 


وف 


شروط تحديدهء وفي غياب ذلك يكون قرار الجمعية الأولى باطلا. 


المادة 7٠١‏ - (المرسوم التشريعي رقم 9*5 - ٠8‏ المؤرخ فضي 
0 أبريل )١1947‏ يجوز للجمعية العامة العادية التي تقرر زيادة 
رأس المال أن تلغي لصالح شخص أو أكثر حق التفاضل في اكتتاب 
المساهمين. 


لا يمكن للمستفيدين من الأسهم الجديدة إذا كانوا مساهمين, 
المشاركة في الانتخابات وذلك تحت طائلة بطلان هذه المداولة. 
ويتم حساب النصاب والأغلبية المطلوبين بعد طرح الأسهم التي 
يملكونها . 


موق الحية انامنة خين العادية#تيناء على كزين لين 
الإدارة أو مجلس المديرين وبناء على تقرير خاص من مندوب 
الحسابات. سعر إصدار الأسهم الجديدة وشروط تحديد هذا 
السدمر. 


المادة 7١١‏ - (المرسوم التشريمي رقم ”9 - ٠*8‏ المؤرخ في 
0 أبريل )١199”‏ إذا كانت الأسهم مثقلة بحق الانتفاع. فإن حق 
التفاضل فى الاكتتاب المتعلق بها يعود لمالك الرقبة. فإذا باع هذا 
الأخير 00 الاكتتاب. فإن المبالغ الحاصلة من الإحالة أو الأموال 
التى اكتسبها بواسطة هذه المبالغ. تخضع لحق الانتفاع. وإذا أهمل 
مالك الرقبة ممارسة حقه. فإنه يجوز لصاحب حق الانتفاع أن 
ينوب عنه ليقوم في الاكتتاب بالأسهم الجديدة أو يبيع الحقوق. 
ويجوز لمالك الرقبة في هذه الحالة الأخيرة أن يطلب استعمال 
المبالغ الناتجة من الإحالة من جديد. وتخضع الأموال المكتسبة بهذه 
الكيفية لحق الانتفاع. 


رفت 


وتعود ملكية الأسهم الجديدة إلى مالك الرقبة بالنسبة لملكية 
الرقبة وإلى صاحب حق الانتفاع بالنسبة لحق الانتفاع. 


عير أنه إذا د يداح الال من مالك لوقي و صاحب الانتفاع 
ويكون الفائض من الأسهم الجديدة ملكا تاما لمن دفع الأموال. 


تطبق أحكام هذه المادة في حالة سكوت الاتفاقية الخاصة 
بالأطراف. 


المادة ١٠٠/ا-‏ (المرسوم التشريعى رقم ؟1ة دالل/ء١‏ المؤرخ في 30> 
أبريل )١94”‏ يجب ألا يقل الأجل الممنوح للمساهمين لممارسة حق 
الاكتتاب عن ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ افتتاح الاكتتاب. 


بممارسة جميع حقوق الاكتتاب غير القابلة للتخفيض. 


المادة *0- (المرسوم التشريعي رقم +9 - ١8‏ المؤرخ في 0” 
أبريل *6)) تهشو م الشركة عيد بداية الاكتتاب بإجراءات الإشهار 
الك «تجوة كيفيانها :هن :طودى القطيه: 


المادة 5١ا-‏ (المرسوم التشريعي رقم ؟1 - ١8‏ المؤرح فى 0" 
أبريل 7 )) يثبت عقد الاكتتاب بيطافة اكتتاب. تحدد كيفياتها عن 


طريق التنظيم. 


أيريل *551) تكون الأسهم المكتتب فنها 8 واجبة الوفاء الحنافنا 


5 


بنسبة الربع )4/١(‏ على الأقل من قيمتها الاسمية وعند الاقتضاء. 
بكامل علاوة الإصدار. 


افتتاح الاكتتاب. تكون العملية باطلة. 


يجب أن يتم وفاء الفائض مرة أو أكثر فى أجل خمس سئوات 


بواسطة وكيل الشركة بعد إعداد شهادة المودع. 


المادة 7١5‏ - (المرسوم التشريعي رقم ؟5 - 8 المؤرخ في 50 
أبريل *4) يثبت الاكتتاب والدفعات بشهادة المودع المعتمد,ء المعدة 
وفت إيداع الأسهم بناء على تعديم بطاقة الاكتتاب. 


ويتم إثبات وفاء الأسهم بالمقاصة لديون نقدية ومستحقة 
الأداء على الشركة بواسطة تصريح موثق صادر إما عن مجلس 
الإدارة أو مجلس المديرين أو موكليهما. ويقوم هذا التصريح الموثق 
مقام شهادة المودع. 


المادة /ا١٠‏ - (المرسوم التشريعي رقم 97 - ١8‏ المؤرخ في 505 
أبويق 586 1 )اطي حانة هذا كانت الحصضدن القدية عينية أو كان 
هناك شراط مناه .نخاضة أفائة ونين .ولع او أككن من المندوبين 
المكلفين بتقدير الحصص العينية بقرار قضائي بناء على طلب رئيس 
مجلس الإدارة أو مجلس المديرين ويخضع هؤلاء المندوبون للتنافي 
المتصموفق عليه في الا 1/4 
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مسؤولية هؤلاء المندوبين, ويوضصع تقريرهم تحت تصرف المساهمين 
اكزوة + على الجمعية العامة غين الغادرة 


إذا ا الجمعية العامة تقدير الحصص ومنلح المنافع الخاصة. 
فإنها تثبت تحقيق زيادة رأس المال. 


وإذا خفضت الجمعية تقرير الحصص المقدمة ومكافأة المنافع 
الخاصة فإن المصادقة الصريحة لتعديلات مقدمى الحصص أو 
المستفيدين أو وكلائهم المرخص لهم قانونا بهذا الشأن. تعد واجية. 
فإذا لم يتحقق ذلك فإن زيادة رأس المال تبقى غير محققة. 


وتصبح أسهم الحصص المقدمة بكاملها مسددة بمجرد 
إصدارها. 


المادة ٠١8‏ - (المرسوم التشريعي رقم ؟9 - ١8‏ المؤرخ فضي 
0 أبريل ”45) في حالة تخصيص أسهم جديدة للمساهمين بعد 
إلحاق الاحتياطات أو أرباح أو علاوات الإصدارء إلى رأس المال؛» 
فإن الحق المخول على هذا الشكل يكون قابلاً للتداول أو التحويل. 
سي ثادها لمالك الرقبة مع مراعاة حقوق صاحب الانتفاع. 


الفقرة الثانية - استهلاك رأس المال 


)ب 9 يتم استهلاك رأس المال بموجب حكم ضي القانون لاني 
أو قرار من الجمعية العامة غير العادية ويواسطة مبالغ فابلة 
للتوزيع. ولا يمكن تحقيق هذا الاستهلاك إلا عن طريق التسديد 


21 


المتساوي عن كل سهم من نفس الصنف ولا يترتب عنه تخفيض في 
لأسن انال 


تعتبر الأسهم المستهلكة كلية أسهماً انتفاعية. 


المادة ١٠/ا-‏ (المرسوم التشريعي رقم "4 - ٠8‏ المؤرخ فضي 
0 أبريل )١159”‏ تفقد الأسهم المستهلكة كليا أو جزئيا ما يعادل 
الحق في الربح الاولي اذا اقتضى الأمر في تعويض القيمة الأسمية 
وتحتفظ بكل الحقوق الأخرى. 


المادة ١١‏ - (المرسوم التشريعي رقم 55 - 68* المؤرخ في 
0 أبريل )١199”‏ عندما يكون رأس المال مقسما إما إلى أسهم 
رامال وا عند :مجتيلكة حرشا ]3 كليا وأ دهم ميلك بمطة غير 
متساوية. ٠‏ يجوز للجمعية العامة للمساهمين أن تقرر تحويل الأسهم 
المستهلكة كلياً أو 00 إلى أسهم رأسمال وذلك وفقا للشروط 
المطلوبة لتعديل القانون الأساسي. 


ويهذه الصفة. تنص على توفع افتطاع إجباري في حدود المبلغ 
المستهلك من الأسهم التي يجب تحويلها من حصة فوائد الشركة 
لسنة مالية أو أكثر تابعة لهذه الأسهم بعد دفع الربح الأول أو 
الفائدة التي يمكن أن ينص عليها القانون الأساسي. 


الفقرة الثالثة - تخفيض رأسمال 


المادة ١7‏ - (المرسوم التشريعي رقم 97 - ٠8‏ المؤرخ في 0” 
أبريل )١1997‏ تقرر الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس المالء 
التي يجوز لها أن تفوض لمجلس الإدارة أو لمجلس المديرين حسب 
العالة كل الصتلاحيات التحقيفة'غين اله لا يجوق لها بأ حال :من 


إوفدة 


الأحوال أن تمس بمبدأ المساواة. بين المساهمين. 


ويبلغ مشروع تخفيض رأس المال إلى مندوب الحسابات قبل 
خمسة وأربعين يوما على الأقل من انعقاد الجمعية. 


وعندما يحمق مجلس الإدارة أو مجلس المديرين» حسب الحالة. 
العملية بناء على تفويض الجمعية العامة. يحرر محضرا بذلك يقدم 
للنشرء ويقوم بحرا التعديل المتاشيي للعانون: الأستاسى: 


المادة 71 - (المرسوم التشريعي رقم +9 - ١8‏ المؤرخ ضي 
0 أبريل *199) إذا صادقت الجمعية العامة على مشروع يتضمن 
تخفيضاً في رأس المال دون وجود مبرر للخسائر فإنه يجوز لممتلي 
حاف 'الأمنهة والداكفيى الذي كوت سهد ,منايقا لقاريه إنداغ 
مس اكد إرلية والخرك الوطتق المجل الخها في ها ضنوا 
تخفيض رأس المال في أجل خلاثين يوما. 


يلغي قرار قضائي المعارضة أو يأمر إما بدفع الديون أو بإنشاء 
شمانات إذا كدهع الشركة فرضها وتقرن نان ناتف عافة 


لا يمكن أن تبدأ عمليات تخفيض رأس المال خلال أجل المعارضة 
ولا قبل فصل القاضى في هذه المعارضة عند الاقتضاء. 


فورا حتى تأسيس الضمانات الكافية أو تسديد الديون. 


وإذا رفض القاضي المعارضة,. يمكن البدء فى عمليات تخفيض 
اال 


0 


الفقرة الرابعة - اكتتاب الشركة لأسهمها الخاصة 
أوشرائها أورهنها 
60 أبريل )١159”‏ يحظر على الشركة الاكتتاب لأسهمها الخاصة 


وشرائتها إما مياشرة أو بواسطة شخص يتصرف باسمه الخاص 
لحساب الشركة. 


غير أنه يجوز للجمعية العامة التي قررت تخفيض رأسمال 
غير مبرر للخسائر أن تسمح لمجلس الإدارة أو مجلس المديرين 
بشراء عدد معين من الأسهم قصد إبطالها. 


المادة ١١‏ - (المرسوم التشريعي رقم 55 - ٠8‏ المؤرخ في 
0 أبريل )١15947”‏ عندما يتم اكتتاب الأسهم أو حيازتها من شخص 
فيمة الأسهم بالتضامن مع المؤسسين. أو حسب الحالة. مع أعضاء 
مجلس الإدارة أو مجلس المديرين. 

يعتبر هذا الشخص. علاوة على ذلك كأنه اكتتب لحسابه 
الخاص. 
في 50 أبريل )١599”‏ خلافا للمادة 7١56‏ المقطع الأول أعلاه. يمكن 
الشركات التي تكون أسهمها مقيولة في التسعيرة الرسمية لبورصة 
الأوراق المالية. شراء أسهمها الخاصة في البورصة لتنظيم سعر 
الأسهم. 
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ولهذا الغرض يجب على الجمعية العامة العادية أن تكون قد 
رخصت صراحة للشركة القيام بعمليات البورصة بأسهمها الخاصة. 
كما أنها تحدد كيفيات إجراء العملية ولا سيما السعر الأقصى 
للشراء والسعر الأدنى للبيع: وكذا العدد الأقصى من الأسهم الواجب 
حيازتها والأجل الذي يجب أن تتم خلاله الحيازة. 


ولا يمكن منح هزه الرخصة لأجل يفوق سنة واحدة. 


المادة ١5‏ مكرر ١‏ - (المرسوم التشريعى رقم ؟9 - ٠*8‏ المؤرخ 
فى 75 أبريل )١1597‏ يجب على الشركات أن تصرح للسلطة المكلفة 
بتنظيم البورصة ومراقبتها بالصفقات التي تنوي القيام بها تطبيقاً 
للمادة المذكورة أعلاه وتعلم لجنة البورصة بعمليات الحيازة التي 
قامت بها. 


المادة 6١/ا‏ مكرر؟ - (المرسوم التشريعي رقم 45 - ١8‏ المؤرخ 
فى 50 أبريل )١997‏ يجوز للسلطة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة 
2 أن تطلب من الشركات المعنية2. في إطار المادة 0١لا‏ مكرر 
.١‏ كل التوضيحات والتبريرات التي تراها ضرورية. 


وإذا لم تتم الاستجابة لهذه الطلبات يجب على السلطة المكلفة 
بتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها أن تتخذ كل الإجراءات لمنع 
تنفيذ الأوامر التى تصدرها هذه الشركات بصفة مبياشرة أو غير 
اشر ْ 


المادة 6١ل‏ مكرر"- (المرسوم التشريعي رقم ١8-45‏ المؤرخ ضي 
530 أبريل )١551‏ يحظر على الشركة رهن أسهمها الخاصة مباشرة 


بر 


٠‏ - في المجلة التجارية التونسية: 


يستخلص من الفصول 99 - ٠١١‏ من هذه المجلة. أن من 
صلاحيات الجمعية العمومية غير العادية أن تدخل تعديلات على 
جميع ما تضمنه قانون الشركة الأساسي من أحكام. إلا أنه لا يجوز 
لها الزام المساهمين بأكثر مما تعهدوا به. 


وقد وصعت هده المجلة أصولا خاصة لزيادة راس مال الشركة 
فى الفصول ؟١٠‏ - ١١١‏ منها. تقضى بما يأتى: 
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في زيادة رأس المال 


الفصل ٠١"‏ - احداث زيادة في رأس المال. يحصل بقرار 
تتخذه الجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة للمداولة في هذا الشأن. 
على الشروط المبينة بالفصول من 9 إلى ٠١5‏ على أن تكون هذه 
الزيادة خاضعة لموجبات الاكتتاب والتفحص المتعلقة بقواعد تأسيس 
الشركات باستثناء الأحوال الآتية: 


الفحنل 1ه فرق كل أكتنات الزياذة زانين الال تان 
توق ابكتاية! العفينة الكن يداكوتها ضكر الشركة شيكة من محجير 
الجلسة الذي تقررت فيها الزيادة محررة على ورق بسيط تتضمن 
واد أ سن الركيس اكدون العام أو ساعد بحظا بقتها “ثلا ميل 


الفصل ٠١5‏ - عند التصريح بالاكتتاب ودفع مقداره يجب على 
مجلس الإدارة أو نائبه القانوني أن يرفق بالتصريح بياناً منفصلاً 
عنه متى دعت إليه الحاجة يذكر به الجزء من الاكتتاب الحاصل 
بطريق تحويل ديون إلى آسهم. 


١ 


الفصل ٠١5‏ - إذا كانت زيادة رأس المال مشتملة على تقود 
قلا داعى لانعقاد جمعية عامة ثانئية ويتم استرداد المبالغ النقدية 
باذن موقع عليه من مجلس الإدارة أو نائبه القانوني بعد عشرة أيام 


الفصل ٠١7‏ - بعد استرداد النقود وبعد أن تجري الجمعية 
العامة عند الاقتضاء تحقيق قيمة الحصص العينية والمزايا الخاصة 
يجب على مجلس الإدارة أو نائبه القانوني أن يدخل التعديلات 
اللازمة على شروط القانون الأساسي المتعلقة بمبلغ رأس المال 
وعدد الأسهم الذي تمثله بقدر ما تكون هذه التعديلات مطابقة في 
الواقع للنتائج الفعلية الناجمة عن هذه العملية. 


الفصل ٠١١8‏ - لا تجوز الزيادة في رأس المال نقوداً إذا كان 
راقن الال :المعون بنانها الم وده كامله وإلا كانت ريادة زان لذن 
ناطلة: 


الفصل ٠١5‏ - يجب أن يتم تحصيل زيادة رأس المال في خلال 
السنوات الخمس التالية لقرار الجمعية العامة القاضى باحداته أو 
التر حيس فيه وال عادت بإطلة: 


الفصل ٠٠‏ - يكون باطلاً ولاغياً كل شرط بالقانون الأساسي 
يخول نكا لمجلس الإدارة احداث زيادة في رأس المال بدون ترخيص 
سابق من الجمعية العامة. 


الفصل ١١١‏ - بالرغم عن كل شرط مخالف بالقانون الأساسي 
يكون للمساهمين على نسسية الأسهم القديمة التي يملكونها حق 
الأفضلية في الاكتتاب بالأسهم النقدية التي بصتدرها الشركة 
للتحصيل على زيادة رأس المال ويكون هذا الحق قابلاً للتداول على 


رحد 


نفس الشروط المقررة للسهم ذاته فى مدة الاكتتاب. 


الفضل 31117 إن الدة الخصصية للعساهمين" بالاكتتات كن 
زيادة رأس المال الحاصلة بطريقة اصدار أسهم نقدية لا يمكن أن 
تكون في أية حال أقل من عشرة أيام. 


وتبتدئّ هذه المدة من التاريخ الذي يعلن فيه للمساهمين بالرائد 
الرسمي للجمهورية التونسية عن حق الأفضلية الذي يملكونه وعن 
تاريخ افتتاح الاكتتاب وختمه وقيمة الأسهم عند اصدارها. 


الفصل ١١‏ - يجب أن يدرج الاعلان المذكور في النشرة 
المنصوص عليها بالفمصل ١84‏ من هذا القانون كلما اقكتضى طرح 
الأسهم للاكتتاب بزيادة رأس المال اصدار هذه النشرة. 


وفي هذه الحالة ييتدئىّ تاريخ افتتاح الاكتتاب بعد ستة أيام 
كاملة على الأقل من تاريخ صدور عدد الرائد الرسمى للجمهورية 


وإذا كان ادراج الاعلان غير لازم فيجب على الشركة توجيه 
مكاتيب مضمونة الوصول مع الاخطار بالتبليغ في ظرف ثلاثة أيام 
من نشر الاعلان المنصوص عليه بالفصل ١١١‏ للمساهمين المالكين 
لأممية انتميدة لاا حلفي علا والاريفاد اث كته ههةاة القصسل 
الأخير. 

الفصل ١١5‏ - إذا كان بعض المساهمين لم يكتتبوا بالأسهم 
التى تخولهم بمقتضى الأحكام المار ذكرها حق الأفضلية فإن الأسهم 
الردوضة منهم تسند للمساهمين الذين اكتتبوا بعدد من الأسهم 
يتجاوز العدد الذي كان يجوز لهم الاكتتاب به على وجه الأفضلية 


رف 


كل منهم بنسبة ما يملكه من رأس المال وبقدر ما طلبه. 


الفصل ١١5١‏ - لا يمكن إلا للجمعية العامة أن تقرر عدم تطبيق 
الأحكام الآنفة الذكر بعد المداولة وفق شروط النصاب والأغلبية 
المنمصوص عليها بالمصل 4 من هذا القانون. 


الفصل ١١5‏ - لا تكون المداولة في هذا الشأن صحيحة إلا 
بعد أن يعرض مجلس الإدارة على الجمعية العامة تقريراً يبين فيه 
الأسباب الداعية لزيادة رأس المال ويذكر به الأشخاص الذين تسند 
لهم الأسهم الجديدة وعدد الأسهم المسندة لكل منهم وقيمتها عند 
الاصدار والقواعد المعتمدة لتقديرها. 


الفصل ١١١‏ - يجب على المراقبين أن يبينوا في تقرير خاص 
للجلمية بها إذا "كانت وسناكل التعد ين اللعتيدة من مجلس الادارة 
فل العزدرم التطومن :قله بالفصل 115 قصل هن سارهم تعره 
ومطابقة للواقع. 


الفصل ١١8‏ - ان مخالفة أحكام الفصول ٠١”‏ إلى ١١7‏ 
يترتب عليها بطلان زيادة راس المال ويكون أعضاء مجلس الإدارة 
والمراقيون مسؤولين بالتضامن عن هذه المخالفة. 
من ٠١5‏ إلى ١١7‏ يعاقب عنها بالخطية من مائة وعشرين إلى ألف 


ومائتي دينار. 


الفصل - يعافقب زيادة على ما تصدم بالسجن من عام 
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التدليس قصد حرمان المساهمين أو بعضهم من جزء من الحقوق 
التي يملكونها في الشركة. 


الفصل ١١١‏ - يعاقب بالخطية من ماثئتين وأربعين ديناراً 
إلى ألفين وأربعمائة دينار أعضاء مجلس الإدارة أو المراقيون الذين 
يتعمدون اعطاء أو تأييد بينات غير صحيحة فى التقارير المنصوص 
عليها بالفصول المتقدمة. 

١١‏ - في قانون الشركات العراقي: 

وضع قائون الشركات العراقي. في المواد غ0 - ”1 منه. قواعد 
خاصة لزيادة رأس مال الشركةء وتخفيضه. على الشكل الآتى: 

أكادة 2:54 ]و9 للشركة ويادة زاسهاليا 151 كام مد فرع 
بكامله . 

ثانيا: يجب أن تكون زيادة رأس المال في الشركات المساهمة وفى 
الشركاض محد ووه اللسؤولية ومفا لكران فده الحمدية العمومية 
للشركة يتعديل عمد الشركة وإصدار أسهم جديدة. 

قالكا :فى الشركة السامية تقوم الشركة زع الفبغل فزارا من 
الهيئة العامة بزيادة رأس مالها معززا بدراسة اقتصادية بمسوغات 
الزيادة وأوجه استخدامها وأية بيانات ضرورية أخرى. 

زايعا : يوافق المسجل على طلب قانوني بزيادة رأس مال الشركة 
خلال )١6(‏ خمسة عشر 50 «وتتكدم الطلب, ويعتبر المسجل 
مو اهنا على الزيادة ويصدر كارا بذلك. ما لم يركضص المسجل 


50 


الطلب بموجب إخطار خطي يبين فيه الأسباب القانونية والموجبة 
لقراره(". 


المادة 60 - للهيئة العامة في الشركة المساهمة والمحدودة 
تغطية زيادة رأس المال بإحدى الطرق الآتية: 


أو اصوان اشيم ديد كنستد. اقناعها قدا 


كانيا : تحويل الدوال مين العاكضن: المتراكة أو موتعلاوات الاإمطااد 
الاتقاط الأسانس) إلى اتتيه :فووع على اكسا مين ستيه فسناهيية 
كل منهم في رأس المال. 


ثالثاً: احتجاز جزء من أرباح الشركة كإحتياطي لتوسيع وتطوير 
المشروع بدلا من توزيعه أرباحاء بعد استثماره فعلا في الغرض 
المحتجز من أجله واضافة هذا الاحتياطي إلى رأس لمال واصدار 
أسهم جديدة بما يعادل هذا الاحتياطي يوزع على المساهمين بنسبة 
مساهمة كل منهم في رأس المال. 


راتعاء في بعال صرطن الأسوم للب “دن «السوق تقال لصون 
على ,كيمته] “نهدا :يجت أن تحدد قرا عرض الأسهم للبيع'عدد 
الأسهم التي ستصدر وسعر عرضها للبيع أو سبل تحديد هذا 
السعر. ويجوز عرض الأسهم للبيع بقيمة تساوي قيمتها الاسمية 
أو تتجاوزها. وفقا لقرار الجمعية العمومية. كما يجوز تسعير تلك 
الأسهم بناء على أداء الشركة وعلى أسعارها في سوق بغداد للأوراق 
المالية. إذا كان ذلك أمر واردء وتسجل العوائد التي تعكس الفرق بين 


)١(‏ عدلت الفقرة (ثانيأ ورابعأ) وعلق العمل بالفقرة (ثالثً) من المادة (04) بموجب الأمر رقم 
0 


1غ 


سعر الاصدار والسعر الاسمي للأسهم كعلاوة اصدارء وتسجل في 
حساب احتياطي علاوة الاصدار بعد طرح جميع تكاليف الاصدار 
منها. ولا يجوز توزيع هذا الاحتياطي كأرباحء تقدم الشركة المساهمة 
إلى المسجل قرارا من جمعيتها العمومية بزيادة رأس مالها معززاً 
بدراسة اقتصادية تبرر هذه الزيادة ووجه استخدامها وأي بيانات 
ضرورية أخرى. وتقدم هذه الدراسة إلى المشترين: مع عدم الاخلال 
بالمسؤولية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة لاغ من هذا 
القانون. ما لم يجد المسجل أنها مضللة. أما إذا رأى المسجل أن 
الدراسة تتضمن معلومات مادية مضللة: فأنه يحيل الأمر الذى 
يقع في اختصاصه إلى السلطة المختصة في الدولة بسوق الأضية 
والأوراق المالية("). 


المادة 01 - أولاً: يجب طرح الأسهم الجديدة ضي الشركة 
الشاهمة للاعتهات العاة خلال (؟):خلؤكين نوما مان الخطان يموافقة 
المسجل على زيادة رآس المال؛ ويبقى الاكتتاب في أسهم الشركة 
مفتوحاً لذ ةمقل عن [) حالافين: يوما ولا تريك على ( ١‏ ).دين 
07 . ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بشرط تسديد فيمة الأسهم 
الكاملة أثناء مدة الاكتتاب. وتتحقق الزيادة في رأس المال بقدر عدد 
الأسهم المكتتب بها والمدفوعة قيمتها عند اغلاق الاكتتاب؛. وفي ما 
عدا ذلك. تطبق أحكام الاكتتاب الأصلية على الأسهم الجديدة بما 
في ذلك أحكام المادتين (54) و(47) من هذا القانون. وذلك بالقدر 
الذي لا يتعارض مع طبيعة زيادة رأس مال الشركة. 


كاقاء "قن القترعة المحدؤوة: يحي تسد يق قية لبهم الجلريدة 
اول تذفن رونا سن قند وه كر وخا نويقة نجاط واف ركس اال 


.7٠05/74 عدلت الفقرة (ثانيأ) وأضيفت الفقرة (رابعاً) للمادة (00) بموجب الأمر رقم‎ 2)1١( 
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ون تتحقق الزيادة بقدر الأسهم المسددة فيمتها عند انتهاء المدة. 


خالتا: لكل مساهم حق الأعضلية فى كتراء الأسهم سس الاكتقات 
بعدد يتناسب مع عدد الأسهم التي يملكهاء ويمنح المساهمون مهلة 
لممارسة هذا الحق أمدها )١١0(‏ خمسة يونا من تاريخ توجيه 
الدهرة لسافون. كراة الأسهدء قنع جك الدع ريه 
بدء فترة الاكتتاب ونهايته والقيمة الاسمية للأسهم؛ وفي حالة انتهاء 
المّذة 'التسوصن ,عليها :فى الققرة (أولا) من هذه المادة تويقاء عضن 
الأنعيم مظريخة للكتهات: تجوز خلس الأذارة لوط الأضهة للبيه 
تج وى عد اناد راق :الكاليد وفق | لكسولنة | لت "نراها بناسنية: 


زاتما كو هالة: زناه رانين لاحن الشف عن طرق انيه 
أسهم فيه مقابل قيمتها نقداًء يجوز للشركة أن تصدر أسهماً من 
دون اكتتاب عام وبدون عرض الأسهم على المساهمين الموجودينء أو 
اللجوء لأي من السبيلين. بشرط استيفاء الشروط التالية: 


؟ - موافقة البنك المركزي العراقي. على ضوء كافة ظروف 
البيع. على أن البيع كان بقيمة عادلة وأنه كان منصفا لحاملي الأسهم 
الذين لم يدعوا للمشاركة بناء على مصلحة الشركة عموما(". 


واذة راش كان 0 الهيئة العامة معدلاً لعفن علي 1ن سد 


)١(‏ عدلت الفقرتان (أولأً وثالثً) وأضيفت الفقرة (رابعاً) للمادة (61) بموجب الأمر رقم 
”5 


ل 


الزيادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار. 


المادة 5 - يجوز للشركة تخفيض رأس مالها إذا زاد عن 
حاجتها أو إذا لحقتها الخسارة: ولا يخضع تخفيض رأس المال الدي 
يتم بناء على ترتيب ما لتحقيق صافي اضافي في رأس المال عن 
طريق التارات اضافية للمتطليات المنصوص عليها في المادة 09 
الفقرة ة (ثالثاً) وفي المواد من ٠١‏ إلى 1(". 

المادة 4 - أولا: في الشركة المساهمة والمحدودة. يتم تخفيض 
راقن لكان ناقاة اسه هنها: تمارئ عمتا البلة لزان لشنيضة لمن 
رأس المال. ويكون الالغاء بئنسية مساهمة كل عضو فى الشركة إلى 

ثانيا: يتخذ قرار تخفيض رأس المال من الهيئة العامة للشركة 
ويبين فيه سبب التخفيض. 

ثالنا: بعد اتخاذ فرار التخفيضء تتخن الاجراءات الاتية: 

١‏ - يرفع رئيس مجلس الإدارة فى الشركة المساهمة والمدير 
المفوض في الشركة المحدودة قرار التخفيض إلى المسجل ويرفق 
به جدولا مصدفا من مراقب الحسابات يبين ديون الشركة وأسماء 
الدائنين وعناوينهم. وكذلك دراسة اقتصادية وفنية بمسوغات 
التخفيض. 

" - يطلب المسجل موافقة الجهة القطاعية المختصة على قرار 
التخفيض. فإن لم توافق اعتبر القرار ملغيا 


.7٠١4/54 عدلت المادة (04) بموجب الأمر رقم‎ )١( 


اود 


؟ - إذا استنتج المسجل أن تخفيض رأس مال الشركة كان 
قانونياً. ينشر اعلان التخفيض في النشرة وفي صحيفتين يوميتين» 
ويتيح لكل داثن أو مطالب بحق على الشركة حق الاعتراض لديه 
على قرار تخفيض رأس مال الشركة خلال (50) ثلاثين يوما من 
تاريخ نشر الاعلان(". 


المادة 5٠0‏ - أولاً: إذا وقع اعتراض خلال المهلة القانونية من 
دائن للشركة أو مدع بحق عليهاء وجب على المسجل السعي لتسوية 
هذه الامحزاضات .وضائيا وبالظرئعة التى«يراها: متافية»«وذلك 
خلؤن ثلاكين يوما مق :كاري انقاد من الاستراض, 


ثانياً: إذا لم يتوصل المسجل إلى تسوية الاعتراضات وجب 
عليه احالته مع جميع المستندات والمعاملات المتعلقة بها إلى المحكمة 
المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة التسوية 
الرضائية: ويعتبر النظر في الاعتراضات من الأمور المستعجلة. 


اكادذة 51ت اول إذاا قوسيلة لكيه إلن سبوية الامدراهنات 
أو رإذا" كتفت مكناية الكبوانات "السويه سن الشترعة: سند 
فرارها يعامهل كران التنفيصن) (ما ]ذا لديف التوصل تي تسوننة 
الأففز شاك يولم تكن نما ناك الشركة كافية. يعوو الحكمة الث 
التخفيض أو تقرر تخفيضاً جزئياً لا يضر بحقوق المعترضين؛ ويكون 
قرارها ياناء 


لدى المسجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره. 


)1١(‏ علقت الفقرة الفرعية )١(‏ وعدلت الفقرة الفرعية (؟) من الفقرة (ثالثاً) من المادة 5ه 
بموجب الأمر رقم 701/74. 


ءءء 


المادة "١>‏ - إذا لم يقع اعتراض على قرار التخفيض ,أو وفع 
وسوىي أمام المسجل أو المحكمة يعتير عقد الشركة 00 بحكم 
القانون. وترسل نسخة من التعديل إلى المسجل لتسجيله ونشره في 
النشرة فى صحيفة يومية. 


الفردي. إلا بقرار من الجمعية العمومية بتعديل العقد(". 


.7٠١4/54 عدلت المادة (375) بموجب الأمر رقم‎ 2)1١( 


غ١‎ 


الفصل الثاني 


انعقاد الجمعية العمومية غير العادية 


أولا: شروط واجراءات انعقاد الجمعية العمومية غير 
العادية واتخاذ القرارات فيها: 


أ-القاعدة العامة: 


شق ضقان "ابجسية السردية قيار الطارية: لطي 
الفاتون الفكاى::وممكوزة عافة الشزوظ والامحراءات نقتياء 
لشن تليق كل أمتقا الحنعية السومنة التسادية؟ عسو انيه 
كرين السمقية الصونية مين المساهمين» أو الجهة كنية اتوحية 
الدعوة, وتأجيلها أو لجهة جدول الأعمال. وسواها من الشروط 
والاجراءات. 


ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الجمعية. أي ذكر المسألة 
أو المسائل التي يتناولها التعديل في النظام. ولا تكفي الاشارة في 
جدول الأعمال إلى أن الجمعية ستبحث في تعديل نظام الشركة. 
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بل يجب تعيين المسائل التي سترد عليها هذه التعديلات. بصورة 
صريحة وواضحة:. لتمكين المساهمين من الاطلاع عليها ودرسهاء 
وتكوين الرأي بشأنهاء كأن يذكر مثلاًء أن بحث الجمعية يتناول 
دقرا أثاق» او كقيضة: أوززناةة عند اعطاء محلض الإفارة: 
أو تغيير موضوع الشركة. أو تحويلها إلى شركة أخرىء وما نحو 
اام ور اج كن لصيل 


وقد جرت العادة على وضع لائحة بالمسائل المنوي بحثها في 
العسفدة العو منة كير الحاذرة قد ”تسر فخ | ندا حميق :قل يخمينة 
عكر نتن + غلن: الأ فل من :امعان السو قور الفا نون لا 
يتضمن أي الزام فى هذا الشأن. كما هو الأمر ضي اتعقاد الجمعية 
العمومية العادية السنوية. ولكن يستحسن اطلاع المساهمين 007 
على المسائل المنوىي بحثهاء لتفادي مطالبتهم بتأجيل الجلسة, 
لاسشتكوال محلوعاتهم: تظبيما العا المافة ١5‏ تهارة: 


ب - الصفة الاختيارية لدعوة الجمعية غير العادية 
للا تعفاد : 


تكون الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية غير العادية. 
اختيارية من حيث المبدأً. ولا تلتئم إلا إذا دعت الحاجة إلى تعديل 
نظام الشركة. وبالتالي لا تكون اجتماعاتها سنوية أو دورية. كما هو 
الأمر في اجتماع الجمعية العادية. 


ولكن ثمة حالة خاصة,. يوجب فيها القانون على أعضاء 
مجلس الإدارة. بصورة الزامية. دعوة الجمعية العمومية غير العادية 
للانعقاد. وتكون هذه الحالة؛. عندما تخسر الشركة ثلاثة أرياع رأس 
مالها. وهي ما تنص عليها الفقرة الثالثة من المادة 7١5‏ من قانون 


ع 


التجارة اللبناني: بقولها: «إذا خسرت الشركة ثلاثة أرباع رأس المال. 
وجب على أعضاء مجلس الإدارة أن يعقدوا جمعية عمومية غير 
عادية. لتقرر ما إذا كانت الحالة تستوجب حل الشركة قبل الأجل. 
أو تخفيض رأس المالء أو إتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة». 


إن مجلس الإدارة. هو. بصورة عامةء الذي يقرر دعوة الجمعية 
العمومية غير العادية للانعقاد. عندما يرى وجوب تعديل النظام 
عت بحن الا متانيب كما اوسن القوادي : لطي عن طن 
الأخوالة الفق إلى المساهيين يليه معينة مهم ذفن الطلك إلى 
مجلس الإدارة. دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد. ويحق 
للقضاء دخرتها بناء على طلب من مساهم أو أكثر. فى الحالات 
الملحة التي تستدعي تعديل النظام. ١‏ 


كما يحق لمفوضى المراقبة دعوة هذه الجمعية إلى الانعقادء إذا 
تأخر مجلس الإدارة عن دعوتهاء في الحاللات التي يوجب القانون 
فيها. على الجمعية أن تجتمع. 

ثانيا: النصاب اللازم في الجمعية: 

تنص المادة ٠١”‏ من فانون التجارة اللبنانئ على ما يأتي: 

«فيما يختص بالقرارات القاضية بتغيير موضوع الشركة أو 
شكلها. يجب على الدوامء. أن يكون النصاب القانوني ممثلا لثلاثة 
أرباع رأس مال الشركة على الأقل». 

كما تنص المادة ٠١“‏ من القانون نفسه على أنه «فيما يختص 
بسائر التعديلات اللشتوع بها ؛ يكون النصاب القانوني في الجمعيات 
الكلذت التوانية الف عقن مس منواق الحمفية الناسيضية ممكلا 
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لثلثى رأس المال في الجمعية الأولى: ولنصفه في الثانية؛ ولثلثه في 


ويتضح من هاتين المادتين ما يأتي: 
أ- التنصاب المرتفع لانعقاد الجمعية غير العادية: 


اشترط القانون: بالنظر إلى أهمية المسائل التي تصدر 
بشأنها قرارات الجمعية العمومية غير العادية. لصحة انعقادها. 
راف ا رحا لجنا ساس جود شدي تقد شاط اليدب 
العادية. 


ب - اختلاف النصاب باختلاف المسائل المعروضة على 
الجمعية غير العادية: 


يختلف النصاب اللازم لصحة اتعقاد الجمعية العمومية غير 
العادية. باختلاف المسائل المعروضة عليها.ء وذلك وفقا للطريقتين 
الآتيتين: 


١-الطريقة‏ الأولى: النصاب الثابت بنسبة ثلاثة أرباع 
رأس المال: 


إذا كانت المسألة المطروحة في انعقاد الجمعية غير العادية, 
تستهدف تعديل بوصوع الشركة أو شكلهاء فيجب؛ على الدوام, 
أن يكون النصاب ممثلاً لثلاثة أرباع رأس المال. فإذا كان موضوع 
الشركة مثلاً. تجارة السيارات: وأرادت الجمعية العمومية أن تغير 
هذا الموضوع إلى تجارة المواد الغذائية. فيكون النصاب الواجب 
توافره. ثلاثة أرباع رأس المال. وكذلك هو الأمر فيما لو كانت 
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المسألة المطروحة تتناول تحويل الشركة المغفلة إلى شركة محدودة 
المسؤولية. 


ويلزم هذا النصاب أنكنا ا عردو ا رد المسيق» أو 


إن نصاب, الثلاثة أرباع رأس المال المشار إليه لا يتغير بتغير 
الدعوات. فإذا لم يكتمل في الجلسة الأولى. ووجهت دعوة ثانية 
لانعقاد الجمعية للبحث في المسألة ذاتها. فيظل النصاب المطلوب 
هو نفسه. أي ممثلاً لثلاثة أرباع رأس المال.» وكذلك الأمر في حال 
توجيه دعوة تالنة. 


وإذا لم يكتمل هذا النصابء فلا يكون البحث بتغيير موضوع 
الشركة أو شكلها قانونياء ويكون الاجتماع باطلاء والقرارات المتخذة 
فيه باطلة. 


> - الطريقة الثانيك: النصاب المتغير بتعدد الدعوات: 


فيما يختص بسائر التعديلات الأخرى المسموح بهاء والتي 
تتناول التعديل في نظام الشركة. كزيادة رأس المال أو تخفيضه؛ أو 
تعديل طريقة توزيع الأرباح. أو تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة: 
ضمن الحدود المقررة قانوناء أو تعديل عدد مفوضي المراقبة, أو 
أية مسألة أخرى. فيكون النصاب المفترض لانعقاد الجمعية بشأن 
العد يلاك هن التضاب نفحة امقر للتمعية التاسيية ان كاذ 
لثلثي رأس المال في الجلسة الأولى. وإذا لم يكتمل هذا النصاب, 
وز ,قد التفاء فاق الجيعية بناء تعلق وغوه قشر فى الجريد 5 
الرسمية. وفي صحيفة افتصادية. وصحيفة يومية محلية؛. مرتين 


/اغء 


يفصل بينهما أسبوع واحد. على أن يذكر في الدعوة جدول أعمال 
الجلسة السابقة للجمعية؛ والنتائج التي أسفرت عنها. 


كرون التقيا ب الفروشي نن' الجاع اكات سجتاذ اميد 
رأس المال على الأقل. وإذا لم يتم هذا النصابء فيجوز توجيه 
الدغوة إلى الجاع كالكة يكون' التصنات الوب هه .مكلا لكلف 
رسن اكال. 


وإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع الأخير. فلا يجوز 
ترحهه الذهره الى اجماع رابع مقت الحنمية فيه بالنضاف 3 نه 
أى تلك واس الخال .]ذا حصن مكل هنا الأحماع» خلافا لصولل 
القائونية» تعن افكراح العتديلة مستدكة» مرفوضا: .ولكن- اجتماع 
الجمعية يكون صحيحا وقانونياً. إذا عرق من جديد توجيه الدعوة 
إلى عقد الجمعية: وفقاً للشروط المتقدمة, أي بنصاب يمثل ثلشي 
زأس اال هي الجلسة الأولت ونصضعه .هي الجابة" الثانية: وكلنه.في 
الجلسة الثالثة. ' 1 


ولا تتداول الجمعية بصورة صحيحة. بنصاب مخفئض على أثر 
الدعوة الثانية أو الدعوة الثالثة, إلا فضي المواض ضيع المدرجة في جدول 
الأعمال المنظم منذ الدعوة الأولى. 


وإذا اكتمل النصاب على أثر الدعوة الأولىء أو الدعوة الثانية, 
ولم يعتمد التعديل المقترح بالأكثرية المطلوبة في المادة ٠١4‏ من 
فقانون التجارة: أي بأكثرية الثلثين, فإنه لو يحور افراره. بعد ذلله 
في جمعية جديدة: بنصاب مخفض» ٠‏ وإنما يحب اعتباره وف كبا 


بوجه صحيح., ويجوز إعادة البحث في التعديل أمام جمعية يتوفر 
فيها النصاب المفروض على أثر الدعوة الأولى. 
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ويثبت اكتمال النصاب أو عدم اكتماله. فى الجمعية. يبمحضر 
الجلسة الذي يجري تنظيمه وتوقفيعه من قبل رئيس مكتب الجمعية 
وأعضائه. 


وإذا توفر النصاب عند افتتاح الجلسة؛ يجب أن يبقى متوفراً 
حتى نهاية المناقشة. وصدور القرار. ولذلك يجب ان يثبت أن 
المساهمين المذكورة أسماؤهم في ورقة الحضورء قد ظلوا مشتركين 
في الجمعية حتى انتهائها. أو على الأقل: أن يثبت أن النصاب ظل 
مكتملا ختئ انتهك الجلسة 


أما إذا انسحب أحد المساهمين أو بعصهم, فيجب أن يدون 


هذا الانسحاب فى محضر الجلسة. وإذا فقد النصاب نتيحة 


ثالثا: الأغلبية: 


تنص المادة ٠١4‏ من قانون التجارة اللبناني على ما يأتي: 
«في الجمعيات العمومية غير العاديةء تتخذ القرارات بغالبية ثلشي 
الساعوين الساضرية والتتلسة 

يتضح من هذه المادة. أن المشرع فرض أغلبية خاصة في اتخاذ 
القرارات في الجمعية غير العادية؛ بالنظر إلى أهمية المواضيع التي 
تتم المناقشة بشأنها. إذ لم يكتف بالأغلبية المطلقة. بل فرض أغلبية 
ثلشى الأسهم الحاضرة او الممثلة. 


وتتخن القرارات في الجمعية العمومية غير العادية بموافقة 
أغلبية ثلثي المساهمين الحاضرين أو الممثلين. على أن ينظر في 
حساب الأغلبية. لا إلى عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين؛ بل 


الت 


إلى عدد الأصوات العائدة للأسهم. ولذلك يبدو أن صياغة نص 
المادة غ١٠‏ تجارة المذكورة غير دفيقة: وكان يقتضي أن تنص صراحة 
على ما يفيد بأن الأغلبية تؤخذ بالنسبة إلى عدد الأصوات وليس 
بالنسبة إلى عدد المساهمين الحاضرين أو ال ممثلين. 


وعادة ما يكون للسهم صوت واحدء ولكن إذا كان من الأسهم 
المتعددة الأصوات»: فيكون له أكثر من صوت واحد. (راجع المادة ١١7‏ 
تجارة). 


وتسري على التصويت في الجمعية العمومية غير العادية؛ 
وعلى اصدار قراراتهاء القواعد نفسهاء التي تسري على التصويت 
وإتخاذ القرارات في الجمعية العادية سواء لجهة كيفية التصويت, 
واصدار القراراتء: ومفاعيلها. وأسباب بطلانهاء والجريمة الخاصة 
المتعلقة باختلاق الأغلبية غير الصحيحة. وذلك على النحو الذي 
تقدم بحثه في الجمعية العادية. 


لا تؤخذ بعين الاعتبار الموافقات التي تحصل خارج الجمعية. 
ما لم تتوصل إلى تحقيق اجماع مساهمي الشركة على التعديل 
وتعتبر القواعد الخاصة المتعلقة بالنصاب والأكثرية فى الجمعيات 
غير العادية. الزامية. قلا يصح للنظام أن يلحظ واد تختلف 
عنهاء سواء لتخفيض ما هو مفروض في القانون أو لزيادته!". 


ولكن ثمة رأي يعتبر أنه لا يجوز أن تشترط للأغلبية نسبة 
أعلى. ولكن يجوز ذلك هي النصاب الذي عين له حد أدنى: إد 
يمكن رفعه في النظام إلى الحد المناسب. على ألا يشكل الحد 


)0( قابيا وصفا في شرح المادة 7١‏ . 


26 


الجديد حائلا يمنع انعقاد الجمعية على وجه صحيح: أو يمنع اتخاذ 
القرارات اللازمة!". 


وى كل الا | لو بع 1 أشدت اط نسية أدذ 3 الئسية | 7 
1 حوال لا يجوز اشترا نى من 5 : 
عينها القانون. 


تجدر الإشارة إلى أنه حتى مع اكتمال النصاب وتحقق الأكثرية 
اللذفعة: هاذ ا اذيك ا لستعية العمومئة عون المادية قزار | ع كانه 
أن ينقص. بوجه من الوجوه. الحقوق الخاصة بفئة من الأسهم, كفئة 
الأسهم الممكازة مكلا فإن :هذا "القرار لكاركوت ناهذا اله بعد موا ققة 
الحعية الخاضة الطة من محفلة اسيم المكة صباتعية المادقة ومده 
الحدفية 'القامية” تيع :فى -مناققها القؤاعد. الختضبة بالنضا 
والأغلبية في الجمعيات غير العادية. 

وغالباً ما تدعى هذه الجمعية الخاصة: في الوقت نفسه الذي 
تدعى فيه الجمعية العمومية. وتنعقد عقب هذه الجمعية الأخيرة. 

- انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في تشريعات 
الدول العربيك: 

كفن ثنكن القوانيى الدريية على اسكام. مكشركة رين متلق 
حمفيات المساهمين: من تاسيسنية وعازية وشين عادية :وغل كام 
خاصة بكل نوع من أنواع هذه الجمعيات. ونتناول بالتالي الأحكام 
المشتركة بين الجمعيات العمومية. والأحكام الخاصة بالجمعية غير 
العادية. 


(١ )‏ اميل تيان: 0 رقم 7 ادوار عيد: مسن رقم رت ص ؟للا. 
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أ أحكام مشتركة بين الجمعيات: 
١‏ - في فانون الشركات السوري: 


تنص المادة ١”‏ من فقانون الشركات السوري على قواعد 
مشتركة بين الهيكاث العامة الخلات تتعلق بدعوة الجمغية إلى 
الانعمّاد: 


١‏ - يحب ان توجه الدعوة لحضور اجتماع الهيئات العامة إلى 
المساهمين. باعلان ينشر على مرتين. كل مرة في صحيفتين يوميتين 
على الأقل. 


؟ - ويجوز الاستعاضة عن الاعلان بالصحف. بكتب مضمونة. 
على أن ترسل إلى جميع المساهمين دون استثناء إلى موطنهم 
المختار. 


" - تعقد الهيئات العامة اجتماعاتها فى سورية. 


؛ - ولا يجوز أن تقل المدة بين : نشر أول اعلان. وبين يوم 
اللاجتماع الأول» عن أربعة عشر يوما. 


0 - يحب أن تتضمن الدعوة لانعقاد الهيئة العامة: 

أ - مكان وتاريخ وساعة الاجتماع. 

ب - مكان وتاريخ وساعة الاجتماع الثاني في حال عدم اكتمال 
النصاب ضي الاجتماع الأول. ٠.‏ ويجحب ألا تزيد المهلة بين الموعد المحدد 


لأول جلسة وبين ثاني جلسة عن أربعة عشر يوما. 
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ج - خلاصة واضحة عن جدول الأعمالء وإذا تضمن جدول 
الأعمال تعديل نظامها الأساسىء فيجب ارفاق ملخص عن التعديلات 
المقترحة مع الدعوة إلى الاجتماع. 

1 - على مجلس الإدارة حضور اجتماعات الهيئة العامة العادية 
ونفين العادية.يعددر لا يقل عن العدى]الواجي قرام تضبجة اتبفاد 
مجلس الإدارةء ولا يجوز التخلف عن الحضور بغير عذر مقبول». 

ويستخلص من نصوص قانون الشركات السوريء أن ثمة أحكاماً 
مشكركة دين الهيقة الفامة: النادية والفكة العامة شين العادية :كناف 
بجدول الأعمال. ودعوة مفتشي الحسابات إلى حضور اجتماعات الهيئة 
العامة. وحضور المساهمينء والتوكيل والتمثيل. وبطاقات الحضور. 
وجدول الحضورء ومحضر الجلسة والتصويت. والزامية القرارات. 


" - في القانون المصري رقم ١١9‏ لسئة :١1581١‏ 


تنص المادة ٠,7,١‏ من هذا القانون على ما يأتى: بدت 25 على 
الجمعية العامة غير العادية. الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة 
العادية, بمراعاة ما يأتى....». 


ويستخلص من هذا النص أن المشرع المصري. طبق على 
اجتماعات الجمعية غير العادية, أحكام اجتماعات الجمعية العادية, 
باستثناء بعض الأحكام التى نعود إلى تفصيلهاء في الأحكام الخاصة 
باجتماعات الجمعية غير العادية. 


“ - في انون الشركات الأردني: 
وضع المشرع الأردني قواعد عامة مشتركة بين الهيئة العامة 


و 


العادية والهيئة العامة غير العادية تتناول: رئاسة اجتماع الهيئة 
العامة. وحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. وحق المناقشة 
والتصويت على القرارات: والتوكيل في حضور الاجتماع؛ والاشراف 
على تنفين الاجراءات الخاصة بعقد الاجتماع. حيث يتولى المراقب 
أو مو يديه خظياً. من موظفي مراقبة الشركات بالوزارة: الاشراف 
على تنفين الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة 
المساهمة العامة. وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية: 
ويجوز للمراقب الاستعانة بأي موظف من موظفي الوزارة. وتحدد 
بنظام خاص الأتعاب التي يتوجب على الشركات دفعها. كما يحدد 
النظام كيفية الصرف من صندوق خاص بوزارة الصناعة والتجارة؛ 
الذي توضع فيه الأتعاب. بما فيها مقدار المكافأة التى تدفع للمراقب, 
وموظفي الوزارة. الذين يشتركون في اجتماعات الهيئات العامة (م 
14). 


ومن القواغد المشتركة أيضا: محضر الاجتماع: ودعوة المراقب 
ومدققى الحسابات لحضور الاجتماع, والزامية القرارات الصادرة 
هن الهيكة العامة والعلمن هيا 


وقد أتينا على ذكر هذه القواعد لدى البحث في أحكام الجمعية 
العمومية العادية. 


؛ - في قانون الشركات البحريني وفي قانون الشركات 
القطري: 

تنص الفقرة الأولى من المادة ٠١4‏ من قانون الشركات البحرينى 
على ما يأتي: «تسري على الجمعية العامة غير العادية. الأحكام 


المتعلقة بالجمعية العامة العادية. مع مراعاة الأحكام المنصوص 


ع 


عليها في المواد التالية...». 


ويستخلص من هذه الفقرة أن للجمعية العمومية غير العادية 
أحكاما خاصنة يتض عليها 'القانون» وكل ما لميرد بشآأنه أحكام 
تتعلق بالجمعية غير العادية. تطبق عليه أحكام الجمعية العادية. 
وكذلك هو الأمر في المادة ١79‏ من قانون الشركات القطري. 

ملاحظة: بالرغم من عدم النص صراحة في بعض القوانين 
العربية على احكام مشتركة بين الجمعيات' العاذية والجمعيات غير 
العادية كاسن عمتاً:. أن كمه كاه مششركة بين التوفن 
من الجمعيات. فكل ما لا ينص عليه القانون صراحة. بأنه يتعلق 
بالجمعيات غير العادية. يطبق على النوعين من الجمعيات. 


ب - أحكام خاصة بالجمعيات العمومية غير العادية في 
التشريعات العرييك: 


١‏ - في قانون الشركات السوري: 
- الدعوى إلى انعقاد الهيئة العامة غير العادية: 
غملاً بأحكام :المادة :155 من قائون الشركات السورئ: 


١٠‏ - تجتمع الهيئة العامة غير العادية بناء على دعوة من 
مجلس الإدارة. 

* - يجب على مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة غير العادية 
للانعقاد في الأحوال المنصوص عليها في القانون؛ أو في النظام 
الأساسى. أو بناء على طلب خطي مبلغ إلى مجلس الإدارة من 
مفتش حسابات الشركة أو من مساهمين يحملون ما لا يقل عن 


00 


06 من أسهم الشركة. ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة 
العامة غير العادية في الحالتين الأخيرتين. في ميعاد لا يتجاوز 
خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الطلب إليه. 

- نصاب الجلسة وقانونيتها: 

لا تعد الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العامة غير العادية 


الشركة الكتسي نهاء 


وإذا لم يتوافر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد 
للاجتماع في الجلسة الأولىء. تنعقد الجلسة في الموعد الثاني المحدد 
لذلك. وتعتبر الجلسة الثانية قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون 
2٠‏ على الأقل من أسهم الشركة المكتتب بها. 

ولا تعتبر اجتماعات الهيئة العامة غير العادية قانونية, إلا 
بحضور مندوب الوزارة (م .)١7١‏ 

- الأكثرية المطلوبة: 


عملا بأحكام المادة ١1١‏ من قانون الشركات السورى: 


١‏ - تصدر الهيئة العامة غير العادية قراراتها بأكثرية 
أصوات مساهمين يحملون أسهما لو تقل عن ثلثي الأسهم الممثلة 
في الاجتماع. 


١‏ - ويجب أن تزيد الأكثرية المطلوبة في الفقرة الأولى من هذه 
المادة. على نصف رأس المال المكتتب به فى الأحوال الآتية: 
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أ - تعديل نظام الشركة الأساسي. 
ب - اندماج الشركة في شركة أخرى. 
ج - حل الشركة. 


- لا تصح المذاكرة بأي موضوع أمام الهيئة العامة غير العادية, 
ما لم يكن قد ذكر صراحة في الدعوة الموجهة إلى المساهمين». 


> في القانون المصري رقم 6 لسئهةه :١19581١‏ 
- الدعوة إلى اجنماع الجمعية العامة غير العاديك: 


تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس 
الإدارة: وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب ذلك عدد من المساهمين 
يمثلون “٠١‏ من رأس المال على الأقلء: لأسباب جدية؛ وبشرط أن 
يودع الطالبون أسهمهم مركز الشركة. أو أحد البنوك المعتمدة: ولا 
يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية, وإذا لم يقم 
المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب. كان للطالبين 
أن يتقدموا إلى الجهة الإدارية المختصة التي تتولى توجيه الدعوة 
(م تم/أ). 

وتنص المادة 751 من اللائحة التنفيذية. تحت عنوان: دعوة 
الجمعية العامة غير العادية. على ما يأتي: «لمجلس الإدارة في 
الشركات المساهمة. والشريك أو الشركاء المديرين: أن يقرر دعوة 
الجمعية العامة غير العادية. 


وعلى مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين. أن يدعو 
الجمعية العامة غير العادية. إذا طلب إليه عدد من المساهمين 


/ام 


يمثلون 7٠١‏ من رأس المال على الأقل. وذلك لأسباب جديةء وبشرط 
أن يتم إيداع الأسهم وتقديم الطلب على الوجه المبين بالفقرة (ب) 
من المادة 7١5‏ من هذه اللائحة. 


بدعوة الجمعية خلال شهر من تقدم الطلب مستوف. كان للطالبين أن 
يتقدموا إلى الجهة الإدارية المختصة, التي تتولى توجيه الدعوة». 


أما الفقرة (ب) المشار إليها من اللائحة فتنص على أن «المجلس 
الإدارة فى شركات المساهمة. والشريك أو الشركاء المديرين: أو 
مجلس المراقبة في شركات التوصية بالأسهم, أن يقرر دعوة الجمعية 
العامة كلها “دعت الضدريزة إلى ذلك 


5 النصاب في الجمعية العامة غير العادية: 


عملا بالحقام التغرة:زب) هو النادة: */ا مخ إلقانون المصضري 
رقم ١05‏ لسنة ١11481:«لا‏ يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية 
صحيحاً؛ إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس ال مال على 
الأقل. فإذا لم يتوافر الحد الأدنى. في الاجتماع الآول. وجبت 
دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان: يعقد خلال الثلاثين يوما التالية 
للاحتماع الأول ورعتين الاجتماع "الثاني ضحيتها ب “إذ]: محطيرة :عدد 
من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل. 


تنجوة: اللاكهة التندوزية الجزاراكا الدهعؤة وروا غيدها طرق 
النشر والاعلان. ومن له حق الحضور من المساهمين». 


وبالفعل فالمادة 5١4‏ من اللائحة التنفيذية. تنص تحت عنوان: 
المستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين. على أن مجلس الادارة 
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أو الشريك أو الشركاء المديرين. بحسب الأحوال. يضع تحت تصرف 
العامة غير العادية. بخمسة عشر يوماء على الأقل. ما يأتى: 


١‏ - بيان المسائل المعروضة على الجمعية: وهي مشروعات 
القرارات المطلوت اتحاذها: 


علي انك !ذا ظلب"الساميون الماقووة علن :التسنة القويه 
قانوتاً: ادراج بعضن المسائل:فن جدول الأعمال» تعين وضع بين ”تلك 
اكساكل ومشروفاك" الفزازاث المتقلعة زه تحت تصرف"الشاهمث 
قبل سبعة أيام على الأقل. من تاريخ انعقاد الجمعية. 


الجمعية. 


ويكون لأصحاب الأسهم والسندات وحصص التأسيس, 
الاطلاع على المستندات والأوراق المشار إليها في المواعيد المحددة 
بمقر الشركة. سواء بأنفسهم, أو بمن ينوب عنهم قانوناً. ويجوز لهم 
الحصول على نسخ من تلك المستندات,ء بعد أداء مبلغ لا يزيد على 
عشرة فروش عن كل صفحة. 

- الأغلبية المطلوبة لقرارات الجمعية العامة غير العادية: 

تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي 
الأسهم الممثلة في الاجتماعء, إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس 
المال أو خفضه. 0 الشركة قبل الميعادء أو تغيير الفرض الأصلي. 
أو ادماجها. ٠‏ لصحة القرار في هذه الأحوال. أن يصدر 
بأغلبية ثلاثة 517 0 الممثلة في الاجتماع (م ١٠/ج).‏ 
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* - في قانون الشركات الأردني: 
- الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العاديهة 
للشركة: 


عملا بأحكام المادة ”/ا١‏ من فانون الشركات الأزذتئ: د - 
تعقد الهيثة العامة للشركة المساهمة. اجتماعا غير عادي. داخل 
المملكة. بدعوة من مجلس الإدارة؛ أو بناء على طلب خطيء يقدم 
إلى المجلس. من مساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع أسهم الشركة 
المكتتب بها. أو بطلب خطي من مدققي حسابات الشركة أو المراقب؛ 
إذا طلب ذلك مساهمون يملكونء: أصالة:؛ ما لا يقل عن )7١0(‏ من 
اسه الشركة الكسب بيك 


ب - وعلى مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة للاجتماع غير 
العادي, الذي طلب المساهمون:. أو مدفق الحسابات» أو المراقب, 
عقده بمقتضى أحكام الممرة 6 من هذه المادة. خلال مدة لا 
المراقب بدعوة الهيئة العامة للاجتماع. على نفقة الشركة». 

- نصاب اجتماع الهيئة العامة غير العادي: 

تنص المادة ١7”‏ من قانون الشركات الأردنى: على ما يأتى: 

«أ - مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة. يكون 
اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المساهمة العامة قانونياً. 
بحضور مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب 


بها.ء وإذا لم يتوفر هذا النصابء. بمضي ساعة من الموعد المحدد 


٠ 


للاجتماع. فيؤجل الاجتماع إلى موعد آخرء يعقد خلال عشرة أيام 
من تاريخ الاجتماع الأول؛ ويعلن ذلك من قبل رئيس مجلس الإدارة: 
في صحيفتين محليتين يوميتين؛ على الأقل. وقبل موعد الاجتماع 
بثلاثة أيام على الأقل. ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا. بحضور 
مساهمين يمثلون )“*٠(‏ من أسهم الشركة المكتتب بهاء على الأقل. 
فإذا لم يتوفر هذا النصابء. في الاجتماع الثاني. يلغى الاجتماع: 
مهما كانت أسباب الدعوة. 


للهيكة العامة للشركة: كن ال تصرفيتها :أى اننماجها بغيرها مين 
الشركات. عن ثلني أسهم الشركة المكتتب بها. 


- جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي: 


يجب أن تتضمن دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي. 
المواضيع التي سيتم عرضها ومنافشتها بالاجتماع. وإذا تضمن 
جدول الأعمال تعديل عقّد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى؛ فيجب 
ارفاق التعديلات المقترحة مع الدعوة إلى الاجتماع (م 00 

: - في قانون الشركات الكوية 

تتضمن المادة ١٠١‏ من هذا القانون. النصاب والأغلبية فضي 
اجتماعات الجمعية العامة غير العادية. على الشكل الآتى: «لا 
كون اسقبانالنيسية” العاية كيز الحادية امتشهحا نا له يحقنره 
مساهمون يمثلون تلاثة أرباع أسهم الشركة. فإذا لم يتوافر هذا 
النصاب. وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان. يكون صحيحا. إذا حضر 
من يمثل أكثر من نصف الأسهم. 


ا 


وتصدرا لقرارات بأء غليبية تزيد على د تنصف مجموع أسهم 
الشركة». 


مه في نظام الشركات السعودي: 


تحدد المادة ”47 من نظام الشركات السعوديء النصاب والأغلبية 
في اجتماع الجمعية العامة غير العادية. على الشكل الآتى ملا 
يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا. إلا إذا حضصره 
مشاهوون :يمكلون نضف: .زآسن ‏ المال: على الأقل:.ها لم ينض نظام 
الشركة على نسبة أعلىء فإذا لم يتوفر هذا النصابء في الاجتماع 
الأول. وجهت دعوة إلى اجتماع ثان؛ بنفس الأوضاع المنصوص عليها 
فى المادة 3١‏ ويكون الاجتماع الثانى صحيحا؛ إذا حضره عدد من 
المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل. 


وتصدر فرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي 
الأسهم الممثلة في الاجتماع. إلا إذا كان القرار مكداتاً بزيادة أو 
بتخفيض رأس المالء أو بإطالة مدة الشركة. أو بحل الشركة قبل 
انقضاء المدة المحدودة في نظامها. أو بادماج الشركة في شركة أو 
في مؤسسة أخرى. فلا يكون القرار صحيحاء إلا إذا صدر بأغلبية 
ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع. 


وعلى مجلس الإدارة أن يشهرء وفقا لأحكام المادة 50. قرارات 
الجمعية العامة غير العادية, إذا تضمنت تعديل نظام الشركة». 


5 - في قانون الشركات الإماراتي: 
- دعوة الجمعية العمومية غير العادية: 
م تجتمع الجمعية العمومية غير العادية إلا بناء على دعوهة 
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من مجلس الإدارة. وعلى المجلس توجيه هذه الدعوة, إذا طلب إليه 
ذلك عدد من المساهمين يمثلون: على الأقل. (7”0) من رأس مال 
الشركة .818 لهتيعم المحلسس نوهي الواصوة تخلال خمسنة عن يوا 
من تاريخ هذا الطلب. جاز للطالبين أن يتقدموا إلى الوزارة لتوجيه 
الدعوة. 


وللوزارة إرسال مندوب عنهاء. أو أكثر. لحضور الاجتماع؛ دون 
أن يكون لهم حق التصويت,ء ويثبت حضورهم في محضر الاجتماع 
62 


- النصاب في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية: 


لأايكون اجحتفاع الجحة السومية :عير النادئة 'صحيحا إل 
إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على 
الأقل. 


فإذا لم يتوفر هذا النصاب. وجب دعوة هذه الجمعية إلى 
اجتماع ثان, يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول؛ ويعتبر 
الاجماع القانى.متحيحا :-إذا جطيرم مساههون يلون تضق راس 
مال الشركة. 


وإذا لم يتوافر هذا النصاب. في الاجتماع الثاني. فتوجه 
الناعوة :إلى اجماع كالكه :ققد يك العضاء كلافين يونا من كارية 
الاجتماع الثاني. ويكون الاجتماع الثالث صحيحاء مهما كان عدد 
الحاضرين. ولا تكون قرارات الجمعيةء. في الحالة الأخيرة نافذة, 
إلا بعد موافقة الوزير عليها (م .)١5١‏ 


ردت 


ََ الأغلبية في اجتماع الجمعية العمومية غير 
العاديك: 


تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية. بأغلبية 
الأسهم الممثلة في الاجتماع؛ إلا إذا تعلق القرار بزيادة رأس المال 
أو تخفيضه. أو بإطالة مدة الشركة. أو بحلها قبل الميعاد المعين في 
النظام أو 0 الشركة في شركة أخرىء أو بتحويلهاء غلا يكون 
القرار صحيحاً. إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في 
الاجتماع (م .)١5١‏ 


- تنفين القرارات وابلاغ الوزارة: 


على رئيس مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية 
من تاريخ صدورها م 3/0 ). 


- تسجيل أسماء المساهمين في سجل خاص: 


يسجل المساهمون أسماءهم في سجل خاصء. يعد لذلك في 
مركز الشركة. قبل الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العمومية العادية, 
وغير العادية. ويتضمن السجل أسماء المساهمين. وعدد الأسهم التي 
يمثلونهاء وأسماء مالكيهاء مع تقديم سند الوكالة: ويعطى المساهم 
بطاقة لحضور الاجتماع. يذكر فيها عدد الأصوات التي يستحقها 
بالأصالة وبالوكالة (م .)١57‏ 


- شهر القرارات المتعلقة بتعديل النظام: 
تسري على قرارات الجمعية العمومية غير العادية المتعلقة 
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بتعديل نظام الشركة, الاجراءات المقررة لشهر عقد تأسيس الشركة 
(م ؟8١).‏ 


7 - في القنانون القطري: 
- الدعوة إلى الجمعية: 


مجلس الإدارة. وعلى المجلس توجيه هذه الدعوة. إذا طلب إليه 
ذلك. عدد من المساهمين يمثلون. على الأقل. (7”05) من رأس مال 
الشركة. 

فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال خمسة عشر يوما 


من تاريخ تهعديم هذا الطلب» جاز للطالبين أن يتقدموا إلى الوزارة 

- التنصاب في الجمعية: 

لا يكون اجتباع الحضفية إلقامة تعن الحاديد صححها .“إلا إذا 

فإذا لم يتوفر هذا النصاب. وجب دعوة هذه الجمعية إلى 
اجتماع ثان. يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول. ويعتبر 
الاجتماع الثاني صحيحاء إذا حضره مساهمون يمثئلون نصف رأس 
مال الشركة. 

وإذا لم يتوفر هذا النصاب» فى الاجتماع الثاني؛ توجه الدعوة 
إلى اجتماع ثالث يعقد بعد إنقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع 
الثانى: ويكون الاجتماع الثالثن صحيحا. مهما كان عدد الحاضرين. 
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وإذا تعلق الأمر بحل الشركة؛ أو تحولها أو اندماجهاء فيشترط 
لصحة أى اجتماع. أن يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرياع راس 
مال الشركة على الأقل... (م .)١1١‏ 


- الأغلبية في الجمعية: 


الأسهم الممثلة في الاجتماع (م .)١4١‏ 


- شهر قرارات الجمعية: 


على مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير 
العادية. إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي للشركة (م .)١5١‏ 


6 - في فانون الشركات البحريني: 

- الدعوة إلى اجتماع الجمعية: 

تجتمع الجمعية العامة. بصفة غير عادية: يناء على دعوة من 
مجلس الإدارة: أو بناء على طلب كتابي موجه إلى المجلس؛ من عدد 
من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن )“2٠١(‏ من أسهم الشركة. 


ويجب على مجلس الإدارة. في هذه الأحوال. أن يدعو الجمعية 
العامة. للاجتماع. بصفة غير عادية. خلال شهر من وصول الطلب 
إليه. وإلا قامت وزارة التجارة والصناعة, بتوجيه الدعوة للاجتماع. 
خادق خسن عور نوما من تاريخ إنتهاء تلك المدة؛ وذلك مع مراعاة 
أحكام المادة ١94‏ من هذا القانون (م .)5١١‏ 
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- النصاب في الجمعية: 


لذايكون إتهاد الحسعية قين العالاية (مشيحاء إلذ إذا حصترة 
مساهمون يمثلون ثلثي رأس مال الشركة على الأقلء. فإذا لم يتوفر 
هذا النصابء. وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال 
خمسة عشر يومآ التالية للاجتماع الأول ويكون صحيحاً إذا حضره 
من كلو اكقر سرع قلق راقن الخال كان الم يوان م5 | النحنات 
دي الالحضاء. القاض نه :يده الواهوة ]لق :ا جتماء :الا تعد يود الال 
حسنة 'عشن روما عن ناريخ الاجتماع العانن.:ويكون الاجسباء الكالك 
مبكيي ذا جره ريه ا لساهيين: 


وتضوة الا “توه وعوه توراه الاين الاخورية ذا كان 
قد حدد تاريخهما في الدعوة للإجتماع الأول شريطة أن يتم 
النشر في الجرائد المحليةء بعدم انعقاد أي من هذين الاجتماعين 
زم ؟*١5).‏ 


- الأغلبية في الجمعية: 


يصدر قرار الجمعية العامة غير العادية. بأغلبية ثلثي الأسهم 
الممثلة ضفي الاجتماع. إلا إذا تعلق القرار بزيادة رأس المال أو تخفيضه. 
أو ياطالة مدة الشركة. أو بحلهاء أو بتحويلها. أو بإدماجها في شركة 
أخرى. فيشترط لصحة القراراتء. فى هذه الحالات: أن تصدر 
بأغلبية ثلاثة ارباع أسهم الحاضرين الذين ينعقد بهم الاجتماع 
منحيحا ولا تكون قزارات الجمدية الحامة غين العاذية نافد إل 
دق متزافقة وزاوةةالعمار ةو السعطنافة خلتي 2 117 
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8- في القانون المغربي: 
- التصاب في الجمعية: 


عملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة ١١١‏ من قانون الشركات 
إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يملكون في الدعوة 
الأولى للانعقاد ما لا يقل عن نصف الأسهم المالكة لحق التصويت؛ 
وفي الدعوة الثانية ربع تلك الأسهم. وفي حالة عدم اكتمال هذا 
النصاب. يمكن تمديد الجمعية الثانية إلى تاريخ لاحق لا يفصله 
أكثر من شهرين عن التاريخ الذي دعيت فيه للانعقاد». 

3 الأغلبية في الجمعية: 

تبت الجمعية بأغلبية ثلثي أصوات المساهمين الحاضرين أو 
الممثلين (م .)5/١١١‏ 

٠‏ - في القانون الجزائري: 

- التنصاب في الجمعية: 

عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 774 من قانون التجارة 
الجزائري. لا يصح تداول الجمعية العامة غير العادية, إلا إذا كان 
عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين يملكون النصف على الأقلء؛ 
من الأسهم في الدعوة الأولى. وربع الأسهم ذات الحق بالتصويت 
أثناء الدعوة الثانية. فإذا لم يكتمل هذا النصاب الأخيرء. جاز تأجيل 
اجتماع الجمعية الثانية إلى شهرين على الأكثر. وذلك من يوم 
استدعائها للاجتماع؛ مع بقاء النصاب المطلوب هو الربع دائما. 
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- الأغلبية في الجمعية: 

تبت الجمعية فيما يعرض عليها بأغلبية ثلثي الأصوات المعبر 
عنها.ء على أنه لا تؤخن الأوراق البيضاء بعين الاعتبار إذا ما أجريت 
العملية عن طريق الاقتراع. 


- ابلاغ المساهمين تقرير مند وبي الحسابات: 


إذا كان الأمر يتعلق بجمعية عامة غير عادية. يجب على 
الشركة أن تبلغ المساهمين. أو تضع تحت تصرفهم: تمرير مندوبي 


١‏ - في قانون الشركات العراقي: 


إذا اقتصر جدول الأعمال على تعديل عقد الشركة:؛ أو تقليل 
أت مالهاء او رقالة برنسن 1و عضو هن سحلين بادازتها» ال دمحها: 
أو تحويلها, أو تصفيتها . أو بيع نصف أو أكثر من موجوداتها. في 
صفقة تعقّد خارج أعمالها الاعتيادية. وتتم بموجب الفقرة الرابعة 
من المادة 05 بعتصتى الأمر عبد دد حضور النصاب المطلوب للاجتماع 
الأول م #؟فركانيا). وهذا التضنات هو أكثرية الأسهم المكتتب بها 
والمسددة أفساطها المستحقة. 


ا 


انتضاء الشركة المغفلة وتصفينا وقسمتها 


بما أنه لم يبق للبحث في موضوع الشركة المغفلة, إلا انقضاء 
هده الشركة وتصفيتها وقسمتهاء وهذدا الملوضوع لا يستوجب كتاباً 
تقلا . 


ونم اناد سكيم ِ الجزء التالي من موسوعة الشركات. 
0 وقسمتهاء ٠‏ بصورة ام شو جميع أنواع الشركات. 


وبما أنه ورد في قانون التجارة اللبناني» وفي باب الشركات 
المففلة. بعض الأحكام الخاصة المتعلقة بحل هذه الشركة وتصفيتها 
وفسمتها . فإننا نكتفي هنا بالكلام عن حل الشركة المغفلة وتصفيتها 
وقسمتهاء انطلاقاً من المواد القانونية التي تعالج هذه المواضيع في 
الشركة المففلة: 


أولاً: انقضاء الشركة ال مغفلة أو حلها: 
تنص المادة 7١7‏ من قانون التجارة اللبنانى على ما يأتى: «تحل 
الشركة المغفلة بحلول الأجل المعين لهاء أو بإتمام المشروع الذي ألفت 


مق احلف أو ««باستحالة اتمافه 


وتحل الفا :د بمشيئة بمشيئّة الشركاء المعير عنها في جلسة عمومية: 
ووالشتروظ اللبيتة عن المادكين اوه .,٠‏ كما أنها تحل في جميع 
الحالات الخاصة المنصوص عليها في النظام. 


مجلس الإدارة أن يعقدوا جمعية عمومية غير عادية لتقرر ما إذا 
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كانت الحالة تستو جب حل الشركة قيل الأجلء2 أو تخفيض رسن 
المال أو ا غير ذلك من التدابير المناسية». 


وكففن النادة 019 قو لقانون بيه على :نا فاش اوش كل سا 
إذا"أهمل أعضاء مجلس الآذارة عقن الجمعية: أو لم يتم تاليفها 
تكلم :مود النصاب الفاتو: الو رقضيت الحبهية حل الشركة فانه 
يندس لكل ماهم الاحق .في رقم «القندبية: إلى لمجاقم. . 


كما تنص المادة من هذا القانون على ما يأتي: : «يجب نشر 
المرار المتخنء أي كان هذا القرار». 


ويتضح من هذه المواد الثلاثة المتعلقة بحل الشركة المغفلة: في 
فانون التجارة اللبناني. ما يأتي: 


أ- تطبيق القواعد العامة لحل الشركات على الشركة 
المغفلكه: 


تتفق أسباب انقضاء الشركة المغفلة في معظمهاء مع أسياب 
الانقضاء أو الحل المقرر. للشركات بوجه عام. والمنصوص عليها 
في المادة 14 من قانون التجارة. وفي المادة 1١5١‏ من قائون الموجبات 
عقوو 


)١(‏ المادة 74 من قانون التجارة: «إن أسباب الحل الشاملة لجميع أنواع الشركات هي: 
-١‏ إنقضاء المدة التي أسست من أجلها الشركة. 
؟ - إنتهاء المشروع المراد اجراؤه على وجه مألوف. 
؟ - زوال موضوع المشروع نفسه. 
وعلاوة على ما تقدم يجوز دائمأ للمحكمة أن تقضي بناء على طلب بعض الشركاء. إما 
بحل الشركة لأسباب عادلة تقدر المحكمة مرماهاء وإما باخراج أحد الشركاء لعدم قيامه 
بموجباته نحو الشركة. 
المادة 9٠١‏ موجبات وعقود: «د تنتهي الشركة: - 


ال١‎ 


وتتضمن هده الأسباب ما يأتي : 
- حلول الأجل المعين للشركة: 


قد تكون الشركة لمدة معينة أو لمدة غير معينة, فهفي الحالة 
الأولى تحل الشركة بانتهاء المدة المعينة لها في نظام الشركة. ولكن 
قد تستمر في اعمالها كالمعتاد. يعد حلول أجلهاء ٠‏ وعندئد يعتبير 
اححايا كن مو مهنا قم يق مدق ردن عملا بالحكاى المادة اه 
موجبات وعقودء التي تنص على ما يأتي: «إن الشركة المنحلة حتماً 
بانقضاء المدة المعينة لها أو بإتمام الغرض الذي عقدت لأجله: يعد 
أجلها كذ كيدا كنا إذا داوم الشركاء على الأعمال التى 
كانت موضوع الشركة بعد حلول الأجل المتفق عليهء أو اتمام العمل 
المعقود لأجله. ويكون هذا التجديد الضمني سنة فسنة». 


نحية ماتيا ري ز إعلانة من انرق روفاد ذللت حلي عفن الجا 


أولاً: بحلول الأجل المعين لها أو بتحقق شرط الالفاء. 

ثانياً: باتمام الموضوع الذي عقدت لأجله. أو باستحالة اتمامه. 

ثالثاً: بهلاك المال المشترك أو بهلاك قسم وافر منه لا يتسنى بعده القيام باستثمار 
مفيد. 

رابعاً: بوفاة أحد الشركاء أو باعلان غيبته أو بالحجر عليه لعلة عقلية, ما لم يكن هناك 
اتفاق على استمرار الشركة مع ورثته أو من يقوم مقامه؛ أو على استمرارها بين الأحياء 
من الشركاء. 

خامساً: بإعلان افلاس أحد الشركاء أو تصفيته القضائية. 

سادساً: باتفاق الشركاء. 

سابعاً: بعدول شريك أو أكثر إذا كانت مدة الشركة غير معينة بمقتضى العقد أو بحسب 
ماهية العمل الذي جعل موضوعاً للشركة. 

ثامناً: بحكم من المحكمة في الأحوال المنصوص عليها في القانون». 


لعا 


نظام الشركة لجهة تقصير مدتهاء وحلها قبل الميعاد المقرر لها فضي 
نظام الشركة قل تله 


" - إتمام المشروع الذي ألفت الشركة من أجله أو استحالة 
اكمالهك: 


قد يجري تأسيس الشركة من أجل القيام بعمل معينء فتنتهي. 
عندئذ. بإتمام المشروع الذي ألفت من أجله. كما قد تنتهي باستحالة 
إتماه هنذا المشروع. وتتحقق الاستحالة مثلاً. في حال تأميم المشروع, 
أو استرداد الامتياز المعطى من الحكومة لأجل استغلاله. أو في حال 
منع هذا الاستغلال بنص قانونيء أو أيضأ في حالة تعذر الحصول 
على المواد الأولية اللازمة للاستغلال. 


التق السمريية 7 غير العادية. بالنصاب والأغلبية المقررين قانوتاً. 


وقد يقرر القضاء. بحكم يصدر عنه. حل الشركة لاستحالة 
إتمام مشروعها. كما هو الأمر في حالة نشوب خلاف بين المساهمين 
وأعضاء مجلس الإدارة إلى درجة يتعذر معها متابعة أعمال الشركة. 
أو حتى إتخاذ قرار من الجمعية العمومية غير العادية يقضي بحل 
الشركة قبل الأجل. بسبب هذا الخلاف. 


ولا يكفي لصدور الحكم بالحل من قبل القضاءء أن تتوفر 
الأسباب المشروعة المطلوبة لحل شركات الأشخاصء وققا لما تنص 
عليه المادة 54 من قانون التجارة. والمادة 9١4‏ موجبات وعقودء 
لعدم وفاء أحد الشركاء أو بعضهم بالالتزامات التى تعهدوا بها 
تجاه الشركة؛ أو فيامهم بأعمال تضر بالشركة أو تضعف الثقة 


لاغ 


بهاء إذ أن النص الأصلي للمادة 5١7‏ من قانون التجارة كان 
كما يأتى: «تحل الشركة المغفلة للأسباب الشاملة جميع الشركات 
التجارية. 


عدن أتنه. ذا اتضع من المؤافة أن الشركة بحرت المال 
الاحتياطي ونصف رأس مال الأسهمء. وجب حينئذ. على أعضاء 
لين الدذارة1 1ل ققد حيحية مومه غير :عادر لفون نا ذا 
كانت الحالة تستوجب حل الشركة قبل الأجلء أو تخفيض رأس 
المال. أو اتخاذ تدبير آخر صالح». 


وتغير هذا النص بالنص الحالي للمادة ,5١7‏ بموجب قانون 
"١‏ تشرين الثاني سنة .١5314‏ وهذا النص لم يأت على ذكر أسباب 
الحل المقررة لشركات الأشخاص. ومنها: الخلاف المستحكم بين 
الشركاء. وعلى ذلك لا يجوز اعتماد الأسباب الشاملة جميع 
الشركات لحل الشركة المغفلة, إلا إذا كان من شأنها أن تجعل متابعة 
استثمار مشروع الشركة مستحيلاء تظبيقا: اللندن: الحالي للجادة 
5١1‏ المذكورة آنفا. 


وقد ذهب بعض الفقه الفرنسي إلى أنه في الشركة المساهمة: 
نادراً ما ترفع إلى القضاء دعوى حل الشركة بسبب الخلاف المستحكم 
بين الشركاء. لأنه ليس لهذا الخلاف أهمية تذكرء طللما أن الأكثرية 
هي التي تتخذ القرار في الجمعية العمومية. ومع ذلك فقد يرفع 
الأمر إلى القضاء إذا تكتل المساهمون في كتل تعارض بعضها بعضا 
مما يؤدي إلى استحالة تسمية أعضاء ادارة الشركة ومراقبتهه!". 


أما إذا قام أحد المساهمين بأعمال تضر بمصالح الشركة: أو 


)00 26261165 665 1ط لرعذكة .ا عمط 


ع 


ذا" اآخل بالتؤاماعه خذومل كن لو العم عن وكاء :كيده مهمه ا 


" - حل الشركة المسبق بمشيئة الشركاء المعبر عنها في 
جمعية عمومية: 


عد. يعضل "القضاة الشركة النفلة كيل اتتياء مده رار 
يصدر عن جمعية عمومية غير عادية. وفقا لشروط النصاب 
والأغلبية الممهررة في المادتين ٠١”‏ و54١٠‏ من قانون التجارة. أي 
بحضور مساهمين يمثلون ثلاثة ارباع رأس المال على الأقل: وبأغلبية 
ثلثي هؤلاء. 


وتختلف الشركة المغفلة في ذلك عن شركات الأشخاص التي 
يشترط لحلها قبل الأجلء اتفاق جميع الشركاء. ما لم ينص عقد 
الشركة على خلاف ذلك. 


وق كل الأحنؤال ]ذا يناب :كران اتحل كشن أن إشاوة استحمال 
السلطة من جانب الأغلبية بقصد الإضرار بالأقلية. أو تجاوز حد 
السلطة: أو !13 كان القرار متخالها للنظاء العام والآداي العامة والأحكام 
القانونية التي لها الصفة الالزامية. فيقع هذا القرار باطلاً. ويجوز 
القسلنابالبطلان لكل ذئ ممبلحة: كما يجو تابي الخران يمؤافقة 
جميع المساهمين عليه. ولا سيما المساهمين المتضررين من صدوره. 


وا كان قرار الاحل لم نشي :وله اشر كي مده فدوة 
للجضعية العمومية عين العادية الثى 'أضدرتة أن تزجع غنه بعرار آخر 
كني والنانة» ولا امكو نفاتا :وإذا ازا اللساسيوق بعد ؤللك اسان 
000 الشركة فما عليهم إلا أن يعيدوا تأسيسها من جديد. 
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إذا تقرر حل الشركة قبل انتهاء مدتهاء فيسري أثر هذا القرار 
على المساهمين مند صدوره ولكنه ل« يسري على الغير إلا بعد 


؛ - أسباب أخرى للحل: 


قد تحل الشركة المغفلة حلا مسيقاء إذا اجتمعت جميع أسهمها 
بيد شخص واحدء أو فى حال انخفاض عدد المساهمين فيها الى ما 
دون ثلاثة مساهمين. أو إذا جرى انضمامها إلى شركة أخرى. 


وتنقضي الشركة: بوجه عام. بعدول شريك أو أكثر. إذا كانت غير 
معينة المدة؛ إذ لا يصح الالتزام لأجل غير محدد . غير أنه يستخلص 
من نص المادة 48١‏ من قانون التجارة اللبناني أن مدة الشركة هي من 
الأمور الأساسية التي يجب أن يتضمنها بيان الاكتتاب؛ وبالتالي فإن 
هذه الحالة لا تتحقق في ضوء أحكام القانون اللبناني. 

ولا تنقضي الشركة حتماً باعلان إفلاسهاء إذ يمكن أن تحصل 
على الصلح وتستعيد نشاطها. أما إذا أدى الإفلاس إلى إتحاد 
الدائنين, أو إلى بيع موجودات الشركة لوفاء الديون,» فتستحيل» 
عندئذ. متابعة مشروع الشركة ويترتب على ذلك حلها . 


كما لا تحل الشركة المففلة بتحويلها إلى شركة أخرى. لأن 
الشخصية المعنوية للشركة تستمر مع التحويل. 


ب - حل الشركة المغفلة لأسباب خاصة: 
-١‏ خسارة ثلاثة أرياع رأس المال: 
يواجب القانون على أعضاء مجلس الإدارة, في حالة حسارة 


الا 


الشركة لثلاثة أرباع رأس مالهاء أن يعقدوا جمعية عمومية غير 
عادية: لتقرر ما إذا كانت الحالة تستوجب حل الشركة قبل الأجل 


ويعتبر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية: في هذا الظرف, 
الزامياً 9 يجوز الغاؤه بتصن يدر قن التحطلاح كما لا بجوو دراط 
نبية أدتى >كالنصتف مغلاً: أو قل من النصف. بدلاً من الكلاثة أرباغ: 
لأن هذا من شأنه أن يراعي حقوق المساهمين. 


المحدد في نظام الشركة؛ وليس على أساس القيمة المدفوعة فعلياً. 
إذا كانت لم تدفع بكاملها. 


وتعر»فيد نيا بالتكساوه التق تير فى نياية الستة اخاليةة 
لأن الخسارة التي تقع خلال السنة؛ يمكن أن تعوض في المدة الباقية 
منها. كما يشترط أن تكون الخسارة نهائية, وبالتالي لا ينظر إلى 
:شد ككروان روتصة تخلااك ا يمان الات اع انا ارية 
طارئة. 


وتتخذ الجمعية العمومية غير العادية قرارها وفقا لشروط 
النصاب والأغلبية المعينة في المادتين 7٠١7‏ و54١٠‏ من قانون التجارة, 


أسهم هؤلاء. 


ولا تلزم الجمعية العمومية. تطبيمًا لنص المادة 5١1‏ من قانون 
التجارة. أن تقرر حل الشركة. بل يمكنها أن تقرر تخفيض رآأس 


/الا 


غير ذلك. ويجوز لها أن تقرر حل الشركة قبل الأجلء ولو لم تبلغ 
الحنارة خلاقة زياع راس !الخال» مفقتضن الشلظة ‏ التخولة لها في 
القانون. 


ما هو الحكم فيما لو أهمل أعضاء مجلس الادارة دعوة 
اليضة إلى الاتفقادة 


يها القوامل .العامة لتر بعلن باشوطي: الراقنةة ,علد 
تقاعس مجلس الادارة. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد؛ تحت 
طاكلة مسو لديم طن شال همال هذا" لواحب تنظر ا الخطورة 
الظرفء. والعجلة التى يتطليها اتخاذ قرار الحل. كما أن المادة 5١١17‏ 
من قانون التجارة تنص على أنه إذا أهمل أعضاء مجلس الإدارة 
عقد الجمعية. أو لم يتم تأليفهاء لعدم وجود النصاب القانوني, أو 
رشنت الجية حل الشركة :فإنه ريق لكل مساهم الجدق فى رقع 
القضية إلى المحاكم. 


ويعود للقضاء أن ينظر في طلب المساهم: ويحكم في ضوء 
الظروف والأوضاع التي تمر بها الشركة. وقد يقضي بحل الشركة: 
حتى ولو كانت الجمعية العمومية قد قررت رفض الحلء أو اقترن 
قرارها بتدابير أخرى تهدف إلى ضمان سير أعمال الشركة؛ 
كتخفيض رأس مال الشركة مثلاً. 


وحق المساهم في مراجعة القضاء يتعلق بالنظام العام فلا 
يجوز أن يحرم منه؛ أو أن يقيد بشروط تدرج في نظام الشركة. 


ويضهع التكباء سلطة واسفة فان التعدينى" فإذ] اعغدت الحمسهة 
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ملا مكف قاذ ودف أل هو القرار غين مهوت الم أو سوه 
استعمال السلطة. أو بتجاوز حدود السلطة. فتقرر تأبيده. وإلا 
تفكين بإبظالة»:ويرفض :قران الحل: وإذا “لم :قرع الجمعية العمومية 
غير العادية إلى الاعقاد: أو إذا لم تتتقد. لعداه: اكتماق. التصناب 
القائورئي: وبالقالي لم «تصدى هرارا ايفان تسل أو سوام :فيكون 
للمحكمة أن تنظر في الأمر المعروض عليهاء وأن تقرر حل الشركة 
أو عدم حلهاء بحسب الظروف. 


امنا 13" فسزث الحمسة كزارا مزمفن اتن تزف العكية 
أسباب الرفضء فإذا وجدت أن الخسارة لم تبلغ النسبة المعينة في 
الغا نويه مسصى يجانيد: قواق الجيعية ذا تحت بن وجو ا 
النسبة. فيمكنها أن تقرر حل الشركة, على ألا تقدم على ذلك إلا 
بحكمة وروية. 


وتستطيع المحكمة الاستغناء عن الحل بأن تشرك للجمعية 
اتخاة :التزانسى المناسية للمكايئة اعمال الشركة كتحنيطن راس المال: 
أو تضييق المشروعء أو أن تقرر بنفسها هذه التدابير. ولها من أجل 
ذلك إن متمق ماتخير) 11 غير أن رايا إخرامشالف» كرى أن 
للمحكمة أن تقرر حل الشركة فحسبء إذ أنها غير مؤهلة فنياء 
لتقدير ملاءمة التدابير اللازمة لمتابعة أعمال الشركة(". 


ونحن نؤيد الرأي الأخيرء لأن المحكمة عليها أن تطبق القانون؛ 
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؟ - حل الشركة لأسباب خاصة ترد في نظامها: 


كن تسو نظاع الشركة اسار خاضة تخلية: كما ف استرظل 
وكا اسن 151 شعترت الشركة لمن راش هالياة أو اننم عقن 
الاناخا خلون مد معينة أو غيرها من الأسباب الى قد ترد شن نظام 
الشركة ولا تكون مخالفة للنظام العام والآداب العامة, والأحكام 
القانونية التي لها صفة الزامية. فإذا تحقق الشرطء أدى ذلك إلى 
حل الشركة. 

غير أنه بالرغم من تحقق الشرط المتعلق بأسياب خاصة لحل 
الشركة. وبما أنه يعود للجمعية العمومية تعديل نظام الشركة: فقا 
للأصول القانونية المتعلقة بهذا التعديل. يحق للجمعية العمومية 
غير العادية أن تقرر تعديل النظام بحذف الشروط الواردة فيه. 
والتي تعتير أسباباً خاصة لحل الشركة. فتستمر الشركة؛ حينئذ, 
بعد تعديل نظامها للجهة المذكورة. 

ج - استبعاد الأسباب المبنية على الاعتبار الشخصي: 

لا تحل الشركة المغفلة بوفاة أحد الشركاء أو فقده الأهلية 
أو إعلان إفلاسه. بل تستمر بالرغم من توفر هذه الأسبابء لأنها 
تقوم على الاعتبار المالي. وليس على الاعتبار الشخصي. وكذلك لا 


تحل بارادة أحد المساهمين المنفردة أو بعضهم. إلا عن طريق جمعية 
عمومية غير عادية. أو عن طريق المقضاء. 


- فشر القرار: 


عملا بأحكام المادة من فانون التجارة يجب نشر القرار 
المتخد أي كان هذا القرار. وسواء صدر عن جمعية عمومية غير 


خ١‎ 


عادية. أو عن القضاء. وسواء قضى بحل الشركة أو برفض الحل, 
أو بمرض تدابير من شأنها تعديل النظام كتخفيض رأس المالء أو 
تضييق مشروع الشركة أو غيرهء ولكن النشر لا يكون واجباً. إلا 
في حال صدور قرار عن الجمعية العمومية غير العادية. أو عن 
القضاء. أما إذا حصل الحل بحكم القانون: كما هو الأمر فى حال 
انتهاء مدة الشركة مثلاًء فلا يكون من الضروري نشر هذا الحل؛ 
شرط أن يكون سيب الحل وارداً في نظام الشركة وقد جرى نشر 
هذا النظام أصولا. بحيث يتمكن الغير من الاطلاع عليه . 


ويجري النشر وققا للقواعد العامة أي عن طريق الإيداع في 
فلم المحكمة الإبتدائية التابع لها مركز الشركة. والقيد فى سجل 
النجارة الكائن لدى هذه المحكمة. 


ثانياً: تصفية الشركة وقسمتها: 
أ - تطبيق القواعد العامة للتصفية: 


تنص المادة 7١9‏ من قانون التجارة اللبنانى على أن تصفية 
لشركات التضامن. 


عامة تطبق على الشركات بوجه عام. وقد أتينا على بحث هذه 
القتواعد لدى البحث فى شركة التضامن (الجزء الثاني من موسوعة 
المواد المتعلقة بتصفية الشركة المغفلة. الواردة في قانون التجارة: 
وهي المواد 7١50 - 7١9‏ منه. على الشكل الآتي: 


كت 


ب - تعيين المصفين في الشركة المغفلة: 


تنص المادة 77١‏ من قانون التجارة على ما يأتي: «إذا لم يعين 
المصفون في نظام الشركة فإنهم يعينون باقتراع الجمعية العمومية 
العادية. ما لم يكن المراد حل الشركة قبل الميعاد. ففي هذه الحالة 
تعينهم الجمعية العمومية في الوقت نفسه. 


وإذا لم يمكن الحصول على قرار من الجمعية فإن أمر تعيينهم 
فوت سك ل الس 


ويتبين من هذه المادة أن مصفي الشركة المغفلة يجري تعيينهم 
بالطرق الآتية: 


١‏ -الطريقة الأولى: تعيين المصفين في نظام الشركة: 


قد يجري تعيين المصفين في نظام الشركة. وعندئذد يباشرون 
موماثهم ور حل الشركة : ولكن وققاً للأمبول التي أقينا ل راكرها 
لدى البحث في تصفية شركة التضامن. 


ولا يفرض القانون على المصفين أي شرط خاص بالأهلية 
من فئّة معينة من الأشخاصء أو أن يكونوا حائزين على اختصاص 
معين. ومع هذا التحفظ يجوز أن تناط مهمة المصفي بأشخاص 
مجلس الإدارة: أو المدير العام للشركة. ولكن لو يصح الجمع بين 
مهمة المصفيء ومهمة مفوض المراقبة الذي يعمل كمفوض للمراقبة 
في مدة التصفية. 
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؟" - الطريقة الثانية: تعيين المصفين من قبل جمعية 
عمومية عادية: 


إذا لم يعين المصفون في نظام الشركة, فإنهم يعينون باقتراع 
الجمعية العمومية العادية. وإذا كان من الواجب دعوة جمعية 
اهدق العادنة تلقام بيؤذ ا" العييور فاته يدوحون على | عاد 
مجلس الإدارةء الذين انتهت وظيفتهم بحل الشركة. أو على مفوضي 
المراشة:دعوة هذه الجمعية . ١‏ 


وإذا لم تدع الجمعية, أو إذا لم تتوصل إلى مداولة صحيحة 
مصلحة مراجعة القضاء لاجراء التعيين. 


“ - الطريقة الثالثة: تعيين المصفين من قبل جمعية 
عمومية غير عادية: 

يعين المصفون من قبل جمعية عمومية غير عادية:» إذا اتخذدت 
هذه الجمعية قراراً بحل الشركة قبل الميعاد. وعندئن يجري تعيينهم 
من قبل هذه الجمعية. ويتم هذا التعيين إما في قرار الحل عينه؛ 
أو بقرار لاحق. 

؛ - الطريقة الرابعة: تعيين المصفين من قبل القضاء: 

يغين الضفون متخ قبل القضاء إذا كان قرار حل الشركة صادرا 
عن القضاء . وفى هذه الحالة يصدر قرار التعيين بمواجهة الشركة 
أو وكيل خاص عنها. 


تدك 


قرار من الجمعية العمومية بتعيينهم لأي سبب من الأسباب. 
ج - عدد المصفين: 


يجوز أن يعين مضعه وإحد أو أكثر, وأن يكون الى تكها 
ينا أو ويا : وفي هذه الحالة الأخيرة يقوم المصفي بمهماته 
بواسطة ممثلين عنه من الأشخاص الطبيعيين. 


د - عزل المصفين: 


يتم عزل المصفيء, في الأصلء بالطريقة ذاتها التي اعتمدت 
في تعيينه؛ ومن الجهة ذاتها التي عينته. ولكنه من المقرر أن المصفضي 
المعين في نظام الشركة؛ أو بقرار من الجمعية العموميةء. يكون عزله 
عانقا من" القصناء لأسباب مشروعة. كما أن المصفي المعين من 
القضاء يكون عزله جاكزا بقرار من الجمعية العمومية. 


ويخضع تعيين المصفي وعزله لاجراءات النشرء وفقا للأصول 
المعينة فى المادة ١لا‏ من قانون التجارة. 


ه - مهمات المصفي: 


تستمر الشخصية المعنوية للشركة بعد انقضائها. من أجل 
حاجات التصفية. وبالقدر اللازم لحاجاتها. وتنتهي وظائف مجلس 
الإدارة. ليحل محله المصفي أو المصفون في ادارة الشركة. وتترتب 
على أعضاء مجلس الإدارة تأدية الحسابات حتى تاريخ حل الشركة. 
وإذا وفع الحل في أثتاء الدورة المالية, فيؤدي أعضاء مجلس الإدارة 
الحسابات عن المدة السابقة للحلء. والمصفون عن المدة اللاحقة 
ويجوز أن تؤدى الحسابات من المجلس والمصفين معا. 
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000 بأحكام المادة ؟؟١‏ من قانون التجارة: «يتلقى المصفون 
حسابات الأعمال الإدارية التي قام بها أعضاء مجلس الإدارة, 
منذ موافقة الجمعية العمومية على الموازنة الأخيرة. إلى افتتاح 
التصفية. فيوافقون عليهاء أو يعرضون على القضاء المشاكل التى 
تبدو لهم». ١‏ 


وعلى مصفي الشركة المغفلة تنظيم جردة حين تسلمهم مهماتهم. 
أما مصادفتهم على حسابات أعضاء مجلس الإدارة: فتعتبر موقتة, 
ولا تؤدي إلى براءة ذمتهم. إذ لا بد من المصادقة النهائية؛ وبراءة 
القفة مق :قن نيضة الا هي 

ويحق للمصفي أن يرفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس 
الإدارة بسبب أخطائهم الإدارية. 


ويقوم المصفي بأعمال التصفية. فيتخذ التدابير الاحتياطية 
لصيانة حقوق الشركة؛. ثم يباشر بتحصيل هذ الحقوقء. فيطالب 
المساهمين بوفاء القسط أو الأقساط غير المدفوعة من قيمة 
أسهمهم. من دون أن يلزم بتبرير هذه المطالبة, أي ببيان عدم كفاية 
المبالغ النقدية الموجودة في صندوق الشركة لتسديد ديونها. ويراعي 
في هذه المطالبة مبدأ المساواة بين المساهمين. بحيث يطالبهم بذات 
الجزء غير المدفوع من أسهمهم. 

ويطالب المدينين بتسديد الديون المترتبة عليهم للشركة؛ وله 
من أجل ذلك. أن يرفع الدعاوىء. عند الاقتضاءء باسم الشركة 
لتحصيل هذه الديون. 


كما يعمد إلى وفاء الديون المترتبة على الشركة للغير. ويقوم 
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ببيع موجودات الشركة بالقدر اللازم للتصفية. وعادة ما تفوض إليه 
الجمعية العمومية. من أجل إتمام هذه الأعمالء. السلطة اللازمة. 
فيما يتجاوز حدود اختصاصه العادي المقرر في القانون. ويعطى 
هذا التفويض عادة من قبل الجمعية العمومية العادية؛ لأن القيام 
بأعمال التصفية لا يؤدي إلى تعديل نظام الشركة. حتى ولو تناول 
بيع المؤسسة بكاملها. أو تقديمها كحصة في رأس مال شركة أخرى. 
وفي حال تقديم مؤسسة الشركة المنحلة إلى شركة مساهمة أخرى. 
يتولى المصفي توزيع الأسهم التي يتلقاها بالمقابل: بين مساهمي 
الشركة المنحلة. بنسبة حقوقهم فيها. على أنه يشترط لصحة هذه 
العملية. أن تكون الأسهم المتلقاة في المقابل مدفوعة بكاملهاء كي لا 
تؤدي إلى زيادة التزامات المساهمينء بارغامهم على وفاء الجزء غير 
المدفوع من قيمة تلك الأسهم. 


و - استمرار مهمات مفوضي المراقبة في أثناء التصفية: 


عملا بأحكام المادة 5١‏ من فقانون التجارة: «ان مفوصى 
المراقبة الذين ينضم إليهم الخبير الذي عينته المحكمة. يبقون في 
وظائفهم, ويمومون إذ ذاك بمرافية التصفية». 


ويتبين من هذه المادة. أن مفوضي المرافقية. يمن فيهم المفوضين 
الأساسيين: والمفوض الاضاضي الذي عينته المحكمة. يستمرون فى 
وظائفهم» ويقومون بمراقبة أعمال التصفية2 وبتدقيق حسابات 


على مفوضي المراقبة أن يقدموا تقريرهم السنوى إلى 
الجمعية العمومية؛ إذا استمرت التصفية لأكثر من سنة. وتعمد هذه 


1خ 


الجمعية إلى تعيين مفوضين جدد للمراقبة» بانتهاء ولاية المفوضين 


السابقين. 


وفي كل الأحوال يضع مفوضو المراقبة تقريرا عن الحسابات 
التي يقدمها المصفونء. يقدمونه إلى الجمعية العمومية العادية. 


ز - استمرار أعمال التصفية لأكثر من سنة: 


تطبيقا لأحكام المادة “"5من قانون التجارة؛ «إذا تجاوزت مدة 


وينشروهاأا». 


ويمقتضصى هذه المادة يقوم المصفي بوضع الميزانية السنوية 
للشركة. إذا استمرت أعمال التصفية لأكثر من سنة. 


ويجب أن تنعقد جمعية عمومية عادية سنوية للمساهمين., 
ويدعو إلى هذه الجمعية المصفون. وإذا تأخروا عن دعوتها. فيتولى 
مفوضو المراقبة القيام بهذه الدعوة. وإلا جاز لكل مساهم أن يطلب 
إلى القضاء اصدار الأمر بدعوة الجمعية. وتحديد شروط هذه 
الدعوة. 

ويتعين على المصفي أن يضع.؛ فيد اطلاع المساهمين: الحسابات 
والوثائق المنصوص عليها في المادة ١91‏ من قانون التجارة. خلال 
المهلة المعينة فيهاء قبل انعقاد الجمعية العمومية التي تصادق على 


تلك الحسابات. 


لام 


وتصادق الجمعية العمومية على ميزانية الشركة. بعد الاطلاع 
على تقرير مفوضى المرافية بشأن حسابات الدورة المالية المنتهية. 
ويجري نشر الميزانية السنوية بعناية المصفين. وفقا لأحكام المادتين 
13و5١‏ من:قانون التحازة: 


ح - انتهاء التصفية وقسمة موجوداتها: 


بعد انتهاء أعمال التصفية. يضع المصفون موازنة نهائية؛ يعينون 
بها نصيب كل مساهم في توزيع موجودات الشركة (م .)١١4‏ ثم يضع 
مفوضو المراقبة تقريرا عن الحسابات التي يقدمها المصفون, ويقدم 
هذا التقرير إلى الجمعية العمومية. لتطلع عليه وتناقشه. ونتيجة 
لذلك فإما أن توافق هذه الجمعية على التقرير وعندئن تقرر براءة 
ذمة المصفين. أو تعترض عليه. لعدم صحته أو لعدم دقته أو لعدم 
جديته. وعندئن يرفع الخلاف إلى المحكمة. 


وللمحكمة أن تنظر في التقرير وفي الحسابات», ولها من أجل 


وعند إقفال التصفية:ء إذا بقي دائنون لم تسدد ديونهم»: لعدم 
تقدمهم بالمطالبة؛ فإنه يترتب على المصفي إيداع ما يعود لهم في 
صندوق عام: ويمكن لهؤلاء الداتنين المطالبة بالدفع حتى انقضاء 
مرور الزمن العشري. وبعد ذلك يحق للدولة استيفاء “0٠‏ من الديون 
الساقطة يمرور الزمن. 


وبعد توزيع الموجودات الصافية على المساهمين. يبقى للدائنين 
الذين لم تسيدد ديونبهم, الحق بأن يطليواء حتى انقضاء مدة مرور 


0 


الزمن. إعادة تكوين موجودات الشركة, إلا أن عليهم المداعاة بصورة 
منفردة. ضد كل المساهمين الذين أضحوا هم المدينين. وتحمل 
مشاركة سائر دائني المساهمين الشخصيين. 

تجدر الإشارة إلى أنه إذا أفلست الشركة في أثاء التصفية: 
لقني ديف تصق ول جين قن ظائقه نواد الشركة للقلسة 
في مواجهة وكيل التفليسة. 
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الملدحق 


ملحق رقم .:١‏ نصوص قانون التجارة اللبناني. 
ملحق رقم ": نصوص قانون الشركات السوري الجديد. 
ملحق رقم ٠7”‏ نصوص القانون المصري رقم ١55‏ لسنة 1981. 
ملحق رفم ؟5: نصوص قانون الشركات الاردني. 

ملحق رفم ٠:5‏ نصوص قانون الشركات الكويتي. 

ملحق رفم ٠:5‏ نصوص نظام الشركات السعودي. 

ملحق رقم 7ه نصوص قانون الشركات الاماراتي. 

ملحق رقم 46: نصوص قائون الشركات القطري. 

ملحق رقم ٠:4‏ نصوص قانون الشركات البحريني. 

ملحق رقم :٠١‏ نصوص قانون الشركات المغربي. 


5١ 


ملحق رقم :١١‏ نصوص قانون التجارة الجزائري. 
ملحق رقم :١7‏ نصوص ال مجلة التجارية التونسية. 
ملحق رقم :١7‏ نصوص قانون الشركات العراقي. 
ملحق رقم :١54‏ نصوص قانون الشركات الفرنسي. 


فهك 


ملحق رقم ١‏ 


نصوص قفقانون التجارة اللبناني المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 


المادة ١1/4‏ - جمعيات المساهمين العمومية هى الجمعية 
التأسيسية: وجمعيات عادية, وجمعيات غير عادية. 


المادة ١48٠١‏ - ان الحق فى دعوة الجمعيات العادية وغير العادية 
هو فى الأصل لأعضاء مجلس الإدارة. أما الجمعية التأسيسية 
فالحق في دعوتها للمؤسسين. 

وللمفوضين المراقبين أن يقيموا أنفسهم مقام أعضاء مجلس 
الإدارة فى الأحوال المبينة فيما تقدم. 


المادة 181 - يجوز للمساهمين الذين لا يستطيعون حضور الجمعية 
أن يوكلوا عنهم من يمثلهم بشرط أن يكون هؤلاء الممثلون أنفسهم من 
المساهمين. ويستثنى من ذلك الممثلون الشرعيون لفاقدي الأهلية. 

المادة 187 - تنظم «ورقة حضور» تذكر فيها أسماء المساهمين 
الحاضرين والممثلين وعدد الأسهم التي يملكها كل واحد منهم وعدد 
الأصوات المختصة بهذه الأسهم. 


وتوضع هذه الورقة في مركز الشركة ويجوز الاطلاع عليها 
لكل ظالت يشت 'أثة: مسائهم : 


المادة “18 - ينشأ مكتب مؤلف على الأقل من رئيس وكاتب 


لد 


المادة 184 - لا يجوز للجمعية أن تناقش فى غير المسائل 
المدرجة في جدول الأعمال وتستثنى المسائل غير المنتظرة والمستعجلة 
التى تطرأ فى أثناء الاجتماع. 


المادة 140 - كل مساهم أياً كان نوع الأسهم التي يملكها يحق له 
الاشتراك فى التصويت وإن لم يكن بين يديه سوى شهادة مؤفتة. 


المادة 185 - أنه مع الاحتفاظ بمضاعفة أصوات أولئك الذين 
نملكون اهما ا اسمية منن سنتين على الأقل كما تقدم يكون لكل 
مساهم عدد من الأصوات بقدر الأسهم التي يملكها أو 0 بلا 
تحديد ما لم يكن نظام الشركة ينص صراحة على التحديد ود يشترط 
حينئذ أن يكون التحديد وانخدا لجميع الأسهم آية كانت ديا 


المادة 2001417 - (كما تعدلت بموجب قانون تاريخ 
١‏ اك/ركةة١):‏ 


يكون الأمر متعلقا بمنفعة يراد منحه إياها أو بخلاف قائم بينه وبين 
الشركة إذ]:اتحوات' الحعسية قار :فى شان هذا الخلافت: 


)١(‏ المادة 147 القديمة - لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة ولا لمفوضي المراقبة أن يصوتوا لا 
بالأصالة ولا بالوكالة عندما يكون القرار الذي يراد اتخاذه يتناول بوجه خاص الموافقة على 
الحسابات أو على التبعة التي يمكن أن تلحق بهم. 
كذلك لا يجوز لآي مساهم أن يصوت عندما يكون الأمر متعلقاً بمنفعة يراد منحه إياها 
أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة إذا اتخذت الجمعية قرارا في شأن هذا الخلاف. . 
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المادة 164 - إذا طلب مساهم واحد الاقتراع السرى فإن هذا 
كمزل أعضاء مجلس الإدارة مثلا أو القاء التبعة عليهم. 


المادة ١9٠١‏ - إذا وجد المساهمون الحاضرون أن معلوماتهم 
في المسائل المعروضة عليهم للمناقشة غير كافية فيؤجل الاجتماع 


المادةت ١9١‏ - يجب على أعضاء المكتب أن يضعوا محضصر 


المادة ١197‏ - ان القرارات التى تتخذ بمقتضى الأصول وتراعى 
فيها شروط النصاب القانوني والغالبية المختصة بكل جمعية ولا يقع 
فيها غش ولا اساءة استعمال السلطة تلزم جميع المساهمين حتى 
الغائيين منهم والمخالفين. 


المادة 7197 - (كما تعدلت بموجب القانون المنفن بالمرسوم 


عدد المساهمين الذين تتألف منهم يمثل ثلشي رأس مال الشركة 
على الأقل. وإذا لم يتم هذا النصاب فيمكن عقد جمعية جديدة 


)١(‏ المادة 198 القديمة - لا تكون مناقشات الجمعية التأسيسية قانونية إلا إذا كان عدد 
المساهمين الذين تتألف منهم يمثل ثلثي رأس مال الشركة على الأقل. وإذا لم يتم هذا 
النصاب فيمكن عمد جمعية جديدة بناء على دعوة تنشر في الجريدة الرسمية مرتين بين 
الواحدة والأخرى أسبوع واحد. ويذكر في الدعوت جدول أعمال الجمعية السابقة والنتائج 
التي أسفرت عنها وتكون مناقشات هذه الجمعية الثانية قانونية إذا كان عدد المساهمين 
الذين تتألف منهم يمثل نصف رأس مال الشركة على الأقل. 
وإذا لم يتم لها هذا النصاب فيمكن عقد جمعية ثالثة ولا يلزمها أن تمثل حينئذ إلا ثلث 
رأس مال الشركة على الأقل. 
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وصحيفة يومية محلية مرتين ببن الواحدة والأخرى أسبوع واحد. 
ويذكر في الدعوة جدول أعمال الجمعية السابقة والنتائج التي 
أسفرت عنها وتكون مناقشات هذه الجمعية الثانية فقانونية إذا كان 
عدد المساهمين الذين تتألف منهم يمثل نصف رأس مال الشركة 
على الأقل. 

وإذا لم يتم لها هذا النصاب فيمكن عقد جمعية ثالثة ولا 
بلزمها أن تمثل حينكد إلا ثلث رأس مال الشركة على الآقل. 

المادة 2101١95‏ (كما تعدلت يموجحب القانون المنفذ بالمرسوم 
رقم 11/5 تاريخ ١‏ واستبدلت بالنص التالي): 

أما فيما يختص بالتحقيق فى المقدمات العينية فإنه يجب 
يملكها المساهمون بقطع النظر عن المساهمين العينيين. 

الماده 5 زكما تعدلت يبموجب فانون تاريخ 


الا ا/راؤة١):‏ 


القرارات بغالبية ثلثي أصوات المساهمين الحاضرين أو الممثلين. 
المادة 15 - تعقد الجمعية العادية في كل عام بعد انتهاء 

)١(‏ المادة 144 القديمة - أما فيما يختص بتحقق المقدمات العينية أو المنافع الخاصة فيجب 
أن يحسب النصاب بناء على عدد الأسهم المكتتب بها أو التي يملكها المساهمون بقطع 


النظر عن المساهمين العينيين وذوي المنافع الخاصة. 
(؟) المادة 196 القديمة - تتخذ العرارات بغالبية نلشى أصوات المساهمين الحاضرين والممثلين. 


لل 


النشة اتالية تليكفي حسانات اعضاء ملق الإدا ره وتوريه اخطرية 
الأرباح وتعيين مفوضين جدد للمراقبة وتعيين أعضاء مجلس الإدارة 
عند انتهاء وكالتهم. 


ويمكن عقدها أيضاً في آثناء السنة المالية عند حدوتث ظروف 
غير منتظرة بشرط أن لا تكون غايتها تعديل نظام الشركة. 


المادة /ا9١(''‏ - (كما تعدلت بموجب القانون المنفن بالمرسوم 
رقم 554 تاريخ غ/1534/0١):‏ 


يحق لجميع المساهمين وأصحاب السندات أن يطلعوا 
في مركز الشركة على جدول الجرد والميزانية وحساب الأرباح 
والخسائر وفقائمة المساهمين وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مفوضي 
المراقبة وحساب الأرباح والخسائر الموحد والميزانية الموحدة إذا 
وجدا وتقفرير مفوضي المرافية عليهما في خلال الخمسة عشر يوما 
السابقة لانعقاد الجمعية السنوية. وإذا منعوا من هذا الحق كانت 


ويجب على أعضاء مجلس الإدارة أن يكملوا قائمة المساهمين 
تدريجا بحسب إيداع الأسهم المنشأة لحاملها. 


6 المادة 157 القديمة - ان جميع المساهمين وأصحاب السندات يحق لهم أن يطلعوا في 
مركز الشركة على جدول الجرد والموازنة وحساب الأرباح والسائر وقائمة المساهمين وتقرير 
مفوضى المراقبة فى خلال الخمسة عشر يومأ السابقة لانعقاد الجمعية السنوية. وإذا 
منعوا من هذا الحق كانت مناقشات الجمعية باطلة. ويجب على أعضاء مجلس الإدارة أن 
يكملوا قائمة المساهمين تدريجياً بحسب إيداع الأسهم المنشأة لحاملها. 
ويجوز لأصحاب الشأن أن يأخذوا أو يطلبوا على نفقتهم نسخاً عن جميع الوثائق المتقدم 
ذكرها ما عدا جدول الجرد. 


/اةغ 


ا ا ا الات 


المادة 198 - يجب أن يكون عدد المساهمين الذين تتألف منهم 
الجمعية العادية ممثلا لثلث رأس مال الشركة على الآقل. 


وإذا لم يتم لها هذا النصاب تعقد جمعية ثانية وتكون مناقشتها 
قانونية أيا كان الجزء الذي تمثله من رأس مال الشركة. 

المادة 10199 - (كما تعدلت بموجب قانون تاريخ :)١194//1/57‏ 

في جميع الأحوال التي لم يرد بشأنها نص مخالف تتخذ 
القرارات بالغالبية المطلقة من عدد المساهمين الحاضرين أو 
الممثلين. 


المادة ٠١‏ - تتناقش الجمعيات غير العادية في ما يراد ادخاله 
من التعديلات على نظام الشركة. 


الماده لاس 5 (كما تعدلت بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 


)١(‏ المادة 6 القديمة - تتخذ القرارات بالغالبية المطلقة من عدد المساهمين الحاضرين 
1 المادة ٠١١‏ القديمة - ويمكنها اعاة القواعد الآتية. أن تعدل أحكا نظام الشركة 
مع مرا جميع أحكام نظام 

على شرطين: أولهما أن لا تزيد التزامات المساهمين والثاني أن لا نمس حقوق الغير. 
المادة 5 القديمه - (بعد تعديلها بقانون “كاد /رخنةا): 
للجمعيات غير العادية. بمع مراعاة القواعد الآتية ٠‏ أن تعدل النظام فضي جميع أحكامه على 
أن لا تغير جنسية الشركة ولا تزيد التزامات المساهمين ولا نمس حقوق الغير. 
لا يصبح التعديل نافناً إلا بعد مصادقة الحكومة عليه وفقاً لأحكام المادة .8٠١‏ 
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:»© تاريخ 7١6/1//ا/ا15):‏ 


للجمعيات غير العادية مع مراعاة أحكام المادة 6٠‏ والقواعد 
الآتية. أن تعدل النظام في جميع أحكامه على أن لا تغير جنسية 
الشركة ولا تزيد التزامات المساهمين ولا تمس حقوق الغير. 


المادة ”".؟() - (كما تعدلت بموج قانون تاريخ 
"ا ا/ط فدلا 


فيما يختص بالقرارات القاضية بتفيير موضوع الشركة أو 
شكلها يجب على الدوام أن يكون التصاب القانونى ممثلاً لثلائة 
أرباع رأس مال الشركة على الأقل. 


المادة ٠١‏ - وؤفيما يختص بسائر التعديلات المسموح بها 
يكون النصاب القانوني في الجمعيات الثلاث المتوالية التي تنعقد 
على منوال الجمعية التأسيسية ممثلاً لثلثي رأس المال في الجمعية 
الأولى ولنصفه في الثانية ولثلثه في الثالثة. 


المادة 054" - (كما تعدلت بموجب قانون تاريخ 
١/5‏ ا/طنذل): 


في الجمعيات العمومية غير العادية تتخذ القرارات بغالبية 
ثلثي المساهمين الحاضرين والممثلين. 
)1١(‏ المادة 205 القديمة - فيما يختص بالقرارات القاضية بتغيير موضوع الشركة أو شكلها أو 
جنسيتها يجب على الدوام أن يكون النصاب القانوني ممثلاً لثلاثة أرباع رأس مال الشركة 
على الأقل. 


)١(‏ المادة ٠١4‏ القديمة - تتخذ القرارات بغالبية المساهمين الحاضرين والممثلين. 
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المادة 7065( - (كما تعدلت بموجب القانون المنفذ بالمرسوم 
رقم 90754 تاريخ 19318/0/4): 


التنايق كلق 


المادة 22704 - (كما تعدلت بموجب القانون المنفذ بالمرسوم 


يجب أن تراعى القواعد القانونية المتعلقة بتأسيس الشركات 
المغفلة بالنسبة للأسهم الجديدة المصدرة وتطبق نفس العقوبات 
المختصة بإبطال زيادة رأس المال وبالغرامات وبمسؤولية أعضاء 
مجلس الإدارة القائمين عندئذ يوظيفتهم والمساهمين الذين لم تجر 
الموافقة حسب الأصول على ما قدموه ومفوضي المراقبة والخيراء. 


المادة 7٠٠١1/‏ - إذا اكتتب بالأسهم الجديدة أناس غير المساهمين 
القدماء بالرغم من حق الأفضلية المعطى لهؤلاء وكانت الشركة تملك 
مالا احتياطياً فإن الأسهم المشار إليه تصدر بثمن أعلى من قيمتها 
الإسمية فتكون زيادة الثمن مقابلة للاشتراك في المال الاحتياطي. 


المادة 3٠08‏ - لا يجوز أن يقرر تخفيض رأس المال إلا مع 


)١(‏ المادة ٠٠5‏ القديمة - لا يجوز أن يزاد رأس مال الشركة باصدار أسهم جديدة إلا بعد دفع 
رأس المال الأول كله. 

)١(‏ المادة ٠6‏ القديمة - يجب أن تراعى القواعد القانونية المختصة بتأسيس الشركات المغففلة 
فيما يتعلق بالأسهم الجديدة المصدرةء وتطبق نفس العقوبات المختصة بإبطال زيادة راس 
امال وبالغفرامات ويتبعة أعضاء مجلس الإدارة القائمين عندئذ بوظيفتهم والمساهمين 
الذين لم تجر الموافقة بحسب الأصول على ما قدموه أو ما نالوه من المنافع. 


وعليه فإن فرار الجمعية العمومية القاضي بالتخفيض لا يجوز 
تنفيذه إلا إذا نشر في الجريدة الرسمية ولم يعترض عليه الدائنون 

وإذا حصل الاعتراض فإن تخفيض رأس المال يؤجل ريثما 
تقرر المحكمة أن هذا التخفيض يضر أو لا يضر بحقوق الغير. 

المادة 5٠١9‏ - يكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن كل 
تخفيض غير قانوني لرأس المال يتم بشراء الشركة لنفس آسهمها 
ودفع ثمنها يمال يؤخذ من رأس المال أو من الاحتياطي القانوني. 

المادة 7١٠١‏ - ان ادغام عدة شركات يجب أن تقرره الجمعية 
العمومية غير العادية المختصة بكل من هذه الشركات. 


المادة 1١١‏ - عندما تنشأ شركة جديدة باندماج شركات قديمة 
يعنت أو قزاعى القواضن القائونية اأخخصة تاسيين الشركات: 


ويجب القيام بمعاملات النشر فيما يختص بحل الشركات 


المادة 7١7‏ - إذا ضمت احدى الشركات إليها شركة أخرى 
وجب على الشركة المضمومة أن تنشر اعلان حلها قبل ميعاده وعلى 
الشركة التى ضمتها أن تخضع للقواعد الأساسية والشكلية المختصة 
بزيادة وض كال 

المادة 7١7‏ - إن الأحكام المختصة بحقوق الغير عند تخفيض 
رأس المال تطبق على كل قرار يقضي بالادغام أو الضم. 


المادة 5١؟‏ - بناء على القواعد القانونية المختصة بالشروط 


التى تجب مراعاتها في مناقشات الجمعيات العمومية يعد كل فرار 
مخالف للأصول باطلا كلما ثبت أن هذه المخالفة أفسدت فعلا 
النتيجة الحاصلة. 


ويحق لكل ذي علاقة أن يدلي بهذا الابطال. 


ويزول حكم اليطلان بتصحيح المناقشات أو بمرور سئة ابتداء 


المادة 5١6‏ - ان الذين يختلقون أو يحاولون أن يختلقوا بطريقة 
الغفش أكثرية غير صحيحة في جمعية عمومية للمساهمين أو 
لأصحاب السندات ولا سيما الذين يتقدمون بصفة كونهم أصحاب 
أوراق مالية هي ملك أناس لا يمكنهم أن يصوتوا أو يحملون غيرهم 
على وعدهم بمنافع خاصة لكي يصوتوا على وجه معين أو يمتنعوا 
عن التصويت أو يستعملون سلطة مشتراة بالمال أو أية وسيلة غير 
جائزة. يستهدفون لعقوبات الاحتيال مع الاحتفاظ بأداء بدل العطل 
والضرر. 


ويعاقب المتدخلون الفرعيون بالعقوبات نفسها. 


ملحق رقم "١‏ 
نصوص فانون الشركات السوري الجديد المتعلقة 
بموضوع هذا الكتاب 


القانون رقم ” تاريخ ٠٠١8/7/4‏ 


المادة 15 - الهيئة العامة التأسيسية: 

تطبق على اجتماعات الهيئة العامة التأسيسية الأحكام 
الخاصة المنصوص عليها في المواد (150. 157. )١77‏ من هذا 
القانون والقواعد المشتركة للهيئات العامة. 

المادة ١54‏ - الهيئة العامة العاديك: 

تجتمع الهيئة العامة العادية بناءً على دعوة من مجلس الإدارة 
في المواعيد التي يحددها القانون أو نظام الشركة الأساسي. 

المادة ١565‏ - اجتماعات الهيئة العامة العادية: 

١‏ - تجتمع الهيئة العامة العادية مرة في السنة على الأقل في 
الميعاد المحدد في نظام الشركة الأساسي. على ألا يتجاوز الأشهر 


الغلاكة لتهاية السئة الكالية للشركة: 


؟ - يجب على مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة العادية 
للإجتماع في الأحوال المنصوص عليها في القانون أو النظام 


الأساسى أو بناء على طلب خطي مبلغ إلى مجلس الإدارة من مفتش 
حسابات الشركة أو من مساهمين يحملون ما لا يقل عن “٠١‏ من 
أسهم الشركة. ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة 
العادية للاجتماع في الحالتين الأخيرتين في ميعاد لا يتجاوز خمسة 
عشر يوماً من تاريخ وصول الطلب إليه. 


المادة 177 - نصاب الجلسة: 


١‏ - لا تعد الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العامة العادية 
قانونية ما لم يحضرها مساهمون يمثلون أكثر من نصف أسهم 
الشركة المكتتب بهاء ما لم يحدد النظام الأساسي نسبة أعلى. 

" وإذا لم يتوافر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد 
للاجتماع في الجلسة الأولى تنعقد الجلسة في الموعد الثاني 
المحدد لذلك. وتعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما كان عدد الأسهم 
الممثلة. 


المادة 1517 - قرارات الهيئة: 


تصدر القرارات بأكثرية تزيد على “20٠‏ من الآسهم الممثلة في 
الاجتماع. ما لم يحدد النظام الأساسى نسبة أعلى. 


المادة ١54‏ - صلاحيات الهيئة العامة العادية: 
تتناول صلاحيات الهيئة العامة العادية تقرير كل أمر يتعلق 
بمصلحة الشركة أو تسيير أعمالها ولا يعود البت به إلى هيئة أخرى 


استنادا لأحكام هذا القانون. 


تدخل في جدول أعمال اجتماعها السنوي الأمور الآتية: 


١‏ - سماع تقرير مجلس الإدارة. وخطة العمل للسنة المالية 
المقبلة. 


حساب ميزانيتها وعن الحسابات المهقدمة من قبل مجلس الإدارة. 


:*' - متنافشة تقريرىي مجلس الإدارة ومفتش الحسابات 
والتاناتك ‏ التتكامية والمصار 15 جعاويما: 


- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومفتشى الحسايات وتعيين 
وو ع 


- تعيين الأرباح التي يجب توزيعها بناءً على اقتراح مجلس 
الإدارة. 


5 - تكوين الاحتياطيات. 


* - البحث فى الاقتراحات الخاصة بالاستدانة وبيع عقارات 
الشركة ورهنها وإعطاء الكفاللات والتنازل عن مشاريعها وعن 
الرخص والامتيازات الممنوحة لها التي تخرج عن صلاحية مجلس 


9 - أي موضوع آخر مدرج في جدول أعمال الهيئة. 
المادة ١59‏ -الهيتة العامة غير العاديكة: 


١‏ - تجتمع الهيئة العامة غير العادية بناءً على دعوة من مجلس 
الإدارة. 


؟ - يجب على مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة غير العادية 
للانعقاد في الأحوال المنصوص عليها في النظام الأساسي أو بناءً 
على طلب خطي مبلغ إلى مجلس الإدارة من مفتش حسابات الشركة 
أو من مساهمين يحملون ما لا يقل عن 505 من أسهم الشركة. 
ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة غير العادية فضي 
الحالتين الأخيرتين في ميعاد لا يتجاوز خمسة ا من تاريخ 
وصول الطلب إليه. 


المادة ١7٠١‏ - تصاب الجلسة وقانونيتها: 


١‏ - لا تعد الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العامة غير العادية 
قانونية ما لم يحضرها مساهمون يمثلون 770 على الأقل من أسهم 
الشركة المكتتب يها. 


» - وإذا لم يتوافر هذا لنصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد 

للاجتماع في الجلسة الأولى تنعقد الجلسة في الموعد الثاني المحدد 

لدلك. وتعتبر الجلسة الثانية قانونية إذا حضرها 0111 يمثلون 
2٠‏ على الأقل من أسهم الشركة المكتتب يها. 


؟ - لا تعتبر اجتماعات الهيئة العامة غير العادية قانونية إلا 
بحضور مندوب الوزارة. 


المادة ١1/١‏ - قرارات الهيئة: 
١‏ - تصدر الهيئة العامة غير العادية للشركة قراراتها بأكثرية 


أصوات مساهمين يحملون أسهماً لا تقل عن ثلثي الأسهم الممثلة فى 
الاجتماع. ْ 


؟ - ويجب أن تزيد الأكثرية المطلوبة في الفقرة الأولى من هذه 
المادة على نصف راس المال المكتتب به في الأحوال الآتية: 


أ - تعديل نظام الشركة الأساسي. 
ب - اندماج الشركة في شركة أخرى. 
ج - حل الشركة. 


* - لا تصح المذاكرة بأي موضوع أمام الهيئة العامة غير العادية 
ما لم نكق قد :ذكر مبراحة فى الدعوة الموسهة إلى المساهبية: 


المادة ؟"لا١‏ - صلاحيات الهيتك: 


للهيئة العامة غير العادية الحق بأن تصدر قرارات في الأمور 
الداخلة ضمن صلاحيتها وفي الأمور الداخلة ضمن صلاحية الهيئة 
التحاعنة ااتناكيف: رفي التهالة + الأسيرة تصدر الميكة قرارانها وفها 
للقواعد المتعلقة بالهيئة العامة العادية. 

المادة ١7‏ - القواعد المشتركة للهيئات العامة الثلاث: 

١‏ - يجب أن توجه الدعوة لحضور اجتماع الهيئات العامة إلى 
المساهمين بإعلان ينشر على مرتين كل مرة في صحيفتين يوميتين 
على الأقل. 
على أن ترسل إلى جميع المساهمين دون استثناء إلى موطنهم 
المختار. 


" - تعقد الهيئات العامة اجتماعتها في سورية. 


؛ - ولا يجوز أن تقل المدة بين نشر أول إعلان وبين يوم 
الاجتماع الأول عن أربعة عشر يوما. 


6 - يجب أن نتضمن الدعوة لاتعقاد الهيئة العامة: 


ب - مكان وتاريخ وساعة الاجتماع الثاني في حالة عدم اكتمال 
النصاب فى الاجتماع الأول. ويجب ألا تزيد المهلة بين الموعد المحدد 
لأول جلسة وبين ثاني جلسة عن أربعة عشر يوما. 


ج - خلاصة واضحة عن جدول الأعمالء وإذا تضمن جدول 
الأعمال تعديل نظامها الأساسي فيجب إرفاق ملخص عن التعديلات 
المقترحة مع الدعوة إلى الاجتماع. 


1 - على مجلس الإدارة حضور اجتماعات الهيئات العامة 
العادية وغير العادية بعدد لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة 
انعقاد مجلس الإدارة ولا يجوز التخلف عن الحضور بغير عذر 
مقبول . 


المادة ١/5‏ - حق الوزارة في توجيه الدعوة: 


للوزارة بناءً على طلب كل ذي مصلحة توجيه الدعوة لانعقاد 
الهيئة العامة في حال عدم فيام مجلس الإدارة بذلك عتدما يواحب 
القانون أو النظام الأساسي توجيه الدعوة وتكون جميع تكاليف 


المادة هلا١‏ - جدول أعمال الهيئة: 


١‏ - ينظم مجلس الإدارة جدول أعمال الهيئتين العامتين 
الغادية وكين العانية وحطم دمنة الرسمين جدول اعمال اليفنة 
العاقة التاستيسسة: 


؟ - لا يجوز البحث في ما هو غير داخل في جدول الأعمال 
المعلن عنه. 


؟ - يجب على الجهة التي نظمت جدول الأعمال أن تضيف 
إليه الأبحاث التي طلب إدخالها كتابياً مساهمون يحملون ٠١‏ على 
الأقل من أسهم الشركة شرط أن يقدم بذلك طلب كتابي إلى هذه 
الجهة قبل ميعاد الاجتماع الأول بسبعة ايام على الأقل. وفي هذه 
الحالة يجب على مجلس الإدارة نشر جدول الأعمال المعدل في 
صحيفتين يوميتين قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من موعد 
الاجتماع الأول. 


المادة ١75‏ - دعوة الوزارة ومفتشي الحسابات لحضور 
اجتماعات الهيئة العامة: 


يجب على مجلس الإدارة توجيه الدعوة لحضور اجتماع الهيئة 
العامة. مرفقة بجدول الأعمالء. للوزارة ولمفتشي حسابات الشركة, 
قبل خمسة عشر يوما على الأقل من موعد انعقاد اجتماعه. 


المادة لالا١‏ - حضور اجتماعات الهيئة العامة: 


١‏ - لكل مساهم حق الاشتراك في مناقشات الهيئة العامة 


؟ - لكل مساهم عدد من الأصوات يوازي عدد أسهمه. 


اخراندا بك الدتطوة النفنا: 


؛ - يحضر الجلسات مندوب عن الوزارة تحت طائلة بطلان 
ال لجلسة وتمقتصر مهمة المندوب على التأكد من تنصاب الجلسة 

المادة ١7,8‏ - التوكيل والتمثيل: 

١‏ - يجوز لمن له حق حضور الهيئة العامة أن ينيب عنه من 
يختاره بمفتضى صك توكيل منظم أمام الشركة أو بموجب وكالة 
رسمية ويجب أن يكون الوكيل نفسه مساهما في الشركة. 

؟ - يجب ألا يحمل الوكيل بصفته هذه عددا من الأسهم يزيد 
على الحد الذي يعينه النظام الأساسي للشركة على ألا يتجاوز في 
كل الأحوال ٠١‏ من رأسمال الشركة. 

" - يمثل المساهمون إذا كانوا شركاء تضامن أو توصية أو 
محدودة المسؤولية أحد المديرينء: أما الشركات المساهمة فيمثلها 
أحد أعضاء مجلس إدارتها بموجب كتاب صادر عن الشركة والقاصر 
يمثله وليه أو وصيه. 


المادة ١749‏ - بطاقات الحضور: 


في الهيئة العامة ويغلق التسجيل قبل موعد انعقاد الجلسة. 


0٠١ 


؟ - يسجل في هذا السجل اسم المساهم أو الوكيل وعدد 
الأسهم التي يحملها أصالة ووكالة ويستند في ذلك إلى السجل 
الشامن: لوحو تدى الشركة 


" - يعطى المساهم بطاقة لحضور الاجتماع يذكر فيها عدد 
الأصوات التي يستحقها. 


3-7 يقوم بالتسجيل الشنخص الذي يحدده مجلس الإدارة وعلى 
مؤولية :هذا الحلس: 


ه - تبقى البطاقات المعطاة لدخول الاجتماع الأول الذي لم 
يكتمل النصاب المطلوب فيه معتبرة في الاجتماع الثاني ما لم يطلب 
من موعد انعقاد الجلسة الثانية. 

المادة 186١‏ - جدول الحضور: 
المساهمين الحاضرين وعدد الأصوات التي يحملونها أصالة ووكالة. 
ويوفع هؤلاء عليه ويحفظ الجدول لدى الشركة. 

المادة ١8١‏ - رئاسة الجلسة: 


يرأس الاجتماعات رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه 
محلسن الآداوة من اعضاكه تذلك قن خالرغيابهما: 


المادة 187 - محضر الجلسة: 
١‏ - يعين رئيس الهيئة العامة كاتبا لتدوين وقائع الجلسة 


0١١ 


ويختار من بين المساهمين مراقبين لجمع الأصوات وفرزها. 


؟ - ينظم محضر بوقائع الجلسة وأبحاثها وقراراتها ويوفع 
عليه الرئيس والمراقبان والكاتب. ومندوب الوزارة. 


؟ - يحق لكل مساهم طلب صورة طبق الأصل عن محضر 
الجلسة لقاء رسم يحدده الوزير. 
إلى آن يصدر قرار قطعي يقضي بغير ذلك. 

وا ايقاقن. ينعن (الفزوكن ليك العليية بوكرافتان وا لعافت 
ومندوب الوزارة في حال تدوين أي معلومات أو وفائع في محضر 
الجلسة خلافا لوافعها أو في حال إغفال واقعة منتجة في محضر 
الجلسة. 


المادة “18 - التصويت: 


١‏ - يكون التصويت بالطريقة التي يعينها رئيس الجلسة؛ ما 
لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك. 


" - يمكن أن يتم التصويت او الفرز بطرق مؤتمنة. 

المادة 185 - قرارات الهيئة: 

١‏ - تعتبر القرارات التي تصدرها الهيئة العامة للشركة المساهمة 
في أي اجتماع تعقده بنصاب قانوني ملزمة للشركة ولجميع المساهمين 
سواءً حضروا الاجتماع أم لم يحضروه. شريطة أن تكون تلك القرارات 


قد صدرت وقفقا لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة. 


ذلك 


الهيكة العامة, إذا كان مخالفاً لأحكام القانون أو النظام الأفنا سم 


ولا يجوز سماع هذه الدعوى بعد مضي لين يونا من تاريخ صدور 


القواق: 


7 ولا يجوز وفف تنفيد القرارات الصادرة عن الهيئة العامة 
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ملحق رقم "١‏ 
نصوص القانون المصري رقم ١59‏ لسنة ١9481‏ 
المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 


الجمعية العامة 


للمساهمين بطريق الأصالة أو النيابة. 


ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه 
أحد أعضاء مجلس الإدارة فى حضصور الجمعيات العامة. 


ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن 
يكن الوكنا مساهيا: 


مادة ٠١‏ - يجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية 
العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته. 
وذلك في غير الأحوال التي ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة 
عن ذلك. ولا يجوز التخلف عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول. 


وفي جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره ثلاثة من 
أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة 
أو نائيه أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة. وذلك إذا توافر للاجتماع 
الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية. 


غ01 


فإذا كان نصاب اجتماع المساهمين قانونياً ولم يتوافر نصاب 
مجلس الإدارة في الاجتماع. جاز للجمعية في هذه الحالة النظر في 
توقيع غرامة مالية على أعضاء مجلس الإدارة الذين لم يحضروا 
بغير عدر مقبولء فإذا تكرر غيابهم جاز للجمعية أن تنظر في 
عزلهم وانتخاب غيرهم ثم تدعى الجمعية لاجتماع آخر. 


وتنظم الاجراءات المتعلقة بحضصور المساهمين الجمعية العامة 
في اللائحة التنفيزية. 


مادة 5١‏ - تنعقد الجمعية العامة للمساهمين بدعوة من رئيس 
مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين يعينهما نظام الشركة, 
ويجب أن تعقد الجمعية مرة على الأقل في السنة خلال الستة 
الشهور التالية لنهاية السنة المالية للشركة. 


ولمجلس الإدارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت 
الشوووة اق ويلك 


وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى 
الانعقاد إذا طلب إليه ذلك مراقب الحسابات؛ أو عدد من المساهمين 
يمثل 0“ من رأس مال الشركة على الأقل؛ بشرط أن يوضحوا أسباب 
الطلب وأن يودعوا أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة, 
ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية. 


وتحسوق اتلاكيدة الكتسيدحة سوا ءاتدوهوة الحمفية الفاعة ونا 
تفتمل .هلية:.ركيفية :إعلاتها :ونشرها: ومواعيدها :والجمات التي 
يتعين أن تخطر بها. 


مادة 51١‏ - لمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة أن 
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يدعو الجمعية العامة للانعقاد في الأحوال التي يتراخى فيها مجلس 
الإدارة عن الدعوة. على الرغم من وجوب ذلك ومضى شهر على 
تحقق الواقعة أو بدء التاريخ الذي يجب فيه توجيه الدعوة إلى 
الاجتماع. 


كما يكون للجهة الإدارية المختصة أن تدعو الجمعية العامة إذا 
نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى الواجب توافره 
لصحة انعقادهء أو امتنع الأعضاء المكملون لذلك الحد عن الحضور 
وضي جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة. 


مادة 59 - مع مراعاة أحكام هذا القانون ونظام الشركة 
تختص الجمعية العامة العادية بما يأتى: 


() انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم. 


(ب) مراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر في إخلاثه من 
المسؤولية. 


(ج) المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر. 
(د) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة. 
(ه) الموافقة على توزيع الأرباح. 
(و) كل ما يرى مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية المختصة أو 
المساهمين الذين يملكون 08“ من رأس المال عرضه على الجمعية 
العامة. 
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مادة 15 - على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية 
دقع اموؤفن بطش بقن الحنسة "النامة للمساسيية خلال ده 
أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها - ميزانية الشركة وحساب 
الأزباع والحساكر وهريرا عن نقاظ: الشركة خلال "انه الالية 
وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها. وذلك كله طبقاً للأوضاع 
والشروط والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية. 


مادة 16 - يجب على مجلس الإدارة أن ينشر الميزانية وحساب 
الأرباح والخسائر وخلاصة وافية لتقريره والنص الكامل لتقرير 
مراقب الحسابات قبل اجتماع الجمعية العامة وتحدد اللائحة 
التنفيذية وسائل النشر ومواعيده. 


ويجوز إذا كان نظام الشركة يبيح ذلك الاكتفاء بارسال نسخة 
من الأوراق المبينة في الفقرة الأولى إلى كل مساهم بطريق البريد 
الموصى أو بأي طريقة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية ومواعيد 
إرسالها. 


مادة 56 - تحدد اللائحة التنفيذية ما يجب اطلاع المساهمين 
عليه قبل انعقاد الجمعية العامة العادية من بيانات تتعلق بمكافآت 
ومرتبات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وسائر المزايا أو المرتبات 
الأخرى التي حصلوا عليهاء والعمليات التي يكون لأحدهم فيها 
مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة وغير ذلك من البيانات المتعلقة 
بالتبرعات أو نفقات الدعاية. 


مادة ل/ا5 - لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا 
إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل ما لم 


ولك 


ينص نظام الشركة على نسبة أعلى بشرط ألا تجاوز نصف رأس 
المال. فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول؛ وجب دعوة 
الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية 
للاجتماع الأولء ويجوز أن يتضمن نظام الشركة الاكتفاء بالدعوة 
إلى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني 


وعر 7الاجتماع: الكاتح«منحيحا آيا" كان :غدك الأسنهم. الممثلة 


فيه . 

وتحدد اللائحة التنفيزية إجراءات الدعوة ووسائلها والبيانات 
التى تتضمنها. 

وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم 
الممثلة في الاجتماع. 


كما تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات انعقاد الجمعية 
ورئاستها وكيفية اختيار أمانة السر وجامعى الأصواتء وطريقة 


مادة 58 - تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام 
الشركة مع مراعاة ما يأتى: 


(أ) لا يجوز زيادة التزامات المساهمين ويقع باطلاً كل قرار 
حار من الجمعية العامة 0 من شأنه المساس بحمقوق المساهم 


غرض الشركة الأصلي ولا يجوز د تغيير الغكرض الأصلي إلا الطاب 
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توافق عليها اللجنة المنصوص عليها في المادة .)١14(‏ 


(ج) يكون للجمعية العامة غير العادية النظر في إطالة أمد 
الشركة أو تفصيره أو حلها قيل موعدها أو تغيير نسية الخسارة 
التي ينترتب عليها حل الشركة اسار أو إدماج الشركة وذلك أي 
كانت أحكام النظام. 


اق 3غ ]ذا لقث كيتا كر الشركة تصيفه ران اننال اسمن 
وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير 


مادة 7٠١‏ - تسريى على الجمعية العامة غير العادية الأحكام 
المتعلقة بالجمعية العامة العادية بمراعاة ما يأتى: 


(أ) تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس 
الإدارة. وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب ذلك عدد من المساهمين 
يمثلون “2٠١‏ من رأس المال على الأقل لأسباب جدية وبشرط أن 
يودع الطالبون اسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة؛. ولا 
يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية. وإذا لم يقم 
المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب كان للطالبين 
أن يتقدموا إلى الجهة الإدارية المختصة التي تتولى توجيه الدعوة. 


(ب) لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً 
إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس ال مال على الأقل: فإذا 
لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية 
إلى اجتماع ثاني يعقد خلال الثلاثين يوم التالية للاجتماع الأول؛ 
ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل 
ربع رأس المال على الأقل. 
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وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الدعوة ومواعيدها وطرق 
النشر والاعلان ومن له حق الحضور من غير المساهمين. 


(ج) تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي 
الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس 
المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعادء أو تغيير الغرض الأصلي 
أو إدماجهاء فيشترط لصحة القرار في هذه الأحوال أن يصدر 
بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع. 


مادة 7١‏ - لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل 
المدرجة في جدول الأعمال؛ ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في 
الؤقائع الختطيرة' التق تتكشف أقناء الاجتماع: 


وكان: القواراث الصادوة مخ الجمعية العاقة الكوية كين 
صحيحاً والمنعقدة طبقا للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع 
المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه 
القرارات أو غائبين أو مخالفين. وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات 
العفعية "الفامة. 


مادة 7/١‏ - يكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة 
الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال. واستجواب 
أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات بشأنها. وله أن يقدم ما 
يشاء من الأسئلة قبل انعقاد الجمعية العامة في الميعاد الذي تحدده 
اللائحة التنفيذية: ويقع باطلاً كل نص في النظام على حرمان 
المساهم من هذا الحق. 


ويجيب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستجواباتهم 
بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر, 
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وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة 
ويكون قرارها واجب التنفيذ. 


مادة "الا - يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي 
يعينها النظام. ويجب أن يكون التصويت بطريقة الاقتراع السري 
إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم 
أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم, أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس 
الإدارة أو عدد من المساهمين يمثل عشر الأصوات الحاضرة فى 
الابما على الأقل, ْ 

مادة 5/ - لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك فى 
التصويت على قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم 
ومكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسؤوليتهم عن الإدارة. 


ماده 7/6 - يحرر محضر بخلاصة وافية لجميع مناقفشات 
الجمعية العامة. وبكل ما يحدت أثناء الاجتماع وإثبات نصاب 
الحضور والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات 
التي وافقت عليها أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون إثباته في 
عسي ْ 

كما تسجل أسماء الحضور من المساهمين في سجل خاص 
يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة. ويوقع هذا 
السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مرافقب الحسابات وجامعي 
الأصوات. 


وتدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب 
كل جلسة فى دفتر خاص ويتبع في مسك هده الدفاتر والسجلات 
الأحكام الخاصة بالدفاتر التجارية من حيث وجوب أن تكون هذه 
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الدفاتر خالية من كل فراغ أو بياض أو كتابة في الحواشي أو كشط 


أو تحسير. 


ويجب أن تكون صفحات هذين الدفترين مرقومة بالتسلسل 
ويتعين قبل استعمالها أن تختم كل ورقة منها بخاتم مصلحة الشهر 
العقاري والتوثيق ويوقع عليها من الموثق المختصء. ويكون إثبات 
الترقيم ووضع خاتم مصلحة الشهر والتوثيق على النحو السالف 
الذكر ثابت التاريخ في صدر كل صفحة دقتر قبل استعماله. 


ولا يجوز تسجيل دفتر جديد إلا بعد تقديم الدفتر السابق 
للموثق المختص ليؤشر باقفاله وإثبات ذلك في السجلات المعدة 
لذلاك”بالعلعة, 


وتسرى هذه الأحكام الخاصة بالتوثيق على سجل المساهمين 
وسجل حضور الجمعية العامة. كما تسري أيضا على الدفاتر 
المحاسبية الأصلية والمساعدة. 


وتلتزم الشركة بضرورة الاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما 
ورد بالدفاتر والسجلات. 


ويكون الموقعون على محاضر الاجتماعات مسؤولين عن صحة 
بيانات دفتري الجمعية المشار إليهما ويسأل من يكون منهم من 
أعضاء مجلس الإدارة عن مطابقتها لما ينص عليه القانون ونظام 
الشركة. 


ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة للجهة 
الإدارية المختصة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها. 
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باظلا كل فراز يصدو.من الكتمدية العامة بالمخالفة لأحكاء الفاثون 
أو انلام الشركة 


وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من 
المساهمين أو للإضرار بهم ,2 أو لجلب تفع خاص لأعضاء مجلس 


ولا يجوز أن يطلب البطلان فى هذه الحالة إلا المساهمون 
الذين اعترضوا على القرار فى محضر الجلسة أو الذين تغيبوا 
عن الحضور بسبب مقبول. ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب 
عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية. 


وكرت على يفك بالرطلان اعجار القراو كان الم يكن الس 
إلى جميع المساهمين. وعلى مجلس الإدارة نشر ملخص الحكم 
بالبطلان في إحدى الصحف اليومية وضي صحيفة الشركات. 


ولا يترتب على رفع الدعوى وفف تنفيد القرار ما لم تأمر المحكمة 
تذلك. 
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ملحق رقم ؛ 
نصوص قانون الشركات الأردني 


المتعلق4ه بموضوع هذا الكتاب 


الفصل التاسع 
الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة 
اجتماع الهيئة العامة العادي 
المادة )١159(‏ - موعد اجتماع الهيئة العام العادي. 


تقد الهيئة العامة 'للشركة "المساهنة العامة اجتماعا عاديا 
داخل المملكة مرة واحدة كل سنة على الأقل بدعوة من مجلس ادارة 
الشركة في التاريخ الذي يحدده المجلس بالاتفاق مع المراقب على 
أن يعقد هذا الاجتماع خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة 
المالية للشركة. 


المادة )١17١(‏ - نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي. 


يعتبر الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة 
قانونياً إذا حضره مساهمون يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة 
المكتتب بها. وإذا لم يتوفر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد 
المحدد للاجتماع. يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة إلى الهيئة 
العامة بعقد اجتماع ثان يعقد خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع 
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الأول باعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين وقبل موعد 
الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا مهما 
كان عدد الأسهم الممثلة فيه. 


المادة (١/ا١)‏ - صلاحيات الهيئة العامة وجدول 
أعمالها. 


أ - تشمل صلاحية الهيئّة العامة للشركة المساهمة العامة فى 
اجتماعها العادي النظر في جميع الأمور المتعلقة بالشركة ومناقشتها 
واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وبخاصة ما يلى: 


١‏ - وفائع الاجتماع العادي السابيق للهيئة العامة. 


1 ت- تمرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال الستة 
والخطة المستقبلية لها. 


؟ - تقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها 
الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية. 


: - الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد 
الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطيات 
اقتطاعها. 

6 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. 

5 - انتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة. 


“؛ - اقتراحات الاستدانة أو الرهن أو اعادة الكفالات إذا 
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|قتض ذلك نظام الشركة. 


- أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال 
الشركة. 


9 - أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول 
الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة 
على أن يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد 
من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن )7“٠١(‏ من الأسهم الممثلة في 
الاجتماع. 


ب - يجب أن تتضمن دعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع جدول 
الأعمال بالأمور التي سيتم عرضها عليها لمناقشتها بنسخة من أي 
وثائق أو بيانات تتعلق بتلك الأمور. 


اجتماع الهيئة العامة غير العادي 

المادة (؟15١)-‏ دعوةالهيئة العامة لالاجتماع غير 
العادي. 

1ت قيفن الييكة الفاينة اللشرعة التساهمة العامة احثماها حي 
عادي داخل المملكة بدعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب خطي 
يقدم إلى المجلس من مساهمين يملكون ما لا يقل عن ريع أسهم 
الشركة المكتتب يها أو بطلب خطي من مدققي حسابات الشركة أو 


المراقب إذا طلب ذلك مساهمون يملكون أصالة ما لا يقل عن )7١0(‏ 


ب - على مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة للاجتماع غير 
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العا الذى كلب الكساهمون أو مدكق الحسانات أو" المرافب عقده 
يمكتضين اجكاع الفهرة ١‏ )من ده اناده كاذل سيره ل نهار 
حنمنة بعتن يوسا مرق قارية عليه الغلك الطلي تققد هذا 'الاخصماء 
فإذا تخلف عن ذلك أو رفض الاستجابة للطلب يقوم المراقب بدعوة 
الهيئكة العامة للاجتماع على نفقة الشركة. 


المادة (7ا١)‏ - تصاب اجتماع الهيئهة العامة غير 
العادي. 


أ - مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يكون اجتماع 
الهيئة العامة غير العادي للشركة المساهمة العامة قانونيا بحضور 
مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بهاء وإذا لم 
يتوفر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع, فيؤجل 
الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال عشرة ايام من تاريخ الاجتماع 
الأول ويعلن ذلك من قبل رئيس مجلس الإدارة في صحيفتين محليتين 
يوميتين على الأقل وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل؛ 
ويعتبر الاجتماع الثاني فانونيا بحضور مساهمين يمثلون )7#1٠(‏ من 
أسهم الشركة المكتتب بها على الآقل. فإذا لم يتوفر هذا النصاب في 
الاجتماع الثاني يلغى الاجتماع مهما كانت أسباب الدعوة إليه. 


للهيئة العامة للشركة في حالتي تصفيتها أو اندماجها بغيرها من 


المادة (5/ا١)‏ - جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير 
العادي. 


يحب أن تتضصمن دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي 


يفيك 


المواضيع التي سيتم عرضها ومنافشتها بالاجتماع. وإذا تضمن 
جدول الأعمال تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي 


المادة (170) - صلاحيات الهيئة العامة في اجتماعها 
غير العادي. 


أ - تختص الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماعها 
غير العادى بالنظر فى مناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات 


١‏ - تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي. 

؟ - اندماج الشركة في شركة أخرى. 

" - تصفية الشركة وفسخها. 

؛ - اقالة رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه. 
© - بيع الشركة أو تملك شركة أخرى كلياً. 


104 اصدار اسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم . 


ب - تصدر القرارات في الاجتماع غير العادي للهيئكة العامة 
بأكثرية (170) من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع. 
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ج - تخضع فرارات الهيئّة العامة في اجتماعها غير العادي 
لاجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى هذا القانون 
باستشاء ما ورد في البندين (:) و(/ا) من الفقرة 6 من هده 
المادة. 


المادة (كلا١)-‏ تمسع الهيئة العامة فضي اجتماعها غير 
العادي بصلاحينها في الاجتماع العادي. 

يجوز أن تبحث الهيئّة العامة للشركة المساهمة العامة في 
اجتماعها غير العادي الأمور الداخلة ضمن صلاحيتها في الاجتماع 
العادي وتصدر قراراتها ضفي هذه الحالة بالأغلبية المطلقة للأسهم 
الممثلة في الاجتماع. 

القواعد العامة لاجتماعات الهيئة العامة 

المادة (/ا/ا١)‏ - رئاسه اجتماع الهيئة العامة وحضور 
مدير وأعضاء مجلس الادارة 

أ- يرأس اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة رئيس 
مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه أو من ينتدبه المجلس في 
حالة غيابهما. 


كا هلي مجلس الأدار 5 حضون حسام الييثة القافة بص لا 
يقل عن العدد الواجب تواخره لصحة انعقاد مجلس الإدارة ولا يجوز 


المادة )١7,8(‏ - حق المناقفشة والتصويت على القرارات. 
لكل مساهم فى الشركة المساهمة العامة كان مسجلا في 
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سجلات الشركة قبل تلاثة أيام من الموعد المحدد لأي اجتماع 
ستعقده الهيئة العامة الاشتراك في مناقشة الأمور المعروضة عليها 
والتصويت على قراراتها بشأنها بعدد من الأصوات يساوي عدد 
الأسهم التي يملكها أصالة ووكالة في الاجتماع. 


المادة )١174(‏ - التوكيل في حضور الاجتماع. 


أ - للمساهم في الشركة المساهمة العامة أن يوكل عنه مساهماً 
آخر لحضور أي اجتماع تعقده الهيئة العامة للشركة بالنيابة عنه 
بموجب وكالة خطية على القسيمة المعدة لهذا الفرض من قبل مجلس 
ادارة الشركة ويموافقة المراقب على أن تودع القسيمة في مركز 
الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لاجتماع الهيئة 
العامة ويتولى المراقب أو من ينتدبه تدقيقهاء كما يجوز للمساهم 
توكيل أي شخص بموجب وكالة عدلية لحضور الاجتماع نيابة عنه. 


ب - تكون الوكالة صالحة لحضور الوكيل لأي اجتماع آخر 
يؤجل إليه اجتماع الهيئة العامة. 


ج - يكون حضور ولي أو وصي أو وكيل المساهم في الشركة 
للمساهم الأصيل لاجتماع الهيئّة العامة ولو كان ذلك الولي أو 


المادة )١18٠(‏ -الاشراف على تنفين الاجراءات الخاصة 
بعقد الاجتماع. 


أ - يتولى المراقب أو من ينتدبه خطيا من موظفي مراقبة 
الشركات بالوزارة الاشراف على تنفين الاجراءات الخاصة بعقد 
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المتماغ: الهنكة العانة الشركة الشناهمة العامة وهم السلييات :القن 
يصدرها الوزير لهذه الغاية ويجوز للمراقب الاستعانة بأي موظف 
من موظفي الوزارة في تنفيذ أحكام هذه المادة. وتودع هذه الأتعاب 
فى اصتووق خاض: توزارة الضتاغة والتجارة: 


ب - تحدد بنظام خاص الأتعاب التي يتوجب على الشركات 
دفعها. كما يحدد النظام كيفية الصرف من هذا الصندوق بما فيها 
مقدار المكافأة التي تدفع للمراقب وموظفي الوزارة الذين يشتركون 
فى اجتماعات الهيئات العامة. 


المادة )١481١(‏ - محضر الاجتماع. 


أ - يعين رئيس اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة 
كاتباً من بين المساهمين أو من موظفي الشركة لتدوين محضر بوقائع 
اجتماع الهيئة العامة والقرارات التي اتخذت فيه كما يعين ور من 
المراقبين لا يقل عن اثنين لجمع الأصوات وفرزها ويتولى المراقب أو 
من يمثله اعلان النتائج التي يسفر عنها التصويت. 


ب - يدرج في محضر اجتماع الهيئة العامة النصاب القانوني 
للاجتماع والأمور التي عرضت فيه والقرارات التي اتخذت بشأنها 
وعدد الأصوات المؤيدة لكل قرارء والمعارضة له والأصوات التي لم 
تظهر ومداولات الهيئّة العامة التي يطلب المساهمون اثباتها في 
المحضرء ويوقع هذا المحضر من رئيس الاجتماع والمراقب والكاتب. 
ويجب توثيق هذا المحضر في سجل خاص يعد في الشركة لهذه 
الغاية ويرسل مجلس الإدارة نسخة موفعة منه للمراقب خلال عشرة 
أيام من تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة. 


0 للمراقب أعطاء صورة مصدقة عن محضر اجتماع 
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الهيئة العامة لأى مساهم مقابل الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا 
الشانون. 


المادة )١485(‏ - دعوة المراقب ومدقققي الحسابات لحضور 
الاجتماع. 


على مجلس الإدارة توجيه الدعوة لاجتماع الهيئة العامة 
لكل من المراقب ومدققي حسابات الشركة قبل خمسة عشر يوما 
على الأقل من موعد انعقاد اجتماعها وعلى المدقق الحضور أو 
إرسال مندوب عنه تحت طائلة المسؤولية» ويرفق بالدعوة جدول 
أعمال الاجتماع وجميع البيانات والمرفقات التي نص على ارسالها 
للمساهم مع الدعوة ويعتبر أي اجتماع تعقده الهيئة العامة باطلا 


إذا لم يحضره المراقب. 


المادة(487١)‏ -الزاميةالقرارات الصادرة عن الهيئة 
العامة والطعن فيها. 


أ - تعتبر القرارات التى تصدرها الهيئّة العامة للشركة المساهمة 
العامة في أي اجتماع تعقده بنصاب فانوني ملزمة لمجلس الإدارة 
شريطة أن تكون تلك القرارات قد اتخذت وفقا لأحكام هذا القانون 
والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 


ب - يجوز الطعن لدى المحكمة في قانونية أي اجتماع عقدته 
الهينة العامة والطعن في القرارات التي اتخذتها فيه ولا تسمع 
الدعوى بذلك بعد مضي ثلاثة أشهر على عقد الاجتماع على أن لا 
يوقف الطعن تنفيذ أي قرار من قرارات الهيئة العامة إلا بعد صدور 
الحكم القطعي بيطلانه. 
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الفصل الخامس 
زيادة رأسمال الشركة المساهمة العامة 
المادة )١١7(‏ - جواز زيادة رأس المال المصرح به. 


بمواققة هيئتها العامة غير العادية إذا كان قد اكتتب به بالكامل 
على أن تتضمن الموافقة طريقة تغطية الزيادة. 


المادة )١١(‏ - طرق زيادة رأس المال. 


مع مراعاة قانون الأوراق المالية» للشركة المساهمة العامة زيادة 
رأسمالها باحدى الطرق التالية أو أي طريقة أخرى تقرها الهيئة 
العامة للشركة: 

-١‏ طرح أسهم الزيادة للاكتتاب من فقيل المساهمين أو 

” - ضم الاحتياطي الاختياري أو الأرباح المدورة المتراكمة أو 
كليهما إلى رأسمال الشركة. 

" - رسملة الديون المترتبة على الشركة أو أي جزء منها شريطة 
موائمقة أصحاب هده الديون خطيا على ذلك. 

2 عرزل اسكاك القوضن إنقا يله للتسوول لكن: اصيم ركنا 


زورك 


الفصل السادس 
تخفيض رأسمال الشركة المساهمة العامة 
المادة -)١١5(‏ جواز تخفيض رأس المال غير المكنتب ب4. 


أ - يجوز للشركة المساهمة بقرار من الهيئة العامة غير العادية 
تخفيض الجزء غير المكتتب به من رأسمالها المصرح بهء كما يجوز 
لها تخفيض رأسمالها المكتتب به إذا زاد على حاجتها أو إذا طرأت 
عليها خسارة ورأت الشركة انقاص رأسمالها بمقدار هذه الخسارة 
أو أي جزء منها. على أن تراعى في قرار التخفيض واجراءاته 
حقوق الغير المنصوص عليها في المادة )١١60(‏ من هذا القانون. 


ب - يجري التخفيض في رأس المال المكتتب به بتنزيل فيمة 
الأسهم بالغاء جزء من ثمنها المدفوع يوازي مبلخ الخسارة فى حالة 
وجود خسارة فضي الشركة أو بإعادة جزء منه إذا رأت أن رأسمالها 
يزيد عن حاجتها. 


حالة من الحالات إلى أقل من الحد الأدنى المقرر بمقتضى المادة 
(55) من هذا القانون. 


المادة (ه١١)-‏ اجراءات تخفيض رأس المال. 


أ - يقدم مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة طلب تخفيض 
رأسمالها المكتتب به إلى المراقب مع الأسباب الموجبة له بعد أن 
تقرر الهيئة العامة للشركة الموافقة على التخفيض بأكثرية لا تقل 
عن (700) خمسة وسبعين بالمائة من الأسهم الممثلة في اجتماعها 
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غير العادي الذي تعقده لهذه الغاية. وترفق بالطلب قائمة بأسماء 
داشني الشركة ومقدار دين كل منهم وعنتوانه وبيان بموجودات الشركة 
والتزاماتهاء على أن تكون قائمة الدائنين للشركة وبيان موجوداتها 
والتزاماتها مصدفة من مدقق حساياتها. 


ب - يبلغ المراقب الدائنين الواردة أسماؤهم في القائمة 
االقيوكة فؤثتفيل الشركة اهتحار وتضية فرارتميقكيا العامة يفيض 
رأس مال الشركة المكتتب به وينشر الاشعار في صحيفتين يوميتين 
محليتين على نفقة الشركة. ولكل دائن أن يقدم إلى المراقب خلال 
مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ نشر الاشعار لآخر مرة 
اعكراضبا “تقلا على تخفيض رأس مال الشركة. فإذا لم يتمكن 
المراقب من تسوية الاعتراضات التي قدمت إليه خلال ثلاثين يوما 
من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها فيحق لأصحابها مراجعة 
المحكمة بشأن ما ورد في اعتراضاتهم خلال ثلاثين ا من تاريخ 
انتهاء المدة التي منحت للمرافقب لتسويتها. وترد أي دعوى تقدم بعد 


هذه المدة. 


خ - إذأ"تبلع المزاقب اأشعارا خطيا :من المحكمة بإقافة أئ 
دعوى لديها خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه 
المادة بالطعن في تخفيض رأس مال الشركة المكتتب به. فيترتب 
نه أن يرقف اجرادات التخفيض إلى أن يصدر قرار المحكمة في 
الدعوى ويكتسب الدرجة القطعية. على أن تعتبر الدعوى في هذه 
الحالة من الدعاوى ذات الصفة المستعجلة بمقتضى أحكام قانون 
أصول المحاكمات المدنية المعمول به. 


د - إذا لم تقدم أي دعوى إلى المحكمة بالطعن في قرار 
الأييقة العامة للشتركة: المسافحة العامة تتكفيفن راسَمالها: الكت 
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به أو أقيمت دعوى وردتها المحكمة واكتسب الحكم الدرجة القطعية, 
فيترتب.علئ: المراطت امتائفة 'النظر :هن تحفيضن رانين مال 'الستركة: 
زأن يرفع قبشيه بشناتة إلى الوزير لتعدن القران الديئ يواه كتاشياً 
فيه. فإذا قرر الموافقة عليه تم تسجيله ونشره من قبل المراقب على 
نقة الشرقة وهها للاكرادات النصوصئ عليياء فى هبد" القاون: 
وبحيث يحل رأس المال المخفض للشركة حكما محل رأس مالها 
المدرج فى عقد تأسيسها ونظامها. 


ف جل تكتترطل موا ففة نراقت «والواقنين: عك تنفيكن: الس 
غير المكتتب به من رأس المال المصرح به. 
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ملحق رقم ه 


المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 


ب - الجمعية العامة 


مادة 21854 تتمعن الجحمعية العامة للمساهمين مزة على" الأقل 
في السنة في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة. 

ولمجلس الإدارة دعوة هذه الجمعية كلما رأى ذلك. ويتعين على 
المجلس أن يدعوها كلما طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يملكون 
عا الا امغر فكدن رامن تقال 

وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع متضمنة خلاصة واضحة عن 
جدول الأعمال باحدى الطريقتين الآتيتين(": 


المحدد لاتعقادها بأسبوع على الأقل. 

ب - اعلان في صحيفتين يوميتين على الأقل تصدران باللغة 
العربية. ويجب أن يحصل الاعلان مرتين. على أن يتم الاعلان في 
)١(‏ الفقرة الأخيرة معدلة بالقانون رقم ؟ لسنة 1918 وكانت قبل تعديلها هي: 


وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع بخطابات مسجلة إلى جميع المساهمين وتتضمن هذه 
الدعوة خلاصة واضحة عن جدول الأعمال. 
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المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن أسبوع من تاريخ نشر الاعلان 
الأول وقبل انعقاد الجمعية العامة بأسبوع على الأقل من نشر الاعلان 
الثانى فى الجريدة الرسمية بالإضافة إلى الصحيفتين اليوميتين. 


ولا يجوز للشركات المساهمة التي لم يصدر مرسوم بتأسيسها 
أن توجه الدعوة لحضور الاجتماع بطريق الاعلان إلا بعد موافقة 
وزارة التجارة والصناعة. 


مادة ١600‏ - يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة 
أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك. ولا يكون الاجتماع 
مبحيجها إل إذ1 حتضيوره غدق أفن الساهعين يملكون اكثن من تضم 
الأسهم. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان 
يكون صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين. ويجوز التوكيل في حضور 
الاجتماع. 


مادة 155 - لكل مساهم عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه. 
وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة. 


مادة لا١١‏ - يدخل في جدول الأعمال للجمعية العامة فضي 
اجتماعها السنوي المسائل الآتية: 


اول سسا ترون محلين الإذارة عن تقناطه الشركة وعن 
مركزها المالي خلال السنة. ويجب أن يتضمن التقرير شرحاً وافيا 
لبنود الإيرادات والمصروفات. وبياناً تفصيلياً بالطريقة التي يقترحها 
مجلس الإدارة لتوزيع صافي أرباح السنة مع تعيين تاريخ صرف هذه 
الأرباح. 
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تالاه تتماغ عرفو مرا فين الكيايات: عن مؤوانية الشركة 
وعن الحسابات التى قدمها مجلس الإدارة. 

النا ف متافقة اتحناباك: واالسنادفة: علنها ؛ :واعتمات«الأرياء 
التي يجب توزيعها. 

وانها + تتخان: ااعطداء املس ,الادارة وسزافي الجدانات 
وتحديد الأجر الذي يؤدى إليهم خلال السنة المالية المقبلة ما لم 
يكن ينا :كن نظام الشركة 

كافيا :كحك الاكن ا حرف إوقاهنة يزناتة ران ناك وخا ماد 
ذلك 


سادساً: بحث أي افتراح آخر يدرجه مجلس الإدارة في جدول 
الأعمال لاتخاذ قرار فيه. ويجوز ان يقدم الاقتراح أثناء انعقاد 
الجمعية العامة عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشر عدد 
الأسهم. 

مادة 108 - لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من 
الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية: 

أؤلاأة فتديل عقن التاسيس أو النظام الأبنامى الشركة 

ثانياً: بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه 
بأي وجه آخر. 


كالثا : خل :الشركة أو اندماجها فى شركة أوهيئة أ خرئ: 
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رانم #تكهى ران نثالالشركة: 


مادة 1609 - تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية بناء على 
دعوة من مجلس الإدارةء أو بناء على طلب كتابي موجه إلى هذا 
الملجلس من عدد من المساهمين يحملون ما لا يقل عن ربع أسهم 
الشركة. 


ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة الأخيرة أن يدعو 
الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال شهر من تاريخ 
وصول الطلب إليه. 

مادة 1١٠١‏ - لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية 
ضحيها ها لم يتحطتره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع اسهم الشركة 
فإذا لم يتوافر هذا النصاب. وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يكون 
صحيحا إذا حضر من يمثل أكثر من نصف الأسهم. 


اكور 
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ملحق رفم > 
نصوص نظام الشركات السعودي 


المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 


جمعيات المساهمين 


مادة "8 - يبين نظام الشركة من له حق حضور الجمعيات 
العامة من المساهمين. ومع ذلك يكون لكل مساهم حائز لعشرين 
سهماً حق الحضور ولو نص نظام الشركة على غير ذلك ويجوز 
لوزارة التجارة أن توفد مندوبا أو أكثر لحضور الجمعيات العامة 
كيرا بين 

للفمتاهم: أ توكل عه كثابة منياهما اتن من قير اعضاء 
مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة (2. 


غير العادية تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة 
بالشركة. وتنعقد الجمعية الأخيرة مرة على الأقل في السنة خلال 
الستة الشهور التالية لانتهاء السنة المالية للشركة. 

ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة 


إلى ذلك. 


)١(‏ أضيفت الفقرة الأخيرة إلى المادة بالمرسوم الملكي الكريم رقم م ؟؟ وتاريخ 1407/1/58 ه. 


ليك 


مادة 86 - تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام 
الشركة باستثناء الأمور الآتية: 


١‏ - التعديلات التي من شأنها حرمان المساهم من حقوفه 
الأساسية التي يستمدها بوصفه شريكا في الشركة من أحكام 
هذا النظام أو من نظام الشركة. وهي الحقوق المنصوص عليها فشي 
المادتين ٠١1(‏ و8١٠).‏ 


؟ -التعديلات التى من شانها زيادة الأعباء المالية 


+احقيزول غرسن الشركة 


؛ - نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في المملكة إلى بلد 
ه - تعديل جنسية الشركة. 
وكل نص على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. 


وللجمعية العامة غير العادية. فضلاً عن الاختصاصات الممررة 
لها. أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة أصلا في اختصاص 
الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط والأوضاع المقررة 
للجمعية الأخيرة. 


ماه 5ه إذاكاق منرشتان وان التكيفية الحافنة تسدكل حقوق 
فكة مميثة من الساهمين غلا :ركون القراق اللتكور ناهذا له إذا 
صادق عليه من له حق التصويت من هؤلاء مجتمعين في جمعية 
خاضة يهم وكنا للأحكام القررة للحمفية العامة غير القادية: 
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مادة /ام - تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين 
بدعوة من مجلس الإدارة وفقا للأوضاع المنصوص عليها في نظام 
الشركة. 


وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب 
ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 0 من رأس 
المال على الأقل. 


وللمديرية العامة للشركات. بناء على طلب عدد من المساهمين 
يمثل ”7 من راس المال على الأقل أو بناء على قرار من وزير التجارة 
أن تدعو الجمعية العامة للاتعقاد إذا مضى شهر على الموعد المحدد 
لانعقادها دون أن تدعى للانعقاد(". 


مادة 88 - تنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الجريدة 
الرسمية وصحيفة يومية توزع في المركر الرئيسي للشركة قبل 
الميعاد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل. ومع ذلك يجوز 
إذا كانت جميع الأسهم اسمية. الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد 
المذكور بخطابات مسجلة. وتشتمل الدعوة على جدول الأعمال. 
وترسل صورة الدعوة وجدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات 
بوزارة التجارة خلال المدة المحددة للنشر(). 


مادة 84 - يعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية ميزانية للشركة 
وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي 


)١(‏ أضيفت عبارة (أو بناء على فرار من وزير التجارة) إلى المادة بالمرسوم الملكي الكريم رقم 
م؟3 وتاريخ 1407/7/52 ه. 

(؟) عدلت المادة بالمرسوم الملكي الكريم رقم م 77 وتاريخ 1607/1/78 ه وذلك بإضافة الفقرة 
الأخيرة إليها. 
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والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية وذلك قبل انعقاد 
الجمعية العامة العادية السنوية بستين يومأ على الأقل. ويوقع رئيس 
مجلس الإدارة الوثائق المشار إليهاء وتودع الوثائق المذكورة المركز 
الرئيسى للشركة تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد 
التعيفية العامة حسة ومضرين: يونا على الأفل: 


ماده 6 9- يسجل المساهمون الدذين يرغبون في حصور 
الجمعية العامة أو الخاصة أسماءهم بمركز الشركة إلى الوقت 
الحدر لاتقاد الجفية ناه يفصن تنظاء «الشتركة عن غير ذلك 


ويحرر عند انعقاد الجمعية كشف بيأسماء المساهمين الحاضرين 
والممثلين ومحل اقامتهم مع بيان عدد الأسهم التي في حيازتهم 
بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المخصصة لها ويكون لكل ذي 
مصلحة الاطلاع على هذا الكشف. 


ناد 943 كرون اناد العة النافة مها الات ذا 
حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقلء ما لم 


)1١(‏ عدل نص المادة بالمرسوم الملكي المشار إليه وكان نصها قبل التعديل «يعد مجلس الإدارة 
عن كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة 
ومركزها المالي والطريقة التي تقترحها لتوزيع الأرباح الصافية وذلك قبل انعقاد الجمعية 
العامة العادية السنوية بثلاثين يومأ على الأقل. ويوقع رئيس مجلس الإدارة الوثائق المشار 
إليها وتودع الوثائق المذكورة بالمركز الرئيسي للشركة تحت تصرف المساهمين قبل الموعد 
المحدد لإنعقاد الجمعية بخمسة عشر يوماً على الأقل. وعلى رئيس مجلس الادارة ان 
ينشر في صحيفة توزع في المركز الرئيسي للشركة الميزانية وحساب الأرياح والخسائر 
وخلاصة وافية من تقرير مجلس الإدارة والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل تاريخ 
انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يومأ على الأقل. 
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الاجتماع الأول. وجهت دعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين 
نوها الثالية للاجساع البارق وهر هذ الذهوه والكتريفة التصدومن 
عليها في الخادة :14 ونعنبن«الاجتماع الات «ضصحينها آيا كان عند 
الأسهم الممثلة فيه. وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية 
المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع ما لم ينص نظام الشركة على 
نية اعلن: 

قاد 555 ايكون الماع الحممية الحائية غير الفادية منعرها 
إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل ما لم 
بتكن اكلام الشيركة على شنية اعلى: فإذا لغ :تعوسر «هية1 التصناب 
في الاجتماع الأول وجهت دعوة إلى اجتماع ثان بنفس الأوضاع 
المنصوص عليها في المادة .4١‏ ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا 
خضره غده هن الساهسيق يمتل رع راش الخال على الأفل: 

وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلشي 
الأسهم الممثلة :في الاجتماع إلا إذا كان القرار متعلقا بزيادة أو 
تتحديكن ران انال "أو تناظانة ده الشركة أو يسن الشرعة قن 
انقضاء المدة المحدودة في نظامها أو بادماج الشركة في شركة أو 
في مؤسسة أخرى فلا يكون القرار صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية 
ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع. 


عن فجلئن الآدازة أن يشهّر: وفنا لأحكام الخاذة:16 شرارات 
الحيفية العامة غير الفاةية ]| تصنت تندكل قطاء الشركة 


المساهمين. ومع ذلك و يحور لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك 
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فى التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بايراء ذمتهم من 
المسؤولية عن ادارتهم. 


مادة 15 - لكل مساهم حق منافشة الموضوعات المدرجة في 
كرون اعمال السمسة وكوجية 'الأسقلة يشانها. إلى أعصياء مجلس 
الأذارة وسراقب الحسابات: .وكل تفن فى نطاء الشركة يعر 
المساهم من هذا الحق يكون باطلاً. ويجيب مجلس الإدارة أو مراقب 
التطنيانا تعن أسشكلة: اتسنا سمي القور ,الوق 9 وحرطلن: شا 
الشركة تكرت وكذاكزاق المساهم أن الرد علق شواله غين معله 
العتهم إلى الجعية وكان قرارها فى 'هذا الشساق ناهد . 


مادة 10 - يحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن أسماء 
المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم في حيازتهم بالأصالة 
أو بالوكالة وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد 
الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخلاصة وافية للمناقشات 
التي دارت في الاجتماع. 

تدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص 
يوفعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع الأصوات. 

مادة 1١‏ - الاكتتاب في الأسهم أو تملكها يفيد قبول المساهم 
لنظام الشركة, والتزامه بالقرارات التي تصدر من جمعيات المساهمين 
وق لأحكام هذا النظام ونظام الشركة سواء أكان نا و أ ونغافاء 
وتشواءا أكان. بروامق] على هده القؤازاك او شكانفا: لها 


مادة /1و - مع عدم الاخلال بحقوق الغير الحسن النية, يمع 
باطلاً كل قرار يصدر من جمعيات المساهمين بالمخالفة لأحكام هذا 
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النظام أو لأحكام نظام الشركة. وللادارة العامة للشركات ولكل 
مساهم اعترض في محضر الاجتماع على القرار أو تغيب عن حضور 
اللاجتماع بسبب مقبول أن يطلب البطلان. 


ووقرقي على القهها #باليطلان اعضاو القوان كان لم كه 
بالنسية لجميع المساهمين ولا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء 
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ملحق رقم 7 
نصوص قانون الشركات الإماراتي 


المتعلقة بيموضوع هذا الكتاب 


الجمعية العمومية العادية 


المادة ١194‏ - تنعقد الجمعية العمومية العادية للمساهمين 
بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة خلال أربعة 
الأشهر التالية لنهاية السنة المالية وذلك في الزمان والمكان المعينين 
2 نظام الشركة. وللمجلس دعوة الجمعية للانعقاد كلما رأى يكنا 
لذلك. 


المادة ١١٠١‏ - على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية 
للانعقاد متى طلب إليه ذلك مراجع الحسابات فإذا لم يقم المجلس 
بتوجيه الدعوة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب جاز لمراجع 
الحسابات توجيه الدعوة مياشرة. 


المادة ١7١‏ - إذا طلب عدد من المساهمين يمثل على الأقل 72٠١‏ 
من رأس المال ولأسباب جدية عقد الجمعية العمومية وجب على 
المجلس توجيه الدعوة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب وإلا 
جاز للوزارة بناء على طلب المساهمين المذكورين توجيه الدعوة. 


المادة ١١"‏ - على الوزارة توجيه الدعوة لعمّد الجمعية العمومية 
في احدى الحالات الآتية: 
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)١15( إذا مضى ثلاثون يوما على الموعد المحدد في المادة‎ - ١ 
دون أن تدعى إلى الانعقاد.‎ 


؟ - إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى 
لصحة انعمقاده. 


" - إذا تبين لها في أي وفت وفوع مخالفات للقانون أو لنظام 


وللوزارة في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة 
والمواد الثلاث السايقة ارسال مندوب عنها أو أكثر لحضور الجمعية 
كمرافبين دون أن يكون لهم حق التصويت ويثبت حضورهم في 

المادة ١“‏ - يكون توجيه الدعوة إلى جميع المساهمين باعلان 
فى -متحيفتين ايومييين: ‏ مسطليتين مصدران. > باللفة «العربية :ويكتبت 
مسجلة وذلك قبل الموعد المحدد للانعقاد بواحد وعشرين يوما على 
الأقل. 


ويجب أن يشتمل اعلان الدعوة على جدول الأعمال؛ وترسل 
صورة من أوراق الدعوة إلى الوزارة مع مراعاة الموعد المشار إليه 
فى الفقرة الأولى. 


المادة ١175‏ - يدخل في جدول أعمال الجمعية العمومية في 
اجتماعها السنوي المسائل الآتية: 
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والتصديق عليهما . 


؟ - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الافتضاء وتعيين 
الشركة. 

؛ - النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح. 

60 - ابراء ذمه أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من 
المسؤولية أو تقرير رفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال. 


المادة 110 - لكل مساهم حق حضور الجمعية العمومية ويكون 
له من الأصوات ما يعادل عدد أسهمه. 


المادة 115 - يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن 
ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل 
خاص تابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل حائزا بهذه الصفة على 
كك مره :و2 من راش مال الشتركة: 

وبيكل تاكن الأهلية وفاهديها التاسون ”عتهم فانونا. 

المادة /ا1١‏ - يتولى رئاسة الجمعية رئيس مجلس الإدارة أو 
نائبه أو من يعينه مجلس الإدارة لذلك؛ وفى حالة تخلف المذكورين 
عن حضور الاجتماع تعين الجمعية من بين المساهمين رئيسا لهذا 
الاجتماع. كما تعين الجمعية مقررا للاجتماع. 


وإذا كانت الجمعية تبحث في أمر يتعلق برئيس الاجتماع وجب 
أن تختار الجمعية من بين المساهمين من يتولى الرئاسة. 
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الاق 198 دل حون أسكاف الجفيية الفموسة متحيس إلا 
إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل: 
فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية 
العمومية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع 
الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا في جميع الأحوال. 


وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأسهم 
الممثلة في الاجتماع, مع مراعاة أحكام المادة )٠١١(‏ من هذا 
القانون. 


المسائل المتعلقة بالشركة عدا ما يحتفظ به القانون أو نظام الشركة 
للجمعية العمومية غير العادية. 


ولا يجوز للجمعية العمومية المداولة في غير المسائل المدرجة 
بجدول الأعمال. ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع 
الخطيرة التي تكتشف أثناء الاجتماع. 


وإذا طلب أحد الأشخاص العامة المساهمة أو عدد من 
المساهمين يمثل عشر رأس مال الشركة على الأقلء. ادراج مسائل 
معينة في جدول الأعمال وجب على مجلس الإدارة اجابة الطلب وإلا 
كان من حق الجمعية أن تقرر مناقشة هذه المسائل. 


المادة ١٠١‏ - يكون لكل مساهم حق منافشة الموضوعات 
المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى 
أعضاء مجلس الإدارة ويلتزم أعضاء المجلس بالإجابة على الأسئلة 
بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر. 
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وللمساهم أن يحتكم إلى الجمعية العمومية إذا رأى أن الرد على 
سؤاله غير كاف ويكون قرار الجمعية العمومية واجب التنفيد. 


ويبطل أي شرط في نظام الشركة يقضي بغير ذلك. 


الجمعية الموفية أو ومع ذلك يجب أن يكون الاقتراع سريا إذا تعلق 
بإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو يعزلهم أو بمساءلتهم. 


المادة ١”‏ - لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في 
التصويت على فرارات الجمعية العمومية الخاصة بابراء ذمتهم من 
المسؤولية عن ادارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو بخلاف 
قائم بينهم وبين الشركة. 


المادة ١١1‏ - يحرر باجتماع الجمعية العمومية محضر يتضمن 
أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم في حيازتهم 
بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات الصادرة 
وعدد الأصوات التى وافقت عليها أو خالفتها وخلاصة وافية 
للمناقشات التي دارت في الاجتماع. 

المادة ١14‏ - تدون محاضر اجتماع الجمعية العمومية بصفة 
منتظمة عقب كل جلسة في دفتر خاص تتبع في مسكه الأحكام التي 
يصدر بها قرار من الوزير ويوقع كل محضر مدون في الدفتر رئيس 


الجمعية ومقررها وجامع الأصوات ومراجع الحسابات. 


ويكون الموقعون على محاضر الاجتماعات مسؤولين عن صحة 
البيانات الواردة فيه. 
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اللاذة: 236 كين العواوات الصادرة من الحمعية الوقة 
وما لاسكا العانون وتطام. الشركة ندونة لجع لقنا هين دراه 
كانوا' خاضرين في الاجتماع الذى ضدرت فيه هذه القترارات أو 
غائبين. وسواء كانوا موافقين عليها أو مخالفين لها. 


وعلى رئيس مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية 
وإبلاغ صورة منها إلى الوزارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 
صدورها. 


المادة ١5‏ - مع عدم الاخلال بحموق الغير حسني النية 

بشع ماظلا كل فرار يصدر بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لنظام 
0 

ويجوز إبطال كل قرار يصدر لمصلحة فئّة معينة من المساهمين 
أو للاضرار بهم أو لجلب تفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو 
لغيرهم دون اعتيار لمصلحة الشركة. 

(كرع على امك بالبظلاة اعفان القزار عاوالم يكن بالفسية 
إلى جميع المساهمين وعلى مجلس الإدارة نشر الحكم بالبطلان في 
شحيدتن: تحليتين :يوميكين تصدران 'تاللغة العردية : 


وتسقط دعوى البطلان بمضي سنة من تاريخ صدور القرار 
كاش المسكية غير ذلك 


الجمعية العمومية غير العادية 
المادة /ا١‏ - بمراعاة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها 
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فى هذا القانون تختص الجمعية العمومية غير العادية بتعديل 
5-5 تأسيس الشركة ونظامها الأساسي. ومع ذلك لا يجوز لهذه 
الجمعية اجراء تعديلات في نظام الشركة يكون من شأنها زيادة 
أعباء المساهمين أو تعديل الفرض الأساسي للشركة أو نقل المركز 
الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى بلد أجنبي. وكل نص 


كما تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتي: 

١‏ - زيادة رأس المال أو تخفيضه. 

؟ - حل الشركة أو ادماجها في شركة أخرى. 

" - بيع المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي 
وجه آخر. 

غ - إطالة مدة الشركة. 

المادة 1758 - تسري على الجمعية العمومية غير العادية الأحكام 


المتعلقة بالجمعية العمومية العادية مع مراعاة ما هو منصوص عليه 
في المواد التالية: 


المادة 174 - لا تجتمع الجمعية العمومية غير العادية إلا بناء 
على دعوة من مجلس الإدارة. وعلى المجلس توجيه هذه الدعوة إذا 
طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يمثل على الأقل 750 من رأس 
مال الشركة فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال خمسة عشر 
يوما من هذا الطلب جاز للطالبين أن يتقدموا إلى الوزارة لتوجيه 
الدعوة. 
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وللوزارة ارسال مندوب عنها أو اكثر لحضور الاجتماع دون أن 
يكون لهم حق التصويت ويثبت حضورهم في محضر الاجتماع. 


المادة ١5٠‏ -الا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية 
سديدا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال 
الشركة على الأقل. 


فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجب دعوة هذه الجمعية إلى 
اجتماع ثانىي يعقد خلال الثلاتين 058 التالية للاجتماع الأول. 
ويعتبر الاجتماع الثاني متحها إذا حضره مساهمون يمثلون نصف 
رأس مال الشركة. 


وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الثاني فتوجه الدعوة 
إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع 
الثاني ويكون الاجتماع الثالث صحيحا مهما كان عدد الحاضرين؛ 
ولا تكون قرارات الجمعية في الحالة الأخيرة نافذة إلا بعد موافقة 
الوزير عليها. 


المادة ١5١‏ - تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية 
بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا تعلق القرار بزيادة رأس 
المال أو تخفيضه أو باطالة مدة الشركة أو بحلها قبل الميعاد المعين 
في النظام أو بادماج الشركة في شركة أخرى أو بتحويلها غلا يكون 
القرار صحيحا إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في 
الاجتماع. 


وعلى رئيس مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية 
غيل الحادية وابلاغ اصورة منها إلى الوزازة خلال خمسة عشن يوم 
من تاريخ صدورها. 


المادة ١57‏ - يسجل المساهمون أسماءهم في سجل خاص 
يعد لذلك في مركز الشركة قبل الموعد المحدد لاجتماع الجمعية 
العمومية العادية أو غير العادية ويتضمن السجل أسماء المساهمين 
وعدد الأسهم التي يمثلونها وأسماء مالكيها مع تقديم سند الوكالة 
ويعطى المساهم بطاقة لحضور الاجتماع يذكر فيها عدد الأصوات 
التي يستحقها بالأصالة وبالوكالة. 


المادة ١4"‏ - تسري على قرارات الجمعية العمومية غير 


العادية المتعلقة بتعديل نظام الشركة الاجراءات المقررة لشهر عقد 
تأسسسن الشركة 
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ملحق رقم / 
نصوص قانون الشركات القطري 


المتعلقهة بموضوع هذا الكتاب 


الجمعية العامة 


مادة ١١١‏ - تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس الإدارة 
مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين يحددهما مجلس 
الإدارة بعد موافقة الإدارة المختصة. ويجب أن يكون الانعقاد خلال 
الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة. 


ولملجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة لذلك. 


مادة ١١7"‏ - توجه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة 
بطريق البريد المسجل إلى جميع المساهمين. وتتضمن هذه الدعوة 
ملخصا وافيا عن جدول الأعمال الذي يعده مجلس الإدارة. 


وترسل صورة من هذه الأوراق إلى الإدارة المختصة في نفس 
الوقت الذى يتم فيه ارساله إلى المساهمين. 


ويوقف تداول أسهم الشركة فضي يوم انعقاد الجمعية العامة. 


ماد 3ه على مدلدن لازا وةوهوة اللحمسية العافة للأتمفاد 
مطاف انه لف عراضي لكين ناك 3 لا الم برجم اللتطني يتخي 
الدعوة خلال خمسة عشر يوما مسن تاريخ الطلب.» جاز لمرافب 


/ع600 


الحسابات توجيه الدعوة مياشرة بعد موائقة الوزارة. 


ويتعين على المجلس كذلك دعوة الجمعية العامة للانعقاد متى 
طلب إليه ذلك مساهم أو مساهمون يملكون ما لا يقل عن )7٠١(‏ 
قراس الخال ولاشيات حدية ووله خلال حمسية عقن نوها من 
تاريخ الطلبء وإلا قامت الوزارة بناء على طلب هؤلاء المساهمين 
بتوجيه الدعوة على نفقة الشركة. ويقتصر جدول الأعمال في 
هاتين الحالتين على موضوع الطلب. 


مادة ١75‏ - مع مراعاة أحكام المادتين (88).: (4؟١)‏ من 
هذا القانون, تدعو الوزارة إلى انعقاد الجمعية العامة للشركة فضي 
الحالات التالية: 


)١5؟5؟( إذا مضى ثلاثون يوما على الموعد المحدد فى المادة‎ - ١ 
من هذا القانون» دون أن تدعى الجمعية العامة للانعقاد.‎ 

؟ - إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى 
المنصوص عليه في المادة )٠٠١(‏ من هذا القانون»: دون أن تدعى 
الجمعية العامة للانعقاد. 


؟ - إذا تبين لها في أي وقت وقوع مخالفات للقانون أو لنظام 
الشركة أو وقوع خلل جسيم في إدارتها. 


00 هذه الحالات جميع عن المقررة لعقد الجمعية 


مادة 111 - يجب على رئيس مجلس الإدارة أن ينشر الميزانية 
وحساب الأرباح والخسائر وفلخضياً وافياً عن تمرير مجلس الإدارة 
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والنص الكامل لتقرير مراقبي الحسابات في صحيفتين يوميتين 
مخليكيق تصنةوان ياللقة 'العوبية::وذللف كيل «اتيقات | تشممية الكافة 
بخمسة عشر يومأ على الأقل. وتقدم نسخة من هذه الوثائق إلى 
الوذادة: 


اجتماعها السنوي المسائل الآتية: 


١‏ - سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها 
المالي خلال السنة. وتقرير مرافب الحسابات والتصديق عليهما. 

؟ - مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر 
والتصديق عليهما. 


١ 
35 


انتخاب أعضاء مجلس الإدارة متنك الاقتضاء. 
- تعيين مرافيى الحسايات وتحديد أتعابهم. 
60 - النظر فى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. 


1 - النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح 
اشر ها 


مادة ١ - 1١718‏ - لكل مساهم حق حضور اجتماعات الجمعية 
العامة : 


القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع. 
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"'- يجوز التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العامة بشرط 
أن انكو الوكين مسنافماء وق كوي التوسر تخاهيا وكاينا بالكناية 
ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور 
اجتماعات الجمعية العامة ثيابة عنة. 


وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها 
الوكيل بهذه الصفة على (720) من أسهم رأسمال الشركة. 


- فيما عدا الأشخاص المعنويين, ا يجور أن يكون لأحد 
المساهمين سواء بوصفه ادا أو تاكناً عن غيره عدد من الأصوات 


يجاوز (720) من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة فضي 
الاجتماع. 


مادة ١1١9‏ ل ات يحتفظ به القانون للجمعية العامة 
غير العادية ت 2 تختص الجمعية العامة يوجه خاص بالأمور الآنية: 


١‏ - مناقشة تقريره مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن 
مركزها المالي خلال السنة. والخطة المستقبلية للشركة. ويجب أن 
يتضمنٍ التقرير شرحاً افيا لبنود الايرادات والمصروفات وان 
تفصيطليا بالطريقة التي يقترحها مجلس الإدارة لتوزيع صافي أرباح 
السنة وتعيين تاريخ صرف هذه الأرباح. 


؟ - مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة 
وعن الحسابات الختامية التي قدمها مجلس الإدارة. 


؟ - مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر 
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والمصادفة عليهماء. واعتماد الأرباح التى يجب توزيعها. 


6-- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتعيين مراقبى الحسابات 
وتحديد الأجر الذي يؤدى إليهم خلال السنة المالية المقبلة. ما لم 
يكن معينا في النظام الأساسي للشركة. 


1 - بحث أي اقتراح آخر يدرجه مجلس الإدارة في جدول 
الأعمال لاتخاذ قرار فيه. ولا يجوز للجمعية العامة المداولة في 
غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال. ومع ذلك يكون للجمعية حق 
المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع. 


و8 طني ملحن السافيية جرال عش رانن فنان الشركة 
على الأقل إدراج مسائل معينة في جدول الأعمال. وجب على مجلس 
الإدارة إجابة الطلب وإلا كان من حق الجمعية أن تقرر مناقشة هذه 
الساكل: 


مادة 1١‏ - يتولى رئاسة الجمعية العامة رئيس مجلس 
الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك. وفي حالة تخلف 
المذكورين عن حضور الاجتماع تعين الجمعية من بين أعضاء مجلس 
الإدارة أو المساهمين رئيسا لهذا الاجتماع. كما تعين الجمعية مقررا 


وإذا كانت الجمعية تبحث في أمر يتعلق برئيس الاجتماع وجب 
أن تختار الجمعية من بين المساهمين من يتولى الرئاسة. 


مادة ١17١‏ - يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة ما يلي: 
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١‏ - توجيه الدعوة إلى الوزارة لايفاد ممثل عنها لحضور 
الاجتماع قبل الموعد المحدد لانعقاده بثلاثة أيام على الآقل. 


؟ - حضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة 
على الأقل» ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى. . فإذا لم 
يتوفر النصاب في هذا الاجتماع وجب دعوة الجمعية العامة إلى 
اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول 
بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللفة العربية 
وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل. ويعتبر الاجتماع الثاني 
ضحيحا مهما كان عذد الأسهم المئلة 'فية: 


وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم 
الممثلة في الاجتماع, ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على نسبة 
أعلى من ذلك. 

مادة 177 - يكون لكل مساهم الحق في مناقشة الموضوعات 
المدوجة في جدول اعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسلة إلى أعضاء 
مجلس الإدارة» ويلتزم أعضاء المجلس بالإجابة على الأسئلة بالقدر 
الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر. 


وللمساهم أن يحتكم إلى الجمعية العامة إذا رأى أن الرد على 
سؤاله غير كاف. ويكون قرار الجمعية العامة واجب التنفيد. 


ويبطل أي شرط في النظام الأساسي للشركة يقضي بغير 
ذلك. 


الذن :ينها النظام الأساسى للشركة: 


01 


ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري إذا كان القرار 
متعلقا بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى 
المسؤولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من 
المساهمين يمثلون عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل. 


ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك فى التصويت على 
قرارات الجمعية العامة المتعلقة بإبراء ذمتهم من المسؤولية. 


وتلزم القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقأ لأحكام القانون 
والنظام الأساسي للشركة جميع المساهمين سواء كانوا حاضرين في 
الاجتماع الذي صدرت فيه أو غائبين. وسواء كانوا موافقين أو مخالفين 
لها. وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها وإبلاغ صورة منها 
للوزارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها. 


مادة ١١5‏ - يحرر محضر باجتماع الجمعية العامة. يتضمن 
أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في 
حيازتهم بالأصالة أو بالإنابة. وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات 
الصادرة وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخلاصة وافية 
للمناقشات التي دارت في الاجتماع. ويوقع المحضر رئيس الجمعية 
ومقررها وجامعو الأصوات ومراقبو الحسابات. ويكون الموقعون على 
محضر الاجتماع مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيه. 


مادة ه١١‏ - تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة في 
من امن 


وتسرى على سجلات ومحاضصر اجتماعات الجمعية العامة 
الأحكام الخاصة بسجللات ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة: 
الواردة هي المادة (0: (١‏ من هذا القانون. 


تلك 


ويجب ارسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة 
إلى الإدارة المختصة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها. 


مادة 5ذا - مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية يفع 
باطلاً كل قرار يضدر بال مخالفة لأحكام هذا القانون أو للنظام 
الأكساني للشركة 


ويجوز إبطال كل قرار يصدر لمصلحة فئة معينة من المساهمين 
أو يضر بها أو يجلب نفعا خاصا لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم 


ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة 
صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية. 


ولا تسمع دعوى اليطلان يعد مضي سنة من تاريخ صدور 
القرار المطعون فيه. ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار 
ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك. 


على القرار وأثيتوا اعتراضهم في محضر الاجتماع أو الذين تغيبوا 
عن الحضور لسبب مقبول. 


الفرع الثالث 
الجمعية العامة غير العادية 


مادة /ا1١‏ - لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من 
الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية: 
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١‏ - تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة. 
؟ - زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة. 
" - تمديد مدة الشركة. 


؛ - حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو إندماجها في شركة 
أخرى. 


فيه بأي وجه آخر. 


بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل. 


ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية اجراء تعديلات في النظام 
الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل 
الفوض. الأمتانس للشركة او بين جتسيتهاء ال تقل المركر الركيسي 
الشركة المؤحستة .- الوولة إلى دورة "خرن ويتر يفاد كل. نص 


مادة ١١/8‏ - مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المواد التالية 
تسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام ذاتها المتعلقة 


مادة 19 - لا تجتمع الجمعية العامة غير العادية إلا بناء على 
دعوة من مجلس الإدارة. وعلى المجلس توجيه هذه الدعوة إذا طلب 
إليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون على الأقل (70) من رأس مال 
الشركة 
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كأذا اله كم الجلين تتويفية الدهوة ,كالول خمسة عمر وما 
من تاريخ تقديم هذا الطلبء» جاز للطالبين أن يتقدموا إلى الوزارة 
نقصسية ‏ الوصو علد ننقة الشركة 


مادة ١5١‏ - لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية 
مديساً: إل إذا تحضرة 'مشاهمون: يمون كلاق رباع رامن .مان 
الشركة على الأقل. 

فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجب دعوة هذه الجمعية إلى 
اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين ووم التالية للاجتماع الأول. ويعتبر 
الاجتماع الثاني ضحيجا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس 
مال الشركة. 

وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماعٍ الثاني توجه الدعوة 
إلى اجتماع ثالث يعقد بعد إنقضاء ثلاثين وما من تاريخ الاجتماع 
الثاني. ويكون الاجتماع الثالث متحيها مهما كان عدد الحاضرين. 


وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تحولها أو اندماجها. فيشترط 
لصحة أي اجتماع أن يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس 
مال الشركة على الأقل. 


وفي جميع الحالالات السايقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي 
الأسهم الممثلة في الاجتماع. 


وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير 
العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسى للشركة. 


للك 


من الأرباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين 
العمل. 

مادة /ا181 - يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة الحد الأدنى 
التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم 
الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري. 


ويستحق المساهم حصته من الأرباح بمجرد صدور قرار 


الجمعية العامة بتوزيعها. وعلى مجلس الإدارة تنفيد هذا القرار 
خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره. 


ينك 


ملحق رفم 4 
نصوص قانون الشركات البحريني 


التعلقة بموضوع هذا الكتاب 


ب - الجمعية العامة 
-١‏ الجمعية العامة العادية 


مادة 1948 - تعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين بدعوة 
من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين يعينهما نظام 
الشركة. ويجب أن تعقد الجمعية مرة على الأقل في السنة وذلك 
خلال الشهور الستة التالية لنهاية السنة المالية للشركة. 


ولجلس الإدارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة العادية إلى 
الانقاة:[ذاطلت إلية ذلك مدقق الحسانات أو عدد من المساهمين 
يمثل 2٠١‏ من رأسمال الشركة بشرط أن تكون لديهم أسباب جدية 
قزل لف الظلب: 


ولمدقق الحسابات أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد 
في الأحوال المذكورة في المادة (14١5؟)‏ من هذا القانون. 


ويجوز لوزارة التجارة والصناعة أن تدعو الجمعية إلى الانعقاد 
إذا انقضى شهر على الموعد المحدد لانعقادها دون أن تدعى إلى 
الانعقاد أو إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى 
اللازم لصحة انعقاده أو إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثل 2٠١‏ 
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من رأس المال على الأقل بشرط أن تكون لديهم أسباب جدية تبرر 
الظلب: 


ويجوز لوزير التجارة والصناعة أن يقرر دعوة الجمعية إلى 


مادة 194 - تعلن دعوة المساهمين للجمعية العامة فى جريدتين 
يوميتين على الأقل تصدران باللغة العربية على أن تكون إحداهما 
محلية. ويجب أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة 
عشريوما فلن الأقل» ونسي أن يشفمل لذن الدامرة عل دول 
الأعمال. 


؟ - وترسل صورة من أوراق الدعوة إلى وزارة التجارة والصناعة 
قبل موعد اجتماع الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل. 


منعقدة بصفة تأسيسية ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية 


العامة منعقدة بصفة عادية أو غير عادية. 


في الأحوال التى يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناءٌ على 
طلب المساهمين أو مدفقي الحسايبات أو وزارة التجارة: يضع جدول 
مدرجة في جدول الأعمال. 


مادة 5٠١١‏ - يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس 


الإدارة أو نائيه أو من يننديهة مجلس الإدارة أو الجمعية العامة 
لذلكء. ولا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية 55 إلا إذا 


حضرد مساهمون لهم حق التصويت يمثلون أكثر من نصفا رأس 
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المال. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع 
ثانٍ لذات جدول الأعمال يعقد بعد مدة لا تقل عن سيعة أيام ولا 
تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول. ولا يكون 
الاجتماع الثاني ضَحيخا إلا إذا خضره مشاهمون لهم حق التضويت 
يمثلون أكثر من ١‏ "/ من رأس المال على الأقل. ويكون الاجتماع 
الثالث عي آنا كان عدد الجاصترين: ويجوز ألا توجه دعوة 
حديدة الاحضاعين الأخيرين إذا كان قد حُدد تاريخهما في الدعوة 
إلى الاجتماع الأول شريطة أن يتم النشر في الصحف المحلية يعدم 
الققاة إن مد كدوم الاحتياعين: 


مادة ٠١7‏ - لوزارة التجارة والصناعة أن تندب مندوبا عنها 
لحضور الجمعيات العامة. ولا يكون له صوت معدود فى المداوللات, 
ويقدم تقريرا بملاحظاته إلى الوزارة. 


مادة 3٠١‏ - لكل مساهم., أياً كان عدد أسهمه. حق حضور 
الجمعية العامة. ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه. 
ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك ويجوز للمساهم أن 
يوكل غيره من المساهمين أو من غيرهم في الحضور نيابة عنه 
على أن يكون الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة؛ أو 
موظفي الشركة. ولا يخل ذلك بحق التوكيل للأقارب من الدرجة 
الآولى. وذلك بمقتضى توكيل خاص وثابت بالكتابة تعده الشركة 
لهذا لغرض؛ كما لا يجوز للوكيل أن يمثل بهذه الصفة في اجتماع 
الجمعية العامة للشركة عددا من الأصوات يجاوز خمسة بالمائة فى 
وَأسن الخال الطنادو: 


ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها في الحضور النائبون عنهم 
قانونا وعلى الشركة أن تعد بطاقات خاصة بعدد الأسهم التى 
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يملكها المساهم والأسهم التي يحضر فيها نيابة عن مساهمين 
آخرين. ويجب إجراء التوكيلات وإبراز صفة النيابة لدى الشركة 
قبل اجتماع الجمعية العامة بأربع وعشرين ساعة على الأقلء, ولا 
يجوز لأي عضو أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عن من يمثله 
فى السائل: التى: تعلق ونشفعة حخاضنة. مياشرة 141 او .بحلاف فانم 


مادة ٠١4‏ - يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي 
يعينها نظام الشركة ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع 0 
إذا كان القرار فتيلنا بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو 
إقامة دعوى المسؤولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة 
أو عدد من المساهمين يمثلون عُشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع 
على الأقل. 

مادة ٠٠0‏ - لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك فى 
التصيووت على افؤاوات الجمنية العامة فى شان دنه رواتبية 
ومكافاتهم أو إبراء ذمتهم أو إخلاء مسؤوليتهم عن الإدارة. 

ماده ١ - 3٠5‏ - عدا ما يحتفظ به القانون للجمعية العامة غير 
العادية. تختص الجمعية العامة العادية بالنظر في جميع المسائل 
المتعلقة بالشركة. واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وبوجه خاص 
تختص بالأمور الآتية: - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط 
الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية المصادقة عليه. 


؟ - سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن البيانات ال مالية 
للشركة عن السنة المالية المنتهية. 


* - التصديق على حساب الأرباح والخسائر والميزانية العمومية 


هال١‎ 


وبيان كيفية تخصيص الأرباح الصافية وتحديد نصيب السهم من 
الأرباح. 


ه - تعيين مدقق حسابات أو أكثر للسنة المالية التالية ونحديد 


أجزه أو :تفويش مجلس الإذارة بتحديذ تلك الأجر. 
ع تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة. 


ذلك. 


8 - بحث الاقتراحات الخاصة بإصدار السندات والاقتراض 
والرهن وإعطاء الكفالات واتخاذ القرار في ذلك. 


مادة /ا١٠7‏ - لا يجوز للجمعية العامة مناقشة موضوعات غير 
مدرجة في جدول الأعمال إلا إذا كانت من الأمور العاجلة التي طرأت 
بعد إعداد هذا الجدولء أو تكشفت في إثناء الاجتماع. وإذا طلبت 
الجهة الحكومية المختصة أو أحد الأشخاص العامة المساهمة فضي 
الشركة أو عدد من المساهمين - يملكون عشرة بالمائة على الأقل من 
رأس مال الشركة - من مجلس الإدارة إدراج موضوع معين في جدول 
الأعمال ولم يدرجه. كان من حق الجمعية مناقشة هذا الموضوع بناء 
على طلب ذي الشأن. وإذا تبين أثناء المناقشة عدم كفاية المعلومات 
المتعلقة ببعض المسائل المعروضة,. تعين تأجيل الاجتماع مدة عشرة 
أيام على الأكثر إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يملكون ربع الأسهم 
التي انعقد بها الاجتماع. 


لام 


ويجب عرض القرار الصادر عن الجمعية العامة - في الأمور 
العاجلة التى طرأت - على وزارة التجارة والصناعة للموافقة عليه 
وإلا كان باطلاً. 


مادة ٠١8‏ - يحرر محضر بخلاصة وافية لجميع مناقشات 
الجمعية العامة. وبكل ما يحدث إثناء الاجتماع وإثبات نصاب 
الحضور والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات 
التي وافقت عليها أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون إثياته في 
سكير : ْ 


كما تسجل أسماء الحضور في سجل خاص يثبت فيه حضورهم 
وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة. ويوقع في السجل قبل بداية 
الاجتماع كل من مدقق الحسابات وجامعي الأصوات ورئيس الجمعية. 
وتلتزم الشركة بالاحتفاظ بكافة المستندات والوثائق المؤيدة لما ورد 
بمحضر الاجتماع وترسل صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة 
إلى الجهة الحكومية المختصة خلال خمسة عشر يوما من. تاريخ 
الاجتماع. ويكون من حق المساهم طلب صورة من محضر اجتماع 
الجمعية العامة متى كانت له مصلحة في ذلك. 


3 الجمعية العامة غير العاديهة 


مادة ٠١9‏ - تسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام 
المتعلقة بالجمعية العامة العادية مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها 
فى المواد التالية. 


مادة 7٠١‏ - تختص الجمعية العامة غير العادية بالأمور 


الآتية: 


5. 


إتفك 


أولاً: تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو إطالة مدة 
الشركة. 


ثالثاً: بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه 
بأي وجه آخر. 


رابعا : حل الشركة أو تحولها أو إدماجها في شركة أخرى. 


ولا يجوز تغيير جنسية الشركة أو نقل مركزها الرئيسي إلى 
خارج دولة اليحرين أو زيادة أعباء المساهمين. ويمع باطلا كل نص 
عقن تدلاف ذلك 


مادة 3١١‏ - تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية: بناء 
على دعوة من مجلس الإدارة. أو بناء على طلب كتابي موجه إلى 
المجلس من عدد من المساهمين. يمثلون ما لا يقل عن 2٠‏ من أسهم 
الشركة. 


ويجب على مجلس الإدارة في هذه الأحوال أن يدعو الجمعية 
العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال شهر من تاريخ وصول 
الطلب إليه. وإلا قامت وزارة التجارة والصناعة بتوجيه الدعوة 
للاجتماع خلال خمسة عشر يومأ من تاريخ انتهاء تلك المدة وذلك 
مع مراعاة أحكام المادة (199) من هذا القانون. 


مادة 73١7‏ - لا يكون انعقاد الجمعية غير العادية صحيحاً إلا 
إذا حضره مساهمون يمثلون ثلثي رأس مال الشركة على الأقل, فإذا 
لم يتوفر هذا النصاب وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد 


لاه 


خلال خمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول ويكون صحيحاً 
إذا حضره من يمثلون أكثر من ثلث رأس المال: فإذا لم يتوافر هذا 
التضناتفى: الاجتماع "الثاني توتجة"السفؤة إلى اماع :تالت يقن 
خلال خمسة عشر يوم من تاريخ الاجتماع الثاني ويكون الاجتماع 
الثالبة «ضحكيها: إذا تحضره ريم اللتاهمين: 


ويجوز ألا توجه دعوة جديدة للاجتماعين الأخيرين إذا كان قد 
حدد تاريخهما في الدعوة للاجتماع الأول شريطة أن يتم النشر في 
الجرائد المحلية بعدم انعقاد أيا من هذين الاجتماعين. 


ويضة كار الجمعية الناطةاشَين العازية”باعلبية كفن الأسية 
الممثلة في الاجتماع إلا إذا تعلق القرار بزيادة رأس المال أو تخفيضه 
أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها أو بتحولها أو بإدماجها في شركة 
أخرئ: كتشترظ لصخة القزان ف "هده الحالاك أن يصن باغابية 
ثلاثة أرباع أسهم الحاضرين الذين ينعقد بهم الاجتماع صحيحاً 
أكون تخراراك الجمسفية العامة غير العادية نافذة :إلا بسن موافقة 
وازاوة الكعارة والستاعة عليه 

كد01 جود للحنبية العامة غين الغادية مدان فراز 
يقع ضمن اختصاص الجمعية العامة العادية بشرط توافر النصاب 
والأغلبية المطلوبين: للجمعية العامة العادية وتضمين جدول الأعمال 
الأمور موضوع القرار. 

" - أحكام مشتركة 

مادة ١ - 7١4‏ - تلزم القرارات التي تصدرها الجمعية العامة 
وفقاً لأحكام القانون ونظام الشركة المساهمين سواء كانوا حاضرين 
الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو كانوا موافقين 


7ع0 


؟ - وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة. 


مادة "١6‏ - مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يمع 
باطلاً كل قرار يصدر عن الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون 
أو لعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسيء ويجوز للمحكمة 
إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو بقصد 
الإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو لغيرهم. 
دون اعتبار لمصلحة الشركة؛ ولا يجوز رفع دعوى البطلان في هده 
الحالة إلا من المساهمين الذين اعترضوا على القرار في محضر 
الجلسة أو تغيبوا عن الحضور بعذر مقبول. ويجوز لوزارة التجارة 
أن تنوب عنهم لطلب البطلان إذا تقدموا إليها بأسباب جدية. 


ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة 
إلى جميع المساهمين ويلتزم مجلس الإدارة بنشر الحكم في إحدى 
الصحف اليومية: ولا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيد 
القرار ما لم تأمر المحكمة بذلكء, ولا تسمع دعوى البطلان بمضي 
سنة من تاريخ صدور القرار. ش 


مادة 75١5‏ - تسجل أسماء المساهمين فى سجل خاص يعد 
لذلك ف ممركز الشركة قبل الموغد المحدد لانمقاد. الجمفية العامة 
العادية أو غير العادية بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويتضمن 
السجل أسماء المساهمين وعدد د التى يملكونها وعدد الآأسهم 
التي يمثلونها وأسماء مالكيها مع تقديم سند الإنابة. ويعطى المساهم 
بطاقة لحضور الاجتماع. يذكر فيها عدد الأصوات التي يستحقها 
أصالة ووكالة. 


كآلاه 


ملحق رقم ٠١‏ 
نصوص قانون الشركات المغربي 


المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 


جمعيات المساهمين 


المادة /ا١٠‏ - تكون جمعيات المساهمين التي تنعقد خلال قيام 
الشركة إما جمعيات عامة أو خاصة. 


الأسهم. 
كاذ 155 :كرون الحمميات النافة إما حادية ارهين عاذي 
وتمثل مجموع المساهمين. 


الغائيون أو عديمو الأهلية أو المعارضون أو المحرومون من حق 
التصويت. 


كاد 1لا يكن قندين التطات الاسام اتقهرا يمس اق 
مقتضى من مقتضياته إلا من طرف الجمعية العامة غير العادية. 
ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن. غير أنه لا يمكنهاء كما ورد ضفي 
المادة الأولى. الزيادة في أعباء المساهمين ما عدا العمليات المترتبة 
عن تجميع لأسهم تم القيام به بصفة صحيحة؛ كما لا يمكنها تغيير 
جنسية الشركة. 


/الاه 


لا تكون مداولات الجمعية صحيحة إلا إذا كان المساهمون 
الحاضرون أو الممثلون يملكون في الدعوة الأولى للانعقاد ما لا يقل 
عن نصف الأسهم المالكة حق التصويت وفي الدعوة الثانية ربع تلك 
الأسهم. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصابء يمكن تمديد الجمعية 
الثانية إلى تاريخ لاحق لا يفصله أكثر من شهرين عن التاريخ الذي 
دعيت فيه للاتعقاد. 


تبت الجمعية بأغلبية ثلثي أصوات المساهمين الحاضرين أو 
الممثلين. 


المادة ١١١‏ - تتخن الجمعية العامة العادية كل القرارات التي 
لم تتم الإشارة إليها في المادة السابقة. 


لا تكون مداولات الجمعية صحيحة في الدعوة الأولى لانعقادها 
إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يملكون ما لا يقل عن 
ربع الأسهم المالكة لحق التصويت. أما في الدعوة الثانية لانعقادها 
قلا يفرض بلوغ أي نصاب. 


تبت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأصوات التي يملكها 
المساهمون الحاضرون أو الممثلون. 

حينما تقتني الشركة خلال السنتين المواليتين لتقييدها في 
السجل التجاري مالاً في حوزة أحد المساهمين لا تقل قيمته عن 
عشر رأسمال الشركة؛ يعين» بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي 
االستععلات) يطلب من ركسن مجلسن الإدازة أو«وكيس مجلس الرقابة. 
مراقب مكلف تحت مسؤوليته بتقدير قيمة ذلك المال. ويخضع هذا 
المراقب للأحكام المنصوص عليها في المادة 70. 


0004 


يوضع تقرير المراقب رهن إشارة المساهمين. وتبت الجمعية 
العامة العادية في تقييم ذلك المال تحت طائلة بطلان تملك الشركة 
له. ولا يحق للبائع أن يكون له صوت في المداولة سواء لنفسه أو 
بوصفه وكيلاً. 


لا تطبق أحكام هذه المادة حينما يتم اقتناء المال المذكور فى 
البورصة فى شكل أسهم مسعرة فيها أو تحت مراقبة سلطة قضائية 
أو في إطار العمليات المعتادة للشركة المبرمة وفق شروط عادية. 

المادة ١١*‏ - للجمعيات الخاصة المشار إليها فى الفقرة الثانية 
للمادة لا١٠‏ صلاحية البت فى كل قرار يهم فئئّات الأسهم التى 
تملكها هذه الجمعيات وذلك وفق الشروط المنصوص عليها فى هذا 
القانون. 

لا يصير نهائياً قرار الجمعية العامة بتفيير الحقوق المتعلقة 
بفئة من فئات الأسهم إلا بعد موافقة الجمعية الخاصة للمساهمين 
المعنية بتلك الفئة. 

تتداول الجمعيات الخاصة وكققى شروط النصاب القانوني 
والأغلبية المنصوص عليها في المدة .١١١‏ 

المادة ١١5‏ - لا تشكل قاعدتا النصاب القانوني والأغلبية 
المنصوص عليهما فى المواد ١١59١١١9 ٠١١‏ إلا حدا قانونيا أدنى 

المادة ١١6‏ - تنعقد الجمعية العامة العادية مرة في السنة على 
الأقل خلال الأشهر الستة التالية لاختتام السنة المالية. مع مراعاة 
تمديد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة. بأمر من رئيس المحكمة 


00/0 


بصفته قاضى المستعجلاتء بناء على طلب من مجلس الإدارة أو 
مجلس الوقابة؛ 


بعد تلاوة تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة. يقدم أحد 
االعلستى السون الكعنة النامة العادية القواكم العركييية الستوية: 
كما يعرض مراقب أو مراقبو الحسابات في تقريرهم إنجازهم 
مهمتهم ومستنتجاتهم. 

المادة 115 نزم معن الإدارة أو مجلس الرقاية ايدعرة 
الجمعية العامة العادية للانعقاد. وفضي حالة عدم قيامهما بذلك 
يمكن للأشخاص الآني ذكرهم أن يقوموا بدعوتها للانعقاد: 


١‏ - مرافقب أو مرافيو الحسايات؛ 


” - وكيل يعينه رئيس المحكمة. بصفته قاضي المستعجلات, 
إما بطلب من كل من يهمه الأمر في حالة الاستعجال وإما بطلب 
من مساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأسمال 
الشركة؛ 


" - المصفون. 


لا يحق لمراقب أو لمرافبي الحسابات دعوة جمعية المساهمين 
للانعقاد إلا بعد أن يطلبوا دعوتها دون جدوىء. من مجلس الإدارة 
أو مجلس الرقابة. 

في حالة تعدد مراقبي الحسابات. يتفق هؤلاء على الأمر 
ويحددون جدول الأعمال. وإن اختلفوا بشأن جدوى دعوة الجمعية 
للانعقاد. يمكن لأحدهم أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي 


م0 


المستعجلات الإذن بتوجيه هذه الدعوة. على أن يستدعي بافقي 
مراقبي الحسابات ورئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الرقابة 
بصورة قانونية. ويكون أمر رئيس المحكمة الذي يحدد جدول الأعمال 
تتحيل "الشركة الصباويف "الكرقة حخق"اتمقاد :السمعية. 
تطبق الأحكام السابقة على الجمعيات الخاصة العادية. 


المادة /ا١١‏ - يحصر جدول أعمال الجمعيات من طرف موجه 
الدعوة. 


غير أنه يمكن لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل 
مشاريع توصيات في جدول الأعمال. 


حينما يكون رأسمال الشركة يتجاوز خمسة ملايين درهم. 
تخفض نسبة رأس المال التي يجب تمثيلها من أجل تطبيق الفقرة 
السابقة إلى نسبة ”2 بالنظر إلى الفائض. 

المادة 1١148‏ - باستثناء المواضيع المختلفة التي يجب ألا تكتسب 
سوى أهمية ضئيلة. تحرر المواضيع المسجلة في جدول الأعمال 
بصورة تجعل مضمونها ومداها واضحين دون اللجوء إلى وتائق 
أخرى. 


لا يمكن للجمعية أن تتداول بشأن موضوع غير مدرج في 
جدول الأعمال. غير أنه يحق لها في جميع الظروف عزل متصرف 
أو'غداة متصرقين أو أعضاء مجلين:الإذارة 'الجماعية والعمل. على 


04١ 


تعويضهم بآخرين. 
ليقن سر جدول اعمال اللجمعية “في الاتتدعاء الثاني 
لاإنعقادها. 


المادة ١١9‏ - يجب على القائم باستدعاء الجمعية أن يعد 
ويقدم لكل جمعية تقريراً عن ائداه دح الاإ الحادي الأعمال 


المادة 1٠١‏ - يمكن لكل مساهم في شركة لا تدعو الجمهور 
إلى الاكتتاب أراد ممارسة الإمكانية المنصوص عليها في الفقرة 
الثانية من المادة ١١1‏ أن يطلب من الشركة إعلامه بواسطة رسالة 
نكموثة يعاريث اكات الجقيات: اوينضها وذلك شل كلاكين نوها 
على الأقل من ذلك التاريخ. وتلزم الشركة بإرسال هذا الإعلام 
مرفقاً بجدول الأعمال وبمشاريع توصيات إذا أرسل لها المساهم 
مصاريف الإرسال. 


ويجب أن يوجه طلب إدراج مشاريع توصيات في جدول 
الأعمال إلى المقر الاجتماعي برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل 
قبل عشرين يوماً على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية المدعوة 
للانعقاد للمرة الأولى. ويسري هذا الأجل من تاريخ وضع الرسالة 
في البريد. 


المادة ١1١‏ - تلزم الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب بنشر 
إعلام بالدعوة ثلاثين يوم على الأقل قبل انعقاد جمعية المساهمين 
في إحدى الصحف المدرجة في القائمة المحددة تطبيقاً للمادة 59 
عن الظيير الشريفب يمكلة ة قانون ركم 591019 الصيادن سن :2 
ربيخ الآحن 1[:14114 سير 1858) المتعلق بمجلين العيم اللتتولة 


ليك 


وواتكلويتاك اقطروية إلى الامسافع امسووة القن عامل الور الع 
الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها وفي الجريدة الرسمية. ويتضمن 
هذا الأغلام البيانات التصدوض عليها فى الماذة 198 :ونصن مشازية 
التوهسات الى ميترقتها خلس الأذا زه اد فسلين الخدازة الشناعيه 
على أنظان الجمعية: 


يجب أن يوجه طلب إدراج مشاريع التوصيات في جدول الأعمال 
إلى المقر الاجتماعي برسالة مضمونة مع إشهعار بالتوصل داخل أجل 
عشرة أيام ابتداء من تاريخ نشر الإعلام المنصوص عليه في الفقرة 
السابقة. ويشار إلى هذا الأجل في الإعلام المذكور. 


المادة ١”>"‏ - نكم دعوة الجمعيات للاتعقاد بواسطة إشعار 
ينشر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة 


إذا كانت كل أسهم الشركة إسمية. أمكن توجيه الاستدعاء 
الأساسي وذلك عوض الأشعار المنصوص عليه في الفقرة الأولى. 


المادة ١7‏ - يكون الأجل الفاصل بين تاريخ. إما نشر إعلام 
عن دعوة الجمعية للانعقاد أو آخر نشر له في صحيفة مخول لها 
نشر الإعلانات القانونية وإما بعث الرسائل المضمونة؛ وبين تاريخ 
اأقاد: االيعية:. حفينة شككن دونا مضل الأقل كينا تعلق الأمر 
بدعوة انعقاد أولى وثمانية أيام في الدعوة الموالية. 


المادة -١15‏ ينبيغي أن يبين في إعلام الدعوة للاتعقاد. تسمية 
الشركة متبوعة إن اقتضى الحال بأحرفها الأولى وشكلها ومبلغ 
رأسمالها وعنوان مقرها الاجتماعي ورقم سجلها التجاري واليوم 


اذيك 


والساعة والكاقاتذى سق فيه الاحضاء وكدرك طبيعة الجيعية. 
عادية أو غير عادية أو خاصة:. وجدول أعمالها ونص مشاريع 
التوضيافه ويجن أن تغير الدهوة بالنسية لاريم القرازات الت 
كك »!لتنا مموق: ان اقيولية ٠"‏ واقق :افونيا من طرف بعلن 
الاداوة او جلي الزقاية. 


معي لتك .عدوت للخووية ولاشطاو الغدرف اكاقية ريه 
الجمعية التي لم تتداول بصورة صحيحة . 


المادة 5؟١‏ - يمكن إبطال كل جمعية تمت دعوتها للاتعقاد 
بصفة غير قانونية. غير أن دعوى الإبطال تكون غير مقبولة حينما 
يكون كل المساهمين حاضرين أو ممثلين في الجمعية. 


المادة ١5١1‏ - تنعقد جمعيات المساهمين فى المقر الاجتماعى 
للشركة أو في أي مكان آخر يوجد في نفس مدينة المقر الاجتماعي 
يحدد في إعلام الدعوة, ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف 
ذلك. 


المادة 1117 - يمكن أن يفرض النظام الأساسي عدداً أدنى من 
الأسهم حتى يخول حق المشاركة فى الجمعيات العامة العادية. على 
ألا يتجاوز هذا العدد عشرة أسهم. 

يمكن للمساهمين الذين لا يتوفرون على عدد الأسهم المطلوب 
أن ينضموا إلى بعضهم حتى يبلغوا الحد الأدنى المنصوص عليه فى 
النظام الأساسي وأن يمثلهم أحدهم. 


المادة 114 - يحسب النصاب القانوني فى كل الجمعيات تبعاً 
لمجموع الأسهم المكونة لرأسمال الشركة أو لفئة الأسهم المعنية, 
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وتطرح عند الافقتضاء الأسهم المحرومة من حق التصويت يموجب 
أحكام كانونية أ نظامية . 


المادة 9؟١١‏ - يكون حق التصويت الناشئ عن السهم لصاحب 
حق الانتفاع خلال الجمعيات العامة العادية ولمالك الرقبة خلال 
الجمعيات العامة غير العادية ما لم ينص النظام الأساسي على 
خلاف ذلك. 


يمثل المشتركين في ملكية الأسهم المشاعة في الجمعيات 
العامة واحد منهم أو وكيل وحيد عنهم. وفي حالة اختلافهم يعين 
رئيس المحكمة. بصفته قاضي المستعجلات. الوكيل بطلب من أكثر 
المتتتركين تن طلكزة الأسهم حرها: 


التصويت. ويجب على الداتن المرتهن رهنا حيازيا إيداع الأسهم 
الوعورنة إذ] علقي هته وين 5 لكو عون االساد شه 


المادة ١٠١‏ - يمكن أن يخضع النظام الأساسي المشاركة في 
الجمعيات أو التمثيل فيها إما إلى تقييد المساهم في سجل الأسهم 
الإسمية للشركة أو إلى إيداع الأسهم لحاملها أو شهادة إيداع 
مسلمة من قبل المؤسسة المودع لديها هذه الأسهم في المكان المحدد 
في إعلام دعوة الانعقاد. 


يحدد النظام الأمباسى المدة التي يحب أن تثكم الإجراءات 
خلالها. ولا يمكن أن تتجاوز خمسة أيام على الأكثر قبل تاريخ 
انعقاد الجمعية. 
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زوجه أو أصوله أو فروعه. 


يمكن لكل مساهم أن توكل إليه الصلاحيات المفوضة له من 
طرف مساهمين آخرين قصد تمثيلهم في إحدى الجمعيات دونما 
تحديد لعدد التوكيلات أو الأصوات التي يمكن لشخص واحد أن 
يكوفر عليه سواة ناتيفة الشخصئ أو “يوهتفة وكيلا: ]لا ذا ده 
النظام الأساسي عدد هذه التوكيلات أو الأصوات. 


في حالة توجيه المساهم توكيلاً للشركة دون تحديد الوكيل, 
يقوم رئيس الجمعية العامة؛ ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف 
ذلك؛ بالتصويت لصالح مشاريع القرارات المقدمة لمجلس الإدارة أو 
التي قبلها مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة. ويصوت ضد اعتماد كل 
مشاريع القرارات الأخرى. ومن أجل الإدلاء بأي صوت آخرء يتعين 
على المساهم اختيار وكيل يقبل التصويت حسب الاتجاه الذي يشير 
إليه الموكل. 


تعتبر المقتضيات المخالفة لأحكام الفقرتين الأولى والثانية كأن 
لم تكن. 


المادة ١7‏ - يوقع المساهم التوكيل الممنوح من أجل تمثيله 
في إحدى الجمعيات من لدن أحد المساهمين ويشير فيه إلى اسمه 
الشخصي والعائلي وموطنه. ولا يحق للوكيل المعين أن ينيب عنه 
كخضا أشن 


يمنح التوكيل من أجل جمعية واحدة فقط. غير أنه يمكن منحه 
من أجل جمعيتين. الأولى عادية والأخرى غير عادية, منعقدتين فى 


نفس اليوم أو داخل أجل خمسة عشر يوما. 


ليك 


يعد التوكيل الممنوح من أجل جمعية واحدة جائزاً بالنسبة 
للجمعيات المتتابعة التي تدعى للتداول بشأن نفس جدول الأعمال. 


المادة ١17‏ - لا يمكن للشركة أن تصوت بالأسهم التى اقتنتها 
أو المرهونة لديها. ولا تدخل هذه الأسهم في حساب النصاب. 


الشخصي والعائلي وموطن المساهمين ووكلائهم إن وجدوا وعدد 
الأسهم التى يملكونها والأصوات التى تخولها لهم. 


يتعين على المساهمين الحاضرين ووكلاء المساهمين الممثلين 
توقيع ورقة الحضور التي تلحق بها التوكيلات التي فوضت 
مكتب الجمعية المصادفة على صحة ورقة الحضور. 

يتكون مكتب الجمعية من رئيس وفاحصين اثنين للأصوات 
يساعدهم كاتب. 

المادة ١١5‏ - يترأاس جمعيات المساهمين رئيس مجلس الإدارة 
أو مجلس الرقابة أو في حالة غيابه. الشخص المعين في النظام 
الأساسى. وفى حالة عدم وجودهما تقوم الجمعية بانتخاب رئيس 
لها. 

إذا تمت دعوة الجمعية من قبل مراقب أو مراقبي الحسابات 
أو وكيل قضائي أو المصفين. ترأسها الشخص أو أحد الأشخاص 
الذين دعوا لانعقادها. 


/ع1م0 


أكبير عدد من الأصوات» قاحصين بالجمعية المذكورة. على أن يقيلا 
هذه المهمة. 


يعين مكتب الجمعية كاتبها الذي يمكن أن يكون نفس كاتب 
مجلس الإدارة المشار إليه في المادة 14 أو أي شخص آخر من غير 
المساهمين: ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك. 


المادة ١"‏ - تثبت مداوللات الجمعيات في محضر يوفعه 
أعضاء المكتب ويحرر في سجل أو في أوراق مستقلة وفقا للشروط 
الى قصض. عليها ألماذة '*8: 


يبين هذا المحضر تاريخ انعقاد الجمعية ومكانه ونمط الدعوة 
وجدول أعمالها وتشكيلة مكتبها وعدد الأسهم المشاركة في التصويت 
والنصاب الذي تم بلوغه والوثائق والتقارير المعروضة على الجمعية 
وملخصا للنقاش ونص التوصيات المعروضة على التصويت ونتائج 


المادة /ا ١‏ - حينما يتعدذر على الجمعية التداول بصورة صحيحة 
تنوم اكنال" التضنات» تجخرو معتب السيعية اذكو ره مجهيزا نينا 
الشأن. 


المادة ١7"‏ - يصادق مصادفة صحيحة على تسسخ محاضر 
الجمعيات أو المستخرجات عنها وفق الشروط المنصوص عليها في 
الفقرة الأولى من المادة 04. 


إيكيك 


كاده 85ت رتيح حاكللة:: منداولات" التعكديات لقعو خرن 
لأحكام المادتين ١١١9 ١٠١١‏ والفقرة الثالثة من المادة ؟١١‏ والمادة 
١1/‏ والفقرة الثانية من المادة ١١‏ والمادة غ؟١١.‏ 


القسم الخامس 
إعلام المساهمين 
الباب الأول 
شركات المساهمة التي لا تدعو الجمهور للاكتتاب 


آخاةة 55 كيين على موجه التهوة إرسيال الوكائق اللذكورة 
في المادة بعده إلى المساهمين أو لوكلائهم الدين يثبتون وجود وكالتهم 
أو أن يضعها رهن إشارتهم. 

الكاذة 141-ايحى لكل ساهم: انتداء:من ذهوة الجمعية العامة 
العاذية السنتوية وهلى الأفن حلان الخسة عش يوما السابقة التاريغ 
الاجتماع. الاطلاع بنفسه ضي المقر الاجتماعي للشركة على ما يلي: 


-١‏ جدول أعمال الجمعية؛ 


- نص وبيان أسباب مشاريع التوصيات التي يقدمها مجلس 
الأداوة أو ملسن الآذارة”الجماعية: :إن" افتضى الحال: قلف الى 
يقتدمها المساهمون: 


>" - قائمة المتصرفين في مجلس الإدارة وأعضاء مجلس 
الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة. وإن اقتضى الحالء معلومات 
تخض المترشجين للعضنونة فى هذة الجالين: 
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غ - الجرد والقوائم التركيبية للسنة المالية المنصرمة كما حصر 
ذلك مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية؛ وإن اقتضى الحال؛ 
ملاحظات مجلس الرفابة؛ 


ه - تقرير التسيير لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية 
المعروض على أنظار الجمعية. وإن افتضى الحال» مالاحظات مجلس 
اللرهانة: 


31 - تمرير مراقفب أو مرافبي الحسايبات المعروض على أنظار 
الجمعية؛ 


٠‏ - مشروع تخصيص النتائج. 


ابتداء من تاريخ الدعوة لكل جمعية أخرىء. عادية أو غير عادية؛ 
عاقة أو تخاصة ديدق أنضا لكل مسامع خلال احل الخسية عشين نوما 
على الأقل السابق لتاريخ الاجتماع: الاطلاع في عين المكان على نص 
مشاريع القرارات وتقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية. 
وغند الاقتضاء: علنتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات: 


إذا كان حق المشاركة في الجمعية متوقفا: بموجب النظام 
الأساسيء؛ على امتلاك عدد أدنى من الأسهم, أرسلت الوثائق 
والمعلومات المشار إليها أعلاه إلى ممثل مجموعة المساهمين التي 
تستوفي الشروط المطلوبة. 


المادة 157 - يجب أن يتضمن تقرير التسيير لمجلس الإدارة أو 
مجلس الإدارة الجماعية كل عتاصر المعلومات زات القائدة بالنسبة 
للمساهمين وذلك حتى يتسنى لهم تقييم نشاط الشركة خلال السنة 
المالية المنصرمة والعمليات المنجزة والصعوبات التي اعترضتها 
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والنتائج التي حصلت عليها ومكونات الناتج القابل للتوزيع واقتراح 
تخصيص ذلك الناتج والوضعية المالية للشركة وآفاقها المستقبلية. 

إذا كانت الشركة تملك شركات تابعة لها أو مشاركات أو كانت 
تراقب شركات أخرى.ء يتعين أن يتضمن التقرير نفس المعلومات أعلاه 
عنها مع الإشارة إلى نصيبها في ناتج الشركة؛ وترفق بالتقرير قائمة 
بهذه الشركات التابعة والمشاركات مع الإشارة إلى النسب الممسوكة 
في نهاية السنة المالية. بالإضافة إلى قائمة بالقيم المنقولة الأخرى 
التى تحوزها على شكل سندات بالمحفظة في نفس التاريخ وبيان 

إذا تملكت الشركة شركات تابعة أو مشاركات أو آلت إليها 
مراقبة شركات أخرى خلال السنة المالية يشار إلى ذلك بصفة 
خاصة في التقرير. 


المادة ١57‏ - يقصد فى مفهوم المادة السابقة: 


- بالشركة التابعة. شركة تملك فيها شركة أخرى تدعى الأم 


+ بالمتتاركة: تملك شركة فى :شركة أخرى 'لجزء من راس المال 
ما بين ٠‏ و26-0. 


المادة ١55‏ - تعد شركة مراقبة لشركة أخرى: 


- حينما تملك مباشرة أو بصورة غير مباشرة جزءا من رأس 
المال» يمنحها أغلبية حقوق التصويت في الجمعيات العامة لتلك 
الشركة؛ 
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مضلحة الشركة 


يفترض أن الشركة تمارس المراقبة المذكورة حين تملك مباشرة؛ 
أو بصورة غير مباشرة جزءاً من حقوق التصويت يتجاوز 2+١‏ ولا 
يملك أي شريك أو أي مساهم آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
50 من هذه الحقوق يتجاوز .75١‏ 


كل مشاركة حتى ولو كانت أقل من ٠١‏ مملوكة لشركة خاضعة 
للمراقبة تعد كأنها مملوكة بصورة غير مباشرة للشركة التي تقوم 
بالمراقبة. 


اكناذ 146:5 ف خلال" الكل الكسية عقن نوما السائق لاتقفاد 
أي اجتماع للجمعية العامة. يحق لكل مساهم الاطلاع على قائمة 
المساهمين مع بيان عدد وفئات الأسهم التي يملكها كل مساهم. 

الماده 5 - يحق لكل مساهم., في أي وقتء الاطلاع على وثائق 
الشركة المشار إليها في المادة ١5١‏ الخاصة بالسنوات المالية الثلاث 


الأخيرة, وكذلك الاطلاع على محاضر وأوراق حضور الجمعيات 
العامة المنعقدة خلال تلك السئوات. 


المادة /ا145١‏ - يترتب على حق الاطلاع. حق الحصول على نسخة 
ما عدا فيما يخص الجرد. 
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المادت ١54‏ 5 إذا رخضت الشركة إطلاع المساهم على تلك 
الوثائق جزثيا أو كلياً خلافاً لأحكام المواد ١4١‏ و590١‏ و537١‏ و407١‏ 
ونا أمكن للمساهم الموائجة يوذ الرشضي أن يطلك هن ركنن 
المحكمة بصفته قاضى المستعجلات: إضدار أمر للشركة بالعمل 
على :إطلاقهه' تحت :ظطاكلة عترامة تيديدية: غلن تلك الوفاقق وهف 
للشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة. 


المادة 154 - يمكن لكل مساهم يمارس حق الاطلاع على 
الوثائق والمعلومات لدئ الشركة أن يستعين بمستشار. 


الماده 16 - يمارس المساهم بنفسه : أو بواسطة وكيل عنه 
01000 فانونيا الحقوق المعترف له بها 5 في المواد ١١‏ وه]١‏ 
و151١‏ وذلك في المقر الاجتماعي للشركة. 


كما أنه لكل مشترك في ملكية أسهم مشاعة ولمالك الرقبة 
ولذوي حق الانتفاع بالأسهم ولأصحاب شهادات الاستثمار وحقوق 
التصويت الحق في الاطلاع على الوثائق المنصوص عليه في المواد 
المشار إليها في الفقرة السابقة. 


المادة ١‏ - يمكن أن ينص النظام الأساسي على أن ترسل 
ماتيا على حساب الشركة الوثائق المشار إليها في المواد ١4١‏ 
وه:١‏ و5؛١‏ باستكناء الجحرن إلى الشاهمين: إسنيا للعنوان الذي 
يقدمونه في نفس الوقت مع إرسال الدعوة؛ ونفس الأمر ينطبق 
على المساهمين أصحاب الأسهه لحامليها الذين يطلبون ذلك مقابل 
إتباتهم لصفتهم. 


المادة 157 - في حالة خرق أحكام هذا الباب. يمكن إبطال 


الجمعية. 
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الباب الثاني 
شركات المساهمة التي تدعو الجمهور للاكتتاب 


المادة 1657 - تطبق على شركات المساهمة التي تدعو الجمهور 
للاكتتاب أحكام المادة ١7‏ من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون 
قم 1ه ٠‏ الصادر في ؛ ربيع الآخر ”١( ١515‏ سبتمبر 1457) 
المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص 
المعنوية التي تدعو الجمهور للاكتتاب في أسهمها أو سنداتها. 


المادة ١84‏ - تخضع شركات المساهمة المقيدة أسهمها في 
بورصة القيم إلى أحكام المادتين ١٠‏ و18 من الظهر الشريف المعتبر 
بمثابة قانون المذكور أعلاه رقم ١,957,7١7”‏ الصادر في ؛ ربيع 
الآخر 1١( ١4١4‏ سبتمبر .)١997”‏ 


المادة ١154‏ - تطبق أحكام المواد من ١4١‏ إلى ١07”‏ على شركات 
المساهمة التي تدعو الجمهور للاكتتاب. 

المادة ١15”‏ - يجب على الشركات المشار إليها فى المادة ١00‏ أن 
تنشّر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وضي الجريدة 
الرسمية في نفس الوفت مع نشر الدعوة لاجتماع الجمعية العامة 
العادية السنوية, القوائم التركيبية المتعلقة بالسنة المالية المنصرمة. 
معدة طبقا للنصوص التشريعية المعمول بهاء مع توضيح إن كان 
الأمر يتعلق أم لاء بقوائم دققها مراقب أو مراقبو الحسابات. 


الباب الثالت 
احكام مشتركةهة 
المادة لاه١ا-‏ يسوع للمساهم أو عدهة مساهمين يمثلون ما لا يقل 
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عن عشر رأسمال الشركة رفع طلب لرئيس المحكمة بصفته قاضي 
المستعجلات بتعيين خبير أو عدة خبراء مكلفين بتقديم تقرير عن 
عملية أو عدة عمليات تتعلق بالتسيير. 

إذا تمت الاستجابة لهذا الطلبء. حدد الأمر الاستعجالى نطاق 
مهمة الخبير وسلطاته. على أن يتم استدعاء الممثلين القانونيين 
للشتركة إلق التحلسة امد هاء قانونيا. 


يحدد الأمر الاستعجالى كذلك إن اقتضى الحالء أتعاب الخبير 
أو ١‏ امراف يور ة ملكفة ةل لايق إذاء الأضات الا عفد تنيا دنه 
الخبراء إما من طرف الشركة أو من طرف المساهمين الذين طلبوا 
إجراء الخبرة إذا تبين أن للطلب طابعا تعسفيا وأنه يهدف إلى 
الإضرار بالشركة. 


يوجه هذا التقرير إلى مقدم الطلب وإلى مجلس الإدارة أو 
مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة وكذلك إلى مراقب أو 
مراقبي الحسابات. ويجب أن يوضع رهن إشارة المساهمين بمناسية 
الجمعية العامة المقبلة ويكون مرفقاً بتقرير مراقب أو مراقبي 
الحسايات. 


المادة 104 - يجب إيداع نظير من القوائم التركيبية مرفق 


داخل أجل ثلاثين يوماً من تاريخ مصادقة الجمعية العامة عليها. 
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ملحق رقم ١١‏ 
نصوص قانون التجارة الجزائري 


المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 


جمعيات المساهمين 


المادة 51/5 - (المرسوم التشريعي رقم ؟9 - ١8‏ المؤرخ في 50 
أبريل )١599*‏ تختص الجمعية العامة غير العادية وحدها بصلاحيات 
تعديل القانون الأساسي في كل أحكامه: ويعتبر كل شرط مخالف 
لذلك كأن لم يكن. ومع ذلك لا يجوز لهذه الأخيرة أن ترفع من 
التزامات المساهمين. ما عدا العمليات الناتجة عن تجمع الأسهم 
التي تمت بصفة منتظمة. 


ولا يصح تداولها إلا إذا كان عدد المساهمين الحاضرين أو 
الممثلين» يملكون النصف على الأقل من الأسهم في الدعوة الأولى 
وعلى ربع الأسهم ذات الحق في التصويت أثناء الدعوة الثانية؛ فإذا 
لم يكتمل هذا النصاب الأخيرء جاز تعجيل اجتماع الجمعية الثانية 
إلى شهرين على الأكثر ودللك ين يوم استدعائها للاجتماع مع بقاء 
النصاب المطلوب هو الربع دائما. 


وتبت الجمعية العامة فيما يعرض عليها بأغلبية ثلثي الأصوات 
المعير عنهاء. على أنه لا تؤخذ الأوراق البيضاء بعين الاعتبار إذا ما 
أجريت العملية عن طريق الافتراع. 
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المادة ه/ا5"- (المرسوم التشريعى رقم ؟'ة ا ارء٠‏ المؤرخ فى 
دريل 1547 جد الجمعية “العامة العادية كل القرارات. عير 
اللذكورة كي اقاده 3174 السائعة: 


لا يصح تداولها في الدعوة الأولى إلا إذا حاز عدد المساهمين 
الحاضرين أو الممثلين عل الأقل ربع الأسهم التي لها الحق فى 
التصويت. ولا د يشترط أي نصاب في الدعوة الثانية. 


وتبت بأغلبية الأصوات المعبر عنهاء ولا تؤخن الأوراق البيضاء 
بعين الاعتبار إذا أجريت العملية عن طريق الاقتراع. 


المادة 516 - (المرسوم التشريعى رقم 97 - ٠8‏ المؤرخ في 0" 
أبريل ؟119١)‏ تجتمع الجمعية العامة العادية مرة على الأقل في 
السنة خلال الستة أشهر التى تسبق قفل السنة المالية. فيما عدا 
تمديد هذا الأجل بناء على طلب مجلس الإدارة أو مجلس المديرين 
حسب الحالة بأمر من الجهة القضائية المختصة التي تبت في ذلك 
بناء على عريضة. 


ولا يقبل هذا الأمر أي طعن. 


ويقدم مجلس الإدارة أو مجلس المديرين إلى الجمعية العامة 
بعد تلاوة تقريره جدول حسابات النتائج والوثائق التلخيصية 
والتحضيلة .وقصلا عن الها يقين:'مندويق الحسابات قن تفريوهم 
إلى إتمام المهمة التي أسندت إليهم طبقاً للمادة ١5(‏ مكرر 4). 


المادة //51 - (المرسوم التشريعي رقم *4 - ٠8‏ المؤرخ في 
0 أبريل )١59”‏ يجب على مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أن 
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الجمعية العامة؛ الوثائق الضرورية لتمكينهم من إبداء الرأي عن دراية 


المادة 51/8 - (المرسوم التشريعي رقم 95 - ٠8‏ المؤرخ ضي 50" 
تصرفهم كل المعلومات التالية والمضمنة في وثيقة أو أكثر: 


5< أستماء القائمين بالإدارة والمديرين العامين وألقابهم 
ومواطنهم. أو عند الاقتضاء بيان الشركات الأخرى التي يمارس 
فيها هؤلاء الأشخاص أعمال تسيير أو مديرية أو إدارة. 


- نص مشاريع القرارات التى قدمها مجلس الإدارة أو 
مجلس المديرين. 


السامدون وماق انسبايها. 


؛ - تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين الذي يقدم إلى 
الجمعية. 

0 - وإذا تضمن جدول الأعمال تسمية القائمين بالإدارة أو 
أعضاء مجلس المراقبة أو أعضاء مجلس المديرين أو عزلهم: 

]أ - إسم ولقب وسن المرشحين والمراجع المتعلقة بمهنهم 
ونشاطاتهم المهنية طيلة السنوات الخمس الأخيرة. ولا سيما منها 
الوظاتف الت يجاريونها كن شركات لكر 


ب - مناصب العمل أو الوظائف التي قام بها المرشحون فى 
الشركة وعدد الأسهم التي يملكونها أو يحملونها فيها. ْ 
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5 - أما إذا كان الأمر يتعلق بالجمعية العامة العادية. فيجب أن 
يذكر جدول حساب النتائج والوثائق التلخيصية والحصيلة والتقرير 
الخاص بمندوبي الحسابات المبين لنتائج الشركة خلال كل سنة 
مالية من السنوات الخمس الأخيرة أو كل سنة مالية مقفلة منذ 
إنشاء الشركة أو دمج شركة أخرى في هذه الشركة؛ إذا كان عددها 


دخ جردا كوي الكو تعن كير تند عدر سادية فون 


المادة 5/4 - (المرسوم التشريعي رقم ”97 - ٠*8‏ المؤرخ في 0" 
الجمعيات العامة العادية. ولمالك الرفبة في الجمعيات العامة غير 
العادية. 


ويمثل المالكون الشركاء للأسهم المشاعة في الجمعيات 
العامة بواحد منهم أو بوكيل وحيد. فإذا لم يحصل اتفاق. عين 
الوكيل من القضاء بناء على طلب أحد المالكين الشركاء الذي يهمه 
الاستعجال. 


ويمارس حق التصويت من مالك الأسهم المرهونة. 


المادة 58٠‏ - (المرسوم التشريعي رقم 95 - ٠*8‏ المؤرخ في 0” 
أبريل )١15397‏ يحق لكل مساهم أن يطلع خلال الخمسة عشر يوما 
السابقة لانعقاد الجمعية العامة العادية على ما يلي: 


١‏ - جرد جدول حسايات النتائج والوتائكق التلخيصية 
والحصيلة وقائمة القائمين بالإدارة وبمجلس الإدارة ومجلس 
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المديرين أو مجلس المرافبة. 


1 المبلغ الإجمالي المصادق على صحته من مندوبي الحساباث: 
والأجور المدفوعة للأشخاص ال محصلين أعلى أجرء مع العلم أن عدد 
هؤلاء الأشخاص يبلغ خمسة. 


أبريل )١191*‏ تمسك في كل جمعية ورفة للحضور تتصمن البيانات 


الآنية: 
١‏ - اسم كل مساهم حاضر ولقبه وعدد الأسهم التي يملكها. 


؟ - اسم كل مساهم ممثل ولقبه وموطنه وكذلك اسم موكله 
ولقبه وموطنه وعدد الأسهم التي يملكها. 


كل موكل ولقيه وموطنه وكذلك الأصوات التابعة لهذه الأسهم. 


وفي هذه الحالة لا يلزم مكتب الجمعية بتسجيل البيانات 
المتعلقة بالمساهمين الممثلين. فى ورفة الحضور وإنما يعين عدد 
الوكالات الملحقة بهذه الورقة ضمن هذه الأخيرة. ويجب أن تبلغ 
هذه الوكالات حسب نفس الشروط المتعلقة بورقة الحضور وفى 
نفس الوقت. 1 

ويصدق مكتب الجمعية على صحة ورقة الحضور الموقعة قانوناً 
من حاملي الأسهم الحاضرين والوكلاء. 


المادة 5887 - (المرسوم التشريعي رقم ”9 - ٠*8‏ المؤرخ في 
0 أبريل )1١1547‏ يرجع كذلك حق الإطلاع على الوثائق المنصوص 
عليها في المواد /الا7. 7174, 148٠‏ إلى كل واحد من المالكين الشركاء 
للأسهم المشاعة وإلى مالك الرقبة والمنتفع بالأسهم. 


المادة 1481 - (المرسوم التشريعي رقم ”4 - / المؤرخ في 30> 
أبريل )١119”‏ إذا رفضت الشركة تبليغ الوثائق كليا أو جزئيا خلافا 
لآأحكام المواد 51/1, 71/8 74٠‏ 587 أعلاه. فيجوز للجهة القضائية 
المختصة التى تفصل فى هذا الشأن بنفس طريقة الإستعجال أن 
عافد يتا على :ظلب: المساهم «الذى :روصن طلنة الشركة قطي قله 
الوثائق تحت طائلة الإكراه المالى. 


المادة 8854 - (المرسوم التشريعي رقم ؟9 - ١8‏ المؤرخ في 0" 
أبريل )١199“‏ مع مراعاة الأحكام الواردة في المادتين 7١“‏ و1860., 
يكون ابدق التصصووة المرقنظ باهم :زان المال آو"الانتناع مقناسيا مغ 
حصة رأس المال التي تنوب عنها. ولكل سهم صوت على الأقل. 


ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم يكن. 


المادة 586 - (المرسوم التشريعي رقم "9 - ١8‏ المؤرخ في 0" 
أبريل )١99*‏ يجوز أن يحدد القانون الأساسي عدد الأصوات التي 
يحوزها كل مساهم في الجمعيات. بشرط أن يفرض هذا التحديد 
على جميع الأسهم دون تمييز فثة عن أخرى. 
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ملحق رقم ١١‏ 
نصوص المجلة التجارية التونسية 


المتعلقكة بموضوع هذا الكتاب 


في هيئات التفاوض 


الفصل 84 - تكون الجمعيات العامة للمساهمين تأسيسية أو 
غاوية أو اسعتاقية: 


ويعجري التفاوض بين أفرادها حسب الأوضاع المبينة فيما 
يلي : 


الفصل ٠١‏ - لا يجوز فى سائر الجمعيات العمومية اتخاد 
قرارات إلا بأغلبية الأصوات. 


ويجب اعداد ورقة للحضور تحتوي على بيان أسماء المساهمين 
ومقر كل واحد منهم وعدد الأسهم الحائز لها. 


ويجب على المساهمين الحاضرين أو وكلائهم التوقيع على 
الكيفية المطلوبة بورقة الحضور ويجب أن يكون مشهوداً فيها من 
مجلس الجمعية بصحة هذا التوقيع وأن يودع بالمركز الرئيسي وأن 
يمكن كل طالب من الاطلاع عليها. 


عدد مجموع الأسهم المكونة لرأس مال الشركة بعد طرح الأسهم 


التي اقتضى القانون أو التراتيب حرمانها من حق الاقتراع. 


الفصل 17 - في تتاكر جممياتالمشاهمين يكوق وجوبا حق 
الاقتراع المتصل بالأسهم على نسبة الجزء المكتتب فيه من رأس المال 
الذي تمثله باعتبار كل واحد منها على حدة ويكون لكل سهم الحق 
في صوت واحد على الأقل لكن بدون اخلال بتحديد عدد الأصوات 
التي يجوز لعضو في الجمعية التمتع بها كما هو مقرر بالفصل ٠٠١‏ 


من هذا القانون. 


على أنه جور اماد عق قن الآتراء بضيوت أيضا زياد هما 
تخوله الأسهم التي للحامل باعتبار الجزء الذي تمثله من رأس 
مال الشركة سواء بمقتضى القانون الأساسي للأسهم الإسمية 
الخالصة منذ تكوين الشركة أو بمقتضى القانون الأساسي نفسه أو 
بقرار احدى الجمعيات العامة الإستثنائية المنعقدة فيما بعد لجميع 
الأسهم الخالصة وثيت تقييدها باسم مساهم واحد منذن عامين 
على الأقل كل ذلك مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة الواردة بالقانون 
الأساسي. 


وينتهي قانونا هذا الحق في الافتراع بصوتين عن كل سهم 
وبالرغم عن وجود كل شرط مخالف بالنسبة لكل سهم تم تحويله 
للحامل أو نقله. على أن نقل السهم من وضعيته الإسمية إلى وضعية 
أخرى إسمية بموجب ارث او وصية لا يترتب عليه قطع سريان 
مداة العامين العيتة قينا فده أو.يكون من شانه الاحتفاظ: بالحق 
المكتسب له ويكون الأمر بالمثل في صورة صدور هبة لأحد الزوجين 


أو لقريب وارث. 


الفصل 2 كل اأستدعاء لحضور جمعية عامة استشائية 
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تدعى للنظر في انشاء أسهم متميزة بحق في التصويت مضاعف 
مرتين يجب أن يكون مشتملاً على جدول أعمال اليوم مبين به 
موضوع الاجتماع بثانا واضحا وإله كانت المفاوضة باطلة. 


على الشروط المبينة بالفصل 49 الآتي: 


الفصل 45 - تكون باطلة القرارات التي تتخذها جمعيات 
المساهمين خلافاً لأحكام الفصول 4٠0١‏ إلى 95 المذكورة أعلاه بدون 
أن يكون نك مائعاً من عقاب كل عضو من أعضاء يحالس الإدارة 
بالخطية من أربعة وعشرين إلى مائتين وأربعين ار 


وتكون باطلة ولا نفاذ لها أصلا وفرعا الشروط التي تصمنت 
أحكاما تمتضي أو يقصد منها النيل من حرية مياشرة حق الافتراع 
فق الجمعيات: العامة للشركات. 


الفصل 550 - إذا كانت أسهم شركة ما مختصة بحق مضاعفة 
كان نوعها بدون أن يشتمل النشر على بيان وجود أسهم من الصنف 
المذكور. 


ويجب أيضا التنصيص بالسجل التجاري على وجود هذا 
الصنف من الأسهم وكل مخالفة لأحكام هذا الفصل يعاقب عنها 
بالخطية من مائة وعشرين إلى مائتين وأربعين ديتارا: 

الفصل 5- يحب أن تعقد الجمعية العامة العادية مرة واحدة 


على الآقل في السنة في الموعد المعين بالقانون الأساسي. 
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الفصل /9 - تكون الجمعية العامة العادية متركبة من عدد 
من المساهمين يمثلون على الأقل ربع رأس مال الشركة. 


وإذا لم يتوفر هذا النصاب في أول اجتماع للجمعية فيمكن 
عقد الجمعية من جديد على حسب الأوضاع وفضي الآجال المعينة 
بالقائون: الأساس (وسيندة يكون امتباعها صحيها أيا كان باضه 
الذي تمثله من رأس مال الشركة. 


الفصل 948 - يحدد القانون الأساسي عدد الأسهم التى يجب 
على كل مساهم أن يكون حائزا لها سواء بصفة مالك أو وكيل 
للمشاركة في أعمال الجمعية العامة العادية ولا ينبغي أن يتجاوز 
عدد هذه الأسهم العشرين غير أنه إذا كان هذا العدد الأخير من 
الأسهم يمثل نسبة من راس مال الشركة تقل عن جزء واحد من 
تجزئة الكامل إلى عشرين ألف جزء فيمكن حينئذ أن يكون عدد 
0 0 أكثر من عشرين بشرط أن 


يمك كالكن هدوف نن الأسنهة يقل عن :اعد المخده الما الجواة 
مشاركتهم في الجمعية أن ينضموا لبعضهم لتأليف العدد اللازم من 
الأسهم وتفويض تمثيلهم لأحدهم. 

الفصل 4 - ان الجمعيات العامة التي تدعى للنظر في 
تقويم الخصيصن السنية :والمزايا الخاضة أو التعيية: أعصناء مجان 
ا الأول وتحقيق صحة التصريح الصادر من مؤسسي الشركة 
أو لتقرير أو اباحة الزيادة ضي رأس المال أو للمداولة في تعديل 
القانون الأساسي خصوصا إذا كان يشمل موضوع الشركة ونوعها 
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لا تكون مؤلفة وفق القانونء: ولا يكون اجتماعها للمداولة صحيحا 
إلا إذا حضرها عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة 
على الأقل. على أن رأس مال الشركة الذي يجب أن يكون ممثلا 
عند النظر في تقويم الحصص العينية لا يشمل الأسهم التي يملكها 
الأشخاص الذين قدموا الحصص العينية المذكورة واشترطوا المزايا 
الخاصة المعروضة على نظر الجمعية. 


وإذا كانت الجمعية المنعقدة لأول مرة لا يمثل فيها الحاضرون 
نصف رأس مال الشركة فيمكن دعوة الجمعية للانعقاد من جديد 
على حسب الأوضاع المبينة بالقانون الأساسي وبعد نشر اعلانين ' 
أحدهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والآخر باحدى 
الجرائد اليومية الصادرة بحاضرة تونس ويذكر في الدعوة جدول 
أعمال الجمعية السابقة وتاريخ انعقادها والنتائج التي أسفرت 
عنها ولا يسوغ أن يتم انعقاد الجمعية المدعوة ثانية إلا بعد عشرة 
أيام على الأقل من تاريخ نشر الاعلان الأخير وتكون مداولات هذه 
الجمعية الثانية قانونية إذا كان عدد المساهمين الذين تتألف منهم 
يمثل تلث رأس مال الشركة على الأقل. 


وإذا لم يتوفر لها هذا النصاب فيمكن عقد جمعية ثالثة 
بمفنضى دعوة تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وباحدى 
الجرائد اليومية الصادرة بحاضرة تونس ويعلن عنها مرتين بين 
الواحدة والأخرى أسبوع واحد باحدى الجرائد اليومية الصادرة 
بتونس ويمكن الاستعاضة عن الاعلان مرتين على الطريقة الأخيرة 
بتوجيه مكتوب مضمن الوصول إلى كل من المساهمين بدون اخلال 
بتطبيق الفقرة الرابعة من الفصل 88 من هذا القانون ويجب أن 
نتضمن الدعوة بواسطة النشر أو المكتوب المضمون الوصول ذكر 
جدول أعمال الجمعيات السابقة وتواريخ انعقادها والنتائج التي 
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الدرت هبه ع د الجمعية الثالثة لبعد أعشرة أيام 
المكتوب المضمون 0 


وتكون مداولات هذه الجمعية الثالئثة فائونية إذا كان عدد 
المساهمين الذين تتألف منهم يمثل ربع رأس المال على الأقل وإذا 
لم يتم هذا النصاب فيمكن ارجاء انعقاد الجمعية المؤجلة والدعوة 
إليها على حسب الأوضاع المبينة فيما سبق ويجب أن يكون عدد 
المساهمين الذين تتألف منهم هذه الجمعية يمثل الربع من رأس 
المال على الأقل. 


/ الفصل ٠٠١‏ - بالرغم من كل شرط مخالف يجوز لكل مساهم 
أيا كان عدد الأسهم التي يملكها حضور الجمعيات العامة التأسيسية 
والاستثنائية التي تدعى للمداولة في خصوص المسائل المبينة في 
الفصل السابيق. 


ان حق الاقتراع المتصل بالأسهم المخول في هذه الجمعيات 
محدد بالفصل ”9 بشرط عدم الاخلال بما يقتضى تحديد عدد 
الأصوات المنصوص عليها بالقانون الأساسي والذي يحق لكل عضو 
من أعضاء الجمعية التمتع د به على أن يكون هذا التحديد شاملاً 


لجميع الأسهم على السواء. 


ولا ينبغى أن يتجاوز عدد الأصوات المحدد على هذا النحو 
العشرة. 

الفصل ٠١١١‏ - بالرغم من كل شرط مخالف بالقانون الأساسي 
يجوز للجمعية العامة المنعقدة للمداولة على الكيفية المبينة بالفصلين 
السابقين أن تدخل تعديلات على جميع ما تضمنه القانون الأساسي 
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من أحكام إلا أنه لا يجوز لها الزام المساهمين بأكثر مما تعهدوا 
به . 


الفصل ٠١"‏ - يجب لكي تكون قرارات الجمعيات المذكورة 
بالفصل ٠٠١‏ قانونية أن تفوز على الأقل بموافقة ثلثي أصوات 
الناهمين الخاصرين يطريق الأصبالة اق الثبابة وضمة أن وض 
نص القرارات المقترحة بمقر الشركة قبل تاريخ انعقاد الجمعية 
لأرل شرة بحسية عضو يونا على الأفل ليتسكن الساههون من 
الإطلاع عليه. 


ملحق رقم ١‏ 
نصوص فانون الشركات العرافي 


المتعلقه بموضوع هذا الكتاب 


الباب الرايع 
ادارة الشركة 
الفصل الأول 
الهيئة العامة 
الفرع الأول 
تكوين الهيئة العامة واجتماعاتها 
المادة 40 - تتكون الهيئة العامة من جميع أعضاء الشركة. 


المادة 85 - تجتمع الجمعية العمومية في الشركة المساهمة 
مرة واحدة في الأقل كل سنة وتجتمع الجمعيات العمومية لدى 
الشركات الأخرى مرة واحدة فى الأقل كل ستة أشهرا(". 

المادة /ا4 - توجه الدعوة إلى اجتماع الهيئّة العامة من احدى 
الهيئات والأشخاص الاتية: 


.7٠١6/54 عدلت المادة (81) بموجب الأمر رقم‎ )١( 


أو تساف الشركة تفوس عقن" الأشماء العايسدي. خلال 
ثلاثين يوم من تاريخ صدور شهادة تأسيس الشركة. 


ثانياً: رئيس مجلس ادارة الشركة المساهمة بقرار من المجلس 
والمدير المفوض للشركة الأخرىء أو بناء على طلب أعضاء في الشركة 
يملكون ما لا يقل عن )7٠١(‏ عشر من المئّة من رأس مالها المدفوع. 


كنك السندل ‏ متادروكفتة اوبح عن تلب كراقب 
الحسابات(!), 


المادة 44 - أولاً: في الشركة المساهمة؛ تكون الدعوة لحضور 
اجتماع الهيثة العامة بنشر اعلان بها في النشرة وفي صحيفتين 
يوميتين وفي سوق بغداد للأوراق المالية. وتكون الدعوة في الشركات 
الأخرى بكتب مسجلة ترسل إلى الأعضاء على عناوينهم المثبتة ضي 
سجل الأعضاء أو بتبليغهم في مركز ادارة الشركة؛ على أن يحدد 
في الدعوة مكان الاجتماع وموعده. وعلى أن لا تقل المدة بين تاريخ 
الد غؤة ومن سن :لأعتاء عم مجهي مسر يوه : 


كانيا ]15 افخلف"مؤفيسيق ‏ الشوكة” الساههة اق وكنين مكلين 
ادارتها أو المدير المفوض للشركات الأخرى عن توجيه الدعوة لعقد 
اجتماع للجمعية 'العمومية في التاريخ المقرر لاتعقاده قانوناً. يقوم 
المسجل بتحديد مكان وتاريخ الاجتماع وتوجيه الدعوة مياشرة إلى 
الأعضاء في الشركات المساهمة عن طريق إعلان ينشره في النشرة 
وضي صحيفتين يوميتين وفي سوق بغداد للأوراق المالية. 

فالنا .يتف التلاعييقن ااغلؤن ا تمماع التمشية النموسنة و 


.7٠:4/74 عدلت الفقرة (ثالتأ) من المادة (41) بموجب الأمر رقم‎ )١( 


ا 


نشر معلومات تتعلق به بغية التأثير على قرارات أعضاء الجمعية 
العمومية المجتمعين عملا مخالفا للقانون("). 


المادة 4 - كل دعوة إلى اجتماع الهيئّة العامة يجب أن تتضمن 
جدولا بآعمال الاجتماعء ولا يجوز تجاوزه أثناء الاجتماع إلا بناء 
على افتراح ممثلي ما لا يقل عن )7٠١(‏ عشر من المثّة من رأس مال 
الشركة. وموافقة أغلبية الأصوات الممثلة في الاجتماع وبإجماع 
الأعضاء كافة في الشركات التضامنية؛ وتستثنى من ذلك الأمور 
التصتوصن:. ليها هن “ليتف (كاتيا ) من الكادة 489) من هذا الفانون» 


المادة 9١‏ - تعقد الاجتماعات فى المقر الرئيسى للشركة أو فى 
مكان آخر في العراق إذا اقتضت الظروف ذلكء. طالما يؤدي ذلك 
إلى أدنى قدر من الازعاج للمالكين!". 


المادة -91١‏ أولا: للعضو توكيل الغير بوكالة مصدفة للحضور 
والمناقشة والتصويت فى اجتماعات الهيئة العامة كما يجوز له انابة 
غيره من الأعضاء لهذا الغرض. 


كانه بعد اليسن: تقليمات عكل :يكن الاثانة: مجن داثه 
وكيفية اعداده. 

ثالثاً: فى الشركة المساهمة: 

١‏ - لا يجوز للعضو من غير قطاع الدولة أن يمثل في اجتماع 
الويكة | لكامة: آضمالة اووكالة أو ااثابة يه كز عل ).عفر 


7٠١1/14 عدلت الفقرة (ثانياً) وأضيفت الفقرة ثالثاً للمادة (44) بموجب الأمر رقم‎ )1١( 
.7٠:4/74 (؟)2 عدلت المادة (90) بموجب الأمر رقم‎ 
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عشرين من المثة من رأس المال في الشركات الخاصة(". 


؟ - يجب أن تودع الوكالات والانابات في مركز الشركة قبل 
ثلاثة أيام في الأقل من الموعد المحدد للاجتماع وعلى ادارة الشركة 
تدقيقها للتأكد من صحتها وتبقى الوكالة والانابة نافذتين لأي 
اجتماع ثان يؤجل إليه الاجتماع الأول. 


المادة 47 - أولاً: ضي حالة الشركة المساهمة: ينعقد اجتماع 
الحمحية النيوسة تحضور الأعشضاء الذين يملكون "أكثرية الأمهمة 
المكتتب بها والمسددة أقساطها المستحقة, وفي حالة الشركة المحدودة 
المسؤولية. يعقد الاجتماع بحضور غالبية مالكي الأسهم المدفوعة 
أقساطهاء وفي حالة الشركة التضامنية. بحضور غالبية الحخصص. 
فإذا لم يكتمل النصاب القانوني للإجتماع, يؤجل الاجتماع؛ على أن 
يعقد في نفس المكان وفي نفس اليوم من الأسبوع التالي؛ ويعتبر 
النصاب القانوني مكتملا في الاجتماع الثاني إذا حضره من يمثلون 
(755) خمسة وعشرون بالمائة من عدد الأسهم والحصص. ويجوز 
للشركة أن تطلب من المسجل التغاضي عن تطبيق نسبة (72560) 
خمسة وعشرون بالمائة كحد أدنى للنصاب القانوني: إذا رأت» بناء 
على جدول أعمال الاجتماع وظروف أخرىء ان الحد الأدنى المطلوب 
لن يفيد مصالح المالكين معوها : . وقد يتطلب عقد الشركة كتروظا 
أكثر صرامة من أجل تحقيق النصاب القانوني 


ثانيا: إذا اقتصر جدول الأعمال على تعديل عقّد الشركة 
أو زيادة أو تقليل رأس مالها أو اقالة رئيس أو عضو في مجلس 
ادارتها أو دمجها أو تحويلها أو تصفيتها أو بيع نصف أو أكثر من 


)1١(‏ علق العمل بالفقرة الفرعية )١(‏ من الفقرة (ثالثأ) من المادة (91) بموجب الأمر رقم 
ل 
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موجوداتها فضي صفمة تعمد خارج أعمالها الاعتيادية ونئم بموجب 
الفقرة رابعا من المادة 05. يقتضى الأمر عندئن حضور النصاب 
المطلوب للاجتماع الأول(". 


المادة 48 - في حالة الشركة المساهمة يجب أن يحضر اجتماع 
الجمعية العمومية مندوبون عن المسجلء كما يجب أن يحضر 
الامستفاع اغلب امطاء مجلس اذارة الشركة هإذا لم حفس السحل 
أل اعضياء علش "اذاه الشركة الاستماع يس شليفيم باتقاده: تعفد 
الاجتماع في غيابهم بعد مرور نصف ساعة من الموعد المحدد له 
وللمحب مددوب اللسحلءينن الاجتجاع وند الكاكدرمن امال التضيات 
القانونى له. ما لم يطلب منه أحد المساهمين عدم الانسحاب من 
الاجتماع'". 


المادة 94 - في الشركة المساهمة: 


الال تتحل الضم الكغرف 1 الشعركة) هن تسيا من 
سجل خاص قبل بدء الاجتماعء ويدون في هذا السجل عدد الأسهم 
التي يملكها المشترك أو التي يمثلها. بشرط إثبات ملكيته لها عن 
طريق إبراز شهادة الأسهم. أو إثبات تمثيله للمساهم بواسطة 
توكيل رسمى منه. ولا يتطلب الأمر تقديم شهادات الأسهم المودعة 
والمقيدة 0000 ادخال المناقلات. بشرط تقديم دليل كاف يثبت 
الملكية نو كن قواعد الإيداع التي أقرتها الهيئة المختصة في الدولة 
بأسواق الأسهم والأوراق المالية. ويضع المشارك توقيعه بجوار اسم 
المساهم الذي يمثله وينوب عنه(". 
)١(‏ عدلت المادة (97) بموجب الأمر رقم .7٠١4/54‏ 


. 707/54 عدلت المادة (95) بموجب الأمر رقم‎ )١( 
.7٠١4/74 (؟) عدلت الفقرة (أولاً) من المادة (:9) بموجب الأمر رقم‎ 
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كشك كان اندع (أعخناء لحلين الادازة شحولا عن التصجيل 
فى سجل المشتركين في الاجتماع ويكون المجلس مسؤولا عن صحة 
55010007 


ثالثاً: يعطى المشترك بطاقة دخول الاجتماع مدون فيها عدد 
الأصوات التى يحق له التصويت بها. 


المادة 45 - أولا: يترأاس اللاجتماع رئيس مجلس الإدارة أو 
الشركات الأخرى حتى انتخاب رئيس للهيئة العامة. 


ثانياً : يختار رئيس الاجتماع, من بين الأعضاء المشتركين في 
0 كاتباً 0 وفائعه ففرافا أو أكثر لحساب النصاب 


ثالثئا: يحسب النصاب بعد مرور ثلاثين دفيقة على موعد 
الاجتماع ويدعو إلى انتخاب رئيس للهيئة العامة. 


وانهاة نكم البركيين السب مالم كابية فزن ااي 
ويعلن البدء في مناقشة ما ورد في جدول الأعمال حسب تسلسل 
الوضوهات اللد نح في 


الكادة 15 ولاه وفحل فى يمحل خامن اتحظتر: بل في با 
دار في الاجتماع من مناقشات واقتراحات وقرارات مع تثبيت الآراء 
المخالفة ويوقع المحضر كل من رئيس الهيئة العامة والكاتب والمراقب 
ومندوب المسجل ان كان حاضراء ويختم بختم الشركة وترسل نسخة 
ملف ]لي سكل 
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خاضا :ستل “قؤارات: الهيقة: العامة فى جل خاصن: وتحته 
بختم الشركة وتوقع من رئيس الهيئة العامة. 


ثالثاً: لكل عضو في الهيئة العامة حق الطعن لدى المسجل في 
سلامة الإجراءات المتخذة من تاريخ الدعوة للاجتماع إلى تاريخ 
صدور القرارات. وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء الاجتماع. 
وعلى المسجل أن يبت في الطعن خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه: 
والغاء تلك الإجراءات إن كانت غير موافقة للقانون وإلزام الشركة 
بإعادتها 500 ويكون فراره بهذا الشأن ا : 


المادة لاة - أولا: في الشركة المساهمة والمحدودة, يكون لكل 
مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها. 


كاتا +:قنى الشركة "التضنافنية: تحسين الأضنواك على" اسمانين 


اكاقة مقا أولا يكوق التضويف عنا ]لاهن الساكل القاطة 
بانتكاب :ؤاقالة مجلس الإدازة أوزأى مضوهيه ”قن الشركة البناهمة: 
واعفاء المدير المفوض في الشركات الأخرى, وكزلك إذا طلب ذلك 
عدد من الأعضاء يحملون ما لا يقل عن )7٠١(‏ عشر من المئة من 
الآسَه أو الخصصن: المظة :فى «الاختفاع أي كان الموضنوغ:المطلوب 
التصويت بشأنه. فيكون التصويت سريا. 


ثانياً: لا يتخذ قرار بتعديل عقد شركة مساهمة أو قرار بزيادة 
أو تقليل رأس مالها أو ببيع أكثر من نصف موجوداتها في صفقة 
تخرج عن إطار أعمالها الاعتيادية, أو قرار للموافقة على صفقة 
ها نميهي الدقرة داعا امن لاز ذم اوه كران تسن الشركة مع 
غيرها أو بتحويلها أو تصفيتهاء إلا على أساس أصوات 8 
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من مالكى الأسهم المكتتب بها والتي تم تسديد أقساطها المستحقة. 
ها له 'يتطلب عقد الشركة تشبة أعلق :من ذلك .وله تتحد آي من 
تلك القرارات بخصوص شركة محدودة المسؤولية إلا على آساس 
أغلبية أصوات الأسهم المسددة في تاريخ الدعوة لانعقاد اجتماع 
جمعيتها العموميةء ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة أعلى من ذلك؛ 
كما لا تتخذ أي من تلك القرارات في حالة الشركة التضامنية 
إل على أأساس . تكنويث: الخصنض: فيها بالأجماع: وهى: بحالة اذل 
50 في الشركة محدودة المسؤولية واستحالة اجماع الأصوات 

في الشركة التضامنية؛ يكون اللجوء إلى المحكمة المختصة لتسوية 
المسألة نوها بس توهة ‏ القزاوات مول اللساتن الا خرف مدن 
أساس أغلبية أصوات الأسهم أو الحصص الممثلة في الاجتماع: ما 
لم يتطلب عقد الشركة نسبة أعلى () 


اخادة 99 ترسل فرازات البيكة العامة إلى الشحل خلال 
سبعة ايام من تاريخ اتخاذهاء وتكون نسختها المصدقة من قبله 


المادة ٠٠١‏ - لحملة (70) خمس من المئة من أسهم الشركة 
الاعتراض على قرارات الهيئة العامة لدى المسجل خلال سبعة ايام 
من اتاريخ اتخاذها وعلى المسجل اصدار قراره خلال خمسة عشر 
يوما من تاريخ الاعتراض. ويكون قراره قابلاً للطعن لدى محكمة 
البداءة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ التبلغ به وعلى المحكمة 
النظر في الاعتراض على وجهة الاستعجال ويكون قراره باتا. 


المادة ١١‏ - يحل مالك المشروع الفردي أو الشركة محدودة 
المسؤولية المملوكة لشخص واحد محل الجمعية العمومية. وتسرى 


(2)1 عدلت الفقرة (ثانياً) من المادة (/4) بموجب الأمر رقم .7٠04/14‏ 


11١1 


عليه (أو عليها) الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون: باستثناء 
ما يتعلق منها بالاجتماعات0!". 
الفرع الثاني 
اختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة 
المادة ٠١"‏ - الهيئة العامة هي أعلى هيئة في الشركة؛ وتتولى 


تقرير كل ما يعود لمصلحتها ويكون لها بوجه خاص ما يأتى: 


أولا:متاققة وإغران شرو الزتسوة حون اإحراءات كسس 
الشركة عقي قد الاحصماعالحاسيسن: 

فاضا الاب اشعاصن من كين قلاع الناودة مضل الساهيية 
فى مككلين ادازة الشركة الخططة وانكناف واهالة” اعضاء: تحلس 
ادارة الشركة المساهمة الخاصة لتمثيل جميع المساهمين في 
الشركة(". 


قالنا “مسافقة عار كن مخ مجلس الأدارة ف الشركة الساعية 
والمدير المفنوض في الشركات الأخرى ومراقب الحسابات وأي تمرير 
كي يودها مو ندية كاك شلاقة واحداة: القورراك اللازمة: 


رائقا؟ متافكة الحييانات الحفابية الشرعة واتشستدرق عليه 


كاشينا + متاقشة ,اران : الخطظة #التكوية «التكرفة واللؤاونة 
القنمليطية للستة الثالية "فى غير الشركات المشناهية. 


.7٠0:/54 بموجب الأمر رقم‎ )٠١١( عدلت المادة‎ )1١( 
.5٠04/74 بموجب الأمر رقم‎ ٠١7 عدلت الفقرة (ثانياً ورابعاً وعاشرا) من المادة‎ )١( 


11/ 


سناد سما + تعيين مراقب الحسايات وتحديد أجوره فى الشركة 
الخاصة. 


ساتعا منافسة الاقدر اكات الخاضة بالأاقغراصن واترهى والكفالة 
كاذ العراوات بشانيا كن الشركة الحدودة والتضامتية: 

كينا اسه الأزياء لواحب توزسها على الأعضاء وقعويه 
ننس الاستاطى الالزاميرواية فراواك اكوى كراها متاسنة. 


المساهمة المختلطة والخاصة بما يتناسب والجهد المبذول في إنجاز 
المهام وتحقيق الخطط والأرباح. 

غاشترا :قرا قواعة: الهدمة :فى الشركة السافيية" الكتاطل: 
العدة "من مجلس ]ذاثة القرعة 
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ملحق رقم ١‏ 
نصوص قانون الشركات الفرنسي 


المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 


102115 ودع 6[طترعءوقهمق - 11١‏ وسملاعءع5 

ع6 اأطقط عاباعد أوع ع30:012211ئاءء عله زفوقع ع6 اطتوو5ة:] - 153 
عكللقاء عأنا0) :051]1005م015 5تناع1! 5عألا0) كول كلاد 15 7ع6 2001 3 
11 ,1015عأنا0 ,اناعم عم علاط .عالمعءة ممم عفالام16 اوه عتله الام 
-16 61261025م0 دعل 165176 50115 ,2011001181125 دعل 5ااعرمعع هعم 5ع[ 
6نااعع 1ك اطع طاعةغ 1 لاع 16 1005اع0'3 27121اءملام2عع1 انأل أصطأأناد 

15 10111121165]ع32 5ع1 أ5 عنان أمعمصع اطهاله/ عرةغط لفل عم ملاع 
.0100026107 ع12102161م ؟نا5 ,220185 اه أمعل0558م 2165ء165مع1 لاه 
ع1 مهلا 21005 5ع0 ]هنال ع1 ,م10أدء70رمك علرغل باعل كناد باأء 6أأأممر 
-2556127 ع1612<لاع0 12 ,0011012ان ءالمعل ع عل الله62] ى .ع أه؟ عل أالمرل 
5 21 72015 عاناعل ع0 عآناء05]611م 0266 عننا 3 عم6ع 1010م ع6 ألاعم ع16ا 
.62700106 66 ال0 ع1اء ع1اعنودا 3 عااءه 3 

30116 13 3 عننهاد مااع" (1981 .ع6 30 نل 1162 - 81 8 .آ) 
لان 5ألاع165م 2]10121231165 5ع1 غ]لمء05م015 ]002 01لا 5ع 5رع 1 عاناعل 5وعل 
-06 0025ع3 5ع1 ع17عع02ك آلاو عء مع .164 .عاتم .8كم1 ./ا - .و6 ارعدوة6 رمع 
3 لحل 236 - 67 5[ بوعء06آ .هلما .لا - عبمقصمدعلاء 501666 12 عدم دعنادع) 
.5 287 اع 151 3 ,146 ,137 ,136 ,127 .غ3 ,1967 1315 

عكناةكء 12 عل 2550165 5ع1 31م 10026102مم2'! علاقعع2ه0ء أنان عه لآ 
ميئل كقء ع1 كمقل الاعاضنا تمصع '! عل أعم ععقلقصةط يله مملأومء )هم عل 
70/7 ,12منا5 ,28 16ج ,1978 .[اأناز 13 دل 78-741 “ل .هآ ./ا ,كأغدم اع هم )16م 
.“لل ألم ة» دعل 216:6]5! - أصعع هل )16م 


-28 13 ع8 لق كك أناعم ع1201012211] »ع علوقعمقع ع6 لطدرووكة | - 154 
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للأصم أته اأعداعءعة'0 دلزهم د5ع1 عنان0 ممغتلمم 3ق 6أقله5 ها عل 6أتلهده1] 
-03 611553 ناوع03 مقا مودعم علداء6م5 دمتارء الرمء عمنا ععصفطط 19 غ216 
سوع00115 أء ,رآ زمختععع) مود عند لمأءهد ععغو ءا ععدةأدصوض عل اء 16أله0 م 
1ل نال 6ل لقصدهدرعم و5 16]6أء50 13 3 غ01ئة/ 

-زعقل وع1 وعاناه لمعمم عتتممتلءه علدفمقع عقاطامعددةنا - 155 
154 ه 153 وعاء 3 <اناة ع156/ا وعأاء عنال 3106525 510115 

عنا0 مو نوع ممم عمقتطعام تناد امعصعاط قله عمغطزا6ل عه عااط 
ع1[ 1020125 لله ألمع05580م 61656 لان 5ألاء165م 165ل30]10002 165 أ5 
للح علرة ل باعل كناك .7016 عل أأمعل ع1 أمقلزة كمملاعة دعل 011356 
لالع أ11*63 0110111111 (الاعناكم 

1110016 اذ عنعمه 116“ (1981 .ع06 30 نال 1162- 81 115 ..آ) 
”و 6امع165مع1] ناه كأمعءو26م 5ع تقصدولنعد دعا أمعدهم15ل غممل زم دعل 
6 )6 137 ,127 .]30 ,1967 قتقمم 23 نل 236 - 67 "71 .1061 ,هام .لا - 
.2151 

عو ل وعمتولنة) دع! عدوأ من6: وعأهك6م5 دع16طتمع3555 5ع[ - 156 
لع 06 تمع فل م 11رمع 6ا2ء عمصرخل كمملا 

كنكل دعا ع5 تلم عل عله رفمقع ع6 اطترعدكة عصبكل دماواء6ل هآ 
-ةط0رممة دغنمة' ناو عا ملفل أدع 0 ركم لاعة'ل علرمع6ا2ء عصناة 5أ1لنواء1 
0ع فاق عااعه عل 165 لدم ع3 دعل علداءةم؟د ءةاطمسعدده'! عقم تره1! 

65 أ5 علناو أمعصمعء اطهله؟ غمعئة]6زا6ل عم دعلواء6م5 ع16طتمء255 و5عآ 
-016 5101 100115 لله اتزع05580م 165أ2ء165مع1 011 1655م ,2011021121165 
ةنال ع1 ,202702610 عطاغ ل ناعل اناد أء ,220116 12 ,10 أد 0مك عترغ 1ل 
20011 عل مع53 لمع أنه [أ همل أء رعام/ عل أأميل ع1 غ00/هة كمم1اعة وعل 
16 ع255 عممة ل لاناعل 13 .010 1منان اع تمتعل عع عل الجأةل ذل .5)لمرل دع[ 
6 ذلاآم لات 72015 اناعل 06 عناناء05]611م 0216 ع2 3 عمع1010م ع6 ألاعم 
.60217001016 66 ال202 16اء عا إعناود! ة علاءه 

-ملة .153 عأعاة'! 3 دعنالا16م 1]1085لمم دع1 كمدل اغمعناغة)د دعااط 
127.136 .356 ,1967 2315 23 نل 236 - 67 5[ بوء26آ ,هكم .لا - .3 و06 
151 3 146 ن)ء 
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1 1120115 لاق نات أوع ع1 تو طالهه علتذتممقع ع16طترعووة] - 157 

-16 5لا50 رع أعرعء'! عل عننؤئقك 12 عل ذتمم عرثة دعا فصقل ,تنه تدم 5زه] 
.عع لأكبال عل دمأواء06 عدم لوأل عء عل م«ملغدع مماميم عل عنترعد 

ع1 ناه ]كته تله ل اأعكدم ع1 بأتمممة؟ جمد عل عتب)عم1 وغومم 

0 ال 83-353 "8 ..آ) عةاطدمعددة'! ة عأمعد6ام ركف ع1 مماءد بعززماععر أل 

باع" (1985 .اهز 3 يال 85-11 *[7 .آ) **واناصصة دعام طم وع1“ (1983 ,راجح 


مم 


0025 5ع ,رع اناه ضر .''0250110635» دعام طم دع 1 بأممقطء6 مق 16[ 
8 عل العطاعدذ! ام ترمعع2'! ,أزممم2؟ كناعا دصحل ,أمعاداء: دعام درم ناح 
.8 علعناعة'! هم عنااه قل أوع رناع! أنان مم زود 1م 

قاع 5مه1أذعنان 5ع1 دعأنا0] اتاد علد أء عرة6 0611 ع6 اطررءووة:] 
ع16اع7ع6'! عل 3211015 5عام تمع" (1985 .لامهز 3 يال 85-11 "71 .[آ) اناه 5ع 
*16نامع6 

لال 115أ0/انامم دع| ععرعلء علاط" (1975 .ع6 31 يدل 75-1347 *2[1 ..1آ) 
3 ,(4 065 ذله) 94 ,90 دعاعنائد دعا :2م الع تص دامج دقباط لماه أدمد أناا 
25 دعا 31م ,أمدقطء6 كد عا ,ناه 108 أء (3 و6متله) 105 ,(3 و6ستاح) 
“'(3 1068له) 147 أء (3 62صذله) 145 ,140 ,(4 هك6صزاله) 137 ,134 

-(غ25م0ء 12 عنان أك210 كمه ادع أاطه'0 كمه أووتصة و5ع1 ع15م)ناج علا 
5 25قل ,10061015 طع16ممء مدعا 3 و5علة 1أناء1دم 5قاء502 عل ممنتانا 
-1ا0 ك5أمنازم ممع دعل ع؟1أعصة'ل أدمأعمكءم أعزطاه ؟لنامم غه أبان 6]65ل50 
عا أمعاأاضعكمم دع ألاع'نان 1615م دعل العتاع503112 لله 065 أأوع0 5ع 1ها2ع 
غاالتطقط أوء ركقء ع1 دماع؟ ,عتاماعع؟1ل ع1 ناه 2100 اكتصتم 50ل اأعقدم 
5© ع15]أ612 3 ,ع02]1911» 012116 5]2 051100م015 كألاد5 ,لمعل ماعام عل 
121 .تج .1967 20315 23 ندل 67-236 "1 .1061 ,12118 ./آ .05 تمد 
4 اء ,293 ,193 ,151 3 146 

00166 13 عنان015آ (198[1 .ع06 30 نل 81-1162 "21 ..آ) 157-1 
علط اانا أقعالاوع3 .36108 أنا112113111 5018 ]118121ألا5 325 كالاعل د5ع1| كمهل 
عادع6 120125 لله أ5ع الا[ 12 أدمل اع 2261012211 (انا 3 المقلاء021مم2 
رك لع16مم0'5 86 لفطك ,60111122155211 انا رأهاء50 لدخامدء نال عطةغ لال صنا 
د أواء06 31م مدع أوغل أوء ,معلط عء عل تناع |2 12 ,6غ11أط0252م165 525 50105 
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كط الت اأعكصمء نتل أمعلاو6:م نال علمقمرعل 15 ق ,عع تأكناز عل 
رز اناك 50101015 أوع 553116 لمك ع© .كقء غ1 رواعد رع أماعع:01 نال لاه 
.220 عاء ناعه'1اة دعباناةم 5ة6 )!لط عدم للم 

-عة وعل صواتوومدتل 12 ة دتط أوعء ع53(5دأمتطرمء نال أرممطة: عآ 
مم أكون لة*! عند عنفهاد عتتدصتلءه علنتفوقع ع6اطمرعدكةئ[ .5ع لقصصملا 
م7 25 "اناء7650 ع[ .1011 أو اناوع3'! عل 6اتلاسم عل عملعم ةق ,معلط بال 
27207 ع لتك لط بعطط6 لاط كلامم لد ,علالخدرةغط 061 

دورو وعأطقء أأممة 5دم )رهد عم عأء 2 غمءع165م نال 05111025م 015 دع.] 
6 مانا عقنئل عأقنغمم ع1 كناهد بعوتنامط دع عأله؟ أوء مأ اناوعة'! عبان 
066 13 غ0 2165ةتنامكء كمأ 13قم0 دعل عزل3ء ذ5ع1 25ل ناه ع5لوء01ناز 
بال 67-236 "1 لع 726آ] بوتكصا .لا .وعلممهمم كممغتلممء دعل 3 د5عنااعمم ا)ء 
]-148 اء 135 غ30 ,1967 0315 23 

-20' اتعكصم ع1 نهم عنناو مارم أوع عله قوقع عم اطاصءددة] - 158 
كة غ1 رماع؟ ,عرتماعع تل عا باه ممه أكتاطامر 

0170016 ااعطرعادع6 عناة ناعم علاء ,انمو]06 لم 

:001265 غ(لل 165 ل1701553لا0ك 5ع1 2و2 1 

عل 6أه5 ,علضم عل هلق .عع تأكناز مع 6مع تفل ,220216216 لان عوط 2 
5 5ة5آناء أكنا!م لاه هنال 1ز50 ,ععرعع 1نا'ل كقء دع 12161556 لاما 
جلةأء50 لوغأأصةء نال عدرةغ الل ع1 20155 ا 1610111553121 

:15لا !| 5وع1 291 37 

-1273 2217525م00ع2 وع1 عوط "4" (1989 ]200 2 نال 89-531 *[78 ..آ) 
عنال اطلام ع11آ0 عصنا وغنمة ]7/0 عل كالمل مع ناه لأنأامدء مع 5ع011]81ل 
“6 1قتامم عل عمالط صنائل ضماددعء عن 165م3 لاه عع ققطءة ل ناه أقطعة'0 

ع16طتاع1'355 ,150 8 1185 5غ1ء2:11 لا 50101511565 16]65ع50 5ع1 103115 

.ع 122 لاع اناد عل اأعكمم ع1 :1هم ع 2011700106 61 اناعم ع66721ع 
-127ع255 كانلة 11626165مم2 غ502 ألمعلغء16م آلان 5م05110م015 5عآ 
-11211 لنا”0 065182211013 67 552216أ28 2211021121165 5ع.] .12165أء6م؟5 د5عةاط 
ع كده ع2 ودع عمزغ 1 لل ع1 120105 11 ؟1للناة1 أاء7ز00 عع لأكنداز عل ع له02 


.61556 ]| 116مع 0216 13 
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عل ءناطصع355 ذ5ع1 ,وال لةاد دعل 202)12112 ع5لاوأكء 53101 
-91م06 عمتغمر بال باعز! عتاأناة أناما دع ناه [12ء50 ععع518 1ه 115لان1 50101 
194 غء 122 .مج ,1967 ذتقم 23 يال 67-236 “71 وء106] .كط .لا .أمعصع) 

عاألة1 أوء د5ع5 لقمهل)ءعة'ل 5ع2727016ء355 065 202170026101 3[ - 159 
676 "11 .ء126آ .هطم 1 ./ا .اع 6ل عدم 5:65 دلقافل اء دعتمتره؟ د15 وول 
.7 2 123 اء 120 .51ج .1967 كتهمر 23 نال 

-31110 ع1 ألناعم 20217001166 المعطاع16 لاع 1216 ع6[طترع355 غئأناه10' 
مانا دع مملاع2'٠‏ ركلماعاناه1'' (1967 .تناز 12 بل 67-559 *81 ..آ) ,عما| 
ناه كااء0165 ]66212 226010212115 5ع]1 دناه عنا0250]! عاولاععع] 35م أو 
“1165165 

الاعأناة' | 1هم 32:66 أوء ع6 تيع د25 دعل كنامز نال 10:01 - 160 
لا0 آنا .1015ع]نا0غ"" (1983 ,لامهز 3 يدل 83-1 ]78 ..آ) .مملأوءم/امم 19 عل 
أنه [2]أم2ء نال 100 ,© 5 1201155 0ل ألتقارع165مع1 20102112115 كتناء أكناام 
عل 5اءز(50م عل الاوز بدك ععلىه'! 3 مهلام ااعكم ١"!‏ ممقنوعء عل 6الباعهةآ 15 
آنا0[ نال ع0105'! 3 كألدء125! 5021 0 لأناأه65؟ عل كاء زمم وعن) .“16501100 
أء-لنااعن) .أعدع 6ل هم 5ع 26 اصامع 6ل كمه 1اللممء 5ع1 مصهل عةاطدرعددج'! عل 
عنان015! ,211263 أمعو16م ع1 21م مع للء عع 2امعع1لامم ع1 ع1انالة] 112نامم 
1 لا .أعدء 06 اتلع! 31م 106 )22001320 دنا ورعل6ءئء [دزأءع50 لاتق ءا 
13 3 128 .256 ,1967 5تقم 23 يال 67-236 11 .126 

5 أ165 ألا 010165]108 2ن اناد ,0611567 أناعم ع2 ع6 1ط ترعددة] 
-11©0115© 0165ا0] لاع رأناعم غ1اء .25 أم0تتصدةل! .كنامز ندل عتلءه'! 8 عالرعدما 
نال 1161225165 لان 15لاء]20201215]153 5آناعأكناآم نان نا 1ع0ا 16000 ,رععلرة) 
26611 أمتاع؟ اناا 8 زعل6ع50م أء ععصة! لاع نكناد عل اأعكممء 

-غ ل ناعل "انا5 22001116 ع5أة اناعم عم ع6 61 مج255 [ عل انا0ز نال 10101 
111 1116 

عكأناة كنا 1م اعأمء165م72 ع1ل12 ع5 أناعم عالدصمملاعة دنا - 161 
.0101 501 21م لان 26101112115 

5و1 للة' 31م 6115 15ز0لانا0م 5ع1 ؟1أ0لاععع1 ألناعم 22101211211 ألا0] 
وعاناة 535 .616 21اء255 ع0ناة د6أترعد6 رمع عراع'0 عدالا دك 5ع] 021081 لاع 


اتقننا 


105 ذاه 16821645 05111005م015 065 غة]لندة: د5ع1اعه عبان دعاتمط اا 
16 علكنا 7ء05م015 اناعم غضم عأ دعل [ولاءجممر عط مرمم ع1 امف 
.1 [1120263 0015116 عنال أع6150172م 2017 5011 لاع أللةا رعمممكرعم 

أدرعلم6ء76م 2!10685 5ع0 051110925م015 20 202172115 و3105 كء 5عآ 
.61165 201 66]نام16 50101 

ا 20092(لاء10م عأناما زناوط' (1983 الاموز 3 نال 83-1 *ل72 .[) 
لططعد5ه'! عل أمعل651م ع1 ,2232026211 ع0 1012102 05دد ع1 21طمم1اعج 
ع0 كاءز10م دعل 0م1200 3 غ 1250:2601 عامل نا أعدة عادمقمقع عةاا 
0 0'80101215]12]108 اأعقمم» ع1 :هم 281665 011 2]65ء165م 02 أأنا16501 
عل 2م200 '! 3 ع1اط0612870:2 عامل طنا أع ركقه ع1 نماع5 ,ع تأاماعع:1ل ع1 
,]0 ع ألا ألام0ا عت1أاع610 انام .0 1أناأه650؟ عل 5اء(10م دع اناج 145 5لا0] 
701 عل غاأمعع20 أنان 2022026211 مدل عامط عرلد1 ألمل عله مصمتاعة"! 
نال 236 67 115 .ع26آ موتكم .لا ”.غمملصهمم ع1 تدم عناوتألدا كمعد عا كمول 
3 اه 132 .311 ,1967 11315 23 

أناعم 2000022116 أناه10 (1983 .اموز 3 يلل 83-1 "71 ..آ) - 161-1 
دمل 5عا خضل ع1 21 اناصر0؟ مبائل تعلا220 ناج رع226لمممكع رمه هم زعام 
115 5ع0 20011211565 051]1025م015 5عنآ بأع2ع06 31م 5665 5021 105 
611 101 ع6الام 16 5011 

-1011110 5ع0 عنال عأم طم نادعا أوع "2 [ز ,تنا رمنان ندل أناعلقء ع1 تنامط 
-ضاعء855'! ع0 ممتصناةع 13 عتصوحة 50616 12 ,دم كناجعم 6)6 غده أبان و26 جا 
15 نات1م1 ذعرآ .أعرع 06 :هم 8265 5زه 61ل عل قمه ل تلمم دعل دصحل بع6اط 
-015106© 501116 مناوع)365 علا الفط لمع ناه 66 عل ومع أممصومل عم 
5 23 نال 67-236 “11 .1061 .10618 ./1 .15 )دع 26 5وع]0؟ وعل ع حرم 165 
.6 )»© 133 ,131-4 3 1 - 131 ,130 .123 مارج ,1967 

ع1 مرو[ء5 ر7أماعع015 ع1 ناه م10 )اولص تلج :ل اأعومى ع.[ - 162 
5ع 5ع لقممملاع3 دعل ممنالوممدتل 18 ة مااع باه تعووع202 أثمل ركقء) 
5010161 ع5 عل أعلاناعه 3 عتأأع زعم كنامم دعرلوووعء76 وأرعء وورياعول 
2 كناد 12101116 اللعماععناز نا رع اروم عل أء عكناقهء 06 21553266 روه وه 
5006 8 عل 2121525 دعل عطعمقم 12 أء ومتادوعع 
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أمللدع كناعا عل كمهلءتلصمء و5ع1 اع 5أمعصنء00 5ع عل عتاأنهم مآ 
5 1ع]06 أذه؟ 1281165م15ماع2 5ع0 مو1أزوه0م015 15 3 عذلمر نباعا عل 00 
5 ,133 .غ32 ,1967 20315 23 نال 67-236 “لآل اعع0آ هكم .لا .أعرعقل نوم 
144 اء 141 ,139 ,138 

-لا0111171© 13 ع0 ععامممء شه" (1984 كتهمم عع1 بال 84-148 8 ..[آ) 
عل 6ااناع12 12 2 ع1 [002173اع2 اناما ,21126 01172161 ناه 1610م مملنأوء لم 
0050ل اتعدمم ع1 دع | أعنا0:ناة كمه أأ5ع نال دعل ألرء6 91م 0051 
ع0 5تلامء لات ع0201م6: عل نارعا هرع5 ركقء ع1 رزواع5 رع أماعع: 1ل م1 011 
,”3551216 ”| 

أل عا بغصمعل1651م عنآ (1970 .ع6 23 ييل 70-1208 "8 ..آ) - 1 - 162 
اعم و5ع1 .5001616 ع0نا ل ع15لاماعع01 نال دع لمعط دع1 ,نلة 61 6ع 5الاعاعع] 
عدم دعا 16أ16اء50 عناعء 25هل امدجزعء 11012165 011 دعنالأكلإطام 50265 
ع2 ة 1 لاء اناد عل ااأعكدمء نال ع تطتمعمم عل باه “اناءغ2 ]015 امهل كدمهل) 
لنان 20012165 675021265م 5ع 215ع611122م كاألمقأامعو16مع؟ دعا عنان أكدلة 
ع6« امدع 06 هده تلم دع1 كههل ,كتامع] غج30 كلزمناء100 5ع أمعم7ععره 
067051 ع0 01 20112207 عم1011 12 5لا0د عتأاعط عتلدظ عل ,أعرع6ل هم 
-101 2192215ء 5تلاع1 3 011 12061265-الاء 3 1ال2ع2111612مم2 ألالن 0675اع3 5ع[ 
علقم -عااء 50166 12 21م 612155 5021 أنان أء 65م 6102221 200 5اناعط 
55 5ع1 31م نان 111316 12 أوع ع1اء أصمل 501666 12 31م ,1112165 565 01م 
ة 2010155 غ502 22]1005 دع عنال025]| ,616اء50 علغ لمعل عااعه عل 1112165 
-110]1ن 6لاع1ع1 211 ألاع لاع ناه كاناع31/ا عل 5ع15نا0ط دعل م 1اعاء041 عام 13 
.ع0 12 3 5ع201215 201 كتالاع]2/ 5ع0 رع ال 

عل 5602165 ممم 00(0125ك غنات لم12 مكدع 1أ060 علرقم هآ 
أقة 8ه[ .ا .أمعل6ء26م 063 أله'[ 3 102126102065 502265اعم 065 5م201 
153-15 .ارج ,1967 20215 23 نال 67-236 “11 .زع 06[ أء ,(وةا![همةم) 485-1 
7 .12منا5 ,10-1 .3 ,1967 .أمع5 28 بال 670833 “8 .010 أؤذناة .07 .153-3 
.161510 2 وغقطاء:2231 اء د5ع15نا80 

- أن )تاكن ! ة غطة31)1مم3 لامناعة'! 8 قطعة )2 غ01 عل المرل ع.]آ - 163 
116]911م 0-010 للق أء 05010215 علهمفمعع 5ع 6ط تمعدوة 5عا كصهل 16) 
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7ل 5م21 فطقع وئثة اطاسسعدكة د5ع1 صقل 

الل 16562165م16 ]50121 120171565 كمه 1اع2'ل 1216]21165م20م0ك 5ع[ 
علال لظلا 12202111 نا 31م ناه انال صناخ! عهم دعل رقمقع د5ع6 ]1ط ترء255 
عل 12 3 ععتأكناز مع قمع ادعل أوع 22232021211 ع1 ,لرمععووع0 عل كقك لط 
عع 11أل كناام عا علدغ16رمممممء نال 13206 

كلطاة: وعتان عل دع 116)21مم1م ع1 1م 6عاعلاء أوع عأ0/ عل الميل عآ 
عل علتتترعل 12 خ ,ع05م06 عأذاعومع تعاعصد6ىك ع1 بأعأاء امن لكل .عودع رء 
أء 200011025 ذ5ع1 325ل ,غ838 2ع ]0612 11 نان 005لاء2 دع] ,تناع أل 6ل مامد 
أع1ع06 1هم 15:65 5لوا6ل0 

01 الع لالاءم 5130015 وعطآ“ (1988 .لامدز 5 نال 88-15 "721 .[آ) 
3 نال 67-236 “31 باعع2آ ,قهز .لا *”62ص2 له ع 1طوعام نال م10 زوهم15ل ناج 
. 52 »© 137 ,136 .غ2 ,1967 11315 

-2/ ألاعم 26 50166 2[ (1981 .ع06 30 يل 81-1162 "2 ..1[) - 164 
نان 200101565 ,50115011165 ع1أء هم كمملاعد 5ع عع 062 الاعمرع اطج1 
أناعاةء عا نام 10275اء2 5عء عل عام 2مك نالعا غهم غدعام [[ زععدع مء دعؤ15م 
000111 نال 

0101 1021 أل تلط ع20101 كنا زعع للاء الع اناعم 52015 5ع[ - 165 
عل أل ع1 1أآلانا0 انام ,ع أل 3 تناع 1 6مناد عدا عع5أنام أء-تبااءء عبان 25د 
122175 5ع12رفضقع ع16طلرع355 عللة وعم 0101م 

لحم عا علطاع 2 كلامم تلات ع5 الع لكتاعم 5ع2 أهمصملاع2 كتناع أو اط 
«اناء' ل (نا"[ 1 لعأاء165م16 1215 ع5 أء كالأهاد د5ع1 هم 1601م 1الالتتم 
3 بال 67-236 81 :161 ,118م1 .لا - دنعل صن”! عل أماهزدم ع1 نوم ناه 
أته ,1967 15قلا 

-86061 1665 2اء255 علا زعم 26م أناعم 10023116اء2 ألا10 - 166 
156لا كصناعة دعل أم0556م 2152 دمناء2 أناما أء دع رلوم ألم مضع و1 
ع5لاق1ء 1016" 6616م 2556211665 عناة اعم )عم اناعم 156 علع "!| 
.ع 611 208 ع6أنام 16 أو علو امم 

ععمع165م عل ع1اتلناء1 02 عنااعا أوء رع1216عء255 عناوقطء ثْ - 167 
0 .066 112ه1 ./ا .امع قل عدم دع6ستطرع ]فل ارهد دومم لمعم وم[ أومل 


111 


.15 .351 ,1967 22315 23 نال 67-236 

,0101 2 221156ممتاعة3 أن101“' (1983 .012 30 يلل 83-353 "1 ..1آ) - 168 
لطم المع 0ل باعل 6ل كهم دغل تصئع 06 5تقافل اء كمه1]1ألممء دعا كمهل 
11110 

5 0656 ,21/61112116 "أ ع0آ'' (1985 .لامهز 3 ال 85-11 "781 ..آ) - 1 
-ع01 نال و5ع61 5121 5ع لان 15لا201212151126 5ع0 11566 12 ع ,5اأعناطقهة 
5عأم 6 5ع ,أمدقطءة كوه غ1 باع ععصوالاء/ا ,ناد عل اأعكمم» بال اء م زم 
“6000011065 

ع011]ء0116 نال 011 0:20111215]12]1011 [اأء025» نال 73220115 105 - 2 
لل 201111115531165 065 ,كقك ع0 2وأء5 رعع132لاء/ازناد ع0 [أأعوم0» تال )ء 
:ع6 ممع 255 '! ة 015انا50 ألمرع5 أنان ,دعام لام 

-6: 5ع0 77201115 دعل 056مهء'! عل اء عااءا نال ,أمدقطء6 كه ع[ - 3 
5 111211ع016»© 15أ122ع2ع اء25ع72 065 0116 21251 ,5ع056م10م 5011011025 
-مة1ااع اناد عل (لعء25مء ناه ناك 15]526102ص2 تلطله'ل اأعوممء ننه 0105م 
رك 16 رماع؟5 رع 

65 هه ! 31م أعهئء 156معء ,.لو6م1اع 22011221 نان[ - 4 
“لا101 15 0615021265 20 2156 1612]10115ناطاة؟ 5ع0 ,5عأم 07 كلاه 
ع5 ولك عل ناه أل عل أصداة دعصمهدرعم 5ع عل عرط لم20 ع1 روع 2616 ناماة1 
:1165 قالمع كاناعل 201 ناه علغعء [ع50212معم نال 1لأعع21ع'1 عنان تزه[ 

عه .[2طماع 02]3216ت7 نا”آ *5"" (1987 .1اتناز 23 يدل 87-571 5ل ..آ) 
0501 00306 501111165 065 ,1635م 0112© 2100 0101015531165 5ع1 1هم 00116 
مع ع000) نال ذخ ذلط 238 عاعلمج'[ ذخ عةذالا 5ع1[ده55 5ده1اعنال06 <اناج 
(1988 ذتجطم 11 نل 88-22 "721 ..[آ) ع0 عنان أكملهة كأقمطط!ا دعل ل62ر 
وهل دعل اع أهط6ء 726 ع0 .ع31121228م ع0 20111111211765 كمولاعة دعل عأو1! 
-5 عل 3550120005 و5عل 3 (1990 .اموز 15 نال 90-55 "لل ..[) ”و6ناععل]ء 
عاعناقة'! 35م 1605م 1123111615 120202115 ناه 015215]عع61 اللعتررع 113116 
-6م81011 لاه 3115م 5اناءأكناام 011 انا 3 نان [058]ء616 عل00) نال 4 .52 ..آ 
عل 11 عاعتاعة'! عل 5مه11وهم015 عالله الاع 001011061 ,5عنا10 0110م كالعلم 
511311181 11225091226 12 ة علالأواء: 1988 15قدم 11 ندل 88-227 ]8 أ0[ 


يفنا 


١1*67 -6‏ 1ع 26 رمعملا بأعء 61 .© به عاءع) عه ./ا ”عبان )امم عند جا عل 
5 293 ]ع 141 ,139 ,138 135 .384 ,1967 20315 23 نال 

-3 اناه ,ع676121ع8 ء6أطصمع255 عأنا0] عل تمتصنات: 15[ غمدتخ - 169 
-06 ونواكل دع1 أء كمه اتلدم وع1 كمهل تتصعغ6ه'ل أأمعل ع1 2 عتتقصده) 
./ا بعد لهاع ول 156[ 12 06 163103 نا تلم بأع 06 35م 865 القع 
2 )كه 144 ,141 ,140 .مخ ,1967 وروم 23 برل 67-236 *[7 نلء06آ بو1آدا 

تصعاطه'0 ,علاوممة عأناما ةق باعل غ1 2 عتتقصصملاعة اناما - 170 
ه 168 عاعلعة'! ذه 1565لا عاللهل50 وأمعطنعهل دعل م0 أغهء01نا تتام 
علاطم ١-5و8ع10م‏ 065 عذال أقصلة بوعءأءمعء زع لمعل كأمما 5ع1 اتلتممععدمه 
ومن 5ع ع0 انام ناج وعناوع) ع6 اططرعدعة دعل ععمعو6ىم عل 5ع] | أناء] أء 
]3 ,1967 5تمم 23 نال 67-236 “ل .16 بصا .لا .وععاءرعلء وا تمرعل 
7ه 153 ,144 ,142 

ناه 1610م ,قناع 00 065 21011281102 11م 3 6أ10ل ع[ - 171 
-معممء دعل تناعوتك ةق العدمع لدعة ادع نائدمم3 ,170 أء 169 ,168 5ع 3111 
انا كناكنا'! ذه أء ع1نة)116م10م-نام له روع1915للمآ كممناعه*0 د85 2162م 
88 135 .غة ,1967 15ق 23 نال 67-236 *[8 .126 .كسا .لا .مملاع 05 
.144 اء 142 

- قزم 15 3116م دع ذاه 10]21116 دع عكنالء: 501666 12 51 - 172 
وعل211 5ع 0511025م015 002 امع 202112117 ,مالع متناعم0ل عل مملأوء 1 
عل علمقتطعل 18 3 ,ععتاكناز عل ممأواء06 قم قنطهاد هرع5 [1 ,171 8 168 
-67 7[ .106 ,12118 .ا .056مم0 616 2012 ذناآء؟ عه إعنالنا2 02112 صملاء2' [ 
13 .غ32 ,1967 250215 23 نال 236 

10 تع 255612151665 145 31م 5ع115م 0611561361025 5ع.] - 173 
أ 160 ,2 11268 ,157 .4 اع 3 2112625 ,156 ,155 ,154 ,153 د5عاء:ة وعل 
.65 انا غذه5 167 

نان 169 أع 168 212165 5ع 05161025م015 دعل 1012105/ عل مده مر 
6[ ناللقة ع5 اناعم 2215166ء355'! ,12002 أمم32 تتتاع! انامم كاعم أعرعقل نال 

- 0م015 ذ5ع0 علااء65: ونرود (1978 .1ازلاز 13 نسل 78-741 ]1 ..آ) - 174 
6 عأ0ل عل 2016ل ع1 1- 177 غهء 177 ,176 ,175 ,82 دع اعتائة دعل كده أو 
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-منان 12 ة أع7هضه0]]0م10م أوء ععمدووأناوز عل ناه أقكلمدء ع0 05م16اعة ع«للة 
ة لمعل عصممل ممنلاعة عباوهط اء أمعامعومممع2 دع لاع 'بن لقاامده عل 016 
61 0011 ملام 16 أوء 112116تزمه عذلا2ك 101016 .101115 لل 01 06لا 

5ل غللة 021616» ألنااءه عل عأطناهل عأمنا عل )ز(مرل هلا - 175 
باللعأطعو6زمع1 وع[اء'*نان لأواء50 [2أأمةء ع0 000116 12 3 68210 ناء ركدم لاع 
-8اءاء علأور6صقع 255125016 11 011 015ا]5)2 5ع1 31م ,6نا2)]10 :]6 اناعم 
نامع 5ع626!! امعطاعغ نارء كدضملاعة 5ع1 دعانام) 3 رعتباعلة ]أن عتتدص اله 
«اناعل 5الامع0 ,101211112117 1012]م 12211 عصنا'ل 6[ أأكباز ورع5 11 5ع[ اعناودعا 
.11 112116 لال 110111 ات ,120115 لات 215 

1 021 201121ء لال 02118126231010 235 اه ,لاه ما 
-نا00 غ701 عل )لمعل ع! ,مهأوعلصطة ل 1125م ناه 5ععلقطةط ,روعلارزء165 وعل 
عأ 2010111211165 22]1025 غنات 55102 1لة تلاعا و08 6165 1مم» ع8 اناعم عأ 
95 02011015 121502 3 221102102115 تنا 3 الاعصوع) ‏ لطدرع دعقناط 1 
.لل عن عل عأعقممةط ١1‏ 5ع | إعناوع! الامم 

65 اناعم دلاودءع0- كك 2 اع تزع1 2112625 ا 161/11م غأ0/ ع0 6]ل0جل عآ 
-125501 كللاعه 3 أء ع5تلدجصة؟1 2[16م220 عل د5ع11أدصمملاع2 عالله 6لكزعو6] 
-0تناء عنال أ لودوءة 6اللة لصوت 15 عل ع سرعم عماة مرثل أمددون 
611 

-10م لاع 11311516166 011 آلاء]001 لا )0121/7 201102 عأنا10 - 176 
عاع11ة'! عل ممع 1 امم رع قباط 1 )2 عاطنهل غغأه؟ عل اأأمعل عا لرعم 1666م 
م2 لنناو!! عل ,مماذعععناد عل عأتناد هم امع دصق ع1 ,كل اأمتصمدةل] .175 
لله 115 ع7أرء 00231019 ع0 ذاه .عانامم6 ع تأر وعلط عل 021016نا لطصصمء عل 
5 أنه عن رعاطزووءععناك 76عع0 21 الاع031 لنا"ل ذاه غمأهزممء ميكل 0116م 
00 2685م 5تهأ06 5ع1 35م لم0 2عاص ام اع وتناوعة ألمكل ع1 عتلرعم 
يك 

ا عل مملووكء5 13 ناه أكون هآ“ (1988 .مدل 5 نال 88-17 "81 .آ) 
6ع ع8)5 اناعم أنان عأطنامل عغ0/؟ عل اتمرل ع1 كناد أعلاء كصدد أوء 5001616 
زع-وع لاع عل كاأننهاد 5ع1 أو ,دوع له أءقل6دةط 5016165 دعل ذاه 15[ عل 2زاء5 لله 
“6ن نأكط[ غألره"| 
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-!! الع اناعم 5أنأة)د 5عآ (1978 .1أأناز 13 بل 78-741 ”781 ..1آ) - 177 
دع دصهل ع05م015 ع0127311م1اءة3 علاوقطء أممل عتم دعل عرطحرمم ع1 مغلم 
-لا0] 3 ع056م12 5011 1120م !! عأاعء عنان ره للدم 15 ذناه5 ,ع016 255 
5 5ه 1 0116 301565 .22680116 ع0 ماعط وتلل كهذد ,ركمملاعة 5غ1 وع] 
.0 عل 101ل كمد ع 1012م علمعل1710ل 8 

دعل علنارءو6: وبرو50 (1978 .1ااناز 13 نال 78-741 "821 ..آ) - 7771-1 
1600م اللعلالاعم 015 ]5]2 وع1 ,206 اع 195 5ع1)11ة دعل 0511005م015 
دصق عغ0/ عل ]ز0جل وطود ع:21021)21م علمعل131ل 3 كمملاع0*'2 «مللدةه 
و :هم د5علعة6: أده عااء زوع لهقممل)عة دعل 5ع61721تمع د5ع6 1ط ررعدهة دوعا 
2269-9 3 2269-1 وم لء 31 

-الالل 8 5مملنع0'3 سصمعدةقك هآ“ (1983 /النوز 3 نال 83-1 725 .هآ) 
00605 لات 010 11015عم ]265 غأ0 عل ]101ل كضدد 0112م علمعل 
65 دعل 5ععاعاعء ولع أصمعل «اناعل 5ع 5آنامء ناه 1621156 غمه أنان 
“346 عع ة'! عل و6مناه تعتطيعدم بال كمعد ناج دعاأطقناط أذ أل 

/ا .5ع1 2ه ]ع هل دع 6 أ للاء255 عاناة 765ل داع كممناع 2 ]مز و1 اناك 
هع 455 , 447,448 ,445 خ 439 ,216437 ,نكما 

ع2 اء ل[داع0؟ لمأتمق نال كدسمتكغدء 54001 .'؟ سمنءعء5 
.1973 .ع6 27 دل 73-1196 "31 .رآ) وغلداو وع0 
.2 اأصمء نال رمم خق-1 ؟5 

-ع08 5م1أكوا6 35م 50(]6 ,6العطرعيره أوعء أده5 أمأتمق ع[ - 178 
5 5ع 201111121 غله ممم نال ه020 زه مد عدم )ذه ,5وع1اء/انامم 5م10 
200101 

81 5011 ,210161911 داع زه روع626ط 1[ أصمد دع [ا20109/6 5م2830 وع.1آ 
501616 128 اناد وعاطاع اءاء أء 5ع010ا0!! دععصهفتك معل غ296 2100 كعم ملوء 
01 لوو [لة*ل 5 نا0 5ع86 6656 روع(27ء65؟ ع0 0180م رمعلا نهم اتمد 
001105 0 021 5011 ,131016 لاع 016مم3 01م أأمة 

-110111 101111 نال 0,2102ز212 عهم لأقأأممء ناك 21021 ]م عطاع ننون] 
5 0821لا الاعطرع ا مع كوم ع1 عع حون عقل 6ل أوع' م كومملاعج وعل أو 
ع 01801018م1معها تدم ع62[156 أزهد عم عااع'ناق كمتممرة ,وع: زو مم3 


1 


61ل 1115م ناه 5ع 66261 روم لارزعو6] 

]1201121 تاناعا 3 أأ50 ,5ع15ق6 أرمة 5عأأعلانام0 0005اع3 وعا - 179 
61155101 علطتام عمنل 103016 ألمقأطمم ع ق غأهد [أهمتددمم 

-6م020» عالناعد أدع 2116 520101اءاء 216 ر6مقع ع 6اطدروووة:ن! - 180 
ال ناه 15]1726102ص أحمل5'ل0 اأأعكصم نال أكمممة؟ ع1 كناد رتعل 06 كنامم عامع) 
]1مك نال 21018122210 عقنلا ركد ع1 تزماعد رع رزمئاعع: زل 

عل 0120م 7مع10 تدم عذ5أ !562 أوعء لأمأأممء نال مم غم امع رع ١001‏ أ5 
-هاد عله 6صقع ع6 اط ترعدكه'! ,دمتكعامة'ل 1065 زم لاه وعع85 6626 ,5ع /ازءو6] 
5 طاللة ,153 عاعلاعة'! عل كصه11وهم5ذل عناج مملأدع 0620 35م بعلا 
85-1 *, ..[) .155 عاعتامة'اة دعنالاغرم 16زمهزهم عل أء سناءمنان عل 
5 ,اناعم 6أنقممقع 166طدرعوددة'! ركه عه ومو(“ (1985 .ع6 14 يال 
5ع عناو 7ع10ء06 ,522[0:116 عل أء لتنازمنان نال كم20(60م» وعدمعمر دعا 
5 وع1 عنان اء 268012615 35م غ2001ع5 2 كنام اه أمقصطءم1 ازمعل 
عاطعلا 12 عل التقوع209م كعلطتهة ذ5ع1 زدعنالطء؟ الم2ع5 0322665 زمم5ع1 زم 
5 15لا[ عأدع1] 12150 كناام للد كأز0ل 5ع 21565 1لأنا عاناج 210065 )500 
-31 1035أع02 ععتارع ع20101 نال عام مم كناعا 8 ممتأمتضيعكم ل عنول 15 
116 

-20115118لة 0 اأعكتمء ننه تعناع6 61ل أناعم عله نفمقع ع6 اطورعووة نآ[ 
أع21ء'! 3 5ع55911ع766 15أ0لالامم 5ع1 رقق3ء ع1 جماع5 رعزماء176ل لد لأه دمل 
0 ,1015 5آلاء51ناام نا ع0نا دع [أدأأمةء نال 2100 معطعناه'! رعدتلهةء عل 
2 رعل6ع0:م عل أعء مهأ د15ل62؟ 15 تزع )2 أكممء وع'ل ,2[1)65لمتر دعا رع 
(1989 غ200 2 حل 89-531 15ز ..آ) .كأناأةؤ5 دعل 011612007 نأو 1ل0در 
+62 'ل عنان! أطنام ع111ه0'ل0 ع62100م دع علالطعمكناك أوع هندع 0616 عااء0'"' 
-مصقع ع6 اطميعددد'! 51 1لادد ,16)6ء50 15 عل 5ع]) 5ع1 لاد ع228ط[ء0'6 لاه 
01 0101م ,210601156 2 .ألاع5612وع1ملء أء ع1'0111 3 امعد [طة 61م ,علج 
اهلدعم لذخأصدء عل 21181022102 نا 312 لآلا 35م التهلةعناء'ر ع6ع نل 
5 281 ع217/15386 2118101612]26101'! 010 201101م» خ أء ع67100م 016د! 
أ5ء 0]011531012ا3 عأأع» رعق لتقطء6'ل عنال1 أطنام ع0'011 كدء رط . 6لزع165 6]6 
”193 عأعمة'! 3 ممأغدع 0650 تدم عقمومل 
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لله 011161301 0181156 ]5 ع15ا2ككء غألاما .عألرء6 رمد عقأنام6؟ أوآ 
؟أوثالامم عا ركق ع1 02أع5 ,ع7أماعع011 لله لان للولكة)وتصت لهل أأءعكممء 
3 نال 67-236 "11 .126 رمز / .لهاتمةء نال ممتأفارء مرعناه'! رعلاء06 عل 
154 .316 ,1967 11215 

-6ل عا وصهل ع156ادة: ععاة غأمل لوأامدء نال دامع درعناج ]1 - 181 
ناه 06106 1*8 أنان عله تقصقع ع6اطمرءد5ه'! عل 02161 3 كطة وماء عل 131 
2010156 

لاللة 35م 16ا10أآمم52 عم (613ل ع0" (1983 لامول 3 بال 83-1 115 ..آ) 
ع كق0 لدع أأطه'ل ماوقع/7مم0ك لهم 1621151 3 لدأأمدء ع0 2)102 ]2821 
-211811110]8 00ل 121 ,101ام 11ع5لا50 عل كد60 عل 2]21012ء165م لاه 1015اع3 
0016 210110171 ألان 5ع3]2(1ع أأطه كلاج دع 6لازع165 وع1211]طةمة أمحرمء رملا 
1لا أنان 1011م 500511 ع0 6025 عل 5ع101211أا 02للة 011 60111151013 13 0101م 
كام 1701 35م عنالنامم5'2 ع2 11 .نام أرعكناهو عل غتمعل "تباعا 6عرعئ ارم 
-5نا50 12[ عل ]20]أنادة1 ع1061211نام لاع أمتامدء عل 5م10 )2امع 2101812 الله 
كعنالا16م مملامه'ل د5ع6لاع1 وعل عاتناد 12 3 دعواصطة كمملاء ”0 وملام 
2208-1 عاع رجا 

عألاما امه 10616[ المعطع لوئعغاما عماة أزمل أمأتممء ع[ - 182 
-أناا ع0 عماعم شق رع له 61 مانام دع رعرةط]] ق دع[ ]ع لالامم كممتاعه "ل ممأدوتاحرة 
61 ع0 16! 

تدمع '! ة عأاطنام أعممة عدم لماتمدء عل وملغو امع مع نه'! مناه مخز 
646 نالل مانا أعوم0» 12 5 3205 غاناعل عل كلامم ع1621156 ,رعرع 
5 وع ]1 كضهل ,ع160606م عا غتمل ,88 3 84 دعلء 2,1 د5ع1 رماءد 
أأككقم ذال اع ؟ناعة'! عل صمنخدء 5 زرم عصيخل ,82 خ 80 و2116 دنج عقوت 
20055 65 نات 20202865 كعل ,أمدقطء6 كدء دعا رعنان أكصتة 

-0120© كملاع دعل" (1985 .ع6 14 دل (85-1321 *21 ..آ) - 183 
0 2118161]8]1085 غناك ملام أرعكناه5 عل اعتاصعىة26م المعل دنا مع رمم 
“لقااموه 

ع0 1202121216 للق العلع | أعصهه,000:م ,مه دعر لةموملعج وم[ 
عل كضه1)ء2 ذعل مهنأمترعكناه5 1ن ععمعر 66م عل )نفل صنا ركمملعة درنه| 
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عاأناه1" . لماتمةء عل م210 أ مع 2ع لل عطنا تزع62[!5؟ 0101م 6101565 11011612116 
.ع لاء6 قوط عغألامة؟ أوء علو امه عدللةكء 

ع1طةاء2680 أو أأمعل عع ,لملام لعكناه5 13 عل ع6تنال 12! أمدلرعط 
كي ع1 كصهل زوع [طدأعمع 26 دعدةمدوعلاء كمم اعد 'ل قطعد66ل أو الأناو5ءها 
-اء مملاعة' | عنان 5له10 للم دعصمغمم دعا كصهل عاطلووعء أده 1ل ,عله ام 
1-6 

-1 ]1اعلاماعم 2061021121165 وعآ“ (1983 الاوز 3 نال 83-1 *21 ..1[) 
*]بع06آ ,لمالا ”أعلامعمةاةهم اتمعل مدع 1 3 أعنال للم عناتا ةق مععممم 
157-11 356 ,1967 22315 23 نال 67-236 

+ ,1985 .06 14 نال 85-1321 ]8 .هآ دم م3208 “1 .اث - 184 
3-1-2 

6 2 !عله ممع ع 6اطدرع د25" [ذ (1983 .اهز 3 يال 83-1 217 ..1[) 
غ50 عاطتاأعنل6]؟! عنان 3 5011501165 200 2010925 5ع1 ,المعصفووعرمعرء 
عأطناع 600 ع1 3 نم5005 21011021 أنال 102121165ا2 كناك دعقناط! أ 
501015111 أا1/21لا0م 15لأنان أنااعء 3 غناء611م50 كمه1)غع00 لم20 دنا 
خل0ل 02نم 11ء5نا0؟ عل غز20ل عانله امعصاع | أصمه1 همهم أعتامعمة 61م عنملا 
دعل كتناعا عل عأتطذ! 12 كصهل ,عذنادء عل غ62 اناما 2ع راع أمعوه0م015 ١15‏ 
11121 

105)م500511 5ع[ 51 (1985 .ع06 14 نال 55-1321 "21 ..[) - 185 
-26 35م غنه'2 عاطناءنال6: عتانا 3 بأموغطءة هده ع1 باع عاط نأعدالة ا عنال 
لقأأمةء عل مهلغوأصعممعننه'! عل 6غ0)211غ 12 5016 

فختط ذا ععاة اناعم أماتمدء عل ممل2امعطوننه"! عل اأمقاومم عنآ "1 
أء-أبااءء عنان ض10للممء عاأطنامل 13 ذناه50 1005م 11ع5نا50 5ع 1101162111 لاك 
عبان أء ع06106 الع طم نلة'! عل 220155 21 5ا5ةنان 2015 دعا عمعاع )2 
عل 5نه! عةاطترعددة'! :قم امعد6دوعرمعة عبالاة1م 66 أله 6اأناعه! عناءه 
16101 

و مهم 16 المعطعرطذ! عناة المع اناعم 65] 50101511 201 1005اع2 5ع[ 2 
لكل أنه دع ع6 اطدرعددة'! عبان كمأمطط ق .أمعحمعء |اء11:دم ناه امعممعلة0)] 
1ك 


ترة 


عأاطنام للج دعارع !0 عناة المع اناعم 501005011165 ممم 31005 5ع[ "3 
أمعرمفووعممعء 2 ع6 1ط تمعدكة'! عناو5ه1 ,امعممع1اء2هم ناه أمعصعء هاه 
.6 تطأوومم عااعه 015ل 

كصقل نع 5! !تنا أناعم ع أماعع1 1ل ع1 01 002 تأكته تاطلج 'ل اأعوصم ع[ 
لأ للاووع0-ك 5ع0ا/161م 65الناعد؟ دعا عمتصعع 66ل اآنانو عتلره'! 
162/156 5قم أوء'م لأقأتمةء عل 21181062]3102نآ .المعترع لبعد دعااء عتامع'ل 
5م 50115221 065 القأطمم ع1 65الناعه؟ 5ع عل ععاعرعيرء'! و18م2'ناوؤره! 
وعل ناه [قأتأمةء ع0 2105 معطعناه'! عل 16ل[د0] 12 05م اماع79 دعناجع] 
-قعل-كء *1 211 نالاغ1م ك3 ع1 325ل 21181060]211095 عأ]عء ع0 0102115 1015 
50 

اناعم ع7أماعع؟ لل ع1 ناه 172009أكام اطله'ل0 الأعودم ع1 ,5اما]عاناه1: 
اق لقأامقء عل 721261092ع20عناة'! تإعاتطط !ا ركدء د5ع1 كناما كصهل أء عع15ه'*0 
لع 1م65 م1 501050121165 2012 1005اع3 5ع1 عبان25ه1 المأعااج المقامممر 
ل غهمة6 0611 عانام) أمختمدء عل 200 7عممعيره'! عل 100 .م 3 عل دمتمر 
ع6 لمم عق6ألامة1 أوء عله اام 

0610 ذنان ع616درءعد5ة:] (1985 .ع06 14 ذال 85-1321 *21 ..آ) - 186 
لكل ع1 1ع1110ممناك أناعم لوغتمدء عل 21082222]2100 عتانا 210101215 لاه 
هه ع0 7126100ع 0ع ناه '[ عل 02116 12 كنامم ملام ترعكناهد عل اع لمعم 66م 
عااظ .صمل أمع0ع نا عناع عل دعطاعصهها 5تناءزكناام ناه عدنا كلامم ناه أهأئم 
ل اتعدممء نل أرممجه ع1 عند ,6غذ| اناه عل عماعم ق ,عنالواد 
01265 عاللة 20201015521165 دعل أنااعه كلاد أء ع5 [0]ء0116 نال ناه 

أع2م2 هم دمأذدتصةن] (1985 .ع6 13 يلل 85-1321 *8 .آ) .186-1 
10015 ملام أتعكناه؟ عل اعتامعىة6ىم أتمعل كمدة عمععدم ١]‏ 3 عأاطنام 
-20 دع! عنالن األمعل دعممعمم دعا وعزته لانن كتباعا 3 غمدعقكمم وم 1 اع انامم 
:51017211165 020111005 غناك 501012156 أقء 3201621765 5ر0 

-0122© 3 كقة كأزمن) عل 06121 هنا كصهل ع2621156 أوء دوزوواصرة: 1[ *1 
زع 2001156 19 أنان ع16طمرعووة"'! عل عع) 

201 12 3 5عألرعكم1 غأمهد كمملاعج و5ع1 أغممل 5001606 و16 نوم 2١‏ 
عا .كتناعاة/ عل عوتناهط عمتكل قطع 3ت لممعع؟ بال عام 1ق ناه ع 1أءزء عه 


00 


5 5آنا0ء 5ع عتترع لمم ه31 6821 110115 نلة أوع لمأو تحطة ل لام 
5 101كقم 5اأذأمطء 5آتاناء 20256 ككنامز أ8 هالا )قلاعم ك5ده0اع3 5عء تنامم 
-©01166© 22185 رمهأذوتحاة"[ عل أناطغل نال عناهز ع1 أمعلغء16م أنان عأمصونان 
عأخقل عل ععمعئدة] أل 12 عل عام ضرم تتمعا انامم عممعلزاممر علاعء عل رملا 
01011553226[ ع0 

-5لططة 0 1م ع1 ,2 ند ع56ز/ دع لاع عنان د5ع1]نا2 50665 وع1 زناوط “3 
م017 العا 3 آناد5 أء غأ6اء50 12 عل «أمطاء نلد ,6821 75أمط1 لاج أده لمأو 
اللقأامةء عل هم 12 3 غأ50 ,غ52 د55 أناهز عل م021 عل ععمعرة 1ل 12 عل 
101076مم2 مقاتط رع تصرعل نال أعالنادة: د5الثنال داع رممناعة وم د5ع1ممام 
مع ممع 1د06 أرزعمعع'ل ع1لل 3 7:26 لام طنا 3 غأأه50 رمهاوسوتلصطة'! عل غ03 15 
.011]عع015 نال لان 21512101 أططله'ل اأعكممء نيل علسصدتمعل 15خ عع أ أكبال 
.كه ع1 لاماء5 

أعمم3 31م 55102 اطاةنآ (1985 .ع06 14 نل 85-1321 "2 ..1آ) 186-2 
5 50015212101059 عل أعتأصعىة ]16م 5011ل 5225 مدع وم '1 3 ع أاطنام 
201ل 5عدعغمم دعا 5ع لد أناأن ك5تناع1 3 ك5دم أمع7غ1ممء عل أنان 5ع 1اعلانامم 
:5011373165 012011012 10 5010115 أوء 222162265 201025 و5ت1 عنا0 

ة كمة ملاعل عل 06121 تنا كصهل ع621156 عناة ألمل مماكعتص6.] ”1 
.001156 13 أنان علهرممقع ع6 اطمرعددة'! عل تعام درم 

حرم ع عل 1:20 عل 5مه10 ألم دع1 ناه لزه أدكاطاة 0 1م عن[ 27 
أأء25مء نال 016مم22 غناك عل62مقع ع16طتمعد5ة'! هم 65ص تامع غ06 جمد 
-07 نال أج1أء6م؟5 غ01مم22 ع1 كناد أع ع7أماعع011 نال ناه ةك لمتسة'ل0 
5 غلا 111553116 

-تدع55ة'! ع0 غنول 12 3 ع6ة162|15 05م أوع*2 05 أوكامطة !1 عنانو015.] 
علو تقمعع ع 6اططاعد5ة عدنا .ممأواءقل 12 أصؤلاتناد عااأعناصصة علدرقمعع عغاط 
-1215]13 لهل [أء0275 بال 01]6مم52 اناد ,1020م ع5 ع19201012811اء 
للا 011171553[16» نال [هاء6م؟ أزمممة؟ ع1 اناد اع ع1أماعع01 نال ناه نم1 
ذا 06155107 لم نال اتعتعاكنازة'! 01 222121222 ع1 "اناد .65]م0111© 
ع8 أمرعهم 12 عل مماواء 06 13 ,اله قل 3 :0210 تططئء)06 د5 عل كمه00(]1مء 
انلق غدع الاعل ع16طترع55و2 
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65611 ع6 اططاءدوةآ (1985 .ع06 14 يال 85-1321 "81 ..آ) -186-3 
-ناآم ناه عضنائل كناء/1920 اع ,اناعم لأنأأمةء عل مله رع تمعننه'! عل1اء06 أنان 
0 مألء5005 عل أعتاصعئة!6م أالمعل ع1 1111م ملاذ ,ردعطم50مءم 15لاعا5 
6ا اناه عل عمطاعم ةق ,امع اناعم ع2 مم لألكمم015 عااعء عل دعرته لع ل6دةط وع.آ 
16 123 أء 017ا001ان عا .غ0 له 11م ع1ل2ع1م ,رممنغدمة16اغل 12 عل 
أضعلغ55مم واتأنان كمملاع2 دعل دهنأعنل06 8م23 5غ6اناعلدء غده5 داأناوع] 
.علا لاد ]6 3 35م 28 193 ع1لع1د [ 3 عنالاغ1م عآنالم6ع1:0م 2آ 

لتم عه ع0 52000 عل كد10 للهممء 5ع1 011 ممأذوالطة ل غلم 5ع[ 
122201 لاد 1720150111211 علد قضقع ع6 أطدرعد5ة'! 21م 65ص تططادعغ6ل رهد 
ألهاء6م0115مم12 كناد أء ع زاماعع1 1ل نال ناه 10غ22اذ لط 050:1 أأعكصمه تال 
.5 3106 20171111553116 نال 

ة كمة <اناعل عل 06131 دنا كصهل م156 ل62 عناة غزمل رماوستاصة نآ 
8 ع1لع'1ن15م.! .ع0:156اناة 18 أنان عالذتفمعع ع6 اط سعددة'! عل تعام امه 
ألةلالناة عااعناصصة علهضفمقع عمةاطميعدده'! عل عنهل 12 3 عؤؤزاة6: 66 05م 
-مة'5 1856-2 عاعنامد'! عل م6م ذاه تعتصععل بلك كمهت أزوهم015 دع! ,موزواء6ل 15 
.أمعناولام 

-غاءاناعل نال 102غمء 1اممة'! عنه5' (1987 متناز 17 يال 87-416 *81 ..آ) 
01001 21 بال 86-1134 1[ ععممسمملهه'! عل 25 عاعتامد'! عل وفمتاج عدر 
غنات 53121165 ذعل مهأ أمم اع تلائهم هلق أء امعدمعدوع 2 6ام 11 ة عللأواء: 1986 
-كة ! عناوكنه! ,52137165 دعل 126تقصهمناعة'! ذ غء عوترمعئمء'! عل كاه]]نادةر 
ملام تعكناه عل اعنامع 66م لمعل غ1 عمستوممياد ع علممفمعع ع6اطمعو 
5ع16! 5021 أنا! أناو 506165 دعل ناه 5066 12 عل 52132165 دعل تناء 101 ره 
208-4 عل 1امة'! عل وعد ناج 

-للصم وع1 5 76 للرع 061 عتناع دعل مهلام أرعءكناه5 عل علوم 16 - ٠“‏ 
-ماع0 21 بل 86-1134 81 ععسممصههلمه'! عل 25 عاعلامة'1 ذخ دو تمقفل عورم 
زع 66م 1986 عع 

11 01185 16311566 أدعثم لفاتمق عل مملنة امع مويره:[ »> 
الاعطاع اع 1019710 وفأمقلة5 دع! :هم دعتي ه5نا50 كمملاءعج دعل أمقامممر نل 
عم علاء بامعممععوام عل 1110 10005 طنائل ععنه أل 6 دعام !"1 عدم ناه 
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192 اع 191 ,189 3116165 انا 1605م 165لل2 ه50 كانلة باعزا 5هم عمتصمل 

15 ]502 5م10]ع32 وع1 أصهل 50166 ع2لا 21م 02اوواطة[ - " 
عل عونناوط0 عصبائل عطعتهم لممععة يال عامء 15 ق باه عأاعاء5أه عامء 12 8 
عل تعأمصرم ق كصة سك عل نداعل صنا عصهل ع62!156: عماة أبعم كتباعلة١٠‏ 
0156نت 12 أناون عأ رم6مقع 6اطمرعددج'! 

01م 5الاعام أك 5005 غنات 706م0عع2 ع5]غ'0 علط لأمععدناد تواغل ع1 -“ 
:25 5015] 8 آناء611ملاد ]6 أناعم ع2 دعأ 5تناعا عل مماغورةط!! 1 

عل علممممعل 15 ذخ روع616ط1! عداة الاعلالاعم 50115011165 1505اع3 5ه1-"“ 
5011 .62100101065م 7/1515 31م 5011 ,الاعام 5011511 ذال لاه 501616 13 
:آلاء]أم 5011511 نال 15 ل52[2 ع1 اناد ولع [أناع16 أء عاللهع6 العحمةء16168م 31م 

نال 1201 امناء'! )ه200 وع061116 5ع]5010511 31251 05م0)ع3 و15 -“ 
586-44 1[ ععصمممهل20ه'! عل 26 علء1'271 3 ادم كمه ومك عل لواغل 
6 21/05 165م5'نان 2680126165 5021 عم ع6الء26م 1986 عرماء0 21 بال 
زوع 616ط1! أمعممعء لمع ١6‏ 

أو 1ل 1غططالام دع تاعدغط1! 3 دع أأعلالام0م 5م0210 مهأوستصمة"[ -"“ 
1[ عتاقل< 51 بلج د5ع 22110226 كمملاعة و5ع!1 عبان عمغم 15ج ع2156مالا2 
,*”166165] امعصء اهمع 1216 كدم امعلهء5 ع0 1620 

أنان 126261015 5ع[ (1985 .ع6 14 بلل 85-1321 "1 ..آ) - 4 - 186 
-2]1 علا 1615م 0115مم2 5ع1 02125 1ع1نا18 اللعتمع؟ أماوع لاه ألرعلازمل 
+ع1ع06 31م 17765 ه50 1856-3 3 1856-1 ,186 دوعأ 

31 .1967 21215 23 نال 67-236 5ل[ .1ع106آ .وما .ا - 

الكل ع1 .اتنا أناكنا منثل 5ء2/6ا72ع 5001 1595اء2 5ع1 ع0ا0150.آ - 187 
نا للق غمع0 مم2 قطع22 أوء كناع| أنان مولام أرعكنا0د عل أعتامعة1616م 
دعصححر0؟ دع1 ,ممنتام تأرعذناهد عل الوعل دعا لمع أعدانااءه أذ .عتها16مم1م 
عل دعل1020 لاج أنا! 1هم ذ5أناوعة كضعلط 5ع1 ناه موأووعء 18 عل اأمموع امم 
عع أأع 6م عكنة)16:م0ام دناه عا أ5 .اتنا أناكنا"! 3 5ألتنا50 ]502 50171165 5ع0 
-50105 1نا0م ألا[ لق معن نوطنا ع5 اناعم عل انا كناكنا؟! ,لمعل هد رععرعيرء' 0 
عل ع قصة] .كاتوكل 5ع[ عملدع/ا تنامم ناه 5ع أاعلانا20 كمملاعة كالاة عزأكن 
دومم وعصصصره؟ كعل أماممرعء عا تعع ءا أناعم ع5 أ116]2م0170-ناص عا ركقه رعلر 


/ا1 


.ألا آلادنا'! 8 501111115 ]501 301115 أكطلة كمعلط ع1 زمماووعء 13 ع0 )ءا 

ماهم 116]31176م10م-ئا للة العططع311مم3 5ع [إعلانام2 1085اء2 دوعا 
كه اء ,5أ10عانا10' .]تنا أناكنا"'! آناوم ع0 أناءأناكبا'! 3 اه 116)6م10م-عل2 12 
-أناء ناكنا"' | كاه عزتة]116م20م -تاط ع1[ هم 6لاعع لاع علده] عل امعمرع وزع 06 
وء1أ20101/6 221005 وع1 ,00 1م 5010511 26لا 3112م لاه زء162[15 الامم آ16] 
-اناعممء أبن ع تأأن أتاكا'! قاع ع1لة161زم0م نام ناج امعصمء )1 دممهر 
-ع2 دعل كناامكناد غ1 زصمملام ترعدناه؟ عل كالمل دعل #باعلها 5[ عل عممعم 
5وع| 6و7ع/ 2 أنان ألااعء 8 116)]6ممم عماعام دع غمع مم3 دع 1اع/انامد كد10 
]1 

31 أمعو6كم نال ممتاوء 1 ممه ل كمه أغتلممء دعا هرع5 أعرعغل منا 
نو أغناط )00 فق لع دع ألاأناد الاعطرعادع6 أمملاء5 051]1025م15ل دعا أدمل 
31 ,1967 20315 23 ندل 67-236 ]ل 126 ,موتكم .لا - .دعا انوع كمملاعة'0 
155 

ععمع انه عأ 5ققل الاعنال أ أممة'5 عأء 21 اأاع165م نال 05101005م015 د5ع.] 
.3115م 5ع مملامع ممه 15 عل 

نال ععاء2عيء'! 1ئا0م 09523[165ئا30 عبات 706م0عع2 06131 ع.آ - 188 
14 دل 85-1321 "1 ..آ) ةق للاعتتة]طا عناة ألاعم عط ممنام تتعولاهد عل 6أزمىل 
12 ع0 عتنااقعء/انا0'! عل 61غ02 3 **15نامز اعم" (1985 .عمل 

-32 1م ع05كك© علانامر] ع5 06131 عن" (1983 لاوز 3 يال 83-1 817 ..آ) 
عاطناعنل6؟2 1 عنانا ة صملام ترعدناه5 عل 5اتمعل 5ع1 ذناما عبان دغل مم نومك 1) 
العمء لوقع 16ط1 616 2 لدأامدء ع0 100أ2ء11872'[ عنان ناه 65ع7عيه 616 ألزه 
-مالء5نا0؟5 عل 5غز20ل كتناعا ق ع لاعن 10 الصا ممأغقاعمممع؟ 85ىم2 عأ لرعدنا0د 
.]50101511 35م ]1201 ألان 5ع211مم10اعة دعل دملا 

-م 5051 12 عل عتناأقعلانا0'[ غأمة9ة ,اتام سمععة 5001616 2[ - 189 
765 50121 20021165 دعا أصمل قالع تاطنام عل 6 القصسمة دعل ,لمملا 
157 .156 .غأقة ,1967 21315 23 نال 67-236 *71 .1261 يكم[ 7 - عمقل 
7 كه 162 3 159 

ملاع للناة دنا عقم عأفأكدمء أوع صمئنام أرعوبروو عل اوأرو ع[ - 190 
061 31م دع6متطتعافل ممغتلهمء دعا عمقل تاطهاة ,مولام قمعونيهوو عل 


118 


63 .أتة ,1967 ذتقط 23 نال 67-236 715 .اع 106] ,0106 - /ا 

-5لا50 عل تنلاع الناط ع1 ؤلم]ع)نه1" (1983 “اموز 3 يال 83-1 "11 ..1[) 
5ع وعل اء أللقك عل امعدرودد أ اطهة دعل مو اءاء كم أوعء'"2 لمتاما 
لعنااعع ]01 212203 امع نالمعع؟ أنان (أدتنا0ط عل 16]65ء50) عومقطء عل 
كناعا عل 5ع تأدناز عل 102202121125 5ع انامم ع178قطك 3 00 لام 5010511 عطنا 
010 

-0[11821011 50016 ع1 652[1لالاق دع 501015011665 201005 5ع[ - 191 
آناع1! ع0 100125 211 311لال نالل وملام أرع5تاه5 12 عل 5و1 رعة6رة6!! امعد 
-612015 0 علساعم ها عل 6الهاما 12 عل ,أمدغطءة مده ع1 باع 2216 لمح “تناعأ0؟ 
5لا أ5ناام لان 2لا لاع ,اأمعلازء]12 ألمل د5ناأم كناك نال دمملغورةط!]! هآ .رمأو 
0 ماما! أ 0 انامز نال 7ع]م 2010 3 كقة عمك عل [دأقل ع1 تصهل ,كأه1 
6ل علامعاعل أو أهأزمق بال 

-21 1'211268 عل 0515005م15ل 5عآ'" (1983 الأموز 3 نال 83-1 7117 .آ) 
دعل عاذ !| 12 3 دعلالنواع؟ دعلاءء عل مم لامععع'٠!‏ 3 ,77 عاعلامة'! عل تعتتم 
5 1017222م 10205 5ع لهاع عنآ .5ع16261آمم2 ]500 ,5تناعام 50115211 
عل 112110216211 نا هم 6ناأعع]؟ء عا ألاعم 21111612116 لاء 50105011011015 
““ع051]217م06 نال )د75 لأمعء نال المعطرعدد! أطداة 1 65رمة 12-5001666 

عل لدلغل ع١‏ كصهل عةذتلد6: كدم أوعء 2 أهأتمهء ع0 21013 77علزع لل [ أد 
لد ]6 اناعم 11 .1102م 11ء15ا50 12 عل عا باأععناناه' 1 عل زعام ترم 8 1015 عاو 
.1 106 .101193 / - .2 069 ناح .83 عاعتلاتة'! عل 5مه511ه0م15ل دعل صملغدء 1 اممة 
.7 اء 166 ,164 .غ3 ,1967 315تط 23 تال 67-236 “ل 

14 ندل 85-1321 "781 ..[ :1983 .لامو 3 نال 83-1 "71 ..آ) - 1 - 191 
وتناعا عل أمعدصععقام عا كنامم .أمدكله؟ 5016665 5ع! 5مهئن[ (1985 .»06 
امأتمدء ع0 مملغدامءتمعنلة'! ,عصععدم6'! 3 اعممة الاعمرعنال 1 أطنام ركمملاعة 
ة د65 6اع2 داأمعدء155!أط6]2 5آناءأ5ناام نا0 هنا أنان105 عغذ1أد6؟ عقأنامغ أوء 
وعل أمعزه5 5الأبان بأع7عء06 هم دعنالا16م كمه أأللممء كعل فصدل أعلاء اع 
عج'! ث3 65لمه دعم 5المعدمعدد![طقاة دعل يذه أتلعق عل كامعطريعوو] اطة)6 
ع0" 3 علالنواء: 1984 عع أتميدز 24 نل 854-46 *ل3 أها دا عل 99 علن1) 
عمغتسححم عل لامفتمع غده ,اتلك عل 5أمعمء وذ اطهة دعل عأةتاممء باه أء 
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ها عل ع6رفط! ممتاعة؟؟ 15 عل اللعطيرعووع/ ع[ .مق عصصدمط جد عأطدء1680! 
عع ]12 )ز00 لمماوكلمة'ل عطلهم 12 عل 6اللهاه) 12 عل اع علممتهمم مناعله؟ 
نال عتنؤةقك د[ أألاك ألاو "تنامز 7غ الاوداء-عامع؟ ع1[ 220 ذ5ناام لله لاعلا 
لام أ1ع5نا50 ع0 131أ06 

65 ]© 1085م 5005071 و5عآ (1983 .لاقول 3 نل 831-1 "81 ..آ) - 192 
تأطةأة ع051]2(1م06 نال غ24ع15]اع 11لا 1م 025]2]65© 501216 5ألاع للاء15ع/ا 
عل كصناءالنط وع0 ده أو أمعد6م لاد ,5لدم؟ دعل 0م06 نال أاع 1001 لاه 
520001100000 

-أنان1! دععصمد6ق ع0 252102ءم زمه 31م 025ناء08 106:31005! ومع[ 
نال 17224]معء آنا 31م 2025131665 5021 5001616 13 كلاذ وعأطاعلاء اأء وعل 
عل باع ذ! كمعن غدع7 نامع عن) .وع1م 2020 200 0221201552(1» نال لاه 2012176 
,7 22315 23 ندل 67-36 717 .دع26]آ يولم .لا - .عدلة]أوهم06 نال غدع تارعه 
6 .311 

-0ا)2 ء 0115مم02 كمء مط" (1988 .لامهز 5 نال 88-17 “21 ..1]) - 193 
-0111© 5آناع51نا!م لا0 نا ,15ع1أناء 9171م 5ع0'9722128 02ج ألام :]د ع0 ناه ع1 
د50 115 .عع أأكباز عل دهزوزء06 1م 06518265 )502 00115م3 الل 1553115ل 
.“220 عاعة'! 3 دعناا6:م 1165 (ط201م1260121 نا 5تلطاتام5 

-ةلا 12 ,انا أكصممدع؟ كناعا 5نا50 رأصعلء 16م م2 5521165 أمطاطرمك وع0 
-م72 #ناعط .5ع 1اناء11هم 5ع2022128 وع! أع عرناغهم مع 5رممم2 دعل جلاعا 
5 وع! كمهل ذ5عتدمممتاع2 دعل ممأزومم15لل هله كتصط أوء )رمم 
-تأمهة غده؟ 82 عاعتاعة'! عل كدمنازووم15ل ذ5عنرآ .امع قل نهم دع6ستصمع 6ل 
!ا بدء16 ,كص - لا .عمتهمتلء ممعي علهفمعع عم اطتمعدعة"! 3 وعاطقء 
.169 غ35 ,1967 قتقم1 23 نال 67-236 

امناع0' 1 أع 2220115 دعل 020108ل1'6/2 علاناممم2 ع6 اطدرعووة'! 1ز5 
-1218 19118106 ع0 61500 12 عنقافدم علاء ومع اندم عع2أمونول 
لقأتمةء يلل حنمل 

-ناا6 2[ عنان أكصلج 0115م م2 05 2009 له | )تن لم2 ع6 لط طرعوة'! زو 
-01ممر دعل 1655 1200200108مم1'28 بورع 1آناء 81م 5ع2032128* ل 261015 
5 15لا[ لاه 5ع لقا 6626 ذع! ,وباع]رهمم2 دع1 عهم كمم ه60 
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0 ,األل0612 ف .عداناوع1 أوء ,أءلآء أعه 3 2101011565 امعمرقل 
.1621156 ك5هم أوعء*0 لمألمةء نال 

تناع[ ك5قل ر5ع616ط!! اأمعططة121681721 غده5 01]6مم03 ذ5مملاع3 و5عآ 
615101 

0 كه لظ (1985 .ع6ل 14 يال 85-1321 *781 ..1]) - 194 
ناه 0126101م01ع12'! عل عاتناد 12 3 5ع10011211]ع2 عالل 201011165 كه لاء3”ل0 
5ل 6]ل20ل ع1 ,نمأوداطة 0 5ع2:2لام ناه 5عع66265 روعلارءد26 عل أوأتمة0 
-5ع© ذا0 1680126165 ]501 كلام 1010 أمفصتمه1 كاتلمعل دعا عصصحام 6رعكصممى 
دقل ع5لام ع16[طمرعد85'! عل عدوع1م<ء رموأواء6ل عل كقء رع 1نادد 5165 أو 
5ل0ل ذ5عع زوعطلله علغ ل بعل ,180 عاعلمه'! 3 دعنالا16م كمه تلص دعا 
-ناكنا'! عل 5ل0ل0 دعل علالزمء165 50105 ,ع116]211م010م-2101 لله المعط لمع لأمومم0 
111 

.7 رلماامةء عل ده نامع عع نله'ل ع21161م داع كممناع12 101 15 تزناك 
452-1خ 449 ارخ .وما 

1090م 501521 عل عصمط غ296 كه لئوع0611 (2 

(1983 .لاوز 3 يل 83-1 817 .آ) 

علاء عل 6مقع ع6اطمرعووهئآ (1983 .ادل 3 نال 83-1 *[8 ..آ) -194-1 
-01 نال ناه 215]5261092 1طصله'ل اأعكدمء نال أزممم2؟ ع1 كناد ,ع1 تهص 20101 
15 5ه [12ع6م50 01]6مم12 ع1 اناد أع ركقء ع1 جرماعد رع أماعع] 
15 0 1لا 31/6 005118211085 21551011ة'[ 210110115 ر5ع]م0011 7لا 
-50105 ع0 701ل ع1 اأمع ممصمل خصضوط وعن) .5ص0 ماع03 م10أم لرعكناه5 عل قصمط 
أ 11م 15ناء51ناآم لاهن نا 3 501606 13 21م ع7أاعمة6 3 5مملاعة دعل عات 
-6م 19 :0621551012 غنقامم ع1 1هم 265 061215 اء 5مه1) لطم دعا كمول 
كناام ع0 اع355م06 أناعم ع2 ونام 1زعدناه5 عل )101ل يلل ععاءمعياع'ل عل10 
نام لاع '[ عل 021 امعتاء001155 5ل ععسمغطءة'! 5أممم 5زمم) عل 

-5نا50 ع0 كطو6 ع216 001152161025 5عل ع5أاء60 ألاعم 50166 عرلا 
عع:1ل .ع05580م أنان 16]6أ50 13 عهم عتأأاع م6 3 كمملاعة دعل 8 مملاماك 
*[ز ..[) .لفأتمةء دود عل غلأزمط 12 عل كلام بأمعطرعاعع:1لص1 ناه امعدرع) 
كمه أاطه'0 «مأذقامطة"! .كهء عه دومود[" (1985 .ع06 14 نال 85-1321 


16١ 


6 عه ها عل عتتمسمتلده علهمفمعع ع6اطتسعدعة'! عدم ع6ذزماناة عا ]هل 
-125 31م وصملعة دعل موتكعتصة؟! أء رودم تدع تلطه دعل عء تم أأعصة علهاال 
دعل عتأاع 6 قن عةاعمم32 664 ع0 2] عل عستهم تلرمومغع علقرةمقع ع12016ء5 
,“26110115 

للع للطة 20 عع7ممه1م عو 6نم لماك عالنرفموقع ء6اطتدءددة ] 
عل غزمعل بل عفاعوععء ل لام دعل ناه نال أنعادء عل 20021165 ذع]1 ناد 
-50105 8]16 أناعم ألان0 كد21 و06 لانامطل: 203 المقأطمم ع1 أع مهلام 50105 
عع عع 0 لام 5 نان نال اللقأتمتم عنآ .قصوط عل دعنتهة اننا دع1 :هم 2211 
لور تصوم عله دآ ة عناء 16م عماة أناعم عم ممنام تعكناهد عل ]أمعل نال 
بقصوط دعل م20 أمء65]م كناد 50115021165 5مولاع3 5ع0 

عل عصوط و16 بممتوعتصة ل غدممء نل عتتذغصمء مملغدانام !)5 أتلدد 
دعل اع تحدم قل مصعم06! 06م 6 ناه وفلق ع6)5 أمعلاماعم 1021م 1]ءكلا50 
,155-3 .381 ,1967 عنقت 23 نال 67-236 "لل .ع126 وم[ ,لا - .كمملادع أاناه 
174-6 1713 

ا عل دعر تةمدماء2 دع[ (1983 .اموز 3 نال 83-1 "21 ..[) - 194-2 
عل اعنامء616جم أأمعل صنا غده كممناعج دعل ع أأعمة 3 ع6اعممة 50166 
الول عع بمملام رعدناهد عل وصوط عع/23 5م2)10ع1آ0 عاناج ملام أ تء5لا50 
188 3 183 وعاعنامة ده! عهم أع 6 أده مولام لتعدنا0د عل أعلامعرة ]16م 

- :مهمع عالوتفمقع ع6 اطاسرعدكة'”!1 1هم ل0أوكتطة "0 م10 6010:152آ 
5 2008 أعدممع؟ رقصوط ذعل وع21[نانا دعل 1016م اه ,]01م لء عله 
أنان 26105 نا ونام أ لءكنا50 عل أعأخصع 1616م ازول عمناعاة 5ع تقصصم1لاعه 
كصوط وعء عل 2ه 1غهامء165م 12 عل 1015 5010511165 الماع5 

عناة أأمل دهلأم لرءدناهد عل عصوط 3 كطملغدع ااه ععل رماووادة.] 
ممأواء06 12 عل تعأمتامء 3 كمة مك عل أمصسلء«خحط 06121 ع1 كصهل ع621156] 
اناع0 3 220626 أوع 06121 عن) .ع02115 1ل:مهماءتء علورممقع ع6 اطمرعددد'! عل 
أعنصع 66م لمعل عناعا ة 5ع؟ لهممملاعج دعل دملغذاعمممعء عل ك3 رع كه 
5011511 06 60825 21/6 061182610115 2للة 1012م 5010511 عل 

نال 020151076212810 235 و8 (1983 ,اموز 3 بال -83 ”[7 ..1) -194-3 


د ع تأأعطةة 3 ع6أعمم2 501616 12 عل دمأوواء5 عل ناه راكنا عل ,لدأأمدةء 
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556101 أناعم عن أماعع؟ لل ع1 ناه )اولص تحصل5'ل اأعكدمء عا ركمملاعج 
ألاغم 206 أنان 06123 نا أمدلمعم (مأأم رعكناه5 عل 6زمعل بال ععاعمععرء'! 
.705 كلمن رعل6ع6ن 

-ماتعكناهد عل كضهط عل دع215 انان دوع1 :هم 50511165 كدوزاء3 وعآ 
للك عءاأعمعع'! عل عن يله 65ؤ5زء/ا 5علمع1710ل الل الكل اتعصممل دمن 
"ال 26[ بوتكم[ .لا - .دعا لرعكناهد 6]6 أده كمملع2 5عأتلوع1 اعناونل كتنام» 
1774-3 ,)3 ,1967 ذتلومر 23 نال 67-236 

-35'! عل عأ0ل/ا نال 1عغهل ث (1983 ,لاوز 3 يال .83-1 ”71 ..[) - 194-4 
دعل ع115أع62 3 عقاعمم2 501616 12 عل ععلهم 2001ماع علورفدقع ع6 اطتررعة 
ع0 5تلامء رع دضملام لرعكناه5 عل كصوط دعل عأوليه الأنان أمها أء ك5مم1لاعج 
عل ناه لقأامدء هك تمصع 'ل 50166 عناعه ق االلرعاط زا أوعء از ,ةلله 
5 2111095م16 12 001177 عل أء اتعصع د ننامط دعم عل عأ نهم ع تنال16 
060006 

-1710م ع20ع0110 3 كمهلاعة دعل ,ع6 أناعم 500166 12 ,5أ10ء ]100 
5ل كلمعل وع1 8 <مع65: عل مهناللصمء 15 3 عاأ0؟ عل ازمعل ك5صضدد ع2 21ت 
194-5 ماع 2ة'! 3 دعلالا16م مهلاأللممء دعا مهل دع 21أدع ذاه 

-ة16 أء وعأاعم 5ع وم ع076أ0ط! لوأتمقء عل مملأعنلة: عل كدء لط 
-ع2 5ع0 20111516 لذل 011 201111121 1201113216 ناك اتام أترلل 5[ نهم ع 15 ا 
65 5011 105]م015211ا50 عل كده6 عل 5ع131[لأن دعل 1015ل د5ع! ركده1) 
5 خغهأث 1م01١2‏ 211235 انألا كاللدع1 51 01212 رعم12عنا0 00256 رع 
03 ع0 5025 غ206 00118361025 دعل دمأوواصة ل عنهل 12 وغل 
0260 

-5ة'! ع0 م]70 بال غنول ث (1983 .لامدز 3 نال 83-1 ”ل8..آ) - 194-5 
5 ع 1أأاعة6 ذق عفاعممة 6أ6اع55 12 عل ع تهص 1ل مدتاءاء علدمفمقع عةاطتعءد 
عل ككنامكء قمع ولام سعكناهد5 عل كصه6 دعل عأاواءء الأنال أمها أء ,ركمملاعة 
ع ت65] ع01771613[11اا ع1]لم0» 500501116 3 025 1اع2' ل 00 زود الطة "1 ,211016 
وعع5 6606 ,وعلارعو26 عل لهأأمةء لله 018]1013م017عه1!'! روع؟ ل قممملاع2 الاح 
لاه 5ععغموء لع وملازعوع1 عل تزمأغناط تاذلل 15 اع ,لرهأوكلصة ل ذعط1 !ام ناه 
عرعوة عل ص10اللهم ها أبن ع156م)ناج أممد عم ع!اأباع]ع مجم نال 5ع( ررء 
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امع تممعع7ع2 أنان ملام لمعدناه50 عل كضهط6 عل دع 21 [ن)ن دعل اتمعل دع1 زعلا 
015101 عل ]أ0كل ناعأ 

-06 هم 5ع56 كمه1 للدم دعل 5صهل ,كلمل 16]6ء50 12 بأعل]ء امع لكر 
1الع 610 ألا ونام لءكلاه50 عل كض0ط6 عل 5ع1211لأنا الل ع7 ]أعطاع1م باعلن 
ةعتتعكناهد عل ,ك3 عا مماءذ .كصوط وعء 3 16] متام تعدناه0د عل أالمعل ع1 
ذ دعا اعلانامد 05م0غعة دعل #تصعاطه'ل ناه كصملعج دعل عاطتاعبل6:١‏ عتانا 
وعأطةاطترءد دوعن دعل ياه 5ععقموع 5ع #أملاععع عل داه ,اللطومع عنان) 
أ31115 010201110115 لان 211165نان عططغمط د5ع1 كصول 65ناط 15ل 5ع:]1) الاح 
لال .0101552112( 13 17ع022» ألان عه 2اء 52111 ,202011015 1216206 لا لا0 
-ناط015]11 011 12012012161015 ,6201551015 5ع]للدعل 105 رغاة م2721 5115 
.115 065 ,1015 

5ه ع276 0011521025 5ع[ أعلالامم ع0 2مأوولطة 0 هده غ1 دمدد[ 
8 ,ذعإطدعع لقطء6 ناه ذ5عاط ءاضم كمهللدع أاط'ل ناه دملام تتع5نامة عل 
-م11ع5نا50 عل كد60 عل 5تناء]01م لاه 3115[ ناكل 165 عصطرمكص 1 مع 5001666 
آلامم ,أع1ء06 قم ,26 كد10 للممء دعل دمهل 16اطيام 29/15 نا 31م تنما 
اناع! تع عرعع' ل ,صمل غه6م1'0 3 نعم هدم أمعلء زوفل 5للأد رع اأعميعم عباعا 
-6710م 12 51 .كاه أتلع! عدم غعدة ندال ع1 مهل مملام تهكناهد عل أتمعل 
عا .عاأاعلالا0 ع1معم22 كهم أو2'6 ملام لأرعذناه5 عل غتمعل يدل ععاعمععرعء*ل عل 
2012م ع1 دمهل ألةكنا8 11 1زم كعتطمعدم ع1 أوء ستمعاء رق عو اع عع ل علوم 
ة 5عأطةع ذامم2 غدهد وعمتلج أمعوةوم يلك ددمل أومم5 لل دعآ .موأوكتصة'ل0 
1651/6 ملام 1رعكناهد عل اتمعل نا أضصة] روم 0رمء مومه عناناج عاناما 
ا 

0م0511 13 3 )أل ألاعالالان0 6025 5ع1 د5عنال1025 ,1006115" 
ناه كتناعلة/ قعل عدتناوط عمركل عالعن 2ه عام هلة وهأ تمعدمز وممنء ةل 
لاع ! نلق ,169011 أناعم لم أكد ةل ممم ع1 رطع نهم لرمعع؟5 نال عام» 13 
الع لاع ]كنال لقنا ركأمعل6ع16م 2112695 عناج دع 6قه لمعم 5ع تادعم وعل 
عأملامه ملدعا انامم عمزأوتره'! ة 8:6 مملام لعدناهد عل كوول )للدم وعل 
5ق .10115 أناط 1 :)و أل 01 1201001211015 ,51025و أطرة 5ع ععمعل زعصز"] عل 
7 ع176 المرع5 أنان ابالدء عل 0211665مم كعل مواعءد )ء كمه زلممء وهل 


غ1 


عتناهط عل كه أتهمغمه كعل لنوأوعتصصمء 15 عل عاةخصمء عا ناه )ء أعرع 06 
3174-2 171 مه .1967 كتقط 67-236 15ل اء26آ ,هماما .لا - .عد 

حقء ع0 مله ارء تع ننةنآ (1983 ,لاوز 3 نال 83-1 “81 ..آ) - 194-6 
5 0226ل ع7 تنام لرءدنا50 عل أزميل بال ععاعععيعء'! عل أمفاابدة؟ لهاام 
2162 عططغ نل ابعل ,191 ,189 عغ22161 عاللة 1605م 1010211165 عل باع ذا 
نال امع ططعذ15عء/ نال ]121 اناعد نال ع1621156 العطرعء٠1)‏ 1م قل أوء ع1اء 192 )ع 
211151 4101م11ء50115 عل لاع [أناط بال 2601002826 0ئلام أءكناهد عل لام 
-50105 12 ناع!! 022ل و5أع0ا10ا2 كاألاعططء25ة/ و06 ,أمدقطءة مق ع1 ,عنا0 
194-5 عاء ةق الاقم قدء ع1 كصهل ع61211لطنام عل كمملاعه'ل ممتام ا 

لأعكصم ع1 رعفاءعئء علاوقطء عل عنيؤقاء 12 أتناد أنان 7015 ع1 كمج2] 
01516 501666 13 عل رققء ع1 مهاعد ,ع 1اماعع:زل ع1 ناه م0 له اولص تمل 0 
5 20]1015 065 1012111131 ]021311 ع1 أع عتطمرمم ع1 رباع ا! ج نا ذو 
011مم2 اع 6أانامءة ععاءزعه'! عل 5تنامء ناه كد60 عل وع1215نان دعا 1م 
لات 2)175[ع؟ 5]211015 5ع0 5ع121005أء غلا 2665531165 2200152241025 5ع[ 
-0مطمم ع1 أنان كضملاعة دعل عرططزمم نل اع لأجاع50 ل[2أامةء نال ]3 )هت 
0 غعأع» 3 7ع60ع0102 ,60001016 عأناما 3 ,امعدرعلدعة اناعم 11 .اعد 
5 وع]1 5205 عالاة 01]67م20 أء 5آلا0ه دع ععاعزععء' | الامم 
2001100 

-211 نات 1221011126 612]1015م0 دعل عصنا'! ع0 721508 دع 015010] 
0165 أنال ملام لقع كناه5 عل كطهط6 عل عتله 1ن كن ع1 ,1947 غء 194-5 وعاه 
اع 112 علا 0221م تمه كطهل]عه'ل ع5010261 لنا 8 ]101ل 2 5ع8ئ]ن) وعد 
65 تك 211 1ع 75 انال أعزطه'! )له مه1اعه؟] عااعء ,مده فاه 
مز لا - باع لعفل نوم د5ع6< امعد أناو اناعلدء عل 2200/1865 دعل ررماعد 
.1774-5 6ع 1774-4 .غ2 ,1967 20315 23 نال 67-236 ]8 ,زعةنا 

ذءةاءتممد 500616 12 51" (1988 .مدل 5 ندل 88-15 *ل8 ..1) - 194-7 
011 لكل ناه 616أع50 عأألل عن عدم ع2650166 أوء كم20]10 دعل ع7 ]إعرة 
ناه ع1أعانامد 6أ6أء50 علا كضقل 5016]65 21055 15لاء1كلاام لاه علا ععلاج 
-10 0 0101 5132165,ء 6]65أء50 065 3 011مم2 31م ,5155102 ع0لا 8 علغ100م 
وعل 5011511156 ألاع اناعم روتام لعؤناهد عل كصوط عل وع] لدان 5ع! ,5عااع/ 
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وم[ .وغ | أءلالامط 500616 5ع ناه 12 عل ,عغصدط:هو26 6]6أ50 13] عل 1025]ع3 
مع ممتصعع 6ل أوع عرتكنامد عل اتأمرل عا جره دالثنانو دممناعج دعل عتمم 
ول ع )عط ذخ ع6اأعممة 5066 18 عل كممناءة دعل عرطصصمد ع1 أمدعع 60111 
وه ]ع2 دعل ععمقطءة ل أدممم2 ع1 عدم اتمعل غمعتهة 115 أعنا00اة كدمتاعة 
22501221 66 ع0 153[ ع0 ددوناء2 دع[ عناصم 6]م6 50 علغ تمرعل عناءه عل 
وعل أموقطءة كد ع1 ,نامعا عاأم حرم ,دع 1 إعلاتلامط 5غاأم6اء50 وع0 ناه 13 عل 
”194-56 عا لئة"'! عل قصه0511م015 

0066 18 عل علهمفدقع ءةاطصيعودة:[ (1983 .لاصوز 3 بل 83-1 7[ ..آ) 
تلص وع1 رماعد ,عنغهة دع [اعالامم 65مأق6 50 وع0 ناه 13 عل ,عام و2050 
ع دممع: 15 اناد 1068[ تعتطعمم ,194-1 عاعتامه'"! 3 دعنااة1م كدملا 
194-2 عاعلعة !ذه ممصم تامع مملام تعدناود دعل أعتأمعدة ]6م 101ل باج 

-تأقطناك أداه5 وم [أع/انامم 506165 و5ت]1 014 13 ,30501221 501606 12آ 
-0م15ل وعل مهلمع 1 اممه'! كلامم كمهلاعة دعل ع1 1اغممة 616أ50 12 3 5ع 6ن 
194-6 خ 194-4 وعاعناءة دعل كمه ]اد 

كمأو 6 دذع! دع 1 انام أمه5 (1983 .لامدز 3 يدل 83-1 "21 ..1[) - 194-8 
.1947 خ 194-1 وعاعتامج دعل مملغهاه1/ا دع دع 15م 

5 عل وع1311نا ]1 وعآ (1985 .11أناز 11 بال 85-695 715 ..1) - 194-9 
-1لهه0ك 5ع0 0255 ,21224108 لالسطدمك “اتمعاطه أمعلاناعم لملام أ رعوناه5 عل 
عل «(ملامعععة'! 3 ,ناةاء50 كألعط1ناع00 دعل ,اأعمع06 هم د5ع1576 كردملا 
5ع| ألممتععمم اع 168 علع1ج'! عل 2 اع 1 الاج 76165 1ناصة بع لمأامعلامر؟ا 
11 .لا .كمه لاعة دعل عع 1 أأعطة 500616 ها عل وعء نعععيء ونع أمرعل 15م 
.1774-6 .311 ,1967 21315 23 نال 67-236 115 .1ع126آ 

-115ء5005 عل كضوط ذ5ع.آ (1983 .لاصول 3 نال 83-1 *ل[2 ..1آ) - 194-10 
علا أكطلة كلدم لاعة دعل عع 1 نأأعطة 500616 18 عدم 5مأعطعج كممناعة ”ل دمن 
3110165 5086 نمناعة' ل كدمنام 1روع5نا50 دع! انامم 1565| ثانا قمهط وع1 

-1ة 5ع0 05111085م015 5ع.آ (1983 .لاوز 3 بل 83-1 *28 ..1آ) - 194-11 
-00!1 همهأوئتصة'! 3 دعاطدء 1امم2 غده؟ كناودعل-ك 194-10 3 194-1 وعلء1) 
علا نل 53122165 عزنا دعك6ناط21ا)ة ,متام أءكناهد عل كصمط ع208/6 كملاجع 
.5ع115مع اع 5ع لوأعصدمعء'! عل كألنا؟2 ناه ممتغدمكء وم 15 عل 


.5 170 .35 ,1967 50315 23 ندل 67-236 "31 126 ,19كمز .ا 
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الموضوع الصفحة 
مقدمة 1 1[1[ذ[ذ[ [ [ 1 2110011 
الجمعيات العمومية للمساهمين في الشركة المغفلة .... 4 
تمهيد 3 
الباب الأول: الجمعية العمومية العادية ا 
الفصل الأول: تكوين الجمعية العمومية وانعقادها.... "١‏ 
أولا: تكوين الجاعينة ا 
أ - حق المساهم في الاشتراك في الجمعية 1 
ب - إثبات صفة المساهم وام وامقد يسوي وق ا 1 
ج - حضور المساهمين بواسطة وكيل عنهم عا م ا 11/1 
١‏ - شروط التوكيل 0001 00 
* - تمثيل الأشخاص المعنويين ا ا م 1 
؟ - شكل الوكالة واثياتها [زؤز ز ز ز ز ز 0 اااا 00 


/ا1 


؛ - مدة الوكالة امن لطا يماط ا وال ا 17 
ه - الوكالة على بياض ووس مح ل و او م م 1 
1 - عزل الوكيل اماتوم اب ظط اي قاد ابخو الرو االطا ل 1 
“ - إيداع الوكالة مركز الشركة م 
- اثار الاخلال بقواعد التمثيل م فد اخ ا 6 
د - حق بعض الهيئات. من غير المساهمين حضور 
اختياهات الحنحة العامة ل 
ه - تمثيل المساهم في تشريعات الدول العربية ع م 2 
و- خلاصة المقارنة بين تشريعات الدول العريية فيما 
يتعلق بتمثيل المساهم في الجمعيات العمومية 00 
كالنا هماد الجنعية اتممرية المادية 00000 
كوتو اتسران. السوبية الكمومدة 1 
يات:الوقت المخرد لاتنقاذ:الجمعية العمومية العادية 1 
ج - اجتماع الجمعية العمومية بصورة استثنائية ا 
د - مكان اجتماع الجمعية 00 
ه - زمان اتعقاد الجمعية 000000000000000( 
و - دعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد - المرجع الصالح 
لتوحمه تعره 0000 00 


74 دعوة الجمعية العمومية من قبل مجلس الإدارة....‎ - ١ 
سلطة مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة لدعوة‎ - 

الجمعية في تشريعات الدول العربية مق عه ولام المي 17 
” - دعوة الجمعية العمومية من قبل مفوضي المراقبة... 14/ 
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الملوضوع 
س نوفا اتسوك اكرافنة نداضن 3«التكيية السوسة 
في تشريعات الدول العربية 00003ز ز ز ز 100 
" - دعوة الجمعية العمومية من فقيل المساهمين 5*ظ 
- دعوة المساهمين للجمعية العمومية للانعماد كئ 
فواتين الدول العريية 0 1 21011111ظ2ظ2ظ2 
#دوعوة الحعة المموبية من هيل الوقيل العضات او 


الخارين القضائي 1ذزؤز1ؤة 1111110111 
6 دعوة الجمعية العمومية من فيل مصفى الشركة.. 
«جدعوة التمتكية النؤمية من قبل وكيل العلسة: 


/ا - دعوة الجمعية العمومية من قبل الجهة الإدارية 
الملختصة م عه لوف ولع عمو اموه كو نوق مي فاه لواماواة لقا اممو أ وول وق 101 


6 - دعوةه الجمعية العمومية من فيل الوزارة الملختصة.. 


رز - حضور حد أدنى من أعضاء مجلس الإدارة الجمعية.. 
حَْ ب اجراءات دعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد وك 
ط 5-5 شرط صحة اتعقاد الجمعية ووموووفويموومونيرةووويققة 
الشرط الأول: اطلاع المساهمين وأصحاب السندات 
على الوثائق المتعلقة بحسابات الشركة 00 
الشرط الثاني: توافر النصاب القانوني 5*7 ظشظظ2ظ2 

- توافر النصاب القانوني للجمعية العمومية في 
تشريعات الدول العربية 210 

- خلاصة المقارنة بين تشريعات الدول العربية فضي 
مسألة نصاب الجمعية العادية 9 101 
الشرط الثالث: توجيه الدعوة إلى الوزارة 
المختصة ولو ا ا ا امل وماد لاو ا امه 


1 


الصشحة 


1 


١07 


١0 


الموضوع الصفحة 


الفصل الثاني: تنظيم إدارة الجمعية العمومية 
العادية وجدول أعمالها. وسلطاتها ونصابها ومفاعيل 


قراراتها ا 
أولاً: تنظيم ادارة الجمعية 111 
لكيهب الحمية ا ا 
تاليف شكنية لكيه 0005 0 ا 
سياف مكب اكمس ا 
*تنظية ورقة الحضبوز اا ا 
؛ - تنظيم محضر الجلسة 8 00 
ب - مكتب الجمعية ورئاستها في تشريعات الدول 
العويتة 00 0 ا 
قانبا كد وق عجان الحضوة 1 000 
كالنا الاك البجيعية السومنة النادنة 000 
أ -السلطات القانونية ماما اج جوم أل مم الال م ل 7 
ب - السلطات النظامية ا 1 
ج - السلطات الإدارية 0 0 ااا 
جدول الأعمال واختصاصات الجمعية العادية ضي 
تشريعات الدول العربية عا ا ا ا 
رابعاً: النصاب والتصويت والغالبية في الجمعية العمومية 
العادية 8 011010 م 
أت التشيات لا 
- نصاب الجمعية العمومية العادية في تشريعات الدول 
العريية 1 1 1[ 1 [1ذ1[1 1[ 1[ ا ا 
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الموضوع الصفحة 
- مقارنة بين التشريعات العربية المختلفة فيما يتعلق 
بينصاب الجمعية العمومية مم أ لواح ا 1 
ب - التصويت والأغلبية في الجمعية العمومية العادية.... 147" 
١-التصويت‏ ا 1 00 
" - الأغلبية - الأغلبية المطلقة ااا 
التصويت والأغلبية في تشريعات الدول العربية 7 
كاميا + إكان'السراراك: العساد ومن الحمطة: النموية 
العادية اع و اام ا ا امم وا م ومو ل وجا موا 7 63/7 
أ - البطلان الناشىّ عن عيوب شكلية اسم وم ا ار 
ب - البطلان الناشيّ عن الغنش 0 
ج - البطلان الناشىّ عن تجاوز حدود السلطة ا ا 
د - اليطلان الناشئىّ عن اساءة استعمال السلطة 000ل 
- جريمة اختلاق الأغلبية غير الصحيحة الم م ل 
آثار القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية في 
تشريعات الدول العربية 00 ا 
الباب الثاني: الجمعية العمومية غير العادية مي ل 
الفصل الأول: سلطات الجمعية العمومية غير 
العاديك شرا م حو ناقتع ولمع ال و اللا 53 
أولاً :تقذ يل :تلام الشركة بوجد هاه 1 1 000011 
تانياً: القيود المفروضة على الجمعية العمومية غير العادية 
ضي تعديل نظام الشركة مج ءاس لس امو لوه اا ا 1 
أ - تغيير جنسية الشركة ز ‏ ا ا 
ب - زيادة التزامات المساهمين ل ا ا 


10١ 


الموضوع 
ج - منع الجمعية العمومية غير العادية من المساس بحموق 


ووموو وو واء ءءء در موث ونوووي و .و و6 م5595 


د - منع الجمعية العمومية غير العادية من مخالفة 


الأحكام القانونية الإلزامية 


وووة وو و و وو عونو قرول و و مثو و ويه دودو9ه5 


ه - جواز تعديل موضوع الشركة في القانون اللبناني... 
ثالثاً: تعديل نظام الشركة بزيادة رأس المال 51 
أ - شروط زيادة رأس المال 00 
ب - وسائل زيادة رأس المال نر كن ات نو با ال 
١‏ - زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة 5100 
” - زيادة رأس ال مال بادماج الاحتياطي فيه 222000 
" - زيادة رأس المال عن طريق تحويل سندات الدين إلى 


وفوووو و ووو ووو وووووووووة ولو نثمون وو 


رابعا: تعديل نظام الشركة بتخفيض رأس المال 2575007 
أ - طريق تخفيض رأس المال 0 اا 0 


ل بتخفيض القيمة الإسمية 


ووعوو وو وف ووووو نوو ووو ووو و و ممه 


257570 تخفيض رأس المال بتخفيض عدد الأسهم‎ - ١ 


" - تخفيض رأس المال عن طريق شراء الشركة لبعض 


ب - ضمان حقوق المساهمين والغير عند تخفيض رأس 


مال الشركة 207 


وووووووو ةر ووو ووو و ووو ووو ورعويونوو و 


وهومء ثواقوو نو .ةمون ووو ونع وو وء وقونث عن وقوه 


1< الحفاظ على مبذا المساواة بين الساهمين 0ك 


9 هراهاة حموق الفير 


ووو هو ويووون وو ووو ووووو ووونوء ونث ثلث يوه 


105 
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الموضوع 

كانه السويز تداك الشركة كحونلها إلى شركة الخرف.»» 
ساسا :افسديل: كحتام الشركة باذمامها بشرعة اخر 0 
أ - مفهوم الاندماج بصورة عامة الم حا أ اي 
بح فقل الاندماء ا 2 
ج - صور الاندماج 0 
د -آثار الاندماج ا ا م ل 
- أكاز الاتدماح بالنسية إلى المساهمين 5500 
25 ]كان الانيساح بالسيية إلى الشرعاف التومحة 3 
أب آقان الأفنسنا + بالتفية إلى الخير ا 

ه - بطلان قرار الاندماج 4 لان لما أو 0 
مو - اندماج المصارف او سماارا طعا خا جوع الع 8 1ه 408164 
ز - التمييز بين الاندماج والشركة التابعة 5 
سابعا: سلطات الجمعية العمومية غير العادية في تشريعات 
اتدوق الغوية ا 
الفصل الثاني: انعقاد الجمعية العمومية غير 
العادية ا و ان امه وا ال ع فك ب ل د ا اقل ا للا ا ل 08د 
أولا؟ تروط واتخنواءااك اقيقد السيفية العمرسة يد 
الحاذية واإتهاد القزازات هيهًا 571711ظظ 
أ- القاعدة العامة ام نا او ا سام لو ماو ل 
تع الطفة الاتيارية ترهوة السيمية ين 'الحادية 
تشقان 0 
ثانياً: النصاب اللازم في الجمعية 011001110 
أ - النصاب المرتفع لانعقاد الجمعية غير العادية ع 
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الموضوع الصفحةهة 
ب - اختلاف التصاب باختلاف المسائل المعروضة على 


الجمعية غير العادية خا لاد الوا خط ممت ااا ا 
ثالث : الأغلبية 1000-9 000001111 
انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في تشريعات الدول 
العربية الاو ا عاط مالم ا لاو أ ولا مام ل لم م الم و 1 ميو 66117 
أ -أحكام مشتركة بين الجمعيات ما ملو م 1 0011 
ب - أحكام خاصة بالجمعيات العمومية غير العادية في 
التشريعات العريية مع اال وس مانم لمعيه , 266 
انقضاء الشركة المغفلة وتصفيتها وقسمتها و الساام و خاياة 
ألا انفنداء الشركة المففلة او جنا 00000 
أ - تطبيق القواعد العامة لحل الشركات على الشركة 
المغفلة ا ولج وف مقو و ما لو ل لوي ان اف لاه 
١‏ - حلول الأجل المعين للشركة اه 
؟ - إتمام المشروع الذي ألفت الشركة من أجله أو 
استحالة إكماله اا 
5 - حل الشركة المسبق بمشيئة الشركاء المعبر عنها 
في جمعية عمومية خض اك احم طبه السو قلا 
- أسباب أخرى للحل 11[ 1[ [ 1 [ [ 1 1200011« 
ب - حل الشركة المغفلة لأسياب خاصة ال لاه 
١‏ - خسارة ثلاثة أرباع رأس المال [ ز 0 1 1000000000 
؟" - حل الشركة المففلة لأسبياب خاصة ترد في 
نظامها 0 0 0 
ج - استبعاد الأسباب المبنية على الاعتبار الشخصي.... 1 
د - نشر القرار ل الماك الاو ووم ل ل لت يار 
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الموضوع 

كانيا: قضفية الشركة وقسمتها 10000 
"+اتطييق الشواقة العامة التضفية 210010000 

ب - تعيين المصفين فى الشركة المغفلة ا 

ج - عدد المصفين عاق م واو ورا اميه دوه مه عه هه و وه 5 

د - عرزل المصفين عشون ة لسح فاه ساق للق خم ل له 20 000 

ه - ت المصفين 5+« + !5*5 ش5ش*« 
التصيقية ل ل 

ز - استمرار أعمال المصفي لأكثر من سنة 00 

ح - انتهاء التصفية وفسمة موجوداتها كا 0 
مللاحق اي 0 
ملحق رقم ١‏ - نصوص فانون التجارة اللبناني المتعلقة 
بموضوع هذا الكتاب اج عر لانو ات ل لعا لق ب حر 1 اج مركا 
المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 0 200 
ملقو رق 6د تطنوهى القاتون الميرق رقم 165 لمينة 
١‏ المتعلقة بموضوع هذا الكتاب 1 
ملحق رقم ؛ - نصوص قانون الشركات الأردني المتعلقة 
بموضوع هذا الكتاب 1[ 1 [1[1[[ز [ 1 [ 1[ [ 1[1[1[1[1[ |[ [ز[ز[ز [ ز [ز ز ز 21 
ملحق رقم ه.- نضوص قانون الشركات الكويتي المتعلقة 
بموضوع هذا الكتاب 1 1 
بموضوع هذا الكتاب وه لا مان عدم هله هده ل ع ماك اه ارو ا ته 
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01/ 


الموضوع 
بموضوع هذا الكتاب 17117121 ا 0 
بموضوع هذا الكتاب اط دحو انف مولي ف هاو هاه افده عع طعا قروا ادو 6 211 
بموضوع هذا الكتاب اماه الدع الوا رو مره ها وح فا ري 23 19م 1ك 
بموضوع هذا الكتاب ا 0 
ملحق رقم 6< تضوصض :فاتون التجارة الجزائرق المشقة 
بموضوع هذا الكتاب 8 ا 000 
متخو رك 1١‏ دانسبوضن التجلة التجارية التوكسية القيلقة 
بموضوع هذا الكتاب  3‏ بقاع ‏ اط وف م عاط وال فوا وهاو ملف وا مط ها و اذ 
ملحق رقم 1١‏ - نصوص قانون الشركات العراقي المتعلقة 
بموصوع هذا الكتاب ال عو ل وه له عام لاعتفا عا م 
بموضوع هذا الكتاب 22011111111110 
فهرست فووففةوة ووو موووووفوووو نوو وام نوو ونمو و ووو نوو و وقد ون قزمي ووقء 
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